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 للتراث والفكر الإسلامي ﷔شبكة الإمامين الحسنين 

  لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى�نتظار أن يوفقنا الله تعالى 

 .قريبة إنشاء الله تعالى
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���﷽ 
ين مـن وبه ثقتى الحمد � على ما انعم والشكر له علـى مـا الهـم والصـلوة والصـلوة علـى �عـث ايجـاد العـالم محمد سـيد العـرب والعجـم وعلـى المعصـوم

يقـول الاذل الاحقـر أحمـد بـن محمد مهـدي بـن أبى ر سـامحهم الله يـوم العـرض الاكـبر هـذا ) وبعـد(ه وعليهم وسلم اهل بيته سادات الامم صلى الله علي
راد أن يتـذكر ما استطرفته من عوائد الا�م من مهمات أدلة الاحكام وكليات مسائل الحرام و الحلال وما يتعلق �ذا المرام جعلته تذكرة لنفسـى ولمـن ا

 .ي إلا ��من إخوانى وما توفيق
قد اشتهر عند الفقهاء الاستدلال �ذه الآية الكريمة في تصحيح العقـود ولزومهـا وبـه " �يها الذين آمنوا أوفوا �لعقود " قال الله سبحانه  )عائدة(

م دلالتهـا وعـدمها ونـذكر اولا يجعلون الاصل في كل عقد عرفى وكل ايجاب وقبول اللزوم واستشكل جماعة في دلالتها فـاللازم تحقيـق مـدلولها حـتى يعلـ
الموفـون طائفة من كلام المفسرين واللغويين في تفسـير الآيـة ومعـنى العقـد والعهـد قـال صـاحب الكشـاف في تفسـيرها يقـال وفى �لعهـد واوفى بـه ومنـه و 

 بعهدهم والعقد العهد الموثق شبه بعقد الحبل ونحوه ومنه قول الحطيئة
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم إذا عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا لجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهم

  دوا العنـــــــــــــــــــــــــــــــاج وشـــــــــــــــــــــــــــــــدوا فوقـــــــــــــــــــــــــــــــه الكـــــــــــــــــــــــــــــــر�شـــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ــف وقيــل هــى مــا يعقــدون بيــنهم مــن عقــود الامــا�ت ويتحــالفون عليــه  ــتي عقــدها علــى عبــاده والزمهــا ا�هــم مــن مواجــب التكلي وهــي عقــود الله ال

 .ويتماسحون من المبايعات ونحوها
 .كلام قدم مجملا ثم عقب �لتفصيل وهو قوله احلت لكم انتهىوالظاهر ا�ا عقود الله عليهم في دينه من تحليل حلاله وتحريم حرامه وانه  

الظاهر اتحاد ما جعلـه ظـاهرا مـع مـا ذكـره أولا ويحتمـل أن يكـون مـراده مـن الاول مـا اخـتص �لواجبـات مـن التكـاليف ومـا اوجـب علـيهم ) أقول(
ـــتي �تمنـــون فيهـــا بعضـــهم بعضـــا فعلـــه ومـــا جعلـــه ظـــاهرا يكـــون أعـــم ومـــراده مـــن عقـــود الامـــا�ت عهودهـــا مـــن الودايـــع الما ليـــة وغيرهـــا مـــن اســـرارهم ال

 والتخصيص بما يتحالفون عليه لحصول
   



٤ 

ــك في المبايعــات لشــدها واســتيثاقها فمــراد القائــل الع هــود الــتى الشــد والاســتيثاق المــأخوذين في معــنى العقــد والمــراد �لتماســح المصــافقة حيــث كانــت ذل
لطبرسـى في مجمـع البيـان يقـال وفى بعهـده وفـاء واوفى ايفـاء بمعـنى ثم قـال والعقـود جمـع عقـد بمعـنى المعقـود وهـو تكون لللزوم عرفا وقال الشـيخ ابـوعلى ا

ان قـال اوفـوا  اوكد العهود والفرق بين العهد والعقـد ان العقـد فيـه معـنى الاسـتيثاق والشـد ولا يكـون الا بـين متعاقـدين والعهـد قـد ينفـرد بـه الواحـد إلى
ود عــن ابــن عبــاس وجماعــة مــن المفســرين ثم اختلــف في هــذه العهــود علــى أقــوال أحــدها أن المــراد �ــا العهــود الــتى كــان اهــل الجاهليــة �لعقــود اى �لعهــ

عاهد بعضهم بعضا فيها على النصرة والموازرة والمظاهرة على من حاول ظلمهم أو بغاهم سوء وذلك هو معنى الحلف عـن ابـن عبـاس ومجاهـد والر 
ادة والضـحاك والسـدي و�نيهـا ا�ـا العهـود الـتى أخـذ الله سـبحانه علـى عبـاده للايمـان بـه وطاعتـه فيمـا أحـل لهـم أو حـرم علـيهم عـن ابـن ابن انـس وقتـ

 مـن عباس في رواية أخرى قال هو ما احـل وحـرم ومـا فـرض وحـد في القـرآن كلـه فـلا تتعـدوا فيـه ولا تنكثـوا يؤيـده قولـه تعـالى الـذين ينقضـون عهـد الله
قـد النكـاح وعقـد ميثاقه إلى قوله تعالى سوء الدار و�لثها ان المراد �ا العقود التى يتعاقدها الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسـه كعقـد الايمـان وع بعد

�لعمـل بمـا في التوريـة العهد وعقد البيع عـن ابـن زيـد وزيـد ابـن اسـلم ورابعهـا ان ذلـك امـر مـن الله سـبحانه لاهـل الكتـاب �لوفـاء بمـا أخـذ بـه ميثـاقهم 
ومــا جــاء بــه مــن عنــد الله عــن ابــن جــريح وابى صــالح واقــوى هــذه الاقــوال قــول ابــن عبــاس ان المــراد �ــا عقــود الله الــتى  ﷐والانجيــل في تصــديق نبينــا 

يجـب الوفـاء بجميـع ذلـك الا مـا كـان عقـدا في المعاونـة اوجبها على العباد في الحلال والحرام والفرائض والحدود ويدخل في ذلك جميـع الاقـوال الاخـر ف
 .على امر قبيح فان ذلك محظور بلا خلاف انتهى ومثله قال الطريحى في مجمع البحرين

اقول مراده من قول ابن عباس الذى جعله اقوى هو الذي نقله عنه منفردا وهو القول الثانى ووجه دخول الرابع فيه ظاهر وأمـا وجـه دخـول الا
لانه العهد على النصرة على من حاول ظلمهم وكانوا يحلفون عليه كما يدل عليه قوله وهو الحلف ولا شك ان النصرة على من ظلم وبغـى سـوء ممـف

 .اوجبه الله سبحانه سيما مع الحلف عليه فانه امر راجح شرعا بل واجب فيجب �لحلف
لـى نفسـه ولـو اختراعـا بـل العقـود ا�ـوزة شـرعا المـرخص فيهـا بلسـان الشـرع مثـل البيـع و ووجه دخول الثالث ان المراد ليس كـل عقـد يعقـده المـرء ع

د ولا النــذر والنكــاح واليمــين كمــا يــدل عليــه تصــريحه بدخولــه في قــول ابــن عبــاس فانــه صــرح �ن قــول ابــن عبــاس هــو عقــود الله الــتى اوجبهــا علــى العبــا
أمثلته التى ذكرها للثانى وأما الاستثناء الذي ذكره بقوله الا ما كان عقدا في المعاونة علـى امـر  شك ان ما يخترعه المرء ليس كذلك ويشعر بذلك ايضا

قبيح فهو غير مناف للتخصيص �لعقود المرخص فيها من الشرع لان فيهـا ايضـا مـا يكـون كـذلك كـالبيع للظلمـة وبيـع الخمـر والات اللهـو والنـذر
المرخص نوعها في الشرع فان قلت قوله سـبحانه والـذين هـم عهـدهم راعـون يـدل علـى حسـن الوفـاء لكـل عهـد وان  المعاصى وامثالها فان المراد حينئذ 

 كان مما يخترعه العباد فهو ايضا يكون من عهود الله سبحانه قلنا المستفاد منه حسن
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بـذلك العهـد اى اعتقـاد حسـنه فيكـون كعهـده في سـاير الوفاء بكل عهد الذي لا كلام فيه فيكون عهد من الله سبحانه حسـن الوفـاء فيجـب الوفـاء 
جعلـه  المستحبات فيدل المراد على وجوب الوفاء �ذا العهد من الله ولازمه حسن الوفاء بكل عهد ولو كان مخترعـا لا وجوبـه ومـن ذلـك يظهـر ان مـا

عقــد عقــده الله ســبحانه فلــو كــان صــحة كــل عقــد اقــوى لا يــدل علــى صــحة كــل عقــد يخترعــه العبــاد بيــنهم ايضــا بــل يــدل علــى وجــوب الوفــاء بكــل 
اوي الوفـاء اخترعوه ايضا �بتا من الله بغير هذه الآية يدل تلك الآية على وجوب الوفاء بمقتضاه لا ان هذه الآية يكون دالة على صـحته وقـال البيضـ

قــدم فقــال واصــله الجمــع بــين الشــيئين بحيــث يعســر الانفصــال هــو القيــام بمقتضــى العقــد وكــذلك الايفــاء والعقــد العهــد الموثــق ثم نقــل شــعر الحطيئــة المت
املات ونحوهـا ولعل المراد �لعقود ما يعم العقود الـتى عقـدها الله علـى عبـاده والزمهـا ا�هـم مـن التكـاليف ومـا يعقـدون بيـنهم مـن عقـود الامـا�ت والمعـ

نــدب انتهــى ويحتمــل ان يكــون راده ممــا يعقــدون بيــنهم العقــود المرخصــة فيهــا ممــا يجــب الوفــاء بــه اويحســن ان حملنــا الامــر علــى المشــترك بــين الوجــوب وال
نـه وبـين غـيره شرعا وقال الراغب على ما نقل عنه العقود �عتبار المعقود والعاقد ثلاثة أضرب عقد بين الله وبين عبـاده وعقـد بـين الله ونفسـه وعقـد بي

) ع(كـان تركـه قربـة او واجبـا وقـال في الصـافى بعـد ذكـر الآيـة القمـي عـن الصـادق   من البشر إلى ان قال وظاهر الآية يقتضـى كـل عقـد سـوى مـا
  .�لعهود

ورســله  اقــول الايفــاء والوفــاء بمعــنى والعقــد العهــد الموثــق ويشــمل هنــاك كــل مــا عقــد الله علــى عبــاده والزمهــا ا�هــم مــن الايمــان بــه وملائكتــه وكتبــه
وفيمـا ) فيـه(والاتيان بفرائضه وسـننه ورعايـة حـدوده واوامـره ونواهيـه وكلمـا يعقـده المؤمنـون علـى انفسـهم � وأوصياء رسله وتحليل حلاله وتحريم حرامه 

�لخلافـة في عشـرة مـواطن ثم ) ع(عقـد علـيهم لعلـى  ﷐ان رسـول الله ) ع(بينهم من عقود الاما�ت والمعاملات الغـير المحظـورة والقمـى عـن الجـواد 
انتهـى وقـال مـن المحقـق الاردبيلـي في آ�ت الاحكـام الوفـاء والايفـاء ) ع(� أيها الـذين آمنـوا اوفـوا �لعقـود الـتى عقـدت علـيكم لامـير المـؤمنين نزل الله 

القيـــام بمقتضـــى العقـــد والعقـــد العهـــد المشـــدد بـــين اثنـــين فكـــل عقـــد عهـــد دون العكـــس لعـــدم لـــزوم الشـــدة والاثنينيـــة ثم قـــال بعـــد نقـــل كـــلام صـــاحب 
لكــل واجــب الكشــاف ويحتمــل كــون المــراد العقــود الشــرعية الفقهيــة ولعــل المــراد اعــم مــن التكــاليف والعقــود الــتى بــين النــاس وغيرهــا كالايمــان فالايفــاء �

قـده شـده وعنقـه فالآية دليل وجوب الكل فمنها يفهم ان الاصل في العقود اللزوم انتهى وقال في القاموس في معنى العقد عقد الحبل والبيع والعقد يع
والعقد الضمان والعهد والحبل الموثق الظهر وقال في معـنى العهـد العهـد الوصـية والتقـدم إلى المـرء في المشـئ والموثـق ) لجاء والحاسب حسب ح ل(اليه 

رفـة ومنـه عهـدى فيـه بموضـع كــذا واليمـين وقـد عاهـده والـذي يكتـب للـولاة مـن عهـد اليـه اوصـاه والحفـاظ ورعايـة الحرمـة والامـان والذمـة والالتقـاء والمع
وهـا للعقـود وقريب منه في الصحاح وغيره ومن جميـع مـا ذكـر� ظهـر انـه يلـزم في العقـد الاسـتيثاق والشـد وان للعهـد معـانى متكثـرة وان المعـانى الـتي ذكر 

ؤمنين ) عقــود خ ل(في الآيــة بــين ســتة بــل ثمانيــة الاول مطلــق العهــود والثــانى عهــود  ــع والثا) ع(امــير المــ لــث عهــود الجاهليــة علــى النحــو المتقــدم والراب
 عباده) بين خ(العقود التى بين الله سبحانه و 
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بيـنهم المقـررة  اما التكاليف والواجبات خاصة أو مطلق ماحده وشرعه لهم والخامس العقود التى بين الناس والمراد منها يحتمل ان يكون العقود المتداولة
في كتـبهم الفقهيـة ) ر ه(�خـتراعهم والسـادس جميـع ذلـك ثم ان فقهائنـا الاخيـار ) كـان خ(هية وان يكون مطلقها ولـو لهم من الشرع اى العقود الفق

ب ثمر�ـا الـتى بين �رك للاستدلال بتلك الآية لزعم اجمالها وبين حامل لها على المعنى الاعم فيستدل �ا على حلية كل ما كان عقدا لغة أو عرفـا وترتـ
ه الا ما خرج بدليل بل على لزوم الوفاء �لجميـع وبـين حامـل لهـا علـى العقـود المتداولـة في الشـريعة مـن البيـع والنكـاح والاجـارة والصـلح اوادها مواضعو 

ا شــك فيوالهبــة والمزارعــة والمســاقاة والســبق والرمايــة وغيرهــا ممــا ذكرهــا الفهــاء فيســتدل �ــا علــى اثبــات هــذه العقــود ويتمســك �ــا في تصــحيح هــذه اذ
اشتراط شئ فيها او وجود مانع عـن �ثيرهـا ونحـو ذلـك لا تصـحيح عقـد برأسـه ومـنهم مـن ضـم مـع العقـود المتداولـة سـاير مـا عقـده الله سـبحانه ع
ضــعبـاده ايضـا فحمـل الآيـة علــى كـل مـا عقـده الله ســواء كـان مـن العقـود المتداولـة أو غيرهــا وهـو كسـابقه في محـط الاســتدلال ويظهـر مـن بعضـهم اي
ب الفقيهــة ام لا ومحــط الاســتد لال احتمــال حملهــا علــى العقــود الــتى يتعاقــد النــاس بعضــهم علــى بعــض مطلقــا ســواء كــان مــن العقــود المتداولــة في الكتــ

ومـه شـرعا بـه الا اذا تحقـق مـا يرفـع لز ) الالـزام خ ل(كالاول ثم أن منهم من يفسر الامـر �لايفـاء علـى لـزوم نفـس العقـد ووجـوب الالتـزام ) حينئذ ح(
وهمـا ومـنهم فيكون منافيا لجواز العقد ومنهم من يفسره العمل على مقتضى العقد مادام �قيا فلا ينافى كون بعض العقود جائزا كالشـركة والمضـاربة ونح

تص بــبعض محامــل مــن فســره بوجــوب اعتقــاد لــزوم الــلازم وجــواز الجــايز ومــنهم مــن حملــه علــى الرخصــة ونفــى الحظــر وبعــض هــذه الوجــوه في الايفــاء مخــ
 :العقود وتوضيح المقام ان الآية الشريفة على ما هو نظر الفقهاء يحتمل وجوها

ان يكون المراد �لعقود العموم و الامر �لايفاء لوجوب القيام �لمعقود دائما حتى يرد المزيل الشرعى فيدل الآيـة علـى وجـوب العمـل علـ) الاول(
لحكـم العقـل بحسـن الوفـاء �لعهـد والال فيكـون ايجـا� للوفـاء بكـل عهـد و شـرط الا مـا خـرج �لـدليل ) ا خمطابقـ(مقتضى كل عقد يعقدونه مطـابق 

لـذر وبعـده وأداء فيكون معنى الآية انه يجب الوفاء بكل عهد موثق بينكم وبين الله كالنذر وأشباهه أو من الله اليكم كالايمان بـه مـن المعهـود في عـالم ا
لهـا الانسـان أو بـين انفسـكم بعضـكم مـع بعـض كـالبيع واشـباهه اوبـين انفسـكم مـع انفسـكم كالالزامـات علـى الـنفس مـن غـير امانة التكليف الـتى حم

جهة النذر فيكون الاصل وجوب الوفاء بكل عهد موثق خرج ما خرج �لدليل كالشركة والمضاربة ومثلهما فا�ا وان كانـت صـحيحة بسـبب الاجمـاع
اض وداخلة تحت عموم الاية إلا أ�ا ليست بلازمة �لدليل الخارجى وكالمفاوضة وشركة الوجـوه والابـدان فا�ـا محظـورة رأسـا أو قوله تعالى تجارة عن تر 

ت صــحته ولزومــه معــا �ــا بــل يثبــت الصــح مـن الخــارج فكلمــا ينــدرج في تجــارة عــن تــراض يثبــت صــحته منــه ولزومــه بتلــك الآيـة ومــا لا ينــدرج فيــه يثبــ
العقود �ذه الآية خرج ما خرج من الصحة واللزوم وبقى الباقى وعلى هذا الاحتمـال لا يجـب تتبـع احـوال العـرف في كـل عقـد في ان واللزوم في جميع 

 بنائهم فيه على اللزوم
   



٧ 

 .من الخارجأو الجواز ويثمر الآية في العقد ا�هول بخصوصه شرعا او عرفا ويثبت منها اصل الرخصة والايجاب واللزوم الا ان يثبت المنع 
ان يكــون المــراد �لعقــود العمــوم ويكــون المــراد �لايفــاء وجــوب القيــام بمقتضــى العقــد والعهــد مــادام المتعاقــد او العاهــد اذا كــان واحــدا �) الثــانى(

الشـركة مـثلا فـان المـرئين على العهد فما لم يرجعا او احدهما يكون الوفاء واجبا ومع رجوعهما أو احدهما وفسخ العهد يرتفـع الوجـوب وذلـك كمـا في 
يرجعـا يجـب اذا اشتركا في رأس مال وشرطا ان يكون الربح بينهما �لمناصفة فان اصل العقد وإن كـان جـايزا يجـوز لكـل منهمـا الرجـوع إلا أ�مـا مـا لم 

 .عليهما الوفاء �لشرط وعلى هذا فلا يفيد الآية لزوم العقد �لمعنى المتعارف وان افاد صحة كل عقد
ان يكون المراد �لعقـود العمـوم ويكـون المـراد �لايفـاء وجـوب العمـل بمقتضـى العقـد بمعـنى اعتقـاد لـزوم الـلازم وجـواز الجـايز وحليـة الحـلا) ثالثال(

ا �ا علـى مقتضـاها وحرمة الحرام وعلى هذا فيكون المراد ما بينا لكم جوازه من العقود وميز� اللازمة منها من من الجايزة والراجحة عن المرجوحة فاوفو 
ف مـن اللــزوم فاعتقـدوا لـزوم اللازمـات واعملـوا بمقتضــاها وجـواز الجـايزات واعملـوا بمقتضــاها ومـا لم يتبـين لكـم مــن العقـود الـتى بيـنكم فمــا يقتضـيه العـر 

لمعــروف و�لنســبة إلى غيرهــا مــن �ب والجــواز فــاعملوا فيهــا كــذلك فيكــون الامــر �لنســبة إلى العقــود المعلومــة حالهــا شــرعا مــن �ب الارشــاد والامــر �
 .التأسيس والتقرير على ما هو مقتضى العقد عندهم فيجب حينئذ تتبع احوال العرف وان أى عقد عندهم لازم وأ� منه جايز

كـون المــراد �لامـر بيــان ان يكــون المـراد العقــود العقـود الــتى يتعاقـدها النــاس بيـنهم ســواء كانـت مــن العقـود المنصوصــة في الشـرع او غيرهــا وي) الرابـع(
ب الثمــرة الــتى كانــت منظــورة للمتعاقــدين يعــنى كلمــا يعاقــدون عليــه بيــنكم فقــد اجزتــه ورتبــت عليــه الثمــرة الــتى يريــدون منــه فصــار  شــرعيا الصــحة وترتــ

�ب التاكيـد أو التناسـى وفى  فيكون الامر من �ب دفع الحظر واثبات محض الرخصة وجواز ما يفعلون ويكون في العقود ا�وزة شرعا بخصوصـها مـن
العـرف في غيرها من �ب التأسيس ويلزمه ان يصير كلما كان عندهم على وجه اللزوم لازما وعلى وجه الجواز جايزا وهذا ايضا يحتاج إلى تتبع احوال 

 .اللزوم والجواز فيما يعلم حاله من الشرع
 .لناس غير المتداولة الفقهية ويكون المراد �لامر ما ذكر في الرابعان يكون المراد �لعقود العقود التى يتعاقدها ا) الخامس(
ان يكون المراد العقود الفقهية والامر لللزوم ويكون المعنى ان ما جوز� لكم وحللناه ورتبنا عليـه الثمـرة مـن العقـود فيجـب علـيكم الوفـ) السادس(

ب عليـه ال ثمـرة الـتى أرادهـا بقولـه احـل الله البيـع ومثـل عقـد المضـاربة الـذى جـوزه بقولـه تجـارة عـن بمقتضاه مثل ان عقد البيـع صـحة الشـارع وجـوزه ورتـ
ب الوفــاء علــى مقتضــاه مــن الفعــل بمعــنى اســتمرار ملكيــة الطــرفين لمــا ملكــاه فهــذا يثبــت اللــزوم في جميــع العقــود  تــراض بيــنكم ثم قــال اوفــوا بــه يعــنى يجــ

 .ا�وزة
 .المراد �لعقود احد الثلثة الاخيرة و�لامر العمل بمقتضى العقد ما كان �قيا فلا يثبت اللزومان يكون ) السابع والثامن والتاسع(
ايضـا  ان يكون المراد العقود الفقهية ويكون المراد �لوفاء اعتقاد اللزوم في اللازمات والجواز في الجايزات ومما ذكر� يظهر احتمـالات اخـر) العاشر(

 قهاء بتلك الآية انما يكون لتصحيح عقد برأسهثم لا يخفى ان استدلال الف
   



٨ 

جميـع وجعله لازما اى ما كان عقدا ولم يبلغ من الشرع صحته ولزومه بخصوصه وهـذا عنـد مـن يقـول ببقـاء العقـود علـى العمـوم المطلـق او بحملـه علـى 
رط او مانعيـة مـانع او يكـون في اثبـات اصـالة اللـزوم ما يعقده الناس بينهم مطلقا أو يكون في تصـحيح العقـود الشـرعية خاصـة إذا شـك في شـرطية شـ

ب  في العقــود الشــرعية خاصــة وهــذان عنــد مــن يخصــص العقــود �لشــرعية واستشــكل الاول �ســتلزامه خــروج الاكثــر اذا كثــر مــا يســمى عقــدا ممــا لا يجــ
هـو لـو سـلمنا اكثريـة العقـود الغـير المتداولـة في الشـرع وانمـا  الوفاء به إجماعا الباقى في جنب المخرج كالمعدوم واجيب عنه �ن لزوم تخصيص الاكثر انمـا

د المتداولــة هــو اذا اريــد بعمــوم العقــود العمــوم النــوعى وهــو خــلاف التحقيــق بــل المــراد هــو العمــوم الافــرادى فــاذا لــوحظ الافــراد فــلا ريــب ان افــراد العقــو 
ت العقــود بتلــك العقــود المتداولــة فلابــد مــن ان يكــون هــى أكثــر مــن افــراد غيرهــا ســيما في مثــل البيــع والاجــارة والنكــاح واستشــك ل الثــانى �نــه لوحصــ

 ذلـك الزمـان فـلا العقود المتداولة في زمان الشارع وكل ما انتفى فيه شئ محتمل الشرطية اووجد فيه محتمل المانعية لا يعلم كونـه مـن العقـود المتداولـة في
صـوص اثبـات لـزوم بعـض مـا يلـزم خارجـا أيضـا وهـذا مخـالف لسـيرة العلمـاء وطـريقتهم المسـلوكة يصح التمسك �لآية في موضع مـن المواضـع ولا في خ

لى جـنس بينهم بلا خلاف يظهر بينهم في ذلك اصلا من جهة استنادهم اليها في محل النزاع والوفاق وأجيب عنه �ن الالف واللام للعهـد والاشـارة إ
٩ كـل عقـد متـداول فيـه مـع  العقود المتداولة في ذلك الزمان المعهـودة الم ٩ اشـخا ضـبوطة الان في كتـب فقهائنـا كـالبيع والاجـارة ونحـو ذلـك لا خصـو

هـــل كيفيا�ـــا المخصوصـــة والمتداولـــة فيـــه ولا ريـــب في ان مواضـــع اســـتدلالا�م بتلـــك الآيـــة الشـــريفة داخلـــة في جـــنس تلـــك العقـــود وفى افرادهـــا وإن ج
ت حقيقــة شــرعية في العقــد والاصــل عــدم  اشــتراكها معهــا في الخصوصــيات وذلــك لا يقــدح في دخولهــا في تلــك العقــود نعــم يــرد علــى الثــانى انــه لم يثبــ

تعاهـدوه لمخصص فيجب إبقائه على المعنى اللغوى ثم نقول ان ما تقدم في معنى الامر �لوفاء سوى التزام ما عقدوا وعهدوا عليـه ووجـوب العمـل بمـا 
فتعـين حملـه علـى وجـوب العمـل بمـا عهـدوا اليـه الـذى هـو معـنى لـزوم العقـد فيثبـت �لآيـة اصـالة لـزوم كـل مـا  لا يخلو عن تجوز في هيئة الامر أو مادته

يصدق عليه العهد والعقد لغة أو عرفا الا ما خـرج ويصـح تصـحيح العقـد برأسـه وجعلـه لازمـا �ـا وكـذا التمسـك بصـحة مـا شـك في شـرطه أو وجـود 
م صـحته شـرعا وشـك في لزومـه فيقـال انـه يحكـم بلـزوم عقـد المعاوضـة مـثلا لـو لم نقـل بدخولـه في البيـع وعقـد مانعه ولزومه وكذا التمسك بلـزوم مـا علـ

لرجـوع الصلح الابتدائى لو خصصنا الصلح الوارد في الاخبار بما كان لرفع التنازع كما يدل عليه تعريفهم للصلح وعقد اسقاط حق غـير مـالى كحـق ا
د المبايعـة �لفارسـية أو المضـارع لـو لم نقـل بكونـه بيعـا عرفـا اى لـو لم نقـل بثبـوت معـنى للبيـع عرفـا واقتصـر� فيـه في الطلاق مثلا بعوض شـئ آخـر وعقـ

ا بكونـه على موضع الاجمـاع وكـذا يحكـم بلـزوم مـا كـان مـن العقـود المتداولـة ولكـن شـك في انتفـاء شـرطه أو وجـود مانعـه كعقـد البيـع �لفارسـية اذا قلنـ
 كم �صالة لزوم جميع العقود ا�وزة في الشرع كالاجارة والمراهنة والمزارعة والشركة والمضاربة ما لم يعلم جوازه من الخارج وهذابيعا عرفا وكذا يح

   



٩ 

الثانيـة طايفـة بخلاف ما لوخصت �لمتداولة فانه يمكن الاستدلال �لآية في الاخير خاصة اومع الثانى �لتقريب المتقدم في دفع الاشكال الـوارد علـى ال
لام مـن هذا غاية ما يمكن ان يقال في تتميم الاستدلال �لاية الكريمة في لـزوم جميـع العقـود في المطالـب الفقهيـة ومـع ذلـك ففـى صـحة التمسـك بـه كـ

 :وجوه
كتبنـا الاصـولية ان الثابـت الاول انه وان ان مقتضى الجمع المحلـى �لـلام كونـه مفيـدا للعمـوم ولكـن يخدشـه في الآيـة امـران أحـدهما ا� قـد ذكـر� في  

ب الظـن بعــدم إرادة الحقيقـة اى لم يقـترن بــه مـا يظــن كونـه قرينــة  للصـرف عــن مـن اصـالة الحقيقــة انمـا هــو إذا لم يقـترن �لكــلام حـين الـتكلم بــه مـا يوجــ
لى على الطلب �للفظ الدال علـى الماهيـة او الحقيقة بل لم يقترن ما يصلح لكونه قرينة ومما لاشك فيه ان تقدم طلب بعض افراد الماهية او الجمع المح

ولـه عشـرون ثـو� �لجميع ممـا يظـن معـه إرادة الافـراد المتقدمـة ولا أقـل عـن صـلاحية كونـه قرينـة لاراد�ـا ألا تـرى أنـه إذا قـال مـولى في داره عشـرون بيتـا 
كل يوم الثوب الفلانى والفلانى إلى خمسة أثواب ثم قـال لـه في يـوم لعبده اكنس كل يوم البيت الفلانى والفلانى والفلانى إلى خمسة بيوت مثلا واغسل  

اكــنس البيــوت واغســل الثيــاب ثم اذهــب إلى الســوق يظــن بــل يفهــم إرادة البيــوت والثيــاب المعهــودة دون العمــوم وعلــى هــذا فنقــول ان تلــك الآيــة في
ولا شــك ان قبــل نزولهــا قــد علــم مــن لشــارع وجــوب الوفــاء  ﷐د النــبى ســورة المائــدة وهــى علــى مــا ذكــره المفســرون آخــر الســور المنزلــة في أواخــر عهــ

د وغيرهـا بـل بعـض بطايفة جمة من العقود التى بين الله سبحانه وبين عباده من الايمان به وبرسله وكتبه والاتيان �لصلوة والصـيام والزكـوة والحـج والجهـا
يع والنكاح والاجارة والرهن وأمثالها وتقدم طلـب الوفـاء بتلـك العقـود يـورث الظـن لاراد�ـا مـن قولـه اوفـوا العقود التى بين الناس بعضهم مع بعض كالب

الى واحلــت �لعقـود خاصــة أو يصـلح قرينــة لاراد�ـا فــلا يمكــن التمسـك �صــالة الحقيقـة في ارادة جميــع الافـراد مــن الجمــع المحلـى مضــافا إلى ان قولـه تعــ
خره تفصيل لبعض العقود أيضا كمـا مـر في كـلام بعـض المفسـرين وهـذا أيضـا ممـا يضـعف الحمـل علـى العمـوم و�نيهمـا أنـه إذا لكم �يمة الانعام إلى آ

بعـض أفـراد عـام ورد امر بطلب شئ لم يرد طلبه اولا يكون هذا الامر الوارد للتأسيس واذا امر به أولا ثم �نيا يكون الثـانى للتأكيـد ولـورود امـر بطلـب 
رد أمر آخر بطلب ما ظاهره العموم يجب ان يحمل على التخصيص بما طلب اولا حتى يكون �كيدا او بغيره حتى يكـون �سيسـا وامـا حملـه اولا ثم و 

يضـا على العموم فيكون �سيسا و�كيدا معا فغير جايز كما في استعمال المشترك في معنييه لان كلما يدل علـى عـدم جـوازه يـدل علـى عـدم جـوازه أ
انه كان وجوب الوفاء بعقود كثيرة معلوما قبل نزول تلك الآية فلا يكن حملها على العموم الا ان يحمل علـى �ب التناسـى ولكنـه وان كـان ولا شك 

سـتيثاقجايزا الا انه ايضا خلاف الاصل كالتخصيص في العقود فترجيح أحدهما يحتاج إلى دليل فتأمـل الثـانى انـه قـد عرفـت اتفـاقهم علـى اشـتراط الا
�لعهـود الموثقـة والشدة في معنى العقد وانه العهد الموثق وهو المفهوم من لفظ العقد فلو أبقينا العقود على العموم أيضا لما دل الا علـى وجـوب الوفـاء 

 لا كل عهد ففى كل عهد يراد اثبات لزومه شرعا لابد اولا من اثبات استحكامه واستيثاقه وشدته ولا يثبت ذلك الا بعد ثبوت
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فردا مـن العقـود اللزوم الشرعى لمنع كون غير ماثبت لزومه شرعا موثقا فلا يمكن الاستدلال �لآية الا في التمسك بنفي الاشتراط او المانعية فيما كان 
ير حاجــة إلى التمســك �لايــة ولــو جــوز� حصــول التوثيــق بغــير ا تراط والمانعيــة مــن غــ لشــرع ايضــا وقلنــا اللازمــة لا مطلقــا وهــذا يكفــي فيــه اصــالة الاشــ

ت فرســى مــع بقــرك مــن الموجــب و قبلــت  بكفايــة التوثيــق العــرفي فــلا يفيــد فيمــا هــم بصــدده اصــلا لا�ــم يريــدون اثبــات لــزوم مثــل المتعاقــدين عارضــ
ك ونحــن لا المعاوضــة مــن القابــل لــو لم نقــل بكونــه بيعــا ومثــل ايجــاب اســقاط حــق الرجــوع بعــوض او صــلحه لــو لم ندرجــه في عمــوم الصــلح وامثــال ذلــ

ثيقـه شـرعا نسلم التوثيق في امثال ذلك عرفا لولا اللزوم الشرعي بل هو نفس العهد وتوثيقه وصيرورته عقدا انمـا يكـون �قـتران امـر آخـر معـه يوجـب تو 
قاصـدا منـه البقـاء علـى  او عرفا ومع ثبوت الشرعي لا احتياج إلى التمسك �لاية ولا يتوهم ان بناء المتعاهدين وقصدهم عدم الرجوع وتكلمهم بلفظ

المسـتدل مقتضى العهد يكون توثيقا له لان ذلك هو العهد اذ ما لا يقصد فيه الاتيان به البتة ليس عهدا فحصول التوثيق يحتاج إلى امر آخـر وعلـى 
 .اثبات التوثيق عرفا الثالث ان بعد ما علمت من اتفاقهم على كون العقد هو العهد الموثق

عهـد معـاني متكثـرة كالوصـية والامـر والضـمان واليمـين وغـير ذلـك وشـئ منهـا لا يصـدق علـى مـا هـم بصـدد اثبـات لزومـه او اقول قد عرفـت ان لل
وم بـل لا صحته في المباحث الفقهية ولو سلمنا ان للعهد معنى يلائم ذلك أيضا فارادة ذلك المعنى من العهد الـذي هـو معـنى العقـد في الايـة غـير معلـ

مكن ان يكــون المــراد مــن العقــود الوصــا� الالهيــة الموثقــة اي المشــددة في ثبو�ــا اي التكــاليف اللازمــة فانــه وصــا� منــه ســبحانه علــى ســبيل إلى اثباتــه فــي
ن المـراد عباده كما ورد في الا�ت المتكثرة كقوله سـبحانه ووصـينا الانسـان بوالديـه حسـنا وذلـك مـا اوصـينا بـه آدم ونـوح إلى غـير ذلـك ويمكـن ان يكـو 

في الايــة هــا مطلــق الوصــا� ويمكــن ان يكــون منهــا الاوامــر او الايمــان او الضــما�ت و�لجملــة اثبــات كــون المــراد مــن العهــود المــأخوذ في معــنى العقــود من
معنى يصدق على مثل عاوضت فرسى ببقرك امر مشكل جدا وبدون ذلك لا يصح الاسـتدلال �لايـة فيمـاهم بصـدده الرابـع انـه قـد عرفـت ان معـنى 

ا�ـازي واذا   العقد لغة الجمع بين الشيئين يحيث يعسر الانفصال بينهما واذا كـان ذلـك معنـاه اللغـوى حقيقـة فيكـون المـراد منـه في الايـة الشـريفة معنـاه
في اثبـات كان كذلك فيتسع دائرة الكلام ومجال الجدال في التمسك �لاية كما لا يخفى ومـن جميـع ذلـك ظهـر ضـعف التمسـك بتلـك الايـة الشـريفة 

صـل لزوم بعض ما يعدونه عقدا في الكتب الفقهية وحيث انحصر الدليل على اصالة لزوم كل عقد بتلـك الايـة فيكـون تلـك الاصـالة غـير �بتـة بـل الا
  .عدم اللزوم الا ان يثبت لزوم عقد بدليل خاص كالبيع وامثاله وعلى الله التوكل والاعتصام وعلى نبيه وآله الصلاة والسلام

قد تكرر في كتـب الفقهـاء الحكـم بوجـوب تعظـيم شـعائر الله وبـه يتمسـكون في احكـام كثـيرة مـن الوجـوب والحرمـة كحرمـة بيـع المصـحف  )ئدةعا(
وكتـب الحــديث مـن الكفــار ودخـول الضــرايح المقدسـة علــى غــير طهـر وامثــال ذلـك والاصــل فيـه قولــه ســبحانه في سـورة الحــج بعـد مــا ذكـر طايفــة مــن 

 يعظم شعائر الله فا�ا من تقوى القلوب لكم مناسك الحج ومن
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تفسـير الايـة فيها منافع إلى اجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولابد في تحقيق معناه مـن ذكـر نبـذة مـن كـلام اللغـويين المفسـرين في عـنى الشـعائر و 
 مــن الارض يحلــه النـاس يســتدفئون بـه شــيئا ويســتظلون فنقـول قــال في القـاموس في مــادة الشــعر وكسـحاب الشــجر الملتـف ومــا كــان مـن شــجر في لـين

شـعر صيفا كالمشعر وككتاب جل الفرس والعلامة في الحرب والسفر وما وقيت به الخمر والرمل والشجر ويفتح وما تحت الد�ر من اللباس وهـو يلـى 
ان قــال وشـعائر الحــج مناســكه وعلاماتـه والشــعيرة و الشــعارة  الجسـد ويفــتح الجمـع اشــعرة وشــعر إلى ان قـال والشــعيرة البدنـة المهــداة الجمــع شـعائر إلى

 .والمشعر معظمها او شعائره معالمه التى ندب الله اليها او امر �لقيام �ا انتهى
وقــال في الصــحاح والشــعيرة البدنــة �ــدى والشــعائر اعمــال الحــج وكــل مــا جعــل علمــا لطاعــة الله قــال الاصــمعى الواحــد شــعيرة قــال وقــال بعضــهم 
شــعارة والمشــاعر مواضــع المناســك إلى ان قــال والشــعار مــا ولى الجســد مــن الثيــاب وشــعار القــوم في الحــرب علامــتهم لتعــرف بعضــهم بعضــا والشــعار 

 .�لفتح الشجر يقال ارض كثيرة الشعار واشعر الهدى اذا طعن في سنامه الايمن حتى يسيل منه دم ليعلم انه هدى انتهى
ايـة قـد تكـرر في لحـديث ذكـر الشـعاير وشـعائر الحـج ا�ره وعلاماتـه جمـع شـعيرة وقيـل هـو كلمـا كـان مـن اعمالـه كــالوقوف وقـال ابـن الاثـير في النه

رام فانـه معلـم والطواف والسعى والرمى والذبح وغير ذلـك وقـال الازهـرى والشـعائر المعـالم الـتى نـدب الله اليهـا وامـر �لقيـام عليهـا ومنـه سمـى المشـعر الحـ
ضـع ومنـه الحـديث ان جبرئيـل قـال لـه مـر امتـك حـتى يرفعـوا اصـوا�م �لتلبيـة فا�ـا مـن شـعار الحـج ومنـه الحـديث ان شـعار اصـحاب النـبى  للعبادة ومو 

ت اى علامــتهم الــتى كــانوا يتعــارفون �ــا وقــد تتكــرر ذكــره في الحــديث ومنــه اشــعار البــدن وهــو ان يشــق احــد جنــبى ســن كــان في الغــزو � منصــور امــ
 . يسيل دمها ويجعل ذلك علامة تعرف �ا ا�ا هدى انتهىالبدنة حتى

وقال الطبرسى في مجمع البيان في بيان الشعائر والشعائر علامات مناسـك الحـج الـذى يشـعر بمـا جعلـت لـه وقـال ومـن يعظـم شـعائر الله اى معـالم
عن ابن زيد وقيـل هـى البـدن وتعظيمهـا استسـنامها عـن مجاهـد دين الله والاعلام التى نصبها لطاعته ثم اختلف في ذلك فقيل هى مناسك الحج كلها 

دى وعن ابن عباس في رواية مقسم والشعائر جمع شعيرة وهى البدن اذا اشعرت اى اعلمـت عليهـا �ن يشـق سـنامها مـن الجانـب الايمـن لـيعلم ا�ـا هـ
ب الاسمــن والاعظــم وقيــل شــعائر الله ديــن الله كلــه وتعظيم هــا التزامهــا عــن الحســن فا�ــا اى فــان تعظيمهــا لدلالــة يعظــم فالــذى يهــدى منــدوب إلى طلــ

عليه ثم حذف المضـاف واقـام المضـاف اليـه مقامـه فقـال فا�ـا مـن تقـوى القلـوب اضـاف التقـوى إلى القلـوب لان حقيقـة التقـوى تقـوى القلـوب وقيـل
منافعهــا ركــوب ظهورهــا وشــرب البا�ــا اذا احتــيج اليهــا وهــو  اراد صــدق النيــة لكــم فيهــا اى في الشــعائر منــافع فمــن �ول ان الشــعائر الهــدى قــال ان

وهو قول عطاء ابـن ابى ر�ح ومـذهب الشـافعى وعلـى هـذا فقولـه إلى اجـل مسـمى معنـاه إلى ان ينحـر قيـل ان المنـافع مـن ) ع(المروى عن ابى جعفر 
فبعد ذلك ينقطع المنافع عن مجاهد وقتادة وضحاك والقـول  رسلها ونسلها وركوب ظهرها واصوافها واو�رها إلى اجل مسمى اى إلى ان يسمى هد�

 الاول اصح فان قبل ان يسمى هد� لا يسمى شعائر ومن قال ان الشعائر مناسك الحج قال المراد �لمنافع التجارة إلى اجل مسمى إلى
   



١٢ 

لاجل المسمى القيمة ثم حلها إلى البيـت العتيـق مـن قـال ان ان يعود من مكة ومن قال ان الشعائر دين الله قال لكم فيها منافع اى الاجر والثواب وا
ن للعمـرة شعائر الله هى البدن قال معناه ان محل الهدى والبدن الكعبة وقيل محلها الحرم كله وقـال اصـحابنا ان كـان الهـدى للحـج فمحلـه مـنى وان كـا

الشــعائر مناســك الحــج قــال معنــاه ثم محــل الحــج والعمــرة الطــواف �لبيــت المفــردة فمحلــه مكــة قبالــة الكعبــة �لجــزورة ومحلهــا حيــث نحرهــا ومــن قــال ان 
معنـاه  العتيق وان منتهيها إلى البيت العتيق لان التحلل يقع �لطواف والطواف يختص �لبيت ومن قال ان الشعائر هـى الـدين كلـه فيحتمـل ان يكـون

ة في القصـد لـه والصـلوة في التوجـه اليـه ويحتمـل ان يكـون معنـاه ان جرهـا علـى ان محل مـا اخـتص منهـا �لاحـرام هـو البيـت العتيـق وذلـك الحـج والعمـر 
 .رب البيت العتيق انتهى

عـده وقال البيضاوى ذلك ومـن يعظـم شـعائر الله ديـن الله او فـرائض الحـج ومواضـع مناسـكه او الهـدا� لا�ـا مـن معـالم الحـج وهـو اوفـق بظـاهر مـا ب
ة الاثمـان وقـال فا�ـا مـن تقـوى القلـوب فـان تعظيمهـا مـن افعـال ذوى تقـوى القلـوب وقـال ولكـم فيهـا منـافع إلى وتعظيمها ان يختار حسا� سمينا غالي

ايليه مـن اجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق اى لكم فيها منافع درها ونسلها وصوفها وظهرها إلى ان ينحر ثم وقت نحرها منتهية إلى البيت اى م
ت العتيــق الــذى يرفــع اليــه  الحــرم إلى ان قــال والمــراد علــى الاول لكــم فيهــا منــافع دينيــة تنتفعــون �ــا إلى اجــل مســمى هــو المــوت ثم محلهــا منتهيــة إلى البيــ

الخـروج منهـا الاعمال او يكون فيه ثوا�ا وهو البيت المعمـور او الجنـة وعلـى الثـانى لكـم فيهـا منـافع التجـارات في الاسـواق إلى وقـت المراجعـة ثم وقـت 
 .ة إلى الكعبة �لاحلال بطواف الز�رة انتهىمنتهي

) ع(وقــال في الصــافى ومــن يعظــم شــعائر الله اعــلام دينــه فا�ــا مــن تقــوى القلــوب القمــى قــال تعظــيم البــدن وجود�ــا وفى الكــافى عــن الصــادق 
 تعـالى ومـن يعظـم شـعائر الله فا�ـا مـن تقـوى القلـوب يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة فاذا بلغ البدنة فلا تضاعف لانه اعظـم مـا يكـون قـال الله

�ربعــة وثلثــين او ســتة؟ ) ع(اربعــة وســتين اوســتة وســتين وجــاء علــي  ﷐في قضــية حجــة الــوداع وكــان الهــدي الــذى جــاء بــه رســول الله ) ع(وعنــه 
في هـذه الايـة قـال ان احتـاج إلى ظهرهـا ركبهـا مـن غـير ان يعنـف عليهـا ) ع(وثلثين لكم فيها منافع إلى اجل مسمى في الكافى والفقيـه عـن الصـادق 
مى قال البدن يركبها المحرم مـن موضـعه الـذى يحـرم فيـه غـير مضـر �ـا ولا معنـف وان كان لها لبن حلبها حلا� لا ينهكها ثم محلها إلى البيت العيق الق

 .عليها وان كان لها ابن يشرب من لبنها إلى يوم النحر انتهى
اخـره في قول الله عزوجـل لكـم فيهـا منـافع إلى اجـل مسـمى قـال ان احتـاج إلى ) ع(اقول رواية الكافى ما رواه �سناده إلى الكنانى عن ابى عبدالله 

  .ورواية الفقيه مثلها ايضا الا انه رواها عن ابى بصير هذا وسائر ما ذكره ساير المفسرين ايضا يقرب مما نقل وفيه كفاية للمطلوب ثم
ضـــعاقـــول ان المســـتفاد مـــن جميعهـــا ان المـــراد بشـــعائر الله يحتمـــل وجوهـــا اربعـــة الاول البـــدن خاصـــة الثـــانى مناســـك الحـــج واعمالـــه كلهـــا الثالـــث موا

م هـو الرابـع مناسكه ومعالمه الرابع علامات طاعة الله واعلام دينه والمعنى الصالح للتمسك �لاية في وجـوب تعظـيم شـعائر الله علـى مـا يسـتدل بـه القـو 
 افادون غيره من الثلثة الاول فالتمسك �ا يتوقف على تعيين ذلك المعنى ولا دليل على تعيينه الا عموم اللفظ من حيث كونه جمعا مض
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ير �بـت لاحتمـال كونـه جمعـا للشـعيرة  الـتى هـى ومع ذلك يحدث امران احدهما انه انما يفيد لو كان الشعائر جمعا للشعار بمعـنى مطلـق العلامـة وهـو غـ
لم يصـح يحتـاج إلى  البدنة و�نيهما ان عموم الجمع المضاف انما هو في الافـراد المنسـوبة إلى المضـاف اليـه والمضـاف اليـه هنـا وان كـان هـو الله ولكنـه لمـا

كـاف تقدير لا يتعين ان يكون هو دين الله او طاعته او عبادته او امثال ذلك بل يمكن ان يكون هو طاعتـه المخصوصـة اى الحـج فـان ادنى ملابسـة  
ام بيان اعمال الحج بل ما بعـد في الاضافة هذا مع ان تظاهر المقام لا يلايم التعميم بل يناسب احد الثلثة كما مر في كلام البيضاوى لكون المقام مق

يـت العتيـق لارادة هذه الاية وهو قوله لكم فيها منافع الخ يعـين ارادة احـد هـذه الثلثـة اذ لا يوافـق قولـه تعـالى لكـم فيهـا منـافع إلى قولـه سـبحانه إلى الب
م الطبرسى بل في الروايتين اللتـين مـر ذكرهمـا في كـلام التعميم من شعائر الله الا �رتكاب امور كثيرة مخالفة لاصل من تقدير وتخصيص كما مر في كلا

�رادة البـدن الصافى عن الكافى والفقيـه تصـريح بتفسـير قولـه تعـالى لكـم فيهـا منـافع إلى اخـره بمـا لا يوافـق الا احـد الثلثـة بـل في بعـض الاخبـار اشـعار 
اذا رميـت الجمـرة فاشـتر هـديك ان كـان مـن البـدن او مـن  ﷒ابوعبـدالله خاصة من الشعائر وهو ما رواه في الكافى �سناده عن ابن عمار قال قال 

فـان رسـول البقرة والا فاجعل كبشا سمينا فحلا فان لم تجد فموجوء من الضأن فان لم تجد فتيسا فحلا فان لم تجد فيها تيسـر عليـك وعظـم شـعائر الله 
بقرة نحر بدنة هذا ولكن الظاهر من قوله سبحانه بعد هذه الا�ت والبدن جعلناهـا لكـم مـن شـعائر الله عـدم  ذبح من امهات المؤمنين بقرة ﷐الله 

اختصاص الشعاير �لبدن حيث ان الظاهر من لفظه من هو التبعيض وظهر بذلك ضعف ما يستفاد من كلام جمع من الفقهاء مـن حمـل شـعائر الله 
موم وارادة جميع اعلام دين الله فلا دلالة في الاية على وجوب تعظيمها بل غاية ما يستفاد منها هو الرجحـان على العموم ثم لو سلمنا حمله على الع

ت التعمـيم لكانـت حسـنا في اثبـا وكونه من تقوى القلوب واين هـو مـن الوجـوب نعـم ظـاهر الامـر في روايـة ابـن عمـار المتقدمـة هـو الوجـوب فلـو ثبـ
م العمــوم وافــادة الوجــوب لا يثبــت مــن الايــة ولا الروايــة الا وجــوب التعظــيم وامــا وجــوب جميــع انــواع التعظــيم وهــو ذلــك كلــه وتســلي) ؟ ع(الوجــوب و 

ظهـر المفيد في مواضع الاستدلالات فلا اذ الامر �لمطلق لا يدل على وجوب جميع افراده فيحصل الاجمال او وجوب نوع ما من التعظيم ومن ذلـك 
م قـد ثبـت �لعقـل والنقـل حرمـة الاسـتخفاف والاهانـة �عـلام ديـن الله مطلقـا وانعقـد عليهـا الاجمـاع بـل الضـرورة بـل ضعف ذلك الاستدلال رأسـا نعـ

يوجـب في الاكثــر الكفــر وتــرك التعظــيم قــد يكــون بمــا يكــون اهانــة واســتخفافا وقــد لا يكــون كــذلك كمــا ان تــرك تعظــيم شــخص �رة يكــون بضــربه او 
واخــرى بعــدم اســتقباله او القيــام لــه فمــا كــان مــن الاول يكــون حرامــا لا يجابــه الاهانــة دون مــا كــان مــن الثــانى ثم  الاعــراض عنــه الموجــب للاســتخفاف

الامــور الموجبــة للاهانــة ايضــا علــى قســمين قســم يكــون اهانــة مطلقــا كســب شــخص ونحــوه وقســم قــد يكــون اهانــة وقــد لا يكــون ويختلــف �لقصــد و 
يخفى ان مطلق التعظيم لشعائر الله اى جميع افراده بجميع افرادها و ان لم يثبت وجوبه ولكن اسـتحبابه ورجحانـه المناط هو حصول الاهانة هذا ثم لا 

 لاجل انه من شعائر الله ومنسوب اليه مما لا شك فيه ولا شبهة
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يرة اخــرى ايضــا وفحــوى رجحــان لكــل امــرى مــا نــوى يــدل عليــه بــل يســتفاد مــن تضــاعيف اخبــ) ع(تعتريــه والظــاهر انعقــاد الاجمــاع عليــه وقولــه  ار كثــ
  .تعظيم البدن او مطلق مناسك الحج يشعر به والله هو الموفق

المراد �لاول عليه اللفظ بمعناه المطابقى كقول القائل صل في دارى واشرب مـن مـائى ) و(ينقسم الاذن إلى صريح وفحوى وشاهد حال  )عائدة(
بمدلوله الالتزامى من �ب مفهوم الموافقة نحوكن عند� ضيفا في دار� إلى الغد فـان ذلـك يـدل �لالتـزام  �لثانى ما دل عليه اللفظ) و(وكل من مائدتى 

�لثالــث مــا كانــت هنــاك حالــة يشــهد �لاذن في امــر كالمصــادقة التامــة بــين شخصــين ) و(علــى الرخصــة في صــلوته في داره والتوضــى مــن مائــة واوانيــه 
الاخـر مـن بيتـه والضـابط فيـه انـه اذا لوحظـت تلـك الحالـة يقطـع �لاذن و�نـه لـو اسـتاذن المالـك في ذلـك لاذن لـه  الدالة على اذن كل منهما في اكل

ذن بلسـان فيه كما ان الاتحاد في الدين وعدم تصور الضرر وعدم المعاداة واللجاج يشهد �ذن كل احد �لشرب من ماء قناته والتوضأ منه فـالاولان ا
التزاما والثالث اذن بلسان الحال والحال حالة للاذن او مرابطة بينه وبين الماذون له �طقة بلسان الحال من جانب صاحب المـال القال اما مطابقة او 

ل علــى بقولهــا ادخــل الــدار واشــرب مــن المــاء واســتند إلى الحــايط وامثــال ذلــك وهــذه الحالــة قــد يكــون امــرا عــدميا كعــدم الضــرر والعــداوة واللجــاج الــدا
 الاســـتناد إلى الحـــايط وقـــد يكـــون وجـــود� كالســـخاء التـــام المعلـــوم مـــن شـــخص وقـــد يكـــون مرابطـــة خاصـــة كالمرابطـــة الحاصـــلة بـــين صـــديقين الاذن في

ناكرين فعلـى متعارفين يعرف كل منهما صاحبه وصداقته واما عامة كموادة اهل الايمان بعضهم لبعض وان لم يتعارفوا والاذن في كل من المتعارفين والمت
ن الصديق الذى لا يعلم الصديق صـداقته مـاذون فعـلا في دخـول داره مـن حيـث دخولـه في الاصـدقاء وفعليـة الاذن لهـم والحاصـل ان هـذا الصـديق فا

مـاذو� الذى لا يعلم صداقته ماذون �لفعـل في نفـس الامـر وان كـان يعلـم الاذن او غـيره انـه منـدرج تحـت المـاذونين �لقـوة فـلا يعتـبر في كـون شـخص 
يره بكونــه مــن اهــل المرابطــة الموجبــة لــلاذن بــل يكفــى كونــه مــنهم واقعــا وعلــم المــاذون  لــه بــه يشــاهد الحــال في تصــرف في ملــك غــيره علــم المالــك ولا غــ

ليصــح التصــرف شــرعا فلــو كــان شــخص صــديقا لاخــر ولم يعلــم ذلــك الاخــر بصــداقته لــه ولكــن علــم انــه راض بــدخول كــل صــديق لــه في دخــول داره 
ك الشخص ماذون بشاهد الحال في دخول داره لان شاهد الحال �طقة �لاذن لكل صديق وهذا ايضا صديق ولا يشـترط فيـه علـم المالـك فنقول ذل

بصــداقته بــل نقــول ا� نعلــم حينئــذ قطعــا ان ذلــك الشــخص يقــول بلســان الحــال لــو كنــت صــديقا لى فادخــل في دارى والمفــروض انــه صــديقه نعــم لــو 
مختصـة بصـورة علـم المالـك لا اخـتص الاذن فيهـا ايضـا وقـد يحصـل التعـارض بـين شـهادة الحـالين كمـا اذا زعـم زيـد ان عمـروا  فرض كـون شـهادة حالـة

لـه فيـه عدوه وكان هو في نفس الامر مـن اصـدق اصـدقائه فالحالـة المعلومـة يشـهد بعـدم الاذن لـه في دخـول داره والحالـة الـنفس الامريـة يشـهد �لاذن 
شــهادة الاولى لـيس الا المنــع مـن الــدخول لـو كــان كـذا واقعــا ولمـا لم يكــن كـذا واقعــا فيبقـى الشــهادة الثانيـة بــلا معـارض فيعمــل بـه بــل ولكـن المعلـوم �ل

ؤثر ) و(يحصــل هنــا حالــة مركبــة شــاهدة �لاذن كمــا �تــى  تحقيــق المقــام ان الاذن الحاصــل لكــل مــن الاقســام الثلثــة الصــريح والفحــوى وشــاهد الحــال مــ
 ما يشترط فيه الاذن ومقبول و شرعا في

   



١٥ 

الفهـم والعلـم دون  مترتب عليه الا�ر اما الاول فظاهر واما الثانى فلكون المعانى المفهومة التزاما كالمفهومة مطابقة في التاثير لان ضابط الاحكام علـى
ترط في �ثـير الاذن كونـه معلومـا بلفـظ  الدلالات المطابقية واما الثالث فلان المفروض حصول العلم �لاذن بسبب شهادة تلك الحال ولم يثبت انه يشـ

عليهـا مـا  دال فانه ورد انه لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه ولم يقيد �نه يجب ان يكون معلومية طيب نفسه بلفظ فالثلثة معتبرة شرعا مترتب
ب علــى الاذن ولكـن قــد يحصــل المعـارض لكــل مـن الثلثــة ومعارضــته ايضـا امــا  يكـون صــريحا او فحــوى او شـاهد الحــال وصـورة التعــارض المقصــود يترتـ

 :ذكرها ستة
تعارض الاذن الصريح مع مثله وذلك كما اذا قال عمرو كل من كان صديقى فهو ماذون في دخول دارى وقال لزيـد الصـديق لا تـدخل ) الاول(

ل يخصص زيـد مـن بـين الاصـدقاء ولا يجـوز لـه الـدخول وعلـى الثـانى امـا دارى وهذا على اقسام لان عمرو اما يعلم بصداقة زيد او لا يعلم فعلى الاو 
منتـف  يعلم ان �ى زيد لاجل زعم عدم صداقته او لا يعلم السـبب فعلـى الاول يقـدم الاذن العـام لا� نعلـم ان علـة النهـى عـدم الصـداقة بزعمـه وهـو

النهــى بزيــد اصــلا لعــدم تحقــق علــة فيــه وايضــا شــاهد الحــال هنــا يعاضــد الاذن العــام واقعــا فكــذا النهــى لانتفــاء المعلــول �نتفــاء علتــه بــل نقــول لم يتعلــق 
ن كنـت  ويوجب القطع �لاذن ولا يعارض الظن القطع ابدا وايضا نقول بعد العلم بعلة عدم الصـداقة يعلـم تقييـد �يـه قطعـا فيكـون معنـاه لا تـدخل ا

لكونـه امـرا حـاد� يكـون معلـولا لعلـة قطعـا فهـو امـا عـدم الصـداقة بزعمـه او امـر اخـر فـان  كما زعمـت وعلـى الثـانى ايضـا يقـدم الاذن العـام لان �يـه 
ا لاصـل كان الاول يكـون النهـى منتفيـا في المـورد كمـا عرفـت قطعـا وان كـان الثـانى يكـون متحققـا ولـيس اسـتناده إلى احـدهما معلومـا بـدليل ولا موافقـ

ير معلـوم ) قلنا(تحقق النهى معلوم فرفعه يحتاج إلى دليل ) فان قلت(فلا يعلم تحققه فلا مخصص للاذن العام  المعلوم التلفظ �لنهى وامـا تعلقـه بزيـد فغـ
وم لان بعـد لانه ان كان معلولا لعدم الصداقة لم يتعلق في ان بزيد اصلا حتى يحتاج رفعه إلى دليل مع ان اطلاق النهى ايضا غير معلوم بل عدمه معل

لحكم �ن معناه لا تـدخل دارى سـواء كنـت صـديقا اولا وايضـا زعـم عـدم الصـداقة حـال مقترنـة مـع اللفـظ صـالحة لكو�ـا زعم عدم الصداقة لايمكن ا
يعلــم  قرينــة علــى التقييــد وقــد اثبتنــا في الاصــول انــه لا يحمــل اللفــظ علــى الحقيقــة اذا كــان كــذلك وهــا هنــا قســم اخــر وهــو ان لا يعلــم زيــد ان عمــروا

حكــم مـا لا يعلـم لاصــالة عـدم العلـم ولا اقـل مــن احتمـال عدمـه فيحتمــل عليـة زعـم عـدم الصــداقة للنهـى لاسـتواء الاصــل  صـداقته اولا يعلـم وحكمـه
ل علـى عكـس �لنسبة إلى العلل فلا يعلم تعلق النهى بزيد ويبقى الاذن العام بلا معارض وبعد الاحاطة بما ذكر� تعلم حكـم التعـارض لـو فرضـنا المثـا

 .لمنع عاما والاذن خاصاما ذكر اى جعلنا ا
تعارض الصريح مع الفحوى مثل ان تقول لا يصل غير صديقى في دارى وقال لزيـد كـن ضـيفى في دارى إلى الغـد وكـان هـو غـير ) الصورة الثانية(

ــع الا في صــورة علــم عمــرو  بعــدم صــداقة زيــد فيقــدم صــديق لــه واقعــا وهــذا ايضــا ينقســم إلى الاقســام الســابقة والتقــديم للنهــى الصــريح العــام في الجمي
  .الفحوى لكونه خاصا

 تعارض الصريح مع شاهد الحال مثل ان يعلم من حال زيد انه راض بدخول كل صديق له في داره وقال لزيد لا تدخل و) الصورة الثالثة(
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لاول صــديقا وفى الثــانى عــدوا وهــذه ايضــا  منــه مــا اذا قــال لزيــد ادخــل دارى وعلمنــا انــه لا يرضــى بــدخول غــير الصــديق في داره وكــان زيــد في المثــال ا
دخل كسابقتيه ينقسم إلى الاقسام المتقدمة وحكم كل قسم ما ذكر وقد بكون المنع الصريح عاما ومدلول شاهد الحال خاصا كما اذا قال احد لا يـ

صـديق وحينئـذ ان كانـت شـهادة الحـال انـه غير صديقى في دارى ويكون بينـه وبـين زيـد حـالات تشـهد �نـه يرضـى بدخولـه فيهـا وكـان في الواقـع غـير 
يرضـى �لـدخول لــزعم الصـداقة اى يشـهد الحــال �نـه زعمـه صــديقا لـه وبتوســطه يشـهد �لاذن �لـدخول فيقــدم المنـع اذ لم يثبـت مــن الحـال الاذن 

صـداقة �ذن لـه فـلا يكـون الاذن معلومـا كونه غير صديق في الواقع اى بسبب الحال بحيث يـدل علـى ان زيـدا لـو اسـتاذنه مـع بيـان حالـه مـن عـدم ال
وان كانت الحال يشهد �نه يرضى �لدخول ولو لم يكن صديقا كما قد يتفق بـين اهـل النفـاق فيقـدم شـهادة الحـال لكو�ـا خاصـة وان كانـت تشـهد

ولا حـتى يجـوز وحينئـذ ايضـا يقـدم المنـع اذ �نه يرضى �لدخول ولكن لم يعلم انه هل لزعم الصداقة حتى لا يجوز له الدخول له حيث انه غير صديق ا
القدر المعلوم من شاهد الحال مع ملاحظة النهى المذكور لـيس الا الاذن في الـدخول لـو كـان صـديقا وايضـا حصـل التعـارض بـين شـاهد الحـال والم

للمنـع يتســاقطان ويبقـى اصــالة عــدم الاذن  الصـريح ولاجــل تطـرق الاحتمــال في شـاهد الحــال لا يكـون دلالتــه في خصــوص المـورد قطعيــة فلـولا تــرجيح
 .بحاله
تعــارض الفحــوى مــع الفحــوى وحكمــه حكــم تعــارض المفهــومين ومــع عــدم الترجــيح يبقــى اصــالة عــدم الاذن معمــولا �ــا ولهــذه ) الصــورة الرابعــة(

اذ� كــان او منعــا ولكــن لم يعلــم  الصــورة قســم اخــر وهــو ان يكــون هنــاك اذن او منــع صــريح وكانــت هنــاك حالــة صــالحة للمنــع عــن مقتضــى الصــريح
في العمـل  شهادته �لمنع عن مقتضاه واثباته لخلافه وذلك كما اذا قال لزيد ادخل دارى وكان هو فاسقا او اجنبيا له فان علم الاذن �لحال فلا شك

عـا فـلا يحكـم حينئـذ بمقتضـى الصـريح يمنـع زيـدا بمقتضى الصريح وان علم خلافه كان علمنـا انـه يـزعم ان زيـدا عـادل او مـن اقر�ئـه ولم يكـن كـذلك واق
ــع لا محالــة ويمكــن ان يكــون العلــة زعــم العدالــة او القرابــة و  ــع الصــريح امــر حــادث ولــه علــة في الواق ان يكــون عــن الــدخول لمــا مــر مــن ان الاذن او المن

ير الاول فهـو منتــف في المـورد فــلا يعلـم تعلــق الحكــم الصـريح �لمــورد وا يضـا لكونــه مـورد الحكــم الصـريح فــرع كونـه مطلقــا اى ادخــل غيرهمـا فــان كـان غــ
فيـه كمـا مـر  سواء كنت فاسقا اوعادلا وهذا غير متصور في المورد لزعم العدالة وايضا الاطلاق انما يحكم به لاصالة الحقيقة وهى غير جارية فيما نحن

صــريح ولكــن المنــع الاصــلى يكــون �قيــا ومــن هــذا القســم ضــمان المشــترى وكــذا اذا كــان المنــع صــريحا ايضــا ولكــن حينئــذ وان لم نحكــم �لمنــع لاجــل الت
 .فائهالمقبوض �لبيع الفاسد �ذن البايع اذا كان البايع جاهلا �لفساد وزعم الصحة حيث ان الفساد حالة صالحة لعدم الاذن والبايع زعم انت

تعـارض الصـريح مـع شـاهد الحـال اذ لا فـرق بـين الصـريح و الفحـوى  تعارض الفحوى مع شاهد الحال ويظهـر حالـه ممـا مـر في) الصورة الخامسة(
 .الا في كون دلالة احدهما �لمنطوق والاخر �لمفهوم وهو غير موجب للاختلاف فيما نحن فيه

 تعارض الحالين في الشهادة كان يكون شخص صديقا لزيد وكان سارقا) الصورة السادسة(
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لثاني �لمنع والتحقيق المعتبر هو الحالة المركبة اى ملاحظة الصديق السـارق فيتبـع مـا يشـهد بـه تلـك الحالـة دون  فان الاول يشهد �لاذن في الدخول وا
ن وفي كل حالة �نفرادها ومن هذه الصورة ما لو كان زيد صديقا لعمرو وزعم عداوتـه او كـان عـدوا وزعـم صـداقته فـإن مقتضـى الواقـع في الاول الاذ

زعم �لعكس والتحقيق ما مر من جعل الحالة مركبة وفرض الاستيذان معها مـن عمـرو او مـن المعـرف فيقـال هـل �ذن لمـن تـزعم الثاني المنع ومقتضى ل
زعم بشـهادة عداوته وكان صديقا واقعا او لمن عدوا واقعا وتزعم صداقته فما يحكم به هـذه الحالـة فهـو المشـهود بـه والحكـم في الصـورتين للواقـع دون الـ

 .ادة وحكم الحدس والوجدان والقطع �ن مناط الرضاء وعدمه الامور الواقعية دون الزعميةالعرف والع
ؤثر فيمـا يـؤثر فيـه مطلـق الاذن وامـا مـا لم ) تتمة( قد عرفت ان كلا من الاقسـام الثلثـة لـلاذن اى الصـريح و الفحـوى وشـاهد الحـال معتـبر شـرعا مـ

لم يثبت تحققه الا مع الاذن الصريح مثلا او مـع الفحـوى او توقـف مضـافا إلى الاذن علـى امـر اخـر  يثبت �ثير مطلقه فيه بل كان امرا مخالفا للاصل
لتصـرف في ايضا فلا يكفى في ثبوته مجرد ثبوت الاذن �حد الثلثة ايها كان بل يقتصر فيـه علـى القـدر الثابـت مـثلا يثبـت �لاجمـاع و الاخبـار جـواز ا

فكلما علم ذلك يحكم ��حة التصرف سواء علم �لاذن الصـريح او الفحـوى او شـاهد الحـال بخـلاف مـا اذا علـم مال الغير واكله بمجرد رضاه واذنه 
بغير توكيل منـه  رضاء البايع يبيع ماله بثمن معين كما اذا كان له مال قيمته عشرون دينارا وكان اراد بيعه �ذه القيمة ولم يكن راغب شراء فباعه غيره

ير فــلا يحكــم بلــزوم البيــع مــا لم يصــرح �لاجــازة علــى القــول بصــحة الفضــولى ولا يترتــب ســايرا ســار البيــع عليــه وكــذا ان شــهد  ولا اذن صــريح بمائــة د�نــ
�لغـير  الحال �ن فلا� راض بطلاق وزوجته ولكن لا يطلقه لاجل صداقه فطلقه غيره في غيبته وادى الصداق من نفسه فانـه لا يجـوز للزوجـة التـزويج

ــف مــن تجــويز بعــض بعــد العــد ب هــذه الا�ر علــى الوقــوع بمجــرد الرضــا وعلــى هــذا فمــا يوجــد في كــلام بعضــهم في بحــث الوق ة والســر انــه لم يعلــم ترتــ
التغييرات في الوقف او بيعه مع عطله استنادا إلى دلالـة شـاهد الحـال علـى رضـاء الواقـف بـذلك حـين الوقـف لا وجـه لـه لاقتضـاء الوقـف عـدم الجـ

ف بعد تحقق الوقف لـيس ملكـا للواقـف حـتى يـؤثر رضـاه وفي جـواز التصـرف ولان الرضـاء �لبيـع مـن غـير تصـريح لا يـؤثر في اللـزوم ولـذا لـو ولان الوق
ب من وقف على اكبر اولاده او ذكور اولاده الذكور وحصلت للاصغر او ذكور اولاده الا�ث حالة نقطع �ن الواقف راض �كله منه لا نجوزه واغر 

ا قيل من جواز صرف منافع الوقف في غير الموقوف عليه اذا كان بحيث لو علـم الواقـف حالـه لكـان راضـيا بصـرفها فيـه ولـو جـاز امثـال ذلـك ذلك م
يـذاء لـزم واثرت دلالة شاهد الحال على الرضا فيها لاثرت دلالته على عـدم الرضـا ايضـا فلـو كـان الـزوج سـئ الخلـق مغلـول اليـد مـؤد� للزوجـة غايـة الا
  .ان يحكم بفساد النكاح لدلالة شاهد الحال على عدم رضاها حال النكاح �لعقد لو علم �لحال والله الهادى إلى الرشاد في جميع الاحوال

 قد شاع استدلال الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية بنفى الضرر والضرار وتحقيق المقام في ذلك يستدعى رسم ابحاث )عائدة(

 )البحث الاول(

 )ع(ما رواه العلامة في التذكرة وابن الاثير في �ايته وهو قوله ) الاول( نقل الاخبار الواردة في ذلك المضمار وهى كثيرة في
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 .لا ضرر ولا ضرار في الاسلام
 .قال من اضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن) ع(صحيحة البزنطى عن حماد عن المعلى ابن خنيس عنه ) والثاني(
قال من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن ومعنى ذلك الحديث وسابقه والله سـبحانه ) ع(صحيحة الكنانى عن ابى عبدالله  )والثالث(

طريـق اعلم ان من اضر في الطريق على احد بشئ فهو له ضامن على ان يكون لفظتـا البـاء ومـن بمعـنى في ويكـون ا�ـرور متعلقـا بقولـه اضـر ويكـون ال
ر ويحتمـل ان يكـون ظرفــا للشـئ ويكـون ا�ـرور متعلقــا بمحـذوف ويكـون المعـنى مــن اضـر شـيئا كاينـا في طريــق المسـلمين او بشـئ كـائن يــه ظرفـا للاضـرا

ر بشـئ فهو له ضامن ومال المعينين واحد ويمكن ان يكـون ا�ـرور بيـا� للشـئ ويكـون البـاء في الحـديث السـابق ايضـا بمعـنى مـن ويكـون المعـنى مـن اضـ
يق �ن ينصب فيه ميزا� او حفر فيـه بئـرا او وضـع فيـه حجـرا او رشـق فيـه مـاء او غـير ذلـك ممـا يوجـب الضـرر علـى المسـلمين فهـو ضـامن لمـا من الطر 

يتلف بسبب ذلك الضرر والفرق بين ذلك المعنى وسابقيه ان هذا اخص منهما لاختصاصه بما كان الضرر بسبب احداث امر في الطريـق وعمومهمـا 
المعنى ما رواه المشايخ الثلثة �سنادهم عن الحلبى وفيه كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصـيبه ويمكـن ان يكـون المـراد هـو ويؤيد ذلك 

الاخير ولكن يكون معنى قوله هو ضامن انه ضامن لما اضر به من الطريق لا لما تلف لاجل ذلك ولكـن ذلـك بعيـد لعـدم اسـتعمال الضـمان في مثـل
 .ل عدم صحة اطلاقه ومخالف لما فهمه جميع الاصحاب من الحديثينذلك ب
قال ان الجار كالنفس غـير مضـار ولا اثم ولعـل المـراد منـه ان الرجـل كمـا لا يضـار نفسـه ولا يوقعهـا ) ع(رواية طلحة بن زيد عن الصادق ) الرابع(

 .يوقعه في الاثم اولا يعد عليه الامر اثما في الاثم او لا يعد عليها الامر اثما كذلك ينبغى ان لا يضار جاره ولا
لا ضـرر ) ع(�لشـفعة بـين الشـركاء في الارضـين والمسـاكن وقـال  ﷐قـال قضـى رسـول الله ) ع(رواية عقيمـة بـن خالـد عـن الصـادق ) الخامس(

 .ولا اضرار
بعـيرا مريضـا وهـو يبـاع فاشـتراه رجـل بعشـرة دراهـم فجـاء واشـترك فيـه في رجـل شـهد ) ع(رواية هارون بن حمـزة الغنـوى عـن ابى عبـدالله ) السادس(

لـيس لـه رجلا بـدرهمين �لـراس والجلـد فقضـى ان البعـير بـرئ فبلـغ ثمنـه د�نـير قـال فقـال لصـاحب الـدرهمين خمـس مـا بلـغ فـان قـال اريـد الـراس والجلـد ف
 .ذلك هذا الضرر؟ وقد اعطى حقه اذا اعطى الخمس

قال ان سمرة ابن جندب كان له غدق في حايط الرجل مـن الانصـار وكـان منـزل الانصـارى ) ع(كير عن زرارة عن ابى جعفر وثقة ابن ب) السابع(
فشـكى اليـه بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستاذن فكلمه الانصـارى ان يسـتاذن اذا جـاء فـابى سمـرة فلمـا ابى جـاء الانصـارى إلى رسـول الله 

وخـبره بقـول الانصـارى ومـا شـكاه وقـال اذا اردت الـدخول فاسـتاذن فـابى فلمـا ابى سـاومه حـتى بلـغ بـه مـن  ﷐سل اليـه رسـول الله فاخبره الخبر فار 
اقلعهـا وارم �ـا اليـه فانـه للانصارى اذهـب ف ﷐الثمن له ما شاء الله فابى ان يبيعه فقال لك �ا غدق مذلل في الجنة فابى ان يقبل فقال رسول الله 

 .لا رر ولا ضرار
رواية ابن مسـكان عـن زرارة عـن ابى جعفـر وهـى ايضـا واردة في واقعـة سمـرة مـع الانصـارى وهـى ان سمـرة بـن جنـدب كـان لـه غـدق وكـان ) الثامن(

نصــارى � سمــرة لا تــزل تضــجا� علــى طريقـه اليــه في جــوف منــزل رجــل مــن الانصــارى وكــان يجــئ ويــدخل إلى غدقــه بغــير اذن مــن الانصــارى فقــال الا
﷐حال لا تحب ان تضجا� عليها فاذا دخلت فاستاذن فقال لا استاذن في طريقى وهو طريقى إلى غدقى قـال فشـكاه الانصـارى إلى رسـول الله 

 فارسل
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ر عليه وعلى اهلـه بغـير اذنـه اسـتاذن عليـه اذا اردت ان تـدخل فقـال � رسـول الله فا�ه فقال له ان فلا� قد شكاك وزعم انك تم ﷐اليه رسول الله 
 .استاذن في طريقى إلى غدقى ﷐

خل عنه ولك مكانه غدق في مكان كذا وكذا فقال لا قال ولك اثنان قال لا اريد فجعل يزيـده حـتى بلـغ عشـرة اغـد ﷐فقال له رسول الله 
 .فقال لا فقال لك عشرة في مكان كذا وكذا فابى قال خل عنه ولك مكانه غدق في الجنة فقال لا اريد

فقلعت ثم رمى �ا اليـه وقـال لـه رسـول  ﷐انك رجل مضار ولا ضرر ولا اضرار على المؤمن قال ثم امر �ا رسول الله  ﷐فقال له رسول الله 
روايــة الخــذاء عــن ابى جعفــر وهــى ايضــا واردة في واقعــة سمــرة وقريبــة مــن ســابقتيها الا انــه لــيس فيهــا ) التاســع( .انطلـق فاغرســها حيــث شــئت ﷐الله 

مكاتبـة محمد بـن ) العاشـر( .ا وجهـهقال ما اراك � سمرة الا مضار اذهب �فلان فاقطعهـا واضـرب �ـ ﷐لفظا الضرر والضرار بل فيها ان رسول الله 
روايــة خــرى ) الحــادى عشــر( .يتقــى الله عزوجــل ويعمــل في ذلــك �لمعــروف ولا يضــار �خيــه المــؤمن) ع(وفي آخرهــا فوقــع ) ع(الحســين عــن ابى محمد 

البئر و قضى بـين اهـل الباديـة انـه لا يمنـع  قال قضى رسول الله بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع بقع) ع(لعقبة بن خالد عن ابى عبدالله 
.نفضل ماء ليمنع به فضل كلاء فقال لا ضرر ولا ضرار واعلم ان فخر المحققين قد ادعى تواتر الاخبار على نفى الضرر والضرار في مبحث الره

 )البحث الثانى(

في الصحاح الضـر خـلاف النفـع وقـد ضـره وضـاره بمعـنى والاسـم في بيان معنى الضرر والضرار في القاموس ضره به واضره وضاره مضارة وضرار او 
بــه يضــر الضــرر إلى ان قــال والضــرار المضــارة وفي النهايــة الاثيريــة وفيــه لا ضــرر ولا ضــرار في الاســلام الضــر ضــد النفــع ضــره يضــره ضــرا وضــرارا واضــر 

فعــال مــن الضــر اى لا يجازيــه علــى اضــراره �دخــال الضــرر عليــه  اضــرارا فمعــنى قولــه لا ضــرر اى لا يضــر الرجــل اخــاه فينقصــه شــيئا مــن حقــه الضــرار
وان تضـره والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليك وقيل الضرر ما تضر به صـاحبك وتنتفـع انـت بـه والضـرا

الضر بفتح الضاد مصدر ضـره يضـره مـن �ب قتـل اذا فعـل بـه مكروهـا واضـر بـه وفي المصباح  .من غيران تنتفع وقيل هما بمعنى والتكرار للتاكيد انتهى
وقيـل الضـرر هـو الاسـم .يتعدى بنفسه ثلاثيـا و�لبـاء ر�عيـا والاسـم الضـرر وقـد يطلـق علـى نقـص في الاعيـان وضـاره مضـارة وضـرارا بمعـنى ضـره انتهـى

  .يصال الضرر الذي هو الاسموالضرار هو المصدر فيكون منهيا عن الفعل الذي هو لمصدر و عن ا
تفاد مـن اقول ان الوارد في الاحاديث ثلثة الفاظ الضرر والضرار والاضرار وتلك الالفاظ الثلثة وان كانت مختلفة بحسب المعنى اللغوى علـى مـا يسـ

متعلـق كثـيرا بمـا يتعلـق بـه الحكـم فـان اكثر كلما�م ولكنه ليس اختلافا يختلف به الحكـم المعلـق عليهـا بـل الاخـتلاف في بعـض الاوصـاف للمعـنى غـير 
ا قيــل الضـرر ســواء كـان اسمــا او مصـدرا يكــون مـال المنفــى بقولــه لا ضـرر متحــدا ويرجـع اليــه معـنى الاضــرار وامــا الضـرار فهــو ان كـان بمعــنى الضـرر كمــ

ن لروايــة السادســة عــدم اعتبــار شــئ منهمــا فيــه فواضــح نعــم يختلــف في الجملــة لــو لم يكــن بمعنــاه بــل اخــذت فيــه ا�ــازات او الاثنينيــة ولكــن الظــاهر مــ
و�لجملة الامر في ذلك سهل جدا لظهور المعنى ثم لا يخفى ان الضرر كما مر خلاف النفع وهو بحكـم العـرف واللغـة في الامـوال تلـف شـئ مـن مـ

ص شـيئا مـن مـال شـخص او نفسـه وبعبـارة شخص او من مال نفسه عينا كان او منفعة بلا منفعة او عوض له وان كان فعل الغير فهو اتلاف شخ
 اخرى الضرر هو اخراج ما في يد شخص
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من الاعيان او المنـافع بـلا عـوض لـه فكلمـا كـان صـرفه واتلافـه لجلـب نفـع او عـوض حاصـل لم يكـن ضـررا والنفـع العـوض اعـم مـن ان يكـون دينيـا او
ليـة عينيـة او منفعـة او ايصـال تلـك الـز�دة اذا كـان النفـع مـن فعـل الغـير والحاصـل ان  دنيو� في الاخرة او الدنيا والنفع في الاموال هو حصـول ز�دة ما

كل عمل او حكم صدر من احد في ماله او في مال غيره فاما لا يحصل بسببه تبـديل او تغيـير في مالـه او يحصـل ولكـن مـا حصـل بعوضـه مـن عـين 
فيــه نفـع ولا ضـرر وان كــان مـا حصــل �زائـه ممـا يزيــد علـى مـا �زائــه بحسـب المتعــارف  او نفـع اخـروى او دنيــوى ممـا يسـاويه عرفــا وعـادة فهــو لـيس ممـا

فتلــك الــز�دة يســمى نفعــا وان نقــص عنــه يســمى ذلــك الــنقص ضــررا وكــذا ان لم يحصــل �زائــه شــئ وكــذا كــل عمــل او حكــم يوجــب نقــص مــا في يــد 
وكل عمل او كم يوجب حصول شـئ عيـنى او نفعـى لـه فهـو نفـع لـه وان لم شخص من عين او منفعة فهو ضرر او اضرار وان لم يكن تصرفا في ماله 

سـة يكن بسبب تصرف في ماله وعلى هذا فلو كان لاحد متاع قيمته عشرون دينارا فباعه او �عه غـيره بخمسـة عشـر دينـارا فقـد اضـره ولـو �عـه بخم
ا اراد المالك بيعه فباعه الغـير �ـذا المبلـغ بـلا اجـرة فـان نفـس ذلـك البيـع منفعـة وعشرين فقد اوصل اليه النفع ولو �عه بعشرين لم يضره ولم ينفعه الا اذ

ــك لــيس لــه نفــع كقنــاة �يــرة واراد  ــع عــن نفــع وكــذا لــو كــان لــه مل ــع متاعــه فهــو لــيس اضــرار بــل من ــك مــن الغــير ولــو منعــه مــانع عــن بي حاصــلة للمال
ت لاجلـه فانـه ضـرر وكـذا لـو اصلاحها ومنعه مانع فانه مانع عن تحصيل النفع لا انه اضر  به بخلاف ما لو كـان لـه قنـاة دايـرة ارسـل اليهـا مـاء وخرجـ

ير ضــار بنفســه لان مــا �زائــه مــن درجــا منعــه عــن تنقيــة بئــر منهــا حــتى خرجــت ســاير الا�ر ولــو صــرف بعــض مالــه في ســبيل الله بنيــة القربــة فهــو غــ
 الاجل الر� وامثاله ولم ينفعه نفعا ودنيو� ايضا فانه قد اضر بنفسه وهكذاالاخرة اضعاف ما صرف من المال بخلاف ما لو اعطاه فقير 

 )البحث الثالث(

ر واقـع قال البد خشى في بيان نفى الضرر والضرار الضرر والمضار ممنوعا منه شرعا وتحقيق ذلك ان النفى هاهنا بمعنى النهى بقرينة ان اصـل الضـر 
 .انتهى
احدها ما ذكره من حمل النفى على النهى و يكون المراد تحريم الضرر والضرار و�نيها ان يكون النفى �قيا علـى الحديث يحتمل معان ثلثة ) اقول(

رارا ومال ذلـك حقيقته ويكون المعنى لا ضرر ولا ضرار مجوزا ومشروعا في دين الاسلام والحاصل ان الله تعالى لم يجوز لعباده ولم يشرع لهم ضررا ولا ض
الاول اذ مفاده تحريم الضرر و�لثها ان يكون النفى �قيا على حقيقته ويكون المراد نفى مهية الضـرر والضـرار في ديـن الاسـلام ويكـون واحد ايضا إلى 

المعنى لا ضرر ولا ضرار موجودا ومتحققا في دين الاسـلام اى لـيس مـن احكـام ديـن الاسـلام مـا يوجـب ضـررا او ضـرارا فكلمـا كـان فيـه ضـرر فلـيس
صله ان الله سبحانه لم يرض لعباده بضرر لا من جانبه ولا من جانـب بعضـهم بعضـا فكلمـا كـان متضـمنا لضـرر فهـو لـيس ممـا يرضـى الله بـه منها ومح

انه لا شك في ان مقتضى اصالة الحقيقة هو الحمل على المعنى الاخير لان الاول يوجـب حمـل الاخبـار علـى المعـنى الانشـائى ) ثم(وليس من احكامه 
في الاســلام كمــا في  ﷐نى حمــل نفــى الجــنس الــذي هــو حقيقــة في نفــى الحقيقــة علــى نفــى الوصــف وكــل منهمــا خــلاف الاصــل مــع ان قولــه والثــا

لضـرر الواقـع ان  ا الحديث الاول لا يلايم مع المعنى الاول اصلا فيكون المعنى الثالث منتفيا واما الضرر الواقع فهو لا يصـلح قرينـة لـلاول لان المـراد مـن
 كان مطلق الضرر فيكون كذلك ولكن قرينة
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اسـلام المقام وهو كون النبى في مقام بيان احكام الدين والاسلام بل خصوص الرواية الاولى تدل على نفى الضرر والضرار في الاسلام من حيث هـو 
تضمين الغاصب ونحوها فمع منع مثل كو�ا ضررا بل هى جـايزة وليس مثل هذه الضرر بواقع وان كان ما قيل من مثل القصاص والد�ت والتقاص و 

د بعضــهم للضــرر الواقــع علــى الغــير جوازهــا ينــافي المعنيــين الاولــين ايضــا والتوجيــه �لتخصــص مشــترك هــذا مــع ان المعنيــين الاولــين يختصــان بضــرر العبــا
لــون بعــدم وجــوب الحــج مــع العلــم �لضــرر او ظنــه في الطريــق تمســكا بعضــا مــع ا� نــرى الفقهــاء يســتدلون بنفــى الضــرر علــى الاعــم مــن ذلــك مــثلا يقو 

بنفــى الضــرر وامثــال ذلــك فظهــر ممــا ذكــر ان الموافــق للاصــل والاوفــق بكلمــات القــوم هــو المعــنى الثالــث اى الحمــل علــى نفــى مهيــة الضــرر ووجــوده 
الا تحقــق الضــرر في الاســلام والحكــم اعــم مــن الحرمــة والوجــوب الاســلام ويلزمــه ان كــل حكــم يتضــمن ضــررا او ضــرارا لم يكــن مــن احكــام الاســلام و 

والاســتحباب والكراهــة والا�حــة فــلا يتحقــق تحــريم ولا كراهــة ولا وجــوب ولا اســتحباب ولا ا�حــة يســتلزم ضــرر شــخص مــن الاشــخاص فكلمــا كــان  
المتضـمن للضـرر حكمـا شـرعيا كـم شـرعى يجـب كذلك لا يكـون حكمـا للشـارع بـل يسـتفاد مـن تلـك الاحاديـث ان عـدم الضـرر وعـدم كـون الحكـم 

 .اتباعه والاخذ به

 )البحث الرابع(

ل فـرد منـه لما كان الضرر والضرار نكر�ن منفيتان فيفيدان العموم فعلى المعنى الاول يكون النهى عن جميع افراد الضرر وعلى الثانى نفى لتجـويز كـ
لاضـرر ماليـا بوجـه مـن الوجـوه ولا بـدنيا ولا عرضـيا ولا غـير ذلـك مـن المضـار متحققـا في  وعلى الثالث يكون نفيـا لوجـوده كـذلك و يكـون المعـنى انـه

احكام الشرع فيدل نفى الضرر على ان كل حكم يتضمن او يستلزم ضررا او ضرارا فهو ليس من احكام الشرع والاسلام فلا يجب اتباعـه ومـن هـذا
فانه يستدل �ا على نفى كون ما يوجـب ضـررا او ضـرارا حكمـا شـرعيا وامـا يقـين اصـل الحكـم  يظهر كيفية الاستدلال في المايل الفقيه بتلك الاخبار

عـة مـن فموقوف على دليل اخر مثلا اذا كانت المبايعة مما يوجب ضررا على البايع بسبب الغبن فيحكم بتلك الاخبار على عدم كون لـزوم تلـك المباي
 .فساد المبايعة او ضمان المشترى للتفاوت فهو يحتاج إلى عناية اخرىاحكام الشرع واما ان الحكم هو خيار البايع او 

 )البحث الخامس(

قــد ظهــر ممــا ذكــر ان نفــى الضــرر و الضــرار في الاحكــام الشــرعية مــن الاصــول والقواعــد الثابتــة �لاخبــار المستفيضــة المعتضــدة بعمــل الاصــحاب 
المعاضــدة بنفــى الحــرح والعســر والمشــقة كمــا ورد في الكتــاب والســنة فهــذا اصــل مــن الاصــول كســاير الموافقــة للاعتبــار المناســبة للملــة الســمحة الســهلة 

القواعد والاصول الممهدة ودليل شرعى يستدل به في موارده فان لم يكـن لـه معـارض فـالامر واضـح وان كـان �ن يـدل دليـل اخـر عملـى ثبـوت حكـم 
جيح وقد يعارض نفى الضرر نفسه �ن يكون الامر مرددا بين حكمين يستلزم كـل منهمـا ضـررا شرعى يلزمه ضرر فيعمل فيهما بمقتضى التعارض التر 

رعية لا على احد فالحكم الترجيح ان كان والا فالتوقف او التخيير ولا يخفـى ان مـراد� مـن كـون نفـى الضـرر والضـرار مـن الاصـول انـه مـن الادلـة الشـ
يقــة وامثالهــا حــتى لا يعــارض دلــيلا اصــلا والتوضــيح ا�ــم قــد يقولــون ان القاعــدة الفلانيــة مــن قبيــل ة والاستصــحاب واصــل الحق انــه اصــل كاصــل الــبراء

الدليل دون الاصل حتى لا يعارض دليلا اصلا ومرادهم من الاصل هنا كل ما ثبت لولا الدليل علـى خلافـه وبعبـارة اخـرى مـا يـدل علـى ثبـوت شـئ
 ىولا الدليل على خلافه ومن الدليل ما يدل عل
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ثبوت شئ مطلقا والفرق ان الاول لا يعارض دليلا اصلا سواء كان موضوع الدليل اعم من موضوعه مطلقا و من وجه او اخص والثانى يعارض مـع 
كــل مــاء طــاهر دليــل علــى طهــارة المــاء فــاذا ورد كــل شــئ نجــس يتعارضــان) ع(الادلــة ويعمــل حــين التعــارض بمــا يقتضــيه التعــادل والترجــيح مــثلا قولــه 

والاول اخــص مطلقــا فيخصــص الثــانى بــه واذا ورد كــل شــئ مــلاق للنجاســة نجــس يتعارضــان �لعمــوم مــن وجــه ومحــل التعــارض المــاء الملاقــى للنجاســة 
 .فيعمل فيه بمقتضى التراجيح واذا ورد كل ماء ملاق للنجاسة نجس يكون اخص مطلقا من الاول فتخصصه

سته فهو طاهر وكل ماء طاهر حتى يعلم انه نجس فهو دليل على اصالة طهارة الماء لا علـى طهارتـه فهـو دليـل كل ماء لم يعلم نجا  ﷒واما قوله 
جاسـة على الاصل ولا يعارض شيئا من المذكورات لان كلا منها دليل شرعى عام شامل للمـاء مطلقـا او المـاء الملاقـى للنجاسـة فهـو يكـون معلـوم الن

 يعلم نجاسته ويكـون المـاء معلـوم النجاسـة حينئـذ ويعلـم كـون شـئ مـن �ب الـدليل او الاصـل بكونـه مقيـدا بعـدم فيكون خارجا عن مدلول كل ماء لم
ل احـد الدليل على خلافه ومطلقا فان كان مقيدا فهو من �ب الاصـل كاصـل البرائـة والحقيقـة وامثالهمـا فانـه لـيس هنـاك دليـل دال علـى برائـة ذمـة كـ

ت هــو برائــة الذمــة مــا لم يعلــم الشــغل في الحقيقــة والاســتعمال مــا لم يعلــم  مــن التكــاليف ولا علــى كــون كــل لفــظ مســتعملا في معنــاه الحقيقــى بــل الثابــ
 التجوز ولو كان هناك دليل على ان كل لفظ حقيقـة مطلقـا لكـان ذلـك معارضـا مـع قـرائن ا�ازيـة وان كـان مطلقـا فهـو الـدليل نحـو قولـه لا ضـرر

مقيدة لا محالة بقيد لولا الدليل على خلافه قلنا نعم ولكن كلما يعارضه ايضا مقيد بذلك فلا يمنع هذا القيد من التعارضضرار فان قيل هو ايضا 

 )البحث السادس(

محتـاج  قد اشر� فيما سبق إلى ان نفى الضرر والضرار انما يصلح دليلا لنفى الحكم اذا كان موجبا للضـرر وامـا اثبـات حكـم وتعيينـه فـلا بـل لتعيـين
إلى دليل اخر ومن هذا يظهر فساد ما ارتكبه بعضهم من الحكم بضمان الضار والمتلف بحديث نفى الضرار فان عـدم كـون مـا ارتكبـه حكمـا شـرعيا
لا يــدل علــى الضــمان بــل ولا علــى الجــبران مطلقــا كمــا قيــل نعــم لــو قيــل ان معــنى الحــديث لا ضــرر بــلا جــبران لــدل علــى تحقــق الجــبران وهــو ايضــا 
ب الله ســبحانه �ن يفعــل مــا ينتفــع مــن استضــر بــه بقــدر  ت المــال او في الاخــرة او في الــدنيا مــن جانــ يثبــت ضــمان الضــار لامكــان الجــبران مــن بيــ

استضر او ازيد نعم اذا كان حكم بحيث يكـون لـولاه لحصـل الضـرر اى كـان عدمـه موجبـا للضـرر مطلقـا وانحصـر انتفـاء الضـرر بثبـوت الحكـم الفـلانى
يحكم بثبوته بدليل نفى الضرر ولكن الثبوت حينئذ ايضا ليس بنفى الضرر خاصـة بـل بـه و�لانحصـار بـذلك وهـذا موجـب للتعيـين في غـير هـذا المـ

كـذا اذا كـان ايضا كما اذا كان هناك احتمالات ثلثة مثلا وكان اثنان منها موجبا للضرر يحكم بتعيين الثالث لولا دليل اخر غير الاصل على انتفائه و 
غـير  احدها موجبا للضرر والاخر �فيا لدليل شرعى اخر غير الاصل فيحكم بتعيين الثالـث اذا لم يكـن علـى نفيـه دليـل غـير الاصـل وامـا الاصـل فهـو

كمـا اشـر� اليـه   صالح للنفى هناك لان بطلان غيره دليل على ثبوته بقى هاهنا امر اخر وهـو ان الضـرر كمـا مـر هـو مـا لم يكـن �زائـه عـوض والعـوض
يعــم الاخــروى ايضــا والعــوض الــذى ينــوى ممــا يمكــن درك وجــوده او انتفائــه بخــلاف الاخــروى وعلــى هــذا فكيــف يمكــن فهــم ان الضــرر الــذى يتضــمنه 

 الحكم الفلانى لا عوض له حتى يكون ضررا ودفعه ان الضرر هو الذى لم يكن
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صدق الضرر مع ان العوض الاخروى معلوم الانتفـاء �لاصـل فـان قيـل هـذا ينفـع اذا لم يكـن �زائه عوض معلوم او مظنون واحتمال العوض لا ينفى 
تعـارض الحكم المتضمن للضرر داخلا في عموم دليل شرعى واما اذا كان داخلا فيه سيما اذا كان من �ب الاوامر وامثاله يثبـت العـوض ويلزمـه عـدم 

ثلا اذا ورد اذا استطعتم حجوا واذا دخل الوقت صلوا يدل بعمومه علـى الامـر �لحـج والصـلوة في  نفى الضرر مع عمومه مع انه مخالف لكلام القوم م
كل وقت حصل الاستطاعة او دخل الوقت وان تضمن ضررا كليا والامر يدل على العـوض فـلا يكـون ضـررا قلنـا الامـر تعلـق �لحـج والصـلوة ولازمـة 

في حالة عدم الضرر ايضا واما حصول وض في مقابل الضرر واجرله فـلا دليـل عليـه نعـم لـو كـان نفـس  تحقق الاجر المقابل لمهية الحج والصلوة المحقق
 .الضرر مما امر به يحكم بعدم التعارض وعدم كونه ضررا كما في قوله اذا ملكتم النصاب فزكوا وامثاله

 )البحث السابع(

لا يكـون كـذلك وان كـان فيـه نقـص شـئ كمثقـال حنطـة لا يعـد ضـررا ولـيس  تحديد الضرر المنفى موكول إلى العرف اى ما تسمى ضررا عرفا فما
لا اذا  منفيـا ولا يعــارض نفيــه ادلـة ثبــوت الاحكــام بـل الضــرر قــد يختلـف �خــتلاف الاشــخاص في الامـوال والــبلاد والازمنــة وفي الاحكـام المتعارضــة مــث

زرعـه فـلا يقـال؟ انـه ضـرر منفـى فيعـارض لا تبطلـوا اعمـالكم بخـلاف مـا لـو  كان احد في الصلوة عنـد زرع كثـير لـه واراد احـد اخـذ سـنبلة واحـدة مـن
يره في كونــه منفيــا ونفيــه معا رضــا اخــذ نصــف ماذرعــه وامثالــه علــى الفقيــه ملاحظــة ذلــك في المــوارد لكــن بعــد صــدق الضــرر عرفــا لا يتفــاوت قليلــه وكثــ

ولا يستفاد من حديث نفى الضرر فان كـان تقـديم اخفهمـا قاعـدة �بتـة بـدليل لادلة الاحكام واما ما قيل من تعيين اخف الضررين عند التعارض فه
 .اخر او دل عليه دليل في مورد خاص فيتبع والاوجه له

 البحث الثامن

من موارد تعارض نفى الضرر مع دليل اخر ما لو استلزم تصرف احد في ملكه تضرر الغير فانه يعارض ما دل علـى جـواز التصـرف في المـال مثـل 
النــاس مســلطون علــى امــوالهم والتعــارض �لعمــوم مــن وجــه فقــد يــرجح ادلــة نفــى الضــرر بمــا مــر مــن المعاضــدات وقــد يــرجح الثــانى وقيــل لــو ) ع(ولــه ق

ــك ومــا ذكــر الاصــحاب مثــل العلامــة في التحريــر في   اســتلزم التصــرف في ملكــه تضــرر الغــير فهــل هــذا مــن الضــرر المنفــى ام لا مقتضــى العمومــات ذل
يـاء الامـوات حيـث قــال للرجـل ان يتصـرف في ملكـه وان استضــر جـاره إلى اخـر مـا قـال فالظــاهر انـه لا ينـافى مـا ذكــر� فـان المـراد مـن نفــى كتـاب اح

عنهمـا ميعـ الضرر نفيه راسا فلا يكفى في نفيه انتفائه من الخارج اذا تضرر المالك ايضا بعدم التصـرف بـل هـو اولى �لمراعـاة نعـم لـوامكن رفـع الضـرر
اراد الجمـع بـين  ﷐لزم العمل عليـه فـترك اضـرار الجـار لم يعلـم وجوبـه مـع تضـرر نفسـه فلاحـظ الـروا�ت الـواردة في حكايـة نخـل سمـرة فـان رسـول الله 

سمــرة كــان في ملكــه ولكــن الحقـين �ن يســتاذن سمــرة في لــدخول او يبيــع نخيلتــه �علــى القــيم او نحــو ذلــك ولم يــرض فحكــم بقلعهــا ورميهــا فــان تصــرف 
بحيث يتضرر الانصارى فظهر ان التصرف في ملك نفسه اذا اوجـب تضـرر الجـار مـع امكـان رفعـه بحيـث لا يحصـل ضـرر لـه منفـى حـرام نعـم لـو كـان 

 .التصرف بقصد الاضرار فهو حرام وان لم يمكنه رفعه عن جاره بنحو اخر فهو احد محتملات حكاية سمرة انتهى
د في كون التصرف في ملكه المستلزم لضرر الغير من الضرر المنفى ام لا ان النسبة بين دليـل نفـى الضـرر وعمومـات جـواز التصـرف اقول وجه الترد

 في المال عموم من وجه فيكون احدهما مخصصا قطعا ولكنه لما
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ــك ايضــا ولكــن مقتضــى عمومــات  لم يكــن معلومــا يحصــل الــتردد في عمــوم كــل منهمــا وشمولــه للمــورد ومقتضــى عمومــات نفــى الضــرر وان ان نفــى ذل
جــواز التصــرف في المــال خلافــه وكــلام العلامــة في التحريــر اعــم مــن ان يكــون تصــرف الرجــل في ملكــه لــدفع الضــرر عــن نفســه او لجلــب النفــع فحملــه 

لـى تـرجيح عمومـات التصـرف او اسـقاط على الاول والحكم بعدم المنافات لكون هذا الضرر ايضا منفيا لا وجه له بل يمكن ان يكـون كلامـه مبينـا ع
ن مـا المتعارضين والرجوع إلى اصالة جواز التصـرف او غـير ذلـك وقولـه نعـم لـو امكـن رفـع الضـرر عنهمـا جميعـا لـزم العمـل عليـه هـذا صـحيح اذا لم يكـ

ضرر متعددا يلزم الحكم �لتخيـير بـين جميـع مـا يرفع به الضرر عنهما مما كان مخالفا لدليل اخر غير الاصل على ما مر ومع ذلك اذا كان ما يرفع به ال
 .ينتفى به الضرر

اراد الجمع بين الحقين الظاهر انه تفريع على قوله نعم لو امكن رفع الضرر وعلى هذا فكان الـلازم ان �مـره رسـول الله  ﷐وقوله فان رسول الله 
فـع الضـرر عنهمـا دون القلـع لانـه ضـرر علـى سمـرة وقولـه نعـم لـو كـان التصـرف بقصـد الاضـرار الخ �لاستيذان او البيـع لانـه مقتضـى لـزوم العمـل بمـا ير 

مـات فهو كذلك والاجماع يدل عليه والاخبار والآ�ت الواردة في موارد مختلفـه مثبتـة ومنـه يظهـر ان هـذا التصـرف اى بقصـد الاضـرار خـارج عـن عمو 
�ذا القصد وكان المقصـود منـه الاضـرار يكـون حرامـا وهـذا هـو السـبب في امـر النـبى بقلـع نخـل سمـرة جواز التصرف في الملك بل مطلق ما كان متعلقا 

ان قصده من بقاء ملكه هنا لـيس الا الاضـرار اذ لـو كـان القصـد الانتفـاع بـه لتحقـق  ﷐لما امره �لاستيذان او البيع ولم يقبل علم  ﷐حيث انه 
تيذان ايضا ولذا قال ما اراك الارجلا مضارا او انك رجل مضار وهذا الابقاء لـيس واجبـا فـامر بقلعـه وامـا تضـرر سمـرة �لقلـع فـيمكن ان يكـ�لاس

هذا بخصوصه خارجا عن الضرر المنفى �لعمـوم؟ لوجـه خـاص فيـه فـان العمومـات يخصـص بتخصـيص الرسـول صـلى الله عليـه آلـه سـيما مـع مـا ظهـر 
قيـل في تحقيـق نفـى العسـر والحـرج ) البحـث التاسـع(من عدم قبول نخيلات الجنة بعوض هذا النخـل المنبـئ عـن نفاقـه او عـدم اعتقـاده فتأمـل من سمرة 

لـين فهـو ونفى الضرر ما عبارته ذلك بعد التلخيص وحذف بعض الزوايد ان معنى نفى العسر والحرج والضرر في كلام الله ورسوله وخلفائه امـا في الاو 
يرضـى �ضـرار  نه تعالى لا يرضى للعباد �لعسر والحرج ولا يجعل عليهم ما يوجبها واما في الضرر فهو انه تعالى ايضـا لا يفعـل مـا يضـر العبـاد بـه اولاا

يــين في بعـض عبــاده بعضــا فيجــوز لمــن يتضــرر دفــع الضـرر عــن نفســه ولا يجــب تحملــه عــن الضــار ويحـرم علــى الضــار ايصــال الضــرر و يمكــن اجــراء المعن
في عـدم جـواز العسر والحرج ايضا وقد تـداول الاسـتدلال في جميـع تلـك المـوارد امـا في عـدم اضـرار الله تعـالى بعبـاده كمـا في وضـع المـؤن في الزكـوة وامـا 

ير وكــذلك العســر والحــرج امــا المنفــى عـن فعلــه تعــالى كمــا في القعــود في الصــلوة والافطــار في ال صــوم للمــريض وامــا عــن اضـرار العبــاد بعضــهم بعضــا فكثــ
ليـف فعل الغير فكما في تكليف الوالدين مـا يوجـب الحـرج علـى الولـد ثم ان تلـك المـذكورات امـا يـرد علـى التكليـف الثابـت نوعهـا او علـى نفـس التك

 :الاشكال في هذا المقام من وجهين ) ثم(فينفيه راسا 
 .من التكليف �لجهاد والحج والصيام في الا�م الحارة والجهاد الاكبر وامثالهاان نفى المذكورات بعنوان العموم كيف يجامع ما نشاهد ) الاول(
 ا� نرى الشارع لم يرض لنا في بعض التكاليف �د في مشقة كما نشاهد في ابواب التيمم ونرى عدم السقوط في) والثاني(
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لخمـس والزكـوة وصـرف المـال في لحـج وفي انفـاق الوالـدين وغيرهمـا مـع كثير منها �كثر من ذلك وكذلك الكلام في الضرر المنفـى فـا� نـرى التكليـف �
ة واردة ما فيها من الضرر وكذا ترى عدم الرضاء �لضرر فيما هو اقل من ذلك والذي يقتضيه النظر بعـد القطـع �ن التكـاليف الشـاقة والمضـار الكثـير 

علـى مـا هـو لازم لطبـايع التكليفـات الثابتـة �لنسـبة إلى طاقـة اوسـاط النـاس المبرئـين  في الشريعة ان المـراد بنفـى العسـر والحـرج والضـرر نفـى مـا هـو زايـد
عــن المــرض والعــذر الــذي هــو معيــار مطلقــات التكــاليف بــل هــى منفيــة مــن الاصــل الا فيمــا ثبــت وبقــدر مــا ثبــت والحاصــل ا� نقــول ان المــراد ان الله

هـة التكـاليف الثابتـة بحسـب احـوال متعـارف الاوسـاط وهـم الاغلبـون البـاقى منفـى سـواء لم يثبـت تعالى لا يريد بعباده العسر والحرج والضرر الا مـن ج
اصــله اصـــلا او ثبــت ولكـــن علــى �ـــج لا يســتلزم هـــذه الــز�دة ثم ان ذلـــك النفــى امـــا مــن جهـــة تنصــيص الشـــارع كمــا في كثـــير مــن ابـــواب الفقــه مـــن 

الافطار في الصوم ونحو ذلك واما من جهة التعميم كجواز العمل �لاجتهاد للغير المقصـر في العبادات وغيرها كالقصر في السفر والخوف في الصلوة و 
 .الجزئيات كالوقت والقبلة ونحوهما او الكليات كالاحكام الشرعية للعلماء انتهى

هنـا معـه فيمـا ذكـره لـدفع الاشـكال عـن لا كلام لنا هنا فيما ذكره لتحقيق نفى العسر والحرج وانما هـو �تـى في عائـدة اخـرى وامـا الكـلام ) اقول(
نفــى الضــرر فــان الكــلام فيــه في اصــل الاشــكال وفي دفعــه معــا امــا الاول فلمــا كــر� ســابقا مــن ان صــدق الضــرر عرفــا انمــا هــو اذا كــان النقصــان ممــ

اذا كـان مـا �زائـه اضـعافا كثـيرة لـه وخـيرا  يثبت �زائه عوض مقصود للعقلاء يساويه مطلقا واما مع ثبوت ذلـك �زائـه فـلا يصـدق الضـرر اصـلا سـيما
يثبـت �زائهـا منه بكثير ولا شك ان كل ما امر به من التكاليف الموجبة لنقص في المال من الخمس والزكوة والحج والصـدقة وانفـاق العيـال وامثالهـا ممـا 

ولا كبــيرة الايــة ومثــل الــذين ينفقــون امــوالهم في ســبيل الله   اضــعاف كثــيرة في الاخــرة مــن يقــرض الله قرضــا حســنا فيضــاعفه ومــا انفقــتم مــن نفقــه صــغيرة
كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء بل في كثـير منهـا وعـد العـوض في الـدنيا ايضـا وكيـف يكـون مثـل ذلـك

ؤمن �� ولا �ليــوم الاخـر ولــو قـال رجــل يظــن صـدق وعــده ان مــن اعطـى عبــدى شـيئا اعوضــه ضــعفه فـاعطى رجــل عبــده لا  ضـررا الا عنــد مـن لا يــ
يقال انه اضر بنفسه فكيف في حق من لا خلف لوعده ولا كذب في قوله نعم انما يصح الاستشكال فيما لم يكن �زائه ثـواب دنيـوى او اخـروى و 

ة على العاقلة على ما يتوهم فـان وجـد مثلـه فـلا اشـكال يكن لجبر نقص اخر كالقصاص ودية الجنا�ت وامثالها لو وجد مثله في الشريعة كضرب الدي
ايضا لانه يكون من �ب التخصيص فانه كما لا اشكال في تخصيص ساير العمومات حتى قيل ما من عام الا وقـد خـص فكـذا هنـا وهـذا وان كـان 

هــذا التخصــيص الكثــير مــن هــذا التاكيــد في نفــى الضــرر جــار� في جميــع التكــاليف مثــل الزكــوة والخمــس والانفــاق وامثالهــا لــو قلنــا بكو�ــا ضــررا ولكــن 
عــارض والضــرار بعيــد غايــة البعــد وامــا الثــاني فلانــه علــى مــا ذكــره في دفــع الاشــكال يكــون قاعــدة نفــى الضــرر مــن �ب اصــل البرائــة دون الــدليل فــلا ي

فى ما هو زايد عـن اصـل طبـايع التكـاليف فكـل تكليـف ثبـت دليلا اصلا اذ يكون نفى الضرر مقيدا بغير التكاليف الثابتة ويكون موضوع الضرر المن
�لخصــوص او العمــوم او الاطــلاق او التقييــد يكــون خارجــا عنــه فكلمــا كــان عليــه دليــل عــام او خــاص لا يعارضــه قاعــدة نفــى الضــرر وهــذا منــاف 

 لاستدلالات الفقهاء بل لما صرح به هذا القائل الا ان يقال ان مراده ليس
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مقيــد في نفســه �ــذا القيــد العــام حــتى يكــون مــن قبيــل كــل شــئ مطلــق حــتى يــرد فيــه �ــى ولا تكليــف الا بعــد البيــان بــل مــراده ان بعــد ان نفــى الضــرر 
ت ترجيحـه مـن ) �ا(ملاحظة عمومات التكاليف وخصوصا�ا وملاحظة معارضا�ا  مع قاعدة نفـى الضـرر واعمـال القواعـد الترجيحيـة واخـراج مـا ثبـ

 .يقيد حديث نفى الضرر والضرار بغير هذه المخرجات فافهمالتكاليف الضارة 
ما يكون جبر الضرر واقع من شخص على غيره من الالزامات فهل هو ضرر ام لا ويظهـر الفائـدة عنـد التعـارض كمـا اذا تلـف ) البحث العاشر(

علـى المتلـف بـلا معـارض ولـو قلنـا بكونـه ايضـا ضـررا يحصـل  شخص مال غيره فلو لم نقل بكون الزام المثل او القيمة ضررا يحكـم بلـزوم لمثـل او القيمـة
ون ضـرر التعارض بين الضررين والتحقيق ان الالزامات على قسمين احدهما يوجب لزوال الضرر المتحقق اولا كاعطاء المثـل او القيمـة فـان معـه لا يكـ

علـى المضـر لا جـبر لضـرر مـن حصـل عليـه الضـرر فماكـان مـن  على من تلف ماله و�نيهما ما لـيس كـذلك كقصـاص الجنـا�ت وامثالهمـا فانـه عقوبـة
جـب الاول لا يعد ضررا لان �لزامه يندفع الضرر عن صاحب المال فيخرج المتلف يبذله عن كونـه مضـر او هـو نفـع عظـيم لان الاضـرار فعـل محـرم مو 

�مر يسير وما كان من الثانى يكون ضـررا لانـه لا يـدفع  للعقاب وقد وقع النهى عنه في الاخبار ومثل ذلك ليس ضررا بل دفع ضرر عظيم عن نفسه
 .الضرر الاول فلا يحكم بثبوته بمحض الاضرار بل لابد من دليل اخر

لا فرق في نفى الضرر و الضرار ونفى كو�ما من الاحكام الشرعية بين ما اذا اذن به من يحصل عليـه الضـرر ام لا رضـى ) البحث الحادى عشر(
الاخبار فلا يفيد اذن صاحب المال مثلا في اتلافه في ا�حة الاتلاف ولا في نفى الالزام �لمثل او القيمـة فيمـا اوجبـه الضـرر لصـدق ام لم يرض لعموم 

الضـرر الا فيمــا يحصــل بســبب نفـع دنيــوى او اخــروى كالضــيافة امثالهـا فانــه لــيس ضــررا حقيقــة نعـم لــو دل دليــل مــن اجمـاع او نــص علــى عــدم الالــزا
 .او القيمة او تجويز الضرر مع الاذن في موضع خاص او مطلقا يكون ذلك خارجا �لدليل�لمثل 
قـد كثـر ذكـر لفـظ البـاس في الاخبـار كقــولهم؟ بكـذا وكقـولهم ان كـان كـذا فـلا �س فيـه وهــو يـدل �لمفهـوم علـى انـه ان لم يكـن كـذا ففيــه ) عايـدة(

ت مــن المنطــوق هــل هــو الا�حــة او الجــواز الشــامل للكراهــة ايضــا الظــاهر في الاول �س فهــل يثبــت بــه الحرمــة او الاعــم منــه ومــن الكراهــة  وكــذا الثابــ
هــم منهــا  الاول وفي الثــاني الثــاني لان البــاس هــو العــذاب والشــدة والخــوف وشــئ منهــا لا يكــون الا في الحــرام قــال الله ســبحانه فلمــا احســوا �ســنا اذا

 .يركضون
 .فلما ادركوا بحواسهم �سنا اى عذابناابوعلى في مجمع البيان اى ) قال(
 .البيضاوى فلما ادركوا شدة عذابنا وكذا في الصافى) وقال(
ير قولـه ســبحانه وحـين البــاس عنـد شــدة ) وقـال( في شـرح قولــه سـبحانه ولا �تــون البـاس الا قلــيلا البـاس الحــرب واصـله الشــدة وفي الصـافي في تفســ
 .القتال
 .الباس الشدة في الحربالجوهرى الباس العذاب و ) وقال(
يريـد الخـوف  ﷐في النهاية الاثيرية بؤس يبؤس �لضم فيهما بؤاسا اذ اشتد قال ومنه حديث علي كنا اذا اشـتد البـاس القينـا برسـول الله ) وقال(

 .ولا يكون الا مع الشدة
اء والابــوس الداهيــة ومنــه عــبس الغــوير ابؤســا اى داهيــة والبئــيس كفعيــل في القــاموس البــاس العــذاب والشــدة في الحــرب إلى ان قــال والباســ) وقــال(

 .الشديد
 )وقال(
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لخـوف وقـال الطريحى في مجمع البحرين الباس الشدة في الحرب والباس العـذاب ومنـه قولـه تعـالى لمـا راوا �سـنا اى عـذابنا وقـال ايضـا البـاس الخضـوع وا
 .�حة والجواز انتهىوقد تكرر في الحديث لا �س بذلك ومعناه الا

و عطفه الجواز على الا�حة لا يخلو عن شئ ويمكن ان يكون مراده انه يستعمل نفى الباس في الموضعين يـث ان العـذاب منفـى في المبـاح والجـ
نفــى البــاس الا�حــة بــل المــراد انــه معــا فقــولهم لا �س بــذلك يســتعمل في المبــاح ويســتعمل في الجــايز والمــراد مــن اســتعماله في المبــاح لــيس ان المــراد مــن 

رمــة ومــن اثباتــه اســتعمل في المــورد المبــاح فــالمراد في الموضــعين نفــى العــذاب وامــا تســاوى الطــرفين فــيعلم مــن الخــارج وممــا يؤيــد ان المــراد مــن نفيــه نفــى الح
ا واجماعا ومع ذلك نفى عنه الباس في الاخبار كمـا في اثبا�ا نفى الباس في الاخبار عما يكره قطعا كما في الاستحطاط بعد الصيغة فانه مكروه نص

اء مـن رواية معلى بن خنيس الرجل يشترى المتاع ثم يستوضع قال لا �س ورواية يونس بن يعقوب الرجل يشترى من الرجـل المبيـع فيسـتوهبه بعـد الشـر 
وا�ت ونفى عنه الباس في صحيحة البزنطى قال سئلت الرضاء عـن غير ان يحمله على الكره قال لا �س به في الذبح في الليل فانه مكروه بصريح الر 

طروق الطير �لليل في ذكرهـا فقـال لا �س بـذلك ومثلهـا صـحيحة صـفوان وفي الصـلوة في بيـت الحمـام اذا كـان طـاهرا مـع تحقـق الكراهـة فيـه كمـا
 مرسلة الفقيه عن على بن جعفر انه سئل اخاه عن الصلوة في بيت الحمام

ذا كان الموضع نظيفا فلا �س إلى غير ذلك وهذا هو المستفاد من كلام الفقهاء ايضا قال ابن ادريس في السرائر ولا �س يبيـع الخشـب ممـنقال ا
رب يتخذه ملاهى وكذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا فانه مكروه وليس بحرام وغـير ذلـك ثم ان هـذا مقتضـى معنـاه الحقيقـى وقـد يسـتعمل في غـيره بضـ

  .ا�از كما في المكروه فانه قد ورد في بعض الاحاديث اثبات الباس للمكروه فيكون مجازا ولا يصاد اليه الا مع قرينة دالة عليه من
مقدمة الحرام ان كانت سببا له فهو حرام ومعصيته كما ثبت في الاصول كوضـع النـار علـى يـد زيـد بعـد النهـى عـن احراقهـا فـلا يجـوز لـه  )عائدة(

يها مطلقا وان كانت شرطا له فان لم يكن قصده من فعله التوصل إلى المحرم فلا شك في عدم حرمته وعدم كونه معصـية كمـا اذا اوقـد �را وضعها عل
ير ان يريــد �ــذه الا ترى فحمــا او حطبــا او ســافر إلى بلــدة فيهــا مــن �ــى مــن قتلــه او فيهــا فاحشــة او خمــرا إلى غــير ذلــك مــن غــ مــور في المثــال او اشــ

هــذا وصــل إلى الحــرام وان قصــد مــن فعلــه التوصــل إلى المحــرم كــان يســافر إلى البلــدة المــذكورة لاجــل قتــل الرجــل او شــرب الخمــر ونحوهمــا فــالظن كــون الت
لاجلـه ب الفعل معصية وحراما فلو سافر �ذا القصد وحصل له مانع عن فعل اصل المحرم ولم يفعله يكون اثما �صل المسافرة عاميا به مسـتحقا للعقـا
م انـه يحصـل بل لو فعل المحرم يكون له العقاب والاثم لاجلهما ويتفرع عليه ايضا حرمة المعاونة على هـذه المقدمـة اذا فعلـت بقصـد التوصـل وان لم يعلـ

ت حرامــا فاحشــا  ت المرئــة لغــير الــزوج فعلــ ــ وكــذا اذا اخرجــت لــه التوصــل ويــتم مــا قصــده واراده و ممــن صــرح �لحرمــة الشــهيد في قواعــده قــال اذا تطيب
 .متطيبة للتعرض للفجور او مقدماته او قصد الرجل بذينك التودد إلى النساء المحرمات انتهى

 بل الظاهر انه لا خلاف لاحد في ذلك ومما يدل على كون الفعل �ذه القصد حراما موجبا للاثم ان فاعله حين
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�لاجماع والنصوص وبدل عليه ايضا انه لا شك ان فعـل مقدمـة الحـرام بقصـد التوصـل فعله يعد عاصيا لاجله في العرف وكل عصيان حرام اثم فاعله 
قـال الله سـبحانه ولا  اليه والاتيان به اطاعة للشيطان واتباع للهوى وهما محرمان امـا الاولى فظـاهرة جيـدا امـا الثانيـة فبالاجمـاع والكتـاب والسـنة المتـواترة

ثلـث مهلكـات شـح مطـاع وهـوى متبـع واعجـاز المـرء بنفسـه وفي روايـة اسماعيـل بـن جـابر المرويـة في  ﷐ى قـال تتبع الهوى وقال ايضا ولا تتبعـوا الهـو 
في رســالة طويلــة كتبهــا إلى صــحابه وامــرهم بمدارســتها والعمــل �ــا وا�كــم ان تشــره نفســكم إلى شــئ ممــا حــرم الله  ﷒روضــة الكــافى عــن ابى عبــدالله 

روايـة ابى ان من انتهك ماحرم الله عليـه هاهنـا في الـدنيا حـال الله بينـه وبـين الجنـة ونعيمهـا إلى ان قـال ولا تتبعـوا اهـوائكم ورايكـم فتضـلوا وفي عليكم ف
كم فلـيس محمد الوالسى الصحيحة عن السراد الذى اجمعوا على تصحيح ما يصح عنه قال سمعت ا� عبدالله يقول احذروا اهوائكم كما تحذرون اعـدائ

ه لا شئ اعدى للرجل ن اتباع الهوى وفي رواية يحيى بن عقيل انى اخاف عليكم اثنين اتبـاع الهـوى وطـول الامـل ويـدل علـى حرمتـه ايضـا قولـه سـبحان
يضـة المصـرحة يؤاخذكم الله �للغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسـبت قلـوبكم فـان قصـد المحـرم مـن كسـب القلـوب ويـدل عليـه ايضـا الاخبـار المستف

 .انما يحشر الناس على نيا�م ﷐�ن لكل امرى ما نوى وان العمل �لنيات وعن رسول الله 
انمــا خلـــد هــل النـــار في النــار لان نيــا�م كانـــت في الــدنيا ان لـــو خلــدوا فيهـــا لعصــو الله تعــالى ابـــدا ولا شــك ان فاعـــل المقدمــة بقصـــد ) ع(وقــال 

 .لحرام وينويه فيكون حراماالتوصل يقصد فعل ا
لو تزوج امرئة علـى صـداق وهـو لا ينـوى ادائـه فهـو زان ومـن اسـتدان دينـا وهـو لا ينـوى قضـائه فهـو سـارق واصـرح مـن الكـل مـا روى ) ع(وقال 

تـل فمـا �ل المقتـول قــال لانـه اراد قتـل صــاحبه ثم انـه قـال اذا التقــى المسـلمان بسـيفهما فالقاتـل والمقتــول في النـار قيـل �رسـول الله هــذا القا ﷐عنـه 
ؤثر في الخــارج اثــر اولم تقارنــه فعــل الا ان المست ب الاثم والعقــاب والمؤاخــذة علــى مجــرد القصــد وان لم يــ فيضــة مــن بعــض هــذه الادلــة وان دلــت علــى ترتــ

دمات الحرام واثبـات الاثم لـه كلعـن غـارس الخمـر وحارسـها الاخبار بل الاجماع خص ذلك فيبقى الباقى ويدل عليه ايضا ما ورد في ذم فاعل بعض ق
وعاصرها ومثل ما ورد في ان من ذهب إلى �ب الظلمة او السعاية للسلم كان عليه لكل خطوة عقاب كذا وكذا ويمكن الاستدلال عليه ايضا بق

  .توصل اليها اقرب منها لا محالة فيكون حراماسبحانه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فان فعل مقدمة الفواحش بقصد ال
ــدة( قــال الله ســبحانه في ســورة المائــدة ولا تعــاونوا علــى الاثم و العــدوان وهــذه الايــة الكريمــة تــدل علــى حرمــة المعاونــة علــى كــل مــا كــان اثمــا  )عائ

ت علــى تحريمهــا الــروا�ت وانعقــد عليهــا اجمــاع العلمــاء كافــة واســتدل عليــه الفقهــاء في مــوارد كثــيرة علــى احكــام عديــدة ولا كــلام في  وعــدوا� واستفاضــ
ترط في تحقـق ثبوت تحريمها والنهى عنها وانما الكلام في تعيين ما يكون مساعدة ومعاونة على الاثم والعدوان وتحقيقه انه لا شك ولا خفـاء في انـه يشـ

قق المعاون عليه وحصوله او في كماله وتماميته ونحو ذلك وانما الخفاء في الاعانة والمساعدة على الشئ صدور عمل وفعل من المعاون له مدخلية في تح
يـه وعدمـه اشتراط القصد إلى تحقق المعاون عليه من ذلك العمل وكونه مقصود ومطلو� منه انفرادا اومع اشتراك شئ اخر وفي اشتراط تحقق المعـاون عل

او الظـن ام لا وفي اشـتراط العلـم بمدخليـة فعلـه في تحققـه امـا الاول فالظـاهر اشـتراطه ومعنـاه  اى ترتبه على فعله وفي اشتراط العلم بتحقق المعاون عليـه
ــك منظــوره مــن فعلــه ســوآء كــان علــى ســبيل الانفــراد ام علــى  ــب المعــاون عليــه وحصــوله في الخــارج ويكــون ذل ان يكــون مقصــود المعــاون مــن فعلــه ترت

 يضا سوآء كا� مستقلين في المقصود به والعلية اولا لان المتبادرالاشتراك اى كان هو المقصود والمنظور مع غيره ا
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لاســباب مــن المعاونــة والمســاعدة ذلــك عرفــا فانــه لــو قيــل اعــان زيــد عمــروا في الامــر الفــلانى بجميــع ادواتــه والايــة بفهــم منــه ان مقصــود زيــد مــن جمــع ا
لم يعـط زيـد ثوبـه إلى الخيـاط ليخيطـه لا يخيطـه الخيـاط ولا يتحقـق منـه خياطـة والالات كان حصول ذلك الامر ولصـحة السـلب عرفـا فـا� نعلـم انـه لـو 

مقصـوده مع انه لو اعطاه ا�ه وخاط لا يقال انه اعانه على صدور الخياطـة لان غرضـه كـان صـيرورة الثـوب مخيطـا لا صـدور الخياطـة منـه الا اذا كـان 
الخيـاطين خياطتـه فسـعى شـخص في اعطائـه إلى واحـد معـين مـنهم ليصـدر الخياطـة  صدور هـذا الخياطـة منـه كمـا اذا كـان ثـوب لشـخص واراد ثلثـة ن

دفـع احـد ثوبـه  منه فيقال انه اعانه على ذلك ولذا تـرى انـه لا يقـال للـدافعين اثـوا�م إلى الخيـاط ا�ـم اعـانوه علـى صـنعة الخياطـة وتعلمهـا مـع انـه لـولا
دة إلى شخص ليخيطها وكان غرضه ترغيبه إلى تعلمها وتحسينها وشوقه اليها حتى صار ذلك سـببا اليه لم يعلم صنعة الخياطة ولو دفع احد ثيا� متعد

ترى منــه شــيئا اولا يبيعــه منــه فللبيــع والشــراء منــه مدخل يــة في تحقــق لتعلمهــا يقــال عرفــا نــه اعانــه عليهــا وكــذا التــاجر لا يتجــر لــو علــم ان واحــدا لا يشــ
ترين منه ا�م معاونوه على التجارة بخلاف ما لو �ع احد منه واشترى منه لترغيبه في التجارة وتعلمه لها فيقال انـه التجارة منه ولا يقال للبايعين والمش

ه لا اعانه عليها وكذا ساير الحرف والصناعات وكذا نرى انه اذا صارت جماعة اضيافا علـى زيـد واشـترى زيـد لهـم طعامـا مـن شـخص لـولاهم لمـا اشـتري
قـد صـرح ) و(على بيعه بخلاف ما لو كـان مقصـودهم مـن صـيرور�م اضـيافا رواج طعامـه واشـتراء زيـد منـه فيقـال ا�ـم اعـانوه وهكـذا يقال ا�م اعانوه 

او علـى بذلك الفاضل الاردبيلى في ا�ت الاحكام قال في كتاب الحـج منـه عنـد بيـان هـذه الايـة والظـاهر ان المـراد الاعانـة علـى المعاصـى مـع القصـد 
يقال عرفا انه كذلك مثل يطلب الظالم العصا من شـخص لضـرب مظلـوم فيعطيـه ا�ه او يطلـب منـه القلـم الكتابـة ظلـم فيعطيـه ا�ه ونحـو  الوجه الذى

ذلك ممايعد معاونة عرفا فلا يصدق على لتاجر الذى يتجر ليحصل غرضه انه معاون للظالم العاشر في اخذ العشور ولا علـى الحـاج الـذى يؤخـذ 
ل في طريقه ظلما وغير ذلك مما لايحصى فلا يعلم صدقها على شرآء مـن لم يحـرم عليـه شـراء السـلعة مـن الـذى يحـرم عليـه البيـع ولا علـى بيـع بعض الما

 .ىالعنب ممن يعمل خمرا او الخشب ممن يعمل صنما ولهذا ورد في الروا�ت الكثيرة الصحيحة جوازه وعليه الاكثر ونحو ذلك مما لا يخفى انته
 .ه رفع مقامه وهو جيد في غاية الجودة ويظهر ذلك ايضا من المحقق الثانى في حاشيته على لارشاد وكذا من صاحب الكفايةكلام

ر فـلا واما الثاني فالظاهر ايضا اشتراطه فلو فعل احد عملا قد يترتب عليه امر ويكون له مدخلية في تحقـق ذلـك الامـر ولم يترتـب عليـه ذلـك الامـ
على ذلك الامر وان كان مقصوده منه اعانة شخص اخـر في تحقـق ذلـك الامـر و حصـوله نعـم لـو قصـد بـه الاعانـة يصـدق �نـه اعانـه يقال انه اعانه 

ن ايضـا على مقدماته او في السعى فيه ولكن حينئذ لو كان ذلك الامر الذي يريد المعاونـة عليـه اثمـا ومحرمـا يكـون ذلـك الفعـل الـذي صـدر مـن المعـاو 
ا علم في العائدة السابقة كما لـو قلنـا بكونـه معاونـة علـى الاثم غايـة الامـر اخـتلاف جهـة الحرمـة ولـو قلنـا بكـون ذلـك ايضـا معاونـة علـى اثما وحراما لم

الحــرم ويحــرم �لاعتبــارين وعلــى هــذا فلــو غــرس احــد كرمــا بقصــد عصــر الخمــر منــه للخمــارين فهــو عــاص في هــذا الغــرس اثم مطلقــا لمــا مــر في العايــد
دمة فلو اثم وحصل منه الخمر شرب يكون معاونـة علـى الاثم ايضـا ويكـون حرامـا مـن هـذه الجهـة ايضـا ولـو لم يتفـق ذلـك فيـه حـتى قلـع لا يكـون المتق

 .معاونة على اثم ولكن يكون حراما لاجل قصده
صـد انـه لـو اراد احـد شـرب الخمـر كـان حاضـرا واما الثالث وهو العلم بتحقق المعاون عليه وبترتبه على عمله فهو لا يشترط فانه لـو غـرس كرمـا بق

 فاثمر واخذ منه الخمر وشرب يكون عمله معاونة على الاثم وان لم يؤخذ منه الخمر لا يكون
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 فالمناط في الاثم والحرمة مطلقا هو العمل مع القصد سـواء ترتـب عليـه مـا قصـد ترتبـه عليـه ام لا و سـواء علـم في غرسه �ذا القصدمعاونة وان اثم 
فلـو لم يعلـم انـه يتحقق النيـة او فعلـه يقصـده انـه لعلـه يتحقـق والمنـاط في المعاونـة علـى الاثم هـو القصـد وتحقـق المعـاون عليـه فلـو تحقـق �ثم �لاعتبـارين 

 ولـذلك يكـون اثمـا يتحقق فان فعـل بقصـد تحققـه وتحقـق يكـون معاونـة علـى الاثم وان فعـل بقصـده ولم يتحقـق يكـون فـاعلا لقصـد المعاونـة علـى الاثم
م لا وذلـك  وان فعل لا بقصده لا يكون اثما سوآء تحقق ام لا ومن هذا يظهر ال الرابع ايضا اى اشـتراط العلـم بمدخليـة عملـه في تحقـق المعـاون عليـه ا

ا السـيف في قتلـه ولـه مدخليـة في كما اذا علم ان زيد الظالم لم يقتل اليوم عمروا ظلما فارسل اليه سيف لذلك مـع عـدم علمـه �نـه هـل يحتـاج إلى هـذ
رق ذلـك مـع تحقق القتـل ام لا فانـه يكـون اثمـا في الارسـال قطعـا فـان اتفـق احتياجـه اليـه وترتـب القتـل عليـه يكـون معـاو� علـى الاثم ايضـا والا فـلا وفـ

إلى هـذا السـيف ولكـن لم يعلـم تحقـق القتـل وفي سابقه ان في السابق يعلم التوقف ولكن لا يعلـم تحقـق التوقـف كمـا اذا علـم انـه لـو قتـل زيـدا لاحتـاج 
ا مـا لم ذلك قـد يعلـم التحقـق ولكـن لا يعلـم التوقـف ثم اذا احطـت بمـا ذكـر� تعلـم مـا ذهـب اليـه الاكثـر مـن جـواز بيـع العنـب ممـن يعلـم انـه يجعلـه خمـر 

ليس جعل ذلك خمرا فلا يكـون اعانـة علـى الاثم وان علـم انـه يتفق عليه وحرمته مع الاتفاق عليه اما الاول فلان المقصود من البيع وغرض البايع منه 
شـرب فيـه يجعله كذلك وذلك مثل حمل التاجر المتاع إلى بلد للتجارة مع علمه �ن العاشر �خذ منه العشور او بناء شخص دارا لزيد مع علمه �نه ي

الحـرام فيكـون اثمـا وان لم يكـن لاجـل المعاونـة علـى الاثم لـو لم يتحقـق جعلـه الخمر واما الثاني فلان مع الاتفاق عليـه او رطـه يكـون البـايع �يعـا بقصـد 
ن يجعلـه بريطـا خمرا ومن هذا ايضا يظهر عدم الحاجة إلى التاويلات البعيدة في الروا�ت المصرحة بجواز بيع العنب لم يعلـم انـه يجعلـه خمـرا او الخشـب لمـ

علـى ظاهرهـا ولا ضـير فيـه لعـدم كـون ذلـك اعانـة علـى الاثم ولا محرمـا مـا لم يقصـد البـايع ببيعـه لـك  واجارة السفينة لمن يحمل الخمر والخنزير بـل يبقـى
يظهـر سـر ) ؟ ان(غاية الامر ان المشترى يفعل حراما وهو عاقل عالم مكلف فعليه ترك ذلك الفعل ولا اثم على البايع ما لم يقصد اثما بفعله ومن ذلـك 

بيع المتنجس مـن الـذمى والميتـة بمسـتحل الميتـة مـع كـون الكفـار مكلفـين �لفـروع فانـه لا ضـير في ذلـك لان البـايع لم  ما ورد في روا�ت كثيرة من جواز
مـامور  يفعل حراما ويظهر من ذلك ايضا عدم حرمة بيع الحرير للرجال ولو علـم ا�ـم يلبسـونه الا اذا ان مقصـوده مـن بيعـه مـنهم لبسـهم فـان المشـترى

سه يكون عاصيا ولا اثم على البايع وكذلك من يصـنع اوانى الـذهب والفضـة او يبيعهـا لمـن يعلـم انـه يسـتعملها وكـذلك مـن يعطـى بعدم التلبس فان لب
اونـة الاجر على صنعتها الا اذا قصد به الاستعمال فيكون اثما لاجل هذا القصد نعم لو كان كذلك صنعتها حراما فاعطاء الاجر لصنعتها يكون مع

ت حرمــة صــنعة اوانى الــذهب والفضــة وامــا مثــل عمــل الصــور علــى الاثم ويكــو  ن حرامــا لان المقصــد مــن اعطــاء الاجــر هــو الصــنعة المحرمــة ولكــن لم يثبــ
ا�سمة التى ثبت حرمتـه فيكـون اعطـاء الاجـر لعملهـا حرامـا لكونـه معاونـة علـى الاثم وكـذا كـل عمـل يكـون اصـل العمـل حرامـا يكـون الاسـتيجاد 

  . ومحرما والله العالممعاونة على الاثم
قد تكرر في كلمات الفقهـاء الاسـتدلال علـى فسـاد البيـع بكونـه غـررا او اسـتلزامه للغـرور وتـداول تمسـكهم بـه في مظـان عديـدة ولابـد في  )عائدة(

الاول الاجمـاع فـان المتتبـع لكلمـات  تحقيقه من بيان امرين الاول ماخذ فساد بيع الغررى والثانى معنى الغرر ومعنى بيع الغرر مـا الاول فمـا خـده امـران
الفقهــاء يــريهم �ســرهم مصــرحين بــذلك في غــير موضــع واحــد بحيــث يحصــل العلــم للفقيــه �نــه حكــم الامــام المعصــوم بــل هــو المتفــق عليــه بــين الفــريق

 وسياتى شطرا من كلما�م بل في استدلالهم به مطلقا اشعار بكونه قاعدة مقبولة
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نتهـى مسلمة بـين الجميـع وصـرح بعضـهم �لاجمـاع ايضـا قـال بعـض مشـايخنا في الاجـازة في بطـلان مـالو اشـترى بحكـم حـد المتبـايعين للغـرر والجهالـة الم
في شرح قول  عنها �لاجماع والرواية المتفق عليها بين العلماء كافة وربما يشعر كلام جمع منهم الشهيد في موضعين من شرح الارشاد كونه ضرور� قال

ى فظـاهر المصنف والاثمان يتعين �لتعيين قالوا تعيينها غـرر فيكـون منهيـا عنـه امـا الصـغرى فلجـواز عـدمها او ظهورهـا سـتحقه لفسـخ البيـع وامـا الكـبر 
ســيد في الانتصــار وابــن ادريــس في الســراير انــه �ــى عــن بيــع الغــرر ذكــره ال ﷐ونحــوه في مســألة اشــتراط بــدو الصــلاح والثــاني الخــبر المــروى عــن النــبى 

 شــرحه والعلامـة في �ـج الحــق ومواضـع عديـدة مــن التـذكرة وولـده في شــرح القواعـد والشـيخ المقــداد في لتنقـيح والشـهيد في قواعــده وبعـض المتـاخرين في
في مختصـره ونقـل القاضـى نـور الله في احقـاق الحـق عـن  على المفاتيح والطريحى في مجمع البحرين والجوهرى في صحاحه وابن الاثير في �ايتـه والحـاجبى

عـن بيـع الغـرر وهـذا عـين الغـرر لانـه لا نـدرى مـا اشـترى او  ﷐ابن جزم انه قال والبرهان على بيع ما لم يعرف برؤية ولا صفة حجة �ى رسول � 
العلمــاء كافــة وعلــى هــذا فيكــون الروايــة منجــرة �لشــهرة العظيمــة بــل الاجمــاع  �ع وقــد مــر في كــلام بعــض مشــايخنا ان هــذه الروايــة متفــق عليهــا بــين

 .القطعى او الضرورة فهى مما لا ريب في حجيتها وكو�ا كالخبر الصحيح بل اقوى منه
 :واما الثانى اى معنى الغرر فبينة بعد ذكر مقامين

 المقام الاول في نقل طايفة من كلام اهل اللغة وغيرهم

ت الثــوب في معـنى تلــ ك المــادة قــال الجــوهرى في الصــحاح مــا عبارتـه بعــد حــذف الزوايــد الغــرور ومكاســر الجلــد الواحـد غــر �لفــتح ومنــه قــولهم طويــ
يره اى علــى كســره الاول والغــرة �لضــم بيــاض في جبهــة فــوق الــدرهم ورجــل اغــر اى شــريف وفــلان غــرة قومــه اى ســيدهم وغــرة كــل شــئ ولــه  علــى غــ

ال من اول الشهر والغرة العبد والامة ورجل غر �لكسر وغرير اى غـير مجـرب وقـد غـر يغـر �لكسـر غـرارة والاسـم الغـرة و عـيش واكرمه والغرر ثلث لي
ل الله غريـــر اذا كـــان لا يفـــزع اهلـــه والغـــرة الغفلـــة والغـــار الغافـــل واغـــرة اى ا�ه علـــى غـــرة منـــه واغتـــبر �لشـــئ اى خـــدع بـــه والغـــرر الخطـــير و�ـــى رســـو 

غـرور ايضـا عن بيع الغرر وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء ابن السكيت لغرور الشيطان ومنه قوله تعالى ولا يغـرنكم �� الغـرور وال ﷐
ر شــهر اى مكــث مقــداد شــهر والغــرار مــا يتغرغــر بــه مــن الادويــة قــال والغــرور �لضــم مــا اغــتر بــه مــن متــاع الــدنيا والغــرار النــوم القليــل وليــث فــلان غــرا

طـاير نقصان لـبن الناقـة ثم ذكـر معـانى كثـيرة للغـرار بكسـر المعجمـة فقـال وغـره يغـره غـرورا خدعـه يقـال مـا غـرك لفـلان اى كيـف اجترئـت عليـه وغـر ال
تجلـيلا وتجلـة ويقـال ايضـا غـررت ثنيتـا الغـلام  ايضا فرخة يغره غرارا اى زقه التغرير حمل النفس على الغرر وقـد غـرر بنفسـه تغريـرا وتغـرة كمـا يقـال جلـل

لحلـق اى تطلعت اول ما تطلع الاصمعى يقـال غـارت الناقـة تغـار غـرارا قـل لبنهـا ابوزيـد غـارت السـوق تغـارت غـرارا كسـدت والغرغـرة تـردد الـروح في ا
اطمعــه �لباطــل فــاغتر هــو والغــرور الــدنيا ومــا وقــال صــاحب القــاموس مــا ملخصــه غــره غــرا وغــرورا وغــرة �لكســر فهــو مغــرور وغريــر خدعــه و  .انتهــى

لهلكـة يتغرغر بـه مـن الادويـة ومـا غـرك او يخـص �لشـيطان و�لضـم الا�طيـل جمـع غـار وا� غريـرك منـه اى احذركـه وغـرر بنفسـه تغريـرا وتغـرة عرضـها ل
�لفـتح غـررا محركـة وغـرة �لضـم وغـرارة �لفـتح صـار ذا غـرة والاسم الغرر محركة والغرة والغرغرة غرة بضمها بيـاض في الجبهـة إلى ان قـال عـز وجهـه يغـر 

وقـال ابـن الاثـير  .وابيض والغرة �لضم العبد والامة ومن الشهر ليلة استهلال القمر إلى ان قال والغار الغافل واغتر غفـل والاسـم الغـرة �لكسـر انتهـى
كثـيرة ذكـر فيهـا الغـرة والغـر �لضـم والغـر �لكسـر والاغـر الغـرار والغريـرة والاغـترار   في النهاية فيه انه جعل في الجنتين غره عبدا او امـة ثم ذكـر احاديـث

 وفسر الغرة �لكسر �لغفلة والاغترار بطلب الغفلة فقال وفيه انه �ى عن بيع الغرر وهو ما كان له ظاهر يغر المشترى و�طن مجهول
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دخل فيه البيوع التى لا يحيط بكنههـا المتبايعـان مـن كـل مجهـول وقـد تكـرر في الحـديث ومنـه وقال الازهرى بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولايقة وي
ذلـك حديث مطرف ان لى نفسا واخذة وانى اكره ان اغرر�ا اى احملها على غير ثقة وبه مى الشيطان غرورا لانه تحمـل الانسـان علـى حجابـه ووراء 

غريرا اى مخاطرة وغفلة عن عاقبة امره ومنه الحديث لان اغتر �ذه الايـة ولا اقاتـل احـب الي مـن ما يسوء ومنه حديث الدعاء وتعاطى ما �يت عنه ت
ب الي مــن ان ان اغـتر �ـذه الايــة يريـد قولــه تعـالى فقــاتلوا الـتى تبغــى وقولـه ومــن يقتـل مؤمنــا متعمـدا المعــنى ان اخـاطر بتركــى مقتضـى الامــر �لاولى احـ

ومنه حديث عمر ايما رجل �يع اخـر فانـه لا يـؤثر واحـد منهمـا تغـره اى تقتـيلا التغـره مصـدر غررتـه اذا القيتـه في  اخاطر �لدخول تحت الاية الاخرى
 .الغرر وهى من التغرير كالتعله من التعليل وفي الكلام مضاف محذوف تقديره خوف تغره اى تقتيلا اى خوف وقوعهما في القتل انتهى

وغرة �لكسر هو مغرور اخدعه واطمعه �لباطل فاغتر هو إلى ان قـال وفى الخـير �ـى رسـول الله عـن بيـع الغـرر وفي مجمع البحرين وغره غرا وغرورا 
ير في الهــواء إلى ان قــال والتغريــر حمــل الــنفس علــى الغــرور و  هــو ان وفســر بمــا يكــون لــه ظــاهر يغــر المشــرى و�طــن مجهــول مثــل بيــع الســمك �لمــاء والطــ

 .ومنه الحديث لا يغرر الرجل بنفسه انتهى يعرض له الرجل نفسه للمهلكة
وفي مجمــع البيــان واغــرك يجــوز ان يكــون مــن الغــرر الغــرارة فيكــون معنــاه مــا اجهلــك واغفلــك عمــا يــراد بــك ويجــوز ان يكــون مــن الغــرور علــى غــير 

ا وفيـه ان الكـافرون الا في غـرور وقيـل معنـاه مـاهم القياس وفيه ايضا والغرور ظهور امر توهم به جهلا الامـان مـن المحـذور فقـال غـره غـرورا واغـره اغـترار 
 .الافى امر لا حقيقة له وفي الصافى ان الكافرون الا في غرور ولا معتمد لهم انتهى

غـير ا�ــاقـول وان ظهـر مـن كلمـا�م ان الموضـوع مـن تلــك المـادة الفـاظ عديـده مـن المصـادر ا�ـردة كــالغره والغـرارة والغـرار والغـرور والغـر وغـيره و 
محركـة وغـير ذلـك ولكـن  كالتغرير والمغارة والتغرة والاغترار ومن الاسماء كالغره �لكسر والغرة �لضم والغر والغرار والغـرور �لفـتح والغـرور �لضـم والغـرر 

لمصـدرى الاشـراف علـى الهـلاك كلها متطابقة على ان الغرر هـو الاسـم مـن التغريـر الـذى معنـاه التعـريض للتهلكـة وان معـنى الغـرر هـو الخطـر والخطـر ا
والمخاطرة ارتكاب ما فيه خطر هـلاك اى فيـه احتمـال راجـح او مسـاو في التلـف والهلاكـة فيكـون هـو معـنى الغـرر بتصـريح اللغـويين مـن غـير معـار 

يئة وعدم الاشـتقاق ثم معـنى ولا يكون مشتركا ووضع الفاظ اخر متحدة مادة مع هذا اللفظ لمعان اخر لا يوجب اشتراك هذا اللفظ بعد اختلاف اله
 .بيع الغرر بيع يكون احد العوضين فيه في الخطر اى في شرف الهلاك ومعرض التلف

 المقام الثانى في ذكر طائفة من كلام الفقهاء في موارد استعمالا�م لفظ الضرر

الاول �ن يقـول الرجـل لصـاحبه انبـذ إلى الثـوب او غـيره  في معانى الاخبار بعد ذكـر بيـع المنابـذة والملامـة وبيـع الحصـاة وتفسـير) ره(قال الصدوق 
ثوبـك  او انبذه اليك فقد وجب البيـع او يقـول اذا نبـذت الحصـاة فقـد وجـب البيـع وانـه معـنى بيـع الحصـاة والثـانى �ن يقـول اذا لمسـت ثـوبى او لمسـت

ــع علــ ــع او ان تلمــس المطــاع مــن وراء الثــوب ولا ينظــر اليــه فيقــع البي ب البي ــك وهــذه بيــوع كــان اهــل الجاهليــة يتبــاعون فنهــى رســول الله فقــد وجــ ى ذل
وقـال غـيره وهـو نتـاج النتـاج . عـن بيـع حبـل الحبلـة ومعنـاه ولـد ذلـك الجنـين الـذى في بطـن الناقـه ) ع(وقال ايضا و�ـى . عنها لا�ا غرر كلها  ﷐

 .وذلك غرر انتهى
   



٣٣ 

ونه الاماميه القـول بجـواز بشـراء العبـد الآبـق مـع غـيره وخـالف �قـى الفقهـاء في ذلـك وذهبـوا إلى انـه لا يجـوز وقال السيد في الاختصار ومما انفرد د
�ى عن بيـع الغـرر إلى ان قـال وهـذا لـيس بصـحيح  ﷐بيع الآبق على كل حال إلى ان قال وتعويل مخالفينا في منع بيعه على انه بيع غرر وان نبينا 

  .البيع تخرجه من ان يكون غررا لانضمام غيره ليهلان هذا 
 وقال الشيخ في الخلاف اذا قال اشتريت منك احد هذين العبدين بكذا او احـد هـؤلاء العبيـد الثلثـة بكـذا لم يصـح إلى ان قـال دليلنـا ان هـذا

  .مجهول فيجب ان لا يصح ولانه بيع غرر لاختلاف قيمتى العبدين
ائر بعد ذكر حلب بعض اللبن وبيعه مع ما في الضـرع او يجعـل عـوض اللـبن شـيئا مـن العـروض والاقـوى عنـدى المنـع مـن وقال ابن ادريس في السر 

  .ذلك كله لانه غرر وبيع مجهول والرسول هى عن بيع الغرر
  .ن يكون بيع غرروقال العلامة في التذكرة في ذكر شرايط البيع القدرة على التسليم وهو اجماع في صحة البيع فيخرج البيع من ا

عن الغرر وفيها ايضـا يجـب  ﷐وقال فيها ايضا لا يصح بيع الطير في الهواء سواء كان مملوكا او غيره اجماعا لانه في المملوك غرر وقد �ى النبى 
حنيفـة للغـرر ويظهـر مـن التحريـر جعـل بيـع مـا لـيس العلم �لقـدر فالجهـل بـه ممـا في الذمـة ثمنـا كـان او مثمنـا مبطـل إلى ان قـال وبـه قـال لشـافعى و ابو 

 .عنده ايضا من بيع الغرر وبه صرح ايضا في التذكرة
ولانـه غـرر لعـدم العلـم  ﷐عن بيع الغرر كبيع عسيب الفحل وبيـع مـا لـيس عنـده وبيـع الحمـل في بطـن امـه لنهيـه  ﷐قال وقد �ى رسول الله 

صــفته وقــد يخــرج حيــا او ميتــا ولا يقــدر علــى تســليمه عقيــب العقــد وفيهــا ايضــا ومــن الغــرر بيــع الملاقــيح والمضــامين وفيهــا ايضــا ومــن الغــرر بســلامته و 
ير اخبـارجهالة الثمن قال ولده في الايضاح البيع اذا كان المقصود منـه المطعـوم والمشـروب اذا لم يكـن اخبـاره مـود� إلى افسـاده هـل يصـح بيعـه مـن  غـ

  .إلى ان قال اختلف الاصحاب فقال ابوالصلاح وسلار لا يصح
  .عن بيع الغرر ﷐وقال المص يصح إلى ان قال احتج الاولون �نه بيع غرر وقد �ى النبى 

  .وقال الشهيد في قواعده يشترط كون البيع علوم العين والقدر والصفه فلو قال بعتك عبدا من عبدين بطل لانه غرر
وقــال في شــرح الارشــاد في مســألة تعيــين الاثمــان �لتعيــين قــالوا تعيينهــا غــرر فيكــون منهيــا عنــه امــا الصــغرى فلجــواز عــدمها او ظهورهــا مســتحق

يخطـر  لا فينفسخ البيع واما الكبرى فظاهرة إلى ان قال قلت بمنع الصغرى فان الغرر احتمال يجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه ونج عليه ومـا ذكـره
  .وقال في بحث سلم الدروس في سلم الرقيق ولو قدره �لاشبار كالخمسة او السته احتمل المنع لافضائه إلى الغرر .ببال فضلا عن اللوم عليه 

ه مـع وقال في بيان شرط القدرة على التسليم عند الاجل فـان كـان وجـوده �درا بطـل وان امكـن حصـيله لكـن بعـد مشـقة فالوجـه الجـواز لالزامـه بـ
ير الشــارد والفــرس الغــائر �لابــق في البيــع مــع الضــميمة  .امكانــه ويحتمــل المنــع لانــه غــرر  وقــال الشــهيد الثــانى في المســالك بعــد حكمــه بعــدم لحــوق البعــ

قاضـى وسـلار وقال صاحب التنقيح بعد نقل عدم صحة بيع ما يراد طعمه وريحـه مـن غـير اختبـار عـن ابى الصـلاح وال .وعلى هذا يبطل البيع للغرر 
وقال المحقق الشيخ على في شرح القواعد في بيان صحة بيع الصاع مـن الصـبرة ا�هولـة  .عن بيع الغرر  ﷐لانه مجهول فهو بيع غرر وقد �ى النبى 

  .م قدره فيلزم الغررالصفات وذلك لان البيع امر كلى والاجزاء متساوية فلا غرر بخلاف ما لو �ع النصف فانه مع جهاله ا يعل
عضـها ولا وقال ايضـا في بيـان تجـويز بيـع العسـل ونحـوه اعتمـادا علـى مقتضـى طبعـه اذ لـيس المـراد �لغـرر مطلـق الجهالـة والا لم يخـرج الصـبرة المرئـى ب

 المبيع �لوصف على وجه مخصوص ونمنع حصوله هنا واعلم انه ربما فهم من العبارة
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والظــاهر انــه لابــد مــن المشــاهدة لــئلا يلــزم الغــرر إلى غــير ذلــك مــن كلمــات الفقهــاء مــن المتقــدمين والمتــاخرين الــواردة في انــه لا يشــترط مشــاهدته ايضــا 
ر ان مــوارد مختلفــة وقــد ذكــر� شــطرا منهــا لــيعلم كــون الاســتدلال �لغــرر مــن القواعــد المســلمة بــل للجمــع عليهــا وليظهــر مــوارد الغــرر عنــدهم وقــد ظهــ

لموافــق لمعنــاه الــذى ذكــره اللغويـون وهومــا كــان المبيــع او الــثمن في موضــع الخطــر اى موضـع كــان محتمــل التلــف احتمــالا ملتفتــا اليــه مـوارده عنــدهم هــو ا
عرفا وعادة فيكون الخطر فيه او لعوضه حيث يعطى عوضا عما لا يوثق به فيذهب عن اليد مـن غـير وصـول معوضـه ومعظـم تلـك المـوارد في مواضـع 

كون الخطر �عتبار عدم الوثوق �مكان التسليم �ن يكون احد العوضين غير مقـدور التسـليم فيكـون هـو في الخطـر اى معـرض عـدم ثلثه احدها ان ي
الوصـول او يكـون عوضــه الاخـر في الخطـر حيــث يـذهب بــلا عـوض فيكـون �لفــا ومنـه مـا ذكــروه مـن بطــلان بيـع الآبـق والطــير في الهـواء والســمك في 

ال ذلك و�نيها الخطر �عتبار عدم الوثوق بتحقق وجوده �ن يكون احدهما غير موثوق يتحققه وخروجه إلى فضـاء الوجـود علـى الماء والمغصوب وامث
ما هو المقصود من المبايعة فيكون هـو في معـرض التلـف او يكـون عوضـه كـذلك ومنـه مـا ذكـروه مـن بطـلان بيـع عصـيب الفحـل والحمـل وحبـل الجنـة 

كون الخطر �عتبار الجهل بقدر احد العوضين او جنسه او وصفة ندادا لم يعلم المشترى ذلك بجعل الثمن في موضـع الخطـر لجـواز وامثالها و�لثها ان ي
نحـو لا  ان ا يكون المثمن على نحو يقابل ذلك الثمن فجعل ثمنه في موضـع الخطـر وان لم يعلـم البـايع يجعـل الـثمن في محـل الخطـر لجـواز ان يكـون علـى

ثمن الماخوذ ولكن يشترط في ذلك ان يكـون الاخـتلاف المحتمـل بحيـث لا يتسـامح فيـه عرفـا ولـذا لم يلتفتـوا إلى مـا يتعـارف مـن فضـول الكيـل يقابله ال
وعلـى مـا مر�نـه لـيس المـراد �لغـرر مطلـق الجهالـة بـل علـى وجـه مخصـوص ) ره(واختلاف الوصف بما لا يختلف به القيمة عرفا ولذا صرح الشيخ على 

ده مــا ذكــر� مــن كــون الاحتمــال احتمــالا ملتفتــا اليــه عرفــا والاخــتلاف اختلافــا غــير مــا يتســامح بــه كــذلك وكــذا قــال الشــهيد ان الغــرر احتمــال ومــرا
يجتنب عنه عرفا بحيث او تركه ونـج؟ عليـه وعلـى هـذا فالجهـل الـذى لـيس كـذلك لا يسـمى غـررا فـبطلان بيـع احـد العبـدين اذا فـرض تسـاويهما قيمـة

جل الغرر ولذى ترى الشيخ كما مر استدل على بطلانه �لغرر لاجل اختلاف قيمتى العبدين فلولا كـذلك يكـون الـبطلان لـنفس الجهـل كمـا ليس لا
هناك غـرر  واقع لم كن�تى لا للغرر وكذا اذا كا� مختلفى القيمة ولكن اشتريه بقيمة الادون وكان البايع عالما او �لقيمة الاعلى وكان المشترى عالما �ل

العـوض و�لجملة المستفاد من كلام اهل اللغة واستعمالات الفقهاء ان بيع الغـرر مـا يـدخل لاجلـه احـد العوضـين في محـل الخطـر �ن لا يوثـق بوصـول 
ب عنـه عرفـ ا بحيـث لـو لم او بوجوده او بكونه ممـا يقابـل العـوض الاخـر وضـابطه مـا ذكـره الشـهيد طـاب ثـراه في شـرح الارشـاد مـن تحقـق احتمـال مجتنـ

مـا ذكـر مـن يلتفت اليه وتركه بحاله صار محلا للتوبيخ واللوم في العرف من جهة تضييع المال وللشهيد في قواعده كلام يوهم بظـاهره مخالفتـه في بعـض 
  .معنى الغرر

وامــا ا�هــول فمعلــوم الحصــول  وقـال الغــرر مالــه طــاهر محبـوب و�طــن مكــروه قــال بعضـهم ومنــه قولــه تعــالى متــاع الغـرور وشــرعا هــو جهــل الحصـول
مجهــول الصــفة وبينهمــا عمــوم وخصــوص مــن وجــه لوجــود الغــرر بــدون الجهــل في العبــد الابــق اذاكــان معلــوم الصــفة مــن قبــل او �لوصــف الان ووجــود 

م فضـة ام نحـاس ام حجـر ويوجـدان الجهل بدون الغرر كما في المكيل والموزون والمعدود اذا لم يعتبر وقـد لم يتوغـل في الجهالـة كحجـر لا يـدرى اذهـب ا
 معا في العبد الابق ا�هول صفته
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مـاهو وكسـلعة ويتعلق الغرر والجهل �رة �لوجود كالعبد الابق و�رة �لخصوص كالعبد الابق المعلوم وجـوده والطـير في الهـواء و�لجـنس كحبـة لا يـدرى 
 يعرف قدره والبيع إلى مبلغ لسهم والتعيين كثوب من ثـوبين مختلفـين وفى البقـاء كبيـع من سلع مختلفة و�لنوع كعبد من عبيد و�لقدر كالكيل الذى لا

الثمـره قبـل بـدو الصـلاح عنـد بعـض الاصـحاب ولـو شـرط في العقـد ان يبـدوا الصـلاح لامحـة كـان غـررا عنـد الكـل كمـا لـو شـرط صـيرورة الـزرع سـنبلا 
ع اجماعـا وقـد يكـون بمـا يتسـامح بـه لقلتـه كـاس الجـداد وقطـن الحبـه وهـو معفـو اجماعـا وكـذا والغرر قد يكون بماله مـدخل ظـاهرا في العوضـين وهـو ممتنـ

 .اشتراط الحمل وقد يكون بينهما وهو محل الخلاف كالجزاف في مال الاجاره والمضاربة والثمره قبل بدو الصلاح والابق بضميمة انتهى
ك لتحقـق الاول خاصـة في الابـق المعلـوم الصـفة والثـانى خاصـة في بيـع احـد العبـدين اقول ما ذكره من العموم من وجه بين الغرر والجهل فهو كذل

صـه بـه المتساويين قيمة وغرضا واجتماعهما في الابق ا�هول الصفه وكذا ما ذكره من ان الغرر يتحقق مع الجهل �لحصول ولكن ما ذكره مـن اختصا
حقيقـة شـرعية فيـه وامـا الاول فلانـه مخـالف لكلمـات جميـع الاصـحاب فـارجع إلى قـدمناه  ومن كونـه معنـاه رعـا فغـير صـحيح وامـا الثـانى فلعـدم ثبـوت

ذكــره مــن مــوارد اســتعمالا�م الغــرر واســتدلالا�م بــه حــتى مــا نقلنــاه مــن الشــهيد نفســه حــتى مــن قواعــده في موضــع اخــر واذا كــان كــذلك ولم يفهــم
ى ما تقدم فلا وجه للتخصيص بل ذكره لا يوافق مـا ذكـره في هـذا الكـلام اخـيرا ايضـا الاختصاص من معناه اللغوى ايضا بل كل مقتضاه التعميم عل

ول عـدم من جعله الجزاف في مال الاجاره والمضاربه من الغرر وكذا اس الحايط وقطن الحبه ويمكن توجيه كلامه �ن يقـال ان مـراده مـن الجهـل �لحصـ
ــثمن في يــده وعلــى هــذا فمــاع ــثمن هــو الوثــوق بحصــول مــا يقابــل ال ب لاخــتلاف القيمــة لم يوثــق بحصــول مــا يقابــل ال لم وجــوده ولم يعلــم وصــفه الموجــ

المتصف �لوصف الاحسن فيكون غررا وان كان ذلك جهلا من حيث عـدم تعيـين الوصـف ايضـا فكـل جهـل �لصـفة الـتى يختلـف �ختلافهـا القيمـة 
يقابل الـثمن فمجهـول الصـفة وان كـان فيـه الغـرر ايضـا الا انـه مـن جهـة عـدم يكون جهلا من جهة عدم التعيين وغررا من حيث لا يوثق بحصول ما 

الوثوق بحصول ما على الوصف الاحسن وعلى هذا فما كان مجهول الصفة عند المشترى خاصه ولكن كانت القيمة التى اشترا �ا مما يقابل الوصـ
ترى بكونـه في محـل الخطـر ورضـاه بـه لان  الادون لا يكون فيه غرر بـل يكـون جهـلا خاصـة وهـو كـذلك هـذا ولا يخفـى انـه لا يـؤثر علـم البـايع او المشـ

�ى الشـارع عـام شـامل الصـورة العلـم ولا عجـب ان ينهـى الشـارع مـن الرضـا بجعـل المـال في معـرض الخطـر او شـراء مـا في معـرض الخطـر مـع العلـم بـ
اقـع واشـتراه �لقيمـة الاعلـى او �عـه كـذلك كـان صـحيحا لعـدم كونـه غـررا لغـة كما في الاسراف واتلاف المـال عبثـا نعـم لـو لم يكـن خطـرا بـل علـم الو 

لعمـوم وعرفا والغرر في الرواية كما يظهر من الشهيد في شرح الارشاد مبنى علـى الخـلاف في ان عمـوم لفـظ الحكايـة مـن الـراوى هـل يكفـى في اثبـات ا
وكذا لا يـؤثر عـدم التلـف في الواقـع فكونـه بعـد المبايعـة تسـاوى الـثمن والمـثمن او القـدرة  ام لا والحق كفايته في مثل ذلك الموضع كما بيناه في الاصول

�ع صـبرة  على التسليم لم يفد تحقق الغرر وهو احتمال التلف احتمالا تجتنبا عنه في العرف حـال البيـع فيشـمله النهـى قـال الشـهيد في قواعـده امـا لـو
 بجوازه والاقرب منعه للغرر) ره(او متخالفين او تخالفهما متخالفين ولم يتمانعا قال الشيخ بصبرة فظهر تماثيلها في القدر متجانسين 
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الظـاهر الظاهر حال العقد ثم لو كان في المبايعـة مصـلحة اخـرى يوجـب انتفـاء اللـوم عرفـا وان كـان احـد العوضـين في محـل الخطـر فهـل ينتفـى الغـرر ام 
خـل لاجلـه المـال في معـرض الخطـر ووجـود صـلحة اخـرى لا يخرجـه عـن كونـه غـرر او خطـرا فيشـمله النهـى الا اذا  الثانى لان بيع الغرر المنهى عنه مـا د

الصـريح  كانت تلك المصلحة مما يوجب عدم تلف ذلك المال كما في شرآء العبد الابـق لمـن كـان عليـه كفـارة واراد عتقـه فانـه لايعـد غـررا فلـولا النهـى
عبــد الابــق بــلا ضــميمة لمــا حكمنــا ببطلانــه في مثــل ذلــك الموضــع ثم ان خطــر كــل شــئ بحســبه فــلا تفــاوت في شــراء المطلــق في الاخبــار مــن شــراء ال

عصفور في الهواء بنصف درهم او شراء عبد تركى ابـق �لـف دينـار لان خطـر كـل شـى بحسـبه هـذا وهـل ينتفـى الغـرر مـع ظـن عـدم التلـف او يلـزم في 
ر ان الظــن ان كــان مــن امــارة معتـبرة عرفــا يكفــى في انتفائــه اذ عــه لا يسـمى خطــرا واســرافا علــى الهــلاك عرفــا ولا انتفائـه العلــم بعدمــه ولــو عــاد� الظـاه

يلتفتـون يلام على تركه في العرف والحاصل ان الغرر يتحقق احتمال مع التلف احتمالا يلتفت اليه عادة فلـو كـان الظـن بحيـث يعتـبره اهـل العـرف ولا 
كافيا و كذا ينتفى الغرر �شتراط الخيار لولا الوصف الرافع للغرر فيه لعدم صدق الغرر عرفـا فهـو انمـا يكـون في البيـع الـلازم إلى احتمال خلافه يكون  

 .اوما شرط فيه الخيار من غير هذه الجهة
مـن الشـارع تجـويزه في موضـع واعلم ان ما ذكر من بطلان بيع الغرر قاعدة كلية �بتة من الشارع وهـى كسـاير القواعـد يقبـل التخصـيص فلـو ثبـت 

قـق خاص يحكم �لجواز وعلى الفقيه الاخذ �لقاعدة والتفحص من جر ثبات المسائل هذا وقـد يـدخل كـل بيـع فيـه احتمـال عـدم تحقـق المبايعـة او تح
ذكـره العلامـة في التـذكرة بيـع الفضـولى  النزاع بين المتبايعين من بيع الغرر وكذا بيع كان فيه جهالة وان ثبت من الشرع جـوازه او وقـع الخـلاف فيـه ولـذا

ر خفـاء وانـت والغاصب وبيع الشاة المذبوحة وامثالها في �ب بيع الغرر وفى التحرير ذكر في هذا الباب ايضا بيع المكره وفى دخول بعضها في بيع الغـر 
  .طل والله الموفقبعد ما ذكر�ه من معنى الغرر وموارده تقدر على معرفة مواصعه وما يبطل بسببه وما لا يب

الملكية والمالكية صفتان رابطتان وجوديتـان نفـس الامريتـان فـلا يمكـن ثبو�مـا الا لموضـع متحقـق فـان ثبتـا واقعـا يكفـى ثبـوت الموضـوع في  )عائدة(
العنـب حـلال ولم يكـن العنـب  الواقع ولا يلـزم فيـه الوجـود الخـارجى كمـا اذا قـال الشـارع الخمـر نجـس ولم يكـن حـين المـتكلم خمـر موجـودا في الخـارج او

ج لوجـدت فيـه تلـك موجودا حينئذ فان المراد اثبات الحلية والحرمة واقعا لهاتين الماهيتين الواقعتين ومرجعه إلى الحكـم �نـه لـو وجـد هـذا الموضـوع فالخـار 
لــذهنى فحكــم عليــه �نــه لــو وجــد في الخــارج الصــفة فــالمتحقق قبــل وجــود الموضــوع في الخــارج هــو هــذا الحكــم الشــرطى ومحــل هــذا الحكــم هــو الموجــود ا

لوجدت معه هـذه الصـفة فيـه خارجـا وبعـد وجـوده يوجـد فيـه الصـفة لاجـل جعـل الشـارع ايجـاد هـذا الحكـم الشـرطى لهـذا الموجـود الـذهنى علـى النحـو 
اد من الثبوت الواقعى للحكم بل موضـوعه ولـيس المقرر والشرايط المعلومة عليه وسببا لتحقق هذا الحكم الخارجى بعد وجود الموضوع فيه وهذا هو المر 

ديرين مبنيا على ثبوت المعدومات وان وجدت لصفة في الخارج فلابد من وجود الموضـوع خارجـا ايضـا لامتنـاع قيـام الموجـود �لمعـدوم ويجـب علـى التقـ
 المعين اذ غير المعين لا ثبوت له تعيين الموضوع وامتيازه من غيره لامتناع قيام الصفة المعينة الواقعية او الخارجية بغير
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ب التخيـيرى فهــى �بتــة لكـل منهمــا او منهـا معينــا لا ن هــذه ولا وجـود لا خارجــا ولا ذهنـا وامــا مـا تــرى؟ مطلوبــه لاحـد الشــيئين او الاشـياء في الواجــ
د بخصوصـه لـو لم �ت �لاخـر ومطلوبيـة الاخـر لـو لم المطلوبية هى المطلوبية التحييريـة وهـى �بتـة لكـل واحـد معـين منهـا لان معناهـا مطلوبيـة هـذا الفـر 

�ت �لاول وهذه الصفة �بتة لكل منهما عينا وكذا ما تـرى مـن ثبـوت مطلوبيـة هـذا بشـرط كـذا لـو ذاك بشـرط كـذا في الواجـب المشـروط فا�ـا �
لمملوكيـة فلـم يثبـت لهـا في الشـريعة هـذان القسـمان اى التخييريـة لكل منهما معينا لان ذه المطلوبية المشروطة وهى �بتة لكـل واحـد منهمـا معينـا وامـا ا

لامـر بـل يلـزم كـون والمشروطة بل الثابت منها ليس الا العينية المنجزة ولا ذم ذلك عدم جواز التردد؟ فيها لامتناع تعلقها بغير المعين في الواقـع ونفـس ا
لا يجب كون تعيينه �لجزئية الحقيقية بل يلزم فيه التعيـين سـواء كـان موجـودا خارجـا متعينـا  ما يتعلق به صفة الملكية معينا في الواقع ونفس الامر ولكن

�لموجـود اى جزئيا حقيقيـا او ماهيـة كليـة معينـة ممتـازة عـن غيرهـا بفصـولها المميـزة و علـى هـذا فلمـا كـان البيـع اثبـات ملكيـة شـئ للمشـترى فـان تعلـق 
ذا الشـئ المعـين وان تعلـق �لماهيـة والنـوع يجـب تعيينهـا في نفسـها فـلا يصـح بيـع احـد هـذين الشـيئين اواحـد الخارجى حـال البيـع يجـب تعيينـه ارجـا كهـ

ه في الثـانى مـن هذين النوعين نعم لما كـان البـايع مـامورا �لاقبـاض والتسـليم وهـو لا يمكـن في الماهيـات الا بتسـليم الفـرد فيكـون تسـليم الفـرد واجبـا عليـ
يير� ولا يتوهم انه اذا �ع احد هذين من الفردين او احد هذين النوعين يكون موضوع البيع ومحـل الملكيـة ايضـا امـرا كليـا معينـا �ب المقدمة وجو� تخ

ا فهـو امـر وهو القدر المشترك بينهما فيكون البيع صحيحا لان المراد �ذا القدر المشترك الذى صار موضوعا للبيع والملكية ان كان هـو مفهـوم احـدهم
لـه محـلا لى اعتبـارى ولـيس لـه وجـود لا في الخـارج ولا في الواقـع فـلا يمكـن كونـه موضـوعا لهـذه الصـفة الواقعيـة الـنفس الا مريـد ولا يمكـن للبـايع جعجع

م فـردا اخـر مـن لهذه لصفة وان كان المراد هو الكلى الذى يجمعها وهما من الافراد الواقعية له فيلزم عدم لزوم تسليم احد هذين الفـردين بـل جـاز تسـلي
ت لابـد افراد هذا الكلى على فرض وجوده كما هو شان بيع الانواع والاجناس وهو مقصود المتبايعين فتعين كون البيع فاسدا والتوضـيح انـه كمـا عرفـ

ة امــور موجــودة متاصــلة للملكيــة مــن موضــوع وهــو لابــد وان يكــون امــرا واقعيــا يمكــن تحققــه في الخــارج وكمــا ان الاعيــان الخارجيــة والجزئيــات الحقيقيــ
متحققـة فكــذا الكليـات لا بمعــنى ا�ــا موجـودة خارجــا بوصــف الكليـة بــل علــى نحـو وجــود الكليـات كمــا بينــاه في شـرح تجريــد الاصــول وغـيره فــان كــل

راد البقـر والفـرس وصـار احد من العوام والخواص يعلم ان بـين افـراد الانسـان مميـزات بعضـها عـن بعـض وقـدر مشـترك بينهـا لـيس بـين فـرد منهـا وبـين افـ
ترك امـر ذلك الجامع سببا لحكم كل احد بمناسـبة وتطـابق وتوافـق بـين تلـك لافـراد لـيس بينهـا وبـين افـراد سـائر الحيـوا�ت ولا شـك ان هـذا القـدر المشـ

ذا القـدر والمشـترك ومـن المميــز ولا موجـود اذ يعلـم كـل احـد ان بـين تلـك الافـراد امـرا وجـود� مميـزا كـلا منهـا عـن فـرد نـوع اخـر ويعلـم انـه مركـب مـن هـ
نتـزاع يتركب الوجود مـن الموجـود والمعـدوم ولكـن لـيس كـل لفـظ يشـبه لفـظ الكليـات كليـا متحققـا بـل لابـد مـن الوجـود الخـارجى ولـولا اعتبـار معتـبر وا

كــل منهمــا عــن ســاير الاشــياء بــل هــو منتــزع ولا شــك ان احــد هــذين لــيس شــيئا متحققــا بينهمــا يتركــب كــل منهمــا منــه ومــن امــر اخــر ويكــون مميــز ال
 محض جعل واعتبار وقد صرح بذلك المحقق
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  .وقوله ولو قال بعثك صاعا من هذه الصيعان مما يتماثل اجزائها صح ولو فرق الصيعان) ره(الشيخ على في شرح القواعد قال 
يعان المتميـزة المتشخصــة غـير عــين فيكـون بيعــه مشـتملا علــى وقـال بعثـك احــدها لم يصـح والفــرق بـين الصــورتين ان المبيـع في الثانيــة واحـد مـن الصــ

ربعـا فيهـا  الغرر وفى الاولى المبيع امر كلى غيره متشخص ويتميز وبنفسه ويتقوم بكل واحد من صيعان الصبرة ويؤخذ به ومثله مـا لـو تم الار�ع و�ع
نـه حينئـذ امـر كلـى فـان قلـت المبيـع في الاولى ايضـا امـر كلـى قلنـا الـيس  من غير تعيين ولو �ع ربعا قبل القيمة صـح ونـزل علـى واحـد منهـا مشـاعا لا

ب الواقــع جزئــى غــير معــين ولا معلــوم  ب صــورة العبــادة يشــبه الامــر الكلــى وبحســ كــذلك بــل هــو واحــد مــن تلــك الصــيعان المتشخصــة مــنهم فهــو بحســ
ير معلــوم فصــار كبيــع احــد الشــاة والمقتضــى لهــذا المعــنى هــو فريــق الصــيعان وجعــل كــل واحــد براســه فصــار اطــلاق احــد ها منــزلا علــى شخصــى منهــا غــ

 .واحد العبيد ولو انه قال بعتك صاعا من هذه شايعا في جملتها لحكمنا �لصحة انتهى
فلـك كلامه رفع مقامه هذا كله اذا قلنا بوجود الكلى الطبيعى كما هو الحق المقطوع به كما اشـر� اليـه ولـو ابيـت عنـه وقلـت بعـدم ثبـوت وجـوده 

�ب السـلم  ان تقول ا� نقطع بعدم ثبوت الملكية لغـير مـا يمكـن تحققـه فـلا يحكـم بتحققهـا الا للجزئيـات الحقيقيـة نعـم لمـا ثبـت �لاجمـاع والاخبـار في
ذين الشـيئين ولا يتـوهم وبيع الصبرة والغصب وامثالها ثبو�ا في ما يقال انه كلى فيقصر في هذا الحكم علـى المتـيقن ولم يعلـم جـواز تعلقهـا بمثـل احـد هـ

ظ لا يتوقــف علــى الوضــع ــف علــى وضــع الالفــاظ الكليــة للكلــى ايضــا فــان تحقــق الكلــى واقعــا وارادتــه مــن لفــ ان اثبــات الكليــة في الامــر الكلــى يتوق
وظـاهرا نعـم اذا كـان بـين افـراد   الحقيقى له وظهر مما ذكر� ان بيع الكليات وجعلها اثما� لا يوجـب جهالـة لامكـان اثبـات الاحكـام لهـا ولتعينهـا واقعـا

د بجهالـة كلى تفاو� بينا يجب تعيين الصنف فرارا عن الغرر دون الجهالة وهنا موضع اشتباه ثير لكثير من الفقهاء فيستدلون علـى فسـاد بيـع شـئ بعبـ
لا جهالـة في العبـد فـان كـلا منهمـا امـر كلـى واقعـى العبد مع انه امر كلى لا جهالة فيه كبيعه بدينار ومثلا فانه كما انـه لا جهالـة في الـدينار وكـذلك 

فيهـا الفســاد  نعـم لمـا كــان بـين افـراد العبــد تفاوقـا كثـيرا موجبــا لحصـول الغـرر اوجــب فسـاد البيـع بخــلاف الـدينار ويظهـر الفائــدة في العقـود الـتى لم يثبــت
ولـذا ورد في الاخبـار صـحة صـداق عبـد وخـادم وبيـت انـه يرجـع فيهـا  �لغرر فانه؟؟ لا يحكم فيها �لبطلان اذا وقعت على الكليات مطلقا الا بدليل

إلى الوسـط غلــط مــن رد الحــديث �نــه موجــب للجهالــة فانـه لا جهالــة فيــه بــل فيــه الغــرر ولم يثبــت فسـاد في الصــداق مــع انــه علــى فــرض ثبــوت فســاد 
كالجهل بحيث لا يمكن التخلف فيكون ذلك من �ب التخصـيص الغرر في الصداق ايضا لا يوجب رد الحديث لان ايجاب الغرر للفساد ليس عقليا  

بــل لــو كــان عقليــا ايضــا كمــا في الجهــل يمكــن التوجيــه ايضــا فنقــول فيمــا اذا فــرض ورود حــديث علــى صــحة بيــع احــد العبيــد وانــه يرجــع إلى اســنهم ا
و اصـغرهم �لشـرع فـلا جهالـة ولا غـرر نعـم يشـكل فيمـا لـو ورد اصغرهم مثلا ان هذا موجب لرفع الجهالة ويثبت منه انه بيع احد العبيـد بيـع اسـنهم ا

يقـال حديث في انه يصح بيع احد الاشياء من دون تعيين المرجع في الحديث واللازم حينئذ الحكم بصحة البيـع التخيـيرى ايضـا كـالوجوب التخيـيرى ف
ير والبيـع المخـير هـو مـا تعلـق البيـع بكـل منهمـا علـى سـبيل التخيـير كمـا في الواجـب التخيـيرى ولكـن لمـا لم يثبـت ذلـك في  البيع على قسمين معين ومخـ

عـض العقـود  البيع وهو وامثاله امور توقيفية ومـا ثبـت جـوازه لا معـنى لتعلقـه بغـير المعـين عقـلا فـيحكم بفسـاد بيـع ا�هـول ولـذا قـد يحكـم �لصـحة في ب
كذا فله كـذا ومرجعـه إلى الاجـارة التخييريـة فالمنـاط اولا هـو الاصـل المتوقـف رفعـه   كما قولون في الاجارة اذا اجره انه ان خاط كذا فله كذا وان خاط

 على التوقيف
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يرا بيعـه كمـا ان ال واجـب التخيـيرى فيقال في البيـع مـثلا ان الثابـت مـن البيـع هـو البيـع التعييـنى الـذى هـو المتبـادر منـه وحقيقتـه فانـه لـيس بيـع الشـئ تخيـ
ن تعلقه ��هول وما يمكن تعلقه به في الجملة وهو لبيع التخييرى لم يثبـت مـن الشـرع ثم بمـا ذكـر� ظهـر سـر مـا ذكـره ليس بواجب حقيقة وهو لا يمك

ان معينـا الفقهاء من فساد البيع بجهالة احد العوضين ولكن ذلك مختص بما كان غير معـين في الواقـع وعنـد المتبـايعين كاحـد هـذين الشـيئين وامـا مـا كـ
لا عند احدهما او كليهما فـلا يثبـت فسـاده بـذلك بـل بـدليل اخـر وتوضـيحه ان الجهالـة الداخلـة في البيـع امـا يكـون في الـثمن او المـثمن في الواقع مجهو 

وقـف علـى وعلى التقديرين اما يكون واقعـا اى لا يكـون المبيـع او الـثمن معينـا في الواقـع ايضـا نحـو احـد هـذين الشـيئين حيـث ان تعـين كونـه مبيعـا؟ يت
يعين او د المتبــايعين ولا يمكــن تعيينــه مــن هــذه الحيثيــة الا بــه ولا قصــد لهمــا علــى التعيــين او يكــون ظــاهرا اى لا يكــون معلومــا بخصوصــه عنــد المتبــاقصــ

لتقـادير امـا احدهما وان تعين في الواقع نحو بعت ما في هذا لصندوق وعلى التقادير الاربعة امـا يكـون الجهـل في المقـدار او الجـنس او الوصـف وعلـى ا
صـورة  يوجب الجهل به الغرر ام لا فهذه اربعة وعشرون صـورة ويبطـل البيـع فيمـا يتضـمن الغـرر فيهـا �لنهـى عـن بيـع الغـرر كمـا مـر وهـو في اثنـا عشـر

ية ويبطل ايضـا فيمـا  وفيما كان الجهل بحسب الواقع مطلقا لما سبق من توقف بثوت الملكية على التعيين في الواقع وهو في ست صور من الصور الباق
 انـه يـتم في كان بحسـب القـدر ان كـان ممـا يعلـم قـدره �لكيـل او الـوزن او العـد الا بمـا يتسـامح بـه عـادة �لاخبـار واكثرهـا وان كـان واردا في الـثمن الا

لا فـرق بـين الـثمن والمـثمن �لجـزاف في الثمن بعـدم القـول �لفعـل بـين الـثمن والمـثمن بـين جميـع صـحابنا قطعـا وبـه صـرح العلامـة في التـذكرة ايضـا قـال 
�ى عـن بيـع الطعـام مجازفـة ومـا في مجمـع البحـرين  ﷐الفساد عند� ويمكن شمول بعض الاخبار لهما ايضا كان رواه العلامة في التذكرة من ان النبى 

ير ضـائر كتخصـيص الاول �لطعـام لعـدم الفصـل وفى روايـة حمـاد لا تشتر لى شيئا من مجازف وضـعف سـندهما بعـد الشـهرة العظيمـة غـ) ع(من قولهم 
انه كره ان يشترى الثوب بدنيا وغـير رهـم لانـه لا يـدرى كـم الـدينار مـن الـدرهم بقيـت صـور�ن اخـر�ن وهمـا  ﷒عن ابيه  ﷒بن ميسر عن جعفر 

لم يكــن فيــه غــرر وهــو في صــحة البيــع غــير مضــر وقــد تلخــص ممــا ذكــر� ان الجهــل مــا كــان الجهــل في الجــنس او الوصــف عنــد المتبــايعين او احــدهما و 
وجبــا للغــرر الــداخل في البيــع انمــا يفســده اذا كــان �حــد الوجــوه الثلثــة الاول ان يكــون بســبب عــدم تعــين المبيــع او الــثمن في الواقــع والثــانى ان يكــون م

ا ولم يتعين قدره وامـا مـا سـوى ذلـك مـن اقسـام الجهـل المـذكورة فـلا دليـل علـى كونـه بطـلا والثالث ان يكون احد العوضين مكيلا او موزو� او معدود
هـل  سواء كان في الجنس او الوصف وسواء كان الجنس ا�هول حاضرا مشاهدا عند البيع كبيع جنس حاضر مردد عنـد المتبـايعين او احـدهما بـين انـه

وكون المشترى طالبا لهما او كان مشاهدا قبل البيع مثل ان يكون لشخص هلـيلج واملـج وراهمـا هو الهليلج مثلا او الاملج مع فرض تساوى قيمتهما 
معلومـا احد وتلف واحد منهما ولم يعلم المشترى او مع البايع ايضا التالف بعينه فيشترى الموجود من غـير حضـوره او لم يكـن مشـاهدا اصـلا بـل كـان 

هما �لوصف لعمرو وتلف احدهما ولم يعلم التالف بعينه واريد بيـع الموجـود فـالبيع في الكـل صـحيح مـا �لوصف مثل ان يكون هليلج واملج لزيد وذكر 
 لم يكن فيه غرر وما قاله العلامة في التذكرة من انه لابد من ذكر جنس المبيع او مشاهدته عند علمائنا
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ه لزم الغرر لا يدل على ازيـد مـن مشـاهدته وذكـره لوصـفه ولوكـان معـه غـيره اجمع فهو مع كونه ظاهرا فيما يستلزم الغرر حيث يستدلون عليه �نه لولا
ايضا ففى كل من الصور الثلثة يصـدق ذكـر الجـنس المبيـع او مشـاهدته هـذا مـع مـا في الاجمـاع المنقـول مـن الـوهن وعـدم الحجيـة وقـد صـرح نفسـه ف

 يعلم المسروق بعينه يجوز بيع الباقى وان لم ير �نيا ثم ان هذا الـذى ذكـر�ه هـو �نه لو راى ثوبين متحدين قدر او وصف او قيمة ثم سرق احدهما ولم
لعقــود القاعــدة الكليــة وقــد يســتفاد مــن الاخبــار في المــوارد الجزئيــة حكــم اخــر مــن الصــحة او الفســاد فيتتبــع حينئــذ هــذا حكــم عقــد البيــع وامــا ســاير ا

ا كـالبيع في الـبطلان �لجهـل اذا كـان بحسـب الواقـع اى كـان تعلـق العقـد مجهـولا واقعـا كصـلح احـد المملكة كالاجارة والصلح والهبـة وامثالهـا فهـى ايضـ
  .هذين الشيئين واما في غير تلك الصورة فليس حكم ساير العقود حكم البيع كليا بل قد يختلف كما في الصلح وتحقيقه في جزئيات الفروع

ير المعــدوم امـا يمتنــع وجــوده وتحققـه في الخــا )عائـدة( رج امـا يعينــه او بوصــفه فيمتنـع بيعــه ومنـه بيــع احـد هــذين الشــيئين غـير معــين لامتنـاع وجــود غــ
المعين مع وصف عـدم التعيـين او يمكـن تحققـه ووجـوده فـان كـان يوجـب الغـرر فالاصـل عـدم صـحة بيعـه علـى مـا مـر وان لم يوجبـه فالاصـل فيـه ايضـا 

تراط المملوكيــة حــال البيــع في المبيــع ومــا لا وجــود لــه بعــد لــيس ملكــا حينئــذ وقــد يخــرج عــن هــذا عــدم الصــحة بمقتضــى الاخبــار لصــريحة الدالــة علــى اشــ
ك الا في الاصل بدليل كما في بيع السلم وبيع المعدوم مع الضميمة في بعض الموارد فان قلت كيف يمكن بيـع المعـدوم مـع ان البيـع نقـل الملـك ولا ملـ

ت الــلازم في البيــع تحقــق النقــ ل حــال البيــع لا تحقــق الملــك حينئــذ لجــواز نقــل الملــك المتحقــق غــدا او بعــد شــهر اليــوم كمــا في نقــل المنفعــة في الموجــود قلــ
ــك ايضــا ملكــا فعليــا او قــو� ــع نقــل الملــك إلى الغــير �لفعــل ســواء كــان المل  مترقــب الاجــارة ســيما اذا لم يكــن مبــدئها متصــلا �لعقــد والحاصــل ان البي

ينئذ انى نقلت الان الملك الذى حصل لى بعد مـدة كـذا اليـك بعـوض كـذا ثم بعـد تحقـق البيـع يلـزم عليـه التحصـيل مـن الحصول فيكون معنى بعتك ح
�ب مقدمــة التســليم الواجــب عليــه حــين حلــول الاجــل ومــن هــذا يتصــح بيــع مــا في الذمــة حــالا ايضــا وان كــان موجــودا في الخــارج لكــن لا في ملــك 

لكه البايع فانه ايضا نقل ملك مترقب الحصول او مقطوع الحصول بقصد البايع وهذا ايضا امر مخـالف لاصـل اشـتراط البايع كبيع قفيز حنطة اذا لم يم
  .الملكية الحالية خرج عنه �لاخبار والاجماع

الاضـافى بحكـم العــرف معـنى الملكيــة والماليـة ومـا يــراد فهمـا مـن الالفــاظ معـنى اضـافى لا يتحقــق الا مـع وجـود مالــك ومتمـول وهـذا المعــنى  )عائـدة(
والتبـادر عبـارة عــن اختصـاص خــاص وربـط مخصــوص معهـود بــين المالـك والمتمـول والمــال موجـب للاســتبداد والاقتـدار علــى التصـرف فيــه نفـرد او مالــه

يتوقـف معرفتـه علـى توقيـف ذلك الاختصاص المعهود �لنسبة إلى شخص هو الملك والمال ومعنى الملكية والمالية والملك والمـال معـنى عـرفى او لغـوى لا 
ثبـوت  من الشرع ولا على دليل شرعى بل يجب فيها الرجوع إلى العرف واللغة كما هو الشان في ساير الالفاظ التى لم يثبت لهـا حقـايق شـرعية ولكـن

ف علـى دليـل وذلـك كمـا ذلك الاختصاص والربط الشئ �لنسبة إلى شخص حتى يصـدق عليـه عرفـا انـه ملـك ومالـه لكونـه امـرا حـاد� متجـددا يتوقـ
ليـل ان امراة زيد مثلا هى في العـرف مـن يثبـت احقيتـه بضـعها لزيـد ولـه وطيهـا ولكـن لا يكفـى العـرف في ثبـوت هـذه الاحقيـة والجـواز بـل لابـد مـن د

 معنى ليه فمعنى امراة زيد معنى عرفى او لغوى ولكن تحقق ذلك المعنى العرفى او اللغوى يحتاج إلى دليل وكذلك وجوب شئ له
   



٤١ 

يره مــن  لغــوى وعــرفى غــير محتــاج في معرفــة هــذا المعــنى إلى توقيــف مــن الشــرع ولكــن تحقــق الوجــوب �لنســبة إلى شــخص محتــاج إلى التوقيــف وكــذلك غــ
ان الاصـل الاحكام الشرعية والوضعية والحاصل ان الملكية من الاحكام الوضعية التى لا يحكم �ـا الا بعـد ثبـوت الوضـع بـدليل معتـبر ومـن هـذا ظهـر 

ت لــه لا بمعــنى ان حــدوث ملكيــة  هــذا في الاشــياء عــدم الملكيــة وان كــون شــئ ملكــا ومــالا مطلقــا او لاحــد امــر مخــالف للاصــل محتــاج إلى الــدليل المثبــ
هـو لـيس لذلك الشخص بعد كونه ملكا غيره امر مخالف للاصل فانه وان كان كذلك بل كان مقطوعا به بل ضرور� ولكنه غير مقصـود لنـا هنـا بـل 

حدوث الملكية بل هو حدوث انتقال الملـك بـل بمعـنى ان حـدوث ملكيـة هـذا المـال بعـد عـدم كونـه ملكـا وثبـوت اختصاصـه بشـخص بعـد خلـوه عـن 
عـن  قيد الاختصاص مطلقا مخالف للاصل مسبوق �لعدم فالمراد اصالة عدم كونه ملكا وهذا ايضا امر ظاهر جدا لاخفاء فيه مع انه لـو قطـع النظـر

ظـاهر لك فنقول المفيد في الفقهيات هو اثبات ملكية احاد المكلف؟؟ احد امر حادث مخالف للاصل و�لجملـة اضـالة عـدم الملكيـة �ـذا المعـنى امـر ذ
دليـل  دوعليه بناء الفقهاء كما يظهر من مباحث احياء الموات والحيازة والاسترقاق وامثالها حيث لا يحكمون بتملك شـئ مـن المباحـات الا بعـد وجـو 

عليــه قــال بعــض المتــاخرين الاصــل عــدم تملــك شــئ مــن المباحــات الا بعــد وجــود ســبب التملــك فــاذا وجــد الســبب يتحقــق لملــك والافــلا لاصــالة بقــاء 
 .ا�حة إلى ان يوجد سببه انتهى

لشـارع بكونـه ملكـا لاحــد هـذا الاصـل �رة يكـون مـع عـدم العلــم بحكـم الشـارع بتملـك هـذا الشــئ اصـلا فيقـال الاصـل عـدم تملكـه وعــدم حكـم ا
واخـرى يكـون مــع العلـم بحكــم الشـارع �نــه يصـير ملكــا في الجملـة وشــك في سـببه امــا �ن يعلـم لتملكــة سـبب وشــك في شـئ آخــر انـه ايضــا هـل هــو 

في كـل مقـام يحتـاج سبب لتملكه ام لا او لم يعلم سبب بعينه وعلى التقديرين يحكم �صالة عدم السببية بلا خفاء فليكن هذا الاصل نصـب عينيـك 
فيه ثبوت حكم على ملكية شئ لاحد او عدمها والحاصل ان الاصل في جميع الاشياء عدم كونـه ملكـا وفى كـل امـر عـدم كونـه سـببا للتملـك الا اذ

شـئ فيـه  دل دليل على تملك شئ معين بسبب خاص او حصول التملك في نوع من الاشياء بنوع من الاسباب كما انه ثبـت مـن الشـارع تملـك كـل
نان انتفاع من الاشياء المباحة اى التى يجوز لكل احد التصرف فيها ولـيس عليهـا يـد �لاخـذ والتصـرف دل عليـه الاجمـاع والاخبـار كصـحيحة ابـن سـ

عليهـا وانفـق  قال من اصاب مالا او بعيرا في فلاة من الارض قد كلف وقامت وسيبها صـاحبها ممـا لم يتبعـه فاخـذها غـيره فاقـام) ع(عن ابى عبدالله 
ير عـن ابى جعفـر  قــال مـن وجــد  ﷒نفقتـه حـتى احياهــا مـن الكـلال ومــن المـوت فهــى لـه ولا سـبيل عليهــا وانمـا هــى مثـل الشـئ المبــاح وروايـة ابى بصــ

عـن آ�ئـه ان امـير المـؤمنين  ﷒عـن ابيـه ) ع(شيئا فهو له فليتمتع به حتى �تى طالبه فاذا جاء طالبه رده اليه ويؤيـده روايـة السـكونى عـن ابى جعفـر 
للعــين مــارات ولليــد مــا اخــذت وانمــا ) ع(قــال في رجــل ابصــر طــايرا فتبعــه حــتى ســقط علــى شــجرة فجــاء رجــل آخــر وأخــذه فقــال امــير المــؤمنين ) ع(

عموم وتملـك الطيـور المباحـة خاصـة �لاخـذ جعلناها مؤيدة لعدم ثبوت عمومها حيث ان لفظة ما يحتمل المصدرية والموصولية المحضة وهما لا يفيدان ال
وفيها فقلت له فان هو صادقا هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالبـا قـال هـو  ﷒�لمستفيضة من الاخبار كصحيحة البزنطى عن ابى الحسن لرضاء 

وفيهــا بعــد  ﷒وروايــة اسماعيــل ابــن جــابر عــن ابى عبــدالله  قــال اذا ملــك الطــاير جناحــه فهــو لمــن اخــذه ﷒لــه ومرســلة ابــن بكــير عــن ابى عبــدالله 
 السؤال يقع على الدار فيؤخذ المستوى �حاه المالك
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 .جناحيه يذهب حيث يشاء قال هو لمن اخذه حلال
ؤمنين  ﷒ورواية السكونى عن ابى عبدالله  ان الطـير اذا ملـك جناحيـه فهـو صـيد وهـو حـلال لمـن اخـذه وروايـة اسـحق ابـن  ﷒قال قال امير المـ
كـان يقـول لا �س بصـيد الطـير اذا ملـك جناحيـه إلى غـير ذلـك وكمـا في تحقـق السـببية �لاحيـاء في الاراضـى   ﷒عمار عن جعفر عن ابيه ان عليا 

قاب بشرائطه و�لحيازة في المعادن و�لغوص والاخراج في بعض مـا يخـرج مـن البحـر و�لزراعـة للنمـاء الميتة و�لاحراز في المياه المباحة و�لاسترقاق في الر 
مـا خـرج �لادلـة إلى غير ذلك من الموارد المتكثرة المتقرقـة في كتـب الاحاديـث والفقـه وممـا يمكـن ان يتايـد بـه ورود الملكيـة وعروضـها لجميـع الاشـياء الا 

والائمة بضميمة المصرحة ان مـا للائمـة فهـو لشـيعتهم او حـلال لهـم امـا مطلقـا او  ﷐نيا وما فيها وما عليها لرسول الله المستفيضة المصرحة �ن الد
مـس �ا� لا الخبعد وضع اليد عليه اما الاولى اى المصرحة ��ا للرسول والائمة فكرواية عمر بن يزيد وفيهـا او مالنـا مـن الارض ومـا اخـرج الله منهـا ا

خلــق الله آدم  ﷐قــال قــال الرســول الله  ﷒ســيار ان الارض كلهــا لنــا فمــا اخــرج الله منهــا مــن شــئ فهــو لنــا الحــديث وروايــة جــابر عــن ابى جعفــر 
جعلـت  ﷒وروايـة محمد ابـن الـر�ن عـن العسـكرى  ﷐واقطعه الدنيا قطعـة فمـا كـان لادم فلرسـول الله ومـا كـان لرسـول الله فهـو للائمـة مـن ال محمد 

ومرسـلة محمد ابـن عبـدالله قـال الـدنيا ومـا  ﷐فداك روى لنا ان لـيس لرسـول الله مـن الـدنيا الا الخمـس فجـاء الجـواب ان الـدنيا ومـا عليهـا لرسـول الله 
وفيهـا امـا علمـت ) ع(تق الله وليؤد حق الله وليـبر اخوانـه الحـديث وروايـة ابـن بصـير عـن ابى عبـدالله يها � ولرسوله ولنا فمن غلب على شئ منها فلي

او المعلـى ان الدنيا والاخرة للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جايز له ذلـك مـن الله الحـديث إلى غـير ذلـك وامـا الثانيـة فكروايـة يـونس 
قـال  ﷒يها وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدو� منه شئ الا ما غصب عليه الحـديث وروايـة داود البرقـى عـن ابى عبـدالله وف ﷒عن ابى عبدالله 

والى وفيهـا وكـل مـن  ﷒سمعته يقول الناس كلهـم يعيشـون في فضـل ظلمتنـا الا ا� احللنـا شـيعتنا مـن ذلـك وروايـة حـارث ابـن المغـيرة عـن ابى عبـدالله 
قـال موسـع علـى شـيعتنا ان ينفقـوا مـا في ) ع(ا�ئى فهم في حل مما في ايديهم من حقنـا فليبلـغ الشـاهد الغائـب وروايـة معـاذ بـن كثـير عـن ابى عبـدالله 

عليـه ايضـا وممـا يؤيـده ايديهم �لمعروف الحديث وانما جعلناها مؤيدة لعدم تعين ارادة التملك المعهـود مـن الـلام في تلـك الاخبـار وعـدم دلالـة التحليـل 
وكـل شـئ يكـون لهـم اى للعبـاد فيـه الصـلاح مـن  ﷒ايضا بل يثبته بعد ضميمة الانجبار �لشهرة ما نقله الشيخ الحر في فصول المهمة عن الصـادق 

حقــق الا بعــد التملــك فثبــت منــه جهــة مــن الجهــات فهــذا كلــه حــلال بيعــه وشــرائه وامســاكه واســتعماله وهبتــه وعاريتــه ولا شــك ان تلــك الامــور لا تت
مـا كـان ملكية كل ما فيه جهة من جهات الصلاح ثم ان ما ثبت فيه التملك �لتصرف في المباحات الاصلية بل في جميع الموارد الاخر ايضا انما هـو 

لاحد بل لاختصاص ماهو الحجـة مـن ادلـة  له جهة انتفاع مقصود عند العقلاء واما غيره فلا لظاهر الاجماع المنعقد على ان مالا نفع فيه ليس ملكا
ذ المـراد حليـة التملك بما ينتفع به اما الاجماع فظاهر واما صحيحة ابن سنان فلان معنى المباح الحلال ولابد في الحلية من جهة انتفـاع فيكـون حـلالا ا

ص مخصـــوص عليهـــا حـــتى يحـــرم لاجلـــه التصـــرف نـــوع انتفـــاع منـــه وسمـــى المباحـــات الاصـــلية مباحـــة لاجـــل ا�حتهـــا لكـــل احـــد حيـــث انـــه لا يـــد لشـــخ
ير  لمكـان والانتفاع على غيره فتكون مباحة لكل احد ولولا ثبوت ذلك فلا اقل من عدم ثبوت الطلاق المباح على غيره وهو كاف وامـا روايـة ابى بصـ

 قوله فليتمتع به واما ساير المؤيدات فهى وان لم ينفع عمومها او اطلاقها
   



٤٣ 

  .صوصة �عتبار ذكر الحلية ونحوها او ظاهرة فيما ينتفع به واما المنقول عن الفصول لمهمة فواضحولكنها ايضا اما مخ
اذا ورد عام مطلق وخاصان مطلقـان احـدهما يوافـق العـام في الحكـم والاخـر يخالفـه وكانـت النسـبة بـين الخاصـين عمـوم مـن وجـه ولم يكـن  )عائدة(

طلـق نحــو اكــرم العلمـاء واكــرم الفقهــاء ولا تكـرم العــالم الفاســق فيتعـارض الاخــيران في الفقيــه الفاســق ولا مـرجح فالعمــل في محــل التعـارض علــى العــام الم
مرجح فيبقى عموم الاول خاليا عن المعارض لعدم العلم بشمول الاخير لمحل التعارض حتى يخصص به الاول واصالة بقاء الثالث على عمومـه حيـ

رضه �صالة بقاء الثانى ايضا علـى عمومـه فيمنـع عـن تخصـيص الاول وايضـا تخصـيص العـام الخـاص حـتى في لا يعلم تحصيصه فيخصص به الاول معا
مقام يكون دليل معارض للخاص لم يثبت واصالة عدم تخصيصه خالية عن المعارض ولا يعارضـها اصـالة عـدم تخصـيص الخـاص في مقـام تعارضـه مـع 

  .عارضالخاص الاخر لمنع جر�ن هذا الاصل مع وجود الم
اذا ورد في حديث او كلام آخر لفظ احتمل كونه امرا حتى يكون حقيقة او ماضيا بمعنى الانشـاء حـتى يكـون مجـازا نحـو عـد مـن الصـلوة  )عائدة(

الاول لان او احتمل كونه �يا او مضارعا بمعناه نحو لا يتكلم في الكنيف فهل يكون مجملا او يحمل على الامر والنهى لاصالة الحقيقة الصواب هو 
ة ولـو  معنى اصالة الحقيقة انه اذا كان لفظ له معنيان حقيقى ومجازى يحمـل علـى لاول وهاهنـا هيئـة كتبيـة يحتمـل لفظـين لـو كـان احـدهما يكـون حقيقـ

الفائـدة علـى القـول  كان الاخر يكون مجـازا ولم يثبـت ان الاصـل في تلـك الهيئـة مـا هـو بمعنـاه الحقيقـى ولم يثبـت هـذا القـدر مـن اصـالة الحقيقـة ويظهـر
  .بكون الاخبار في مقام الانشاء غير مفيد للوجوب بل لا يفيد الا مطلق الطلب كما هو الحق

اذا ورد كلام فيه لفظان احدهما مشترك بين معنيين وللاخر حقيقة ومجاز ولم يجمـع احـد معنـيى الاول مـع حقيقـة الاخـر فهـل يحمـل علـى  )عائدة(
الاصل في الاخر الحقيقة وبعد حمله عليها يكون قرينـة معينـة لمـا يجتمـع معـه مـن معـانى المشـترك ولـولا ذلـك لم يتحقـق قرينـة  المعنى الاخر ام لا نعم لان

 الحقيقـى لفظية على تجوز لاحتمال ارادة مجاز مع القرينـة يجـامع حقيقـة اللفـظ وكـذا لـو كانـت هيئـة اللفـظ محتملـه لـوجهين لم يجتمـع احـدهما مـع المعـنى
انه �ى عن بيع الغرر فانه يحتمل ان يكون الغرر جمع غرة بمعنى العبيد والاماء ولكن يكـون النهـى حينئـذ  ﷐خر كما فيما روى عن النبى لللفظ الا

  .قيقةجوز العدم حرمة بيعهم وان يكون المراد به الجهالة والخدعة ويكون النهى حقيقة حينئذ فتعين الثانى لان الاصل في النهى الح
اعلـــم ان مــن مهمـــات مســائل الفقــة مســـألة الشــرط في ضـــمن العقــد وقـــد تــداول ذكـــره في كتــب الفقهـــاء والســنة العلمـــاء ويترتبــون عليـــه  )عائــدة(

يرة كثبــوت الخيــار �لشــرط وســقوطه بــه فيمــا ثبــت شــرعا والــزام المكلفــين بــبعض الامــور المباحــة �شــتراطه في ضــمن العقــد لــلازم ونحــو ذلــ احكامــا كثــ
فلابــد مــن تحقيقهــا وتنقيحهــا وذلــك يكــون برســم مباحــث الاول في معــنى الشــرط الثــانى في بيــان لزومــه وعدمــه وحكــم العقــد اذا لم يــف المشــروط عل

 بيـان حكـم في�لشرط او تعذر الوفاء الثالث في بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنة والمغاير لمقتضى العقد الذى حكموا بعـد لزومـه الرابـع 
 .العقد اذا فسد الشرط

 المبحث الاول في بيان معنى الشرط

في هــذا المقــام اعلــم ان للشــرط اطلاقــات ثلثــة احــدها الشــرط النحــوى وهــو مــا يدخلــه احــد ادواتــه والثــانى الشــرط الاصــولى وهــو مــا يلــزم مــن عدمــه
 عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده وهو

   



٤٤ 

لة كشـرط الصـلوة وشـرط اللـزوم وشـرط الوجـوب وغيرهـا والثالـث الشـرط اللغـوى وهـو مـا يلـزم بـه الغـير ويلتـزم بـه ومصـدره يكون مضافا إلى شئ لا محا
لا دخـل لـه  بمعنى الالزام والالتزام قال في القـاموس الشـرط الـزام الشـئ والتزامـه في البيـع و نحـوه كالشـريطه الجمـع شـروط والمعـنى الاول اصـطلاح خـاص

الثانيــان فكلاهمــا مــن المعــانى العرفيــة فيقــال شــرط اكــرام زيــد مجيئــه وشــرطت عليــه ان لا يفعــل كــذا وشــرطى عليــه ان يفعــل كــذا يمكــن ان في المقــام وامــا 
اسـتمرار يكون استعمال لفظ الشرط في شرط ضمن العقد �عتبار المعنى الثانى بناء على ما هو المشـهور والمعـروف مـنهم في مسـائل البيـع مـن ان بنـاء 

د ولزومه موقوف على ان يسلم الشرط لمشـترطه فـان لم يسـلم لـه يفيـد التخيـير بـين فسـخ العقـد المشـروط فيـه وامضـائه سـواء شـرط ذلـك في ضـمن العق
ون الاطـلاالعقد ايضا ام لا فيكون الشرط مما ينتفى العقد �نتفائه وهذا وان لم يكن مجمعا عليه بل ولا مشهورا في جميع العقود ولكـن يمكـن ان يكـ

ترطه تطفــلا مــ ن �ب �لاعتبــار المــذكور و اطلــق فيمــا لا ينتفــى اســتمرار العقــد �نتفــاء الشــرط او اطلقــه مــن لا يــرى الخيــار بعــدم ســلامة الشــرط لمشــ
ضـمن العقـد التجوز ويمكن ان يكون استعماله �عتبار المعنى الثالث حيـث ان كـل مـا يشـترط في ضـمن العقـد فهـو ممـا لتزمـه المتعاقـدان او احـدهما في 
فسـخ مـع عـدم فيكون الشرط ملتزما به سواء قدر بين المتعاقدين صيرورة ذلك الملتزم شرطا �لمعنى الاول اولا وظـاهر كـلام الاكثـر حيـث قـالوا بخيـار ال

موارد هـذه المسـألة يوافـق ارادة المؤمنون عند شروطهم في جميع ) ع(سلامة الشرط وان كان ارادة المعنى الاول ولكن استدلالهم في هذا المقام بمثل قوله 
از هـــذين الثـــانى لـــئلا يلـــزم اســـتعمال المشـــترك في معنييـــه او حمـــل اللفـــظ علـــى معنييـــه الحقيقـــى وا�ـــازى الا انـــه يمكـــن ان يكـــون نظـــر المســـتدلين إلى جـــو 

شــرطا لتحققــه لانــه يكــون تعليقــا للعقــد  الاســتعمالين هــذا وانمــا جعلنــا الشــرط بنــاء علــى المعــنى الاول شــرطا لاســتمرار العقــد دون اصــله حــتى يكــون
 .ويرجع إلى ان حصول مدلول الايجاب والقبول معلق على حصول الشرط وهذا غير جايز اجماعا كما ثبت في محله

 المبحث الثانى في حكم الشرط في ضمن لعقد

قـال سمعتـه يقـول ) ع(الله ابـن سـنان عـن ابى عبـدالله ولابد اولا من ذكر الاخبار المناسبة للمسألة وما يستفاد منهـا وهـى كثـيرة منهـا صـحيحة عبـد
مــن اشــترط شــرطا مخالفــا لكتــاب الله عزوجــل فــلا يجــوز لــه ولا يجــوز علــى الــذى اشــترط عليــه و المســلمون عنــد شــروطهم فيمــا وافــق كتــاب الله عزوجــ

قـال  ﷒جـل فـلا يجـوز ومنهـا حسـنة الحلـبى عنـه قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خـالف كتـاب الله عزو ) ع(ومنها صحيحته الاخرى عنه 
سـلة سئلته عن الشرط في الاماء ان لا تباع ولا توهب قال يجوز ذلك غـير المـيراث فا�ـا تـورث وكـل شـرط خـالف كتـاب الله عزوجـل فهـو رد ومنهـا مر 

) ع(بـذلك اذا شـرط لهـم ومنهـا مرسـلته الاخـرى عنـه في رجل اشـترى جاريـة وشـرط لاهلهـا ان لا يبيـع ولا يهـب قـال يفـى ) ع(جميل عن احدهما 
يراث ومنهــا موثقــة اســحق ابــن عمــار عــ ب ولا يــورث قــال يفــى بــذلك اذا شــرط لهــم الا المــ ترط لاهلهــا ان لا يبيــع ولا هــ الرجــل يشــترى الجاريــة ويشــ

كان يقول من شـرط لامرئـة شـرطا فليـف لهـا بـه فـان المسـلمين عنـد شـروطهم الا شـرط حـرم حـلالا او احـل حرامـا   ﷒ان عليا  ﷒جعفر عن ابيه 
 وا� قائم جعلنى الله فداك ان شريكا لى كانت تحته امراة فطلقها فبانت ﷒ومنها موثقة منصور بن يونس قال قلت لابى الحسن موسى 

   



٤٥ 

ت المر  ئــة لا والله لا اتزوجــك ابــدا حــتى تجعــل الله لى عليــك ان لا تطلقــنى ولا تــزوج علــي قــال وقــد فعــل قلــت نعــم جعلــنى الله منــه فــاراد مراجعتهــا فقالــ
فــداك قـــال بـــئس مــا صـــنع ومـــا كـــان يدريــه مـــا يقـــع في قلبـــه في جــوف الليـــل او النهـــار ثم قـــال امــا الان فقـــل لـــه فليـــتم للمرئــة شـــرطها فـــان رســـول الله

في رجـل يتـزوج المرئـة ويشـترط لهـا ان لا يخرجهـا مـن بلـدها ) ع(المسلمون عند شروطهم الحـديث ومنهـا صـحيحة ابى العبـاس عـن الصـادق  قال ﷐
قــال قلــت جــاء رجــل إلى امــراة فســألها ان يزوجهــا نفســه ) ع(قــال يفــى لهــا بــذلك او قــال يلزمــه ذلــك ومنهــا روايــة عمــار ابــن مــروان عــن ابى عبــدالله 

جــك فســى علــى ان تلــتمس مــنى مــا شــئت مــن نظــر او التمــاس وتنــال مــنى مــا ينــال الرجــل مــن اهلــه الا انــك لا تــدخل فرجــك في فرجــى فســالت اتزو 
وتتلــذد بمــا شــئت فــانى اخــاف الفضــيحة قــال لا �س لــيس لــه الا مــا شــرط ومنهــا صــحيحة محمد عــن احــدهما في الرجــل يقــول لعبــده اعتقــك علــى ان 

تســريت عليهـا فعليــك مائـة دينــار فاعتقـه علــى ذلـك وتسـرى او تــزوج قـال عليــه شـرطه ومنهــا وروايـة ابــن ابى عمـير قــال ازوجـك ابنـتى فــان تزوجـت او 
ان ذلـك لهـا وانـه لا يخرجهـا اذا  ﷕قلت لجميل ابن دراج رجل تزوج امراة وشرط لها المقام �ا في اهلها او بلد معلوم قال فقد روى صـحابنا عـنهم 

ت ا� عبــدالله  شــرط ذلــك لهــا يقــول عــدة المــؤمن اخــاه نــذر لا كفــارة لــه فمــن اخلــف فيخلــف الله عــد�ا  ﷒ومنهــا حســنة هشــام ابــن ســالم قــال سمعــ
وب يب بـن يعقـولمقته تعرض وذلك قوله تعالى � ايها الذين امنوا لم تقولون مـا لا تفعلـون كـبر مقتـا عنـد الله ان تقولـوا مـا لا تفعلـون ومنهـا حسـنة شـع

قال قال رسول الله من كان يؤمن �� واليوم الاخر فليف اذا وعد ومنها ما ورد من ان ثلث من خصال المبـايعين اذا ال كـذب  ﷒عن ابى عبدالله 
﷒الله ومـن قولـه واذا وعد اخلف واذا ائتمن خان ومنها ما روته العامة عن رسول الله من قوله المؤمنون عند شروطهم الا كـل شـرط خـالف كتـاب 

قضـى �ن مـن �ع نخـلا قـد ابـر فثمرتـه للـذى �ع  ﷐المؤمنون عند شـروطهم الا مـن عصـى الله ومنهـا الـروا�ت المستفيضـة المصـرحة �ن رسـول الله 
تيـــة ثم المســـتفاد مـــن الصـــحيحة الاولى والثانيـــة الا ان يشـــترط المبتـــاع إلى غـــير ذلـــك وســـنذكر بعـــض اخبـــار اخـــر مناســـبة للمســـألة في طـــى المباحـــث الا

المسلمون عند شروطهم وكذا المرو�ن من العامة وجوب الوفاء بكل مـا التـزم بـه المسـلم الا مـا اسـتثنى امـا ) ع(وموثقتى اسحق ومنصور المتضمنة لقوله 
ذلك انشاء للحكـم  ﷐ة فا�ا تدل على ان قول رسول الله دلالتها على الوجوب فلاستدلال الامام به على وجوب الوفاء في موثقة اسحق المتقدم

ب ان يكونــوا �بتــين عنــد شــروطهم لعــدم صــحة الاســتدلال بــدون ذلــك ولانــه المتبــادر مــن اســتدلاله ويــدل علــى كونــه جملــة  ومعنــاه ان المســلمين يجــ
ؤمن لا ينبغــى ان يشــترط مــا يخــالف كتــاب الله حــتى يكــون مــن صــفته عــدم حكميــة اى انشــائية لاخبريــة وصــفية الاســتثناء المــذكور في اكثرهــا فــان  المــ

لمسـلمين الوفاء به ومقتضى الوصفية انه يشترط المخالف للكتاب لكنـه لا يفـى بـه وهـو كمـا تـرى وامـا اذا اريـد منـه الحكـم فـلا حـزازة فيـه اصـلاح ان ا
كــذب او خــروج الاكثــر مضــافا إلى ان قولــه الا مــن عصــى الله علــى تقــدير ارادة ليســوا كــذلك جميعــا بــل هــذا صــفة لقليــل مــنهم فلــو كــان خــبر الــزم ال

ت الحكــم المطلــوب وكــذلك لــو اريــد بــه الحكــم وجعــل مســتثنى  ــ الوصــف مســتثنى متصــل مــن المــؤمنين ومقتضــاه لــزوم العصــيان بمخالفــة الشــرط وبــه يثب
 هو ايضا لا يناسب الوصف و�ذا وان ثبت كونمنقطعا وان اريد الا من عصى الله في الشرط �ن شرط ما خالف الشرع ف
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بعـد  الجملة انشائية الا انه بمجرده غير كـاف في اثبـات الوجـوب كمـا قيـل بـل لابـد مـن ضـم مـا ذكـر� مـن استشـهاد الامـام مـع ان فهـم العلمـاء عصـرا
علـى مـن قـدح في ذلـك وامـا ان المـراد بشـروطهم مـا عصر في جميع ابواب الفقه واستدلالهم بذلك على وجوب الوفاء اعظم شاهد على ذلـك ولم نعثـر 

ــك معــنى الشــرط لغــة ولم يعــرف لــه معــنى في اللغــة الا ذلــك و الاصــل عدمــه وامامــا ينتفــى المشــروط �نتفائــه فهــو ممــا يســتعمل ف يــه في التزمــوه فــلان ذل
نتفـى المشـروط �نتفائـه فهـو ملتـزم في تحقـق المشـروط العرف فلو سـلمنا كونـه حقيقـة فيـه فهـو حقيقـة عمـر فيـه يقتضـى الاصـل �خرهـا مـع ان كـل مـا ي

ء المشـروط الـذى فيمكن ان يكون المستعمل يه حين ارادته ايضا معنى الالتزام هذا مضافا إلى ان ما استشهد له به ليس الا مجرد الالتزام ولم يعلم انتفـا
الاخبـار المسـتعملة فيهـا لفـظ الشـرط فـان قيـل المـراد �لالتـزام مـا جعلـه لازمـا  هو العقد �نتفائه بـل المعلـوم عـدم انتفائـه في مقـام الاستشـهاد وكـذا اكثـر

ناء مـا على نفسه بوجه شرعى فلا يفيد فيما انت بصدده من جعل ذلك سببا لللزوم الشرعى؟ قلنا المتبادر من الالتزام هـو التعهـد بـذلك مـع ان اسـتث
يراث في بعــض الــروا�ت ونحــوه فدلالــة هــذا خــالف كتــاب الله لا يصــلح لــذلك اصــلا لان ماكــان كــذلك لا  يقبــل اللــزوم الشــرعى وكــذا شــرط عــدم لمــ

وفــاء الكــلام علــى وجــوب الوفــاء �لتــزام شــئ في ضــمن العقــد الــذى هــو مقصــود� ممــا لا اشــكال فيــه اصــلا ويــدل عليــه ايضــا الاخبــار الثلثــة الموجبــة لل
ب الوفـاء وكـذا روايـة عمــار وصـحيحة محمد والروايـة الاخـيرة حيـث دلــت �لعـدد فـان كـل مـا يلتـزم بــه احـد المتعاقـدين في ضـمن العقـد  وعــد للاخـر فيجـ

لال على ان مع الشرط يكون الثمرة للمبتاع وبضميمة عدم القول �لفصل يتم المطلق في ساير العقود و�قى الشروط ومن ذلـك يظهـر امكـان الاسـتد
يل لو تم ما ذكرت لاقتضى وجوب الوفاء بكل مـا يوعـد ويلتـزم بـه ولـو لم يكـن في ضـمن �خبار اخر وردت في موارد خاصة مذكورة في مظا�ا فان ق

كــن عقــد او كــان في ضــمن العقــد الجــايز والظــاهر انــه لم يقــل بــه احــد قلنــا نعــم نحــن نقــول بوجــوب الوفــاء بكــل وعــد وقــد صــرح بــه جماعــة نعــم لمــا لم ي
م به واما الشـرط في ضـمن عقـد الجـايز فهـو لـيس التزامـا مطلقـا بـل التـزام علـى تقـدير وظيفة كتاب المكاسب الا الشرط في ضمن العقد فخصوا الكلا

وان كـان  بقاء مقتضى العقد فكانه التزام �لشرط وهو لا يجب الوفاء به بدون الشرط اجماعـا لانـه لـيس التزامـا حقيقـة والشـرط في ضـمن العقـد الـلازم
لــه قطعــا وممــا يــدل علــى وجــوب الوفــاء �لشـرط في ضــمن العقــد انــه يصــير جــزء مــن احــد العوضــين  ايضـا كــذلك انــه لمــا لــزم العقــد فشــرط الالــزام تحقـق

ين بمـا يعطـى فيصير لازما كساير اجزائهما اما انه يصير جزء من احدهما فلانه ليس المراد �لعوض الا مـا وقـع �زاء معوضـه فـاذا لم يـرض احـد المتقاقـد
ضا يكون جزء مما هو �زاء متاعه فيكون جزء من عوضه واى فرق بين مـا اذا �ع فرسـه مـثلا بغـنم وحمـار عوضا عن متاعه الا مع هذا الشرط فهو اي

ت انـه لا يجـوز ان يكـون المنفعـة في ا لبيـع ثمنـا او او بغنم بشرط ان يعطيه حمارا ايضا او بشرط ان يفعل له كذا وكونـه منفعـة غـير ضـائر لان لقـدر الثابـ
شرط واما معه فـلا دليـل علـى عـدم جـوازه هـذا واعلـم انـه قـد يسـتدل �ـذه الاخبـار علـى اصـالة لـزوم العقـود ايضـا وهـو محـل مثمنا اذا لم يكن بطريق ال

و مـا لم نظر لان كل عقد وان تضمن نوع التزام الا ان صدق الشرط لغة او عرفا على مثله غير معلوم على ان غاية ما يسلم تضمنه من الالتـزام لـه هـ
تزام الذى يتضمنه هو التزام لوازم العقد على تقدير عدم ارادة الفسخ واما مطلقا فلا بل هـو موقـوف علـى ثبـوت لـزم العقـد بخـلاف يفسخ العقد فالال

 غير من الشروط المصرحة �ما فان الاصل عدم تقييدها بشرط وغاية ومن هذا يظهر السر في
   



٤٧ 

او انفسـخ �لتقائـل ونحـوه والحاصـل ان القـدر والثابـت المعلـوم حصـول الالتـزام والشـرط الحكم بعد لزوم الوفـاء �لشـرط في ضـمن العقـد اذا بطـل العقـد 
 مع بقاء العقد واما بدونه فذلك غير معلوم وعـدم تقييـد الشـرط بـذلك غـير مفيـد لان وقوعـه في هـذا التركيـب كـان في احتمـال التقييـد بـل يصـلح

وا في الشـرط في ضـمن العقـد الـلازم إلى اقـوال خمسـة الاول وجـوب الوفـاء بـه علـى المشـروط قرينة عليه واذ قد عرفت ذلك فاعلم ان الاصحاب اختلفـ
لاحـدهما عليه فان امتنع المشـروط عليـه مـن الشـرط اجـبر عليـه وان لم يمكـن اجبـاره عليـه رفـع امـره إلى الحـاكم ليجـبره عليـه ان كـان مذهبـه ذلـك ولـيس 

تعذر ذلك فحكمه حكم تعذر تحصيل الشرط وهو ثبوت خيار الفسخ للمشروط له وذهـب اليـه  بدون تعذر الشرط الفسخ الا مع رضاء الاخر فان
عليــه جماعــة مــنهم شــيخنا الشــهيد الثــانى في المســالك وصــاحب الكفايــة بــل في الســرائر والغنيــة الاجمــاع عليــه الثــانى وجــوب الوفــاء بــه علــى المشــروط 

لترافع وله الفسـخ ايضـا وامـا تعـين الاجبـار عليـه وعـدم جـواز الفسـخ بـدون رضـى المشـروط عليـه فـلا وللمشروط له الزامه واجباره ايضا اذا امتنع ولو �
تراط ســائغ في عقــد  الثالــث وجــوب الوفــاء بــه علــى المشــروط عليــه فــان امتنــع فللمشــروطة الفســخ دون لاجبــار وهــو الظــاهر مــن الــدروس قــال يجــوز اشــ

 .ل به فللمشترط له الفسخ وهل يملك اجباره عليه فيه نظر انتهىالبيع فيلزم الشرط من طرف المشروط عليه فان اخ
الرابــع عــدم وجــوب الوفــاء بــه علــى واحــد منهمــا وانمــا فائــدة الشــرط جعــل العقــد عرضــة للــزوال عنــد فقــد الشــرط ولزومــه عنــد الاتيــان بــه الخــامس 

ن العقـد كافيـا في تحققـه ولا يحتـاج بعـده إلى صـيغة فهـو لازم لا يجـوز وهو ان الشـرط الواقـع في العقـد الـلازم ان كـا) ره(التفصيل المنسوب إلى الشهيد 
لـلازم جـايزا الاخلال به كشرط الوكالة في قد الرهن ونحوه وان احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم بل يقبـل العقـد ا

ر مـن ادلـة وجـوب الوفـاء �لشـرط وامـا عـدم جـواز الفسـخ مـن احـدهما فلكـون العقـد والحـق هـو الاول امـا وجـوب وفـاء المشـروط عليـه �لشـرط فلمـا مـ
لازمـا علــى مـا هــو المفـروض قيــل الاصـل عــدم انتقـال كــل مــن العوضـين عــن صـاحبه إلى الاخــر إلى ان يثبـت الانتقــال ولم يثبـت الانتقــال الا في صــ

ماله ان اراد قلنا المفروض ثبوت ايجاب العقـد للانتقـال وثبـوت لزومـه لوكـان عقـد لم يثبـت تحقق الشرط ولما امتنع المشروط عليه فيرجع المشروط له إلى 
لـك كونه بنفسه مؤثرا واحتمل اشتراط �ثيره او لزومه �مر خارجى ايضا كتحقق شرط او تسليم احد العوضين فهو خارج عن المفـروض ونسـلم فيـه ذ

ابــه وامــا الرابــع فحجتــه الاصــل وضــعف النصــوص عــن افــادة الوجــوب وجوابــه ممــا مــر ظــاهر واســتدل وممــا ذكــر� ظهــر دليــل القــولين الثــانى والثالــث وجو 
العقـد  الخامس �ن اشتراط ما العقد كاف في تحققه كجزء من الايجاب والقبول فهو �بع لهما في اللزوم والجـواز واشـتراط مـا سـيوجد امـر منفصـل عـن

ت خبــير �ن ذلــك ايضــا مخــالف للعمومــات وادلــة اللــزوم يشــملهما جميعــا هــذا كلــه اذا لم يتعــذر  وقــد علــق عليــه العقــد والمعلــق علــى الممكــن ممكــن وانــ
ير المشــروط لــه بــين فســخ العقــد  الشــرط وامــا اذا تعــذر كمــا اذا شــرط تســليم الــثمن في يــوم معــين ولم يــؤده في ذلــك اليــوم فظــاهرهم في مســائل البيــع تخيــ

ت بخيـار الاشـتراط بـل لم يعلـم خـلاف في ذلـك ولكـن لم نقـف علـى تصـريح بـذلك في مسـائل النكـاح الا في وامضائه ذلك الذى سموه في جملة الخيارا
تراط الحاصــل بســبب تعــذر  ير خيــار الاشــ بعــض صــور التــدليس نعــم صــرحوا �نتفــاء خيــار الشــرط فيــه وهــو الخيــار الحاصــل بســبب شــرط الخيــار وهــو غــ

 الشرط ثم ا�م استدلوا على ثبوت الخيار
   



٤٨ 

وامـا  ذلك هو مقتضى الشرط وهو منظور فيه لان هذا انما يتم اذا كان مراد المتعاقدين من الشرط الشرط الاصولى اى مـا ينتفـى المشـروط �نتفائـه�ن 
لـه وقـد يسـتدل  لو اراد منه مجرد الالزام والالتزام فلا مع ان هذا لو تم للزم بطـلان العقـد لانـه المشـروط لا خيـار الفسـخ وجعـل المشـروط اللـزوم لا وجـه

ملكهـا علـى على ثبوت الخيار ايضا �ن التراضى في العقد على سبيل اللـزوم والاسـتمرار انمـا وقـع �ـذا الشـرط ولم يعلـم مـن الطـرفين اخـراج مالهمـا مـن 
التـزام الشـرط وقـد تحقـق الالتـزام اذ  سبيل اللزوم الا مع تحقق الشرط فمع انتفائه لهما الرجوع إلى مالهما وفيه ان الظاهر من العقـد الرضـا �لانتقـال مـع

لا يشتمل على غير ذلك واما الالتفات إلى عدم تحقق الشـرط وعـدم الرضـا معـه فالاصـل عدمـه ولا يعتـبر ذلـك الاحتمـال في شـئ مـن العقـود اجماعـ
ج ماله عن ملكه على سبيل اللزوم الا مع عـدم ولذا لو اشترى احد شيئا وقبضه فتلف بعد ثلثة ا�م مثلا لا يحصل له خيار ولا يقال انه لم يعلم اخرا 

صـود انمـا هـو التلف في هذه المدة مع انه لو التفت إلى هذا الاحتمال او علمه حين العقد لم يرض �لشراء والحاصل ان الملتفت اليه في العقود مـن الق
ع ذلــك الالتــزام وامــا انــه لــو لم يتحقــق مــا التــزم بــه فهــو امــر مــا يســتفاد مــن اللفــظ فــاذا دل لفــظ علــى التراضــى �لنقــل مــع التــزام شــئ يحكــم �لرضــاء مــ

خارجى لا دخل له �لعقد واى فرق بين هذا الشرط وبين ما اذا �ع شيئا بشئ اخر يسلمه المشترى بعد مدة ونقص قيمـة ذلـك الـثمن عنـد التسـل
إلى غيره ولم يخلـف شـيئا وامـا اصـالة عـدم التراضـى الا مـع سـلامة الشـرط نقصا� كثيرا لو �عه بثمن إلى مدة ومات المشترى في تلك المدة ونقل المبيع 

بـل لـو فهى مدفوعة بما هو الظاهر من اللفظ هـو الرضـاء مـع التـزام الشـرط وقـد تحقـق وهـذا الظهـور معتـبر �لاجمـاع القطعـى والا لم يسـلم عقـد لاحـد 
ن ذلـك ان مقتضـى القاعـدة اصـالة عـدم الخيـار مـع تعـذر الشـرط ايضـا انـه لا منع ظهور ذلك ايضا نقول يكفى الاجماع المقطوع به في ذلك وظهر مـ

بوتـه في اجماع عليه في جميع موارد الشـرط وان احتمـل تحققـه في بعـض المـوارد ولكنـه خـارج عـن مطلوبنـا هنـا فانـه لـو دل دليـل مـن اجمـاع او يـره علـى ث
الجزئيــات فبيانــه في مطــاوى الكتــب الفقهيــة ثم ان مــا ذكــر�ه انمــا هــو اذا لم يكــن  بعــض المــوارد يتبــع ذلــك والمقصــود هنــا بيــان الاصــل وامــا ذكــر حكــم

ا علــى الشـرط مــن �ب التعليـق وامــا اذا كـان منــه اى شـرط تعليــق اللـزوم علــى امـر حــين العقـد �ن يكــون مقصـود المتعاقــدين كـون العقــد متزلـزلا موقوفــ
ذا بمائـة درهـم تعطيهـا في راس الشـهر بشـرط خيـار الفسـخ مـع عـدم العطـاء فيـه فـلا كـلام فيـه اتيان المشروط عليه �لشرط �ختياره كان يقول بعتك ه

وهو يرجع إلى شرط الخيـار ويجـب الحكـم بـه بمقتضـى العمومـات ولـيس مـن الخيـار الناشـى مـن الاشـتراط فـان قيـل تلـك العمومـات تعـارض دليـل لـزوم 
رجيح فالاصل عدم اللزوم فثبت الخيـار مـن هـذه الجهـة هـذا ثم ان سـئل سـائل انـه قـد ذكـرت العقد الذى يتضمن الشرط �لعموم من وجه قلنا اذ لا ت

ان تؤديـه  ان الشرط في العرف يطلق على الالزام والالتـزام وعلـى مـا ينتفـى المشـروط �نتفائـه وعلـى هـذا فـاذا قـال البـايع مـثلا بعتـك هـذا بـدرهم بشـرط
ان يكـون جعلتـه ممـا ينتفـى اسـتمرار العقـد �نتفائـه فعلـى ايهمـا يحمـل قلنـا ) الزمتـه(لمعـنى الزمتـه راس الشهر او شرطت ذلـك عليـك فـيمكن ان يكـون ا

 وان كان كل منهما محتملا الا ان العقد يكون �قيا على لزومه اذ ارادة كل من المعنيين �لنسبة إلى الاصل متساوية
   



٤٩ 

ثبـوت الخيـار كمـا هـو مقتضـى الثـانى فيبقـى اصـالة لـزوم البيـع �قيـة بحالهـا مـع ان واصالة عدم وجوب الوفاء كما هو مقتضـى الاول معارضـة مـع عـدم 
الثــانى لا يخلــو عــن وجــوب وفــاء ايضــا وهــو وجــوب الوفــاء بمقتضــى شــرط الخيــار مضــافا إلى انــه محتــاج إلى تقــدير الشــروط وهــو ايضــا خــلاف الاصــل 

ط الخيــار فيــه �لــدليل فيبقــى البــاقى علــى اللــزوم تتمــة قــال الشــهيد في قواعــده كــل والحاصــل ان تقتضــى ادلــة لــزوم البيــع لزومــه مطلقــا خــرج مــا علــم شــر 
  .شرط تقدم العقد او �خر فلا اثر له وقد يظهر اثره في مواضع وعد مواضع قليلة

ك بـل قيـل الظـاهر اقول مراده ان الشـرط الـذى يعتـد بـه هـو الـذى يـذكر بـين الايجـاب والقبـول بحيـث يكـون جـزء منهمـا وقـد يقـال ان المشـهور ذلـ
اب وهـو عدم الخلاف في ذلك نعم يظهر مـن الشـيخ في النهايـة الاكتفـاء بمـا ذكـر بعـد العقـد واولـه السـيد محمد في شـرح النـافع علـى مـا ذكـر بعـد الايجـ

رط المتــاخر عــن الشــرط بعيــد غايــة البعــد وابقائــه علــى ظــاهره لا ضــير فيــه ويمكــن ان يكــون التخصــيص بمــا بعــد العقــد لاجــل ان العقــد الخــالى عــن الشــ
ــت الاخبــار علــى ان الشــروط الــتى قبــل النكــاح  ظــاهر في نــدامتهما عــن الشــرط فــلا يجــب الوفــاء بــه اجماعــا او يكــون ذلــك مخصوصــا �لنكــاح وقــد دل

  .يهدمها النكاح فهى خارجة عن مقتضى الوفاء �لشرط �لدليل ثم
لقــا ســواء كــان قبــل العقــد او بعــده بــل لــو لم يكــن عقــد ايضــا الا فيمــا كــان شــرطا اقــول ان مقتضــى العمومــات المتقدمــة وجــوب الوفــاء �لشــرط مط

الاخبـار للخيار المستلزم للعقد مقار� للشرط او قبله او بعده وقد خرج مـن ذلـك مـا كـان قبـل النكـاح �لاجمـاع وامـا غـيره فـلا دليـل علـى خروجـه بـل 
ه إلى مـا بعـد الايجـاب �ويـل بـلا دليـل والاجمـاع علـى عـدم �ثـير الشـرط المتقـدم او المتـاخر او الكثيرة مصرحة بنفوذ الشرط بعد النكاح والتزويج و�ويل

ت كيــف والشــيخ مخــالف في المتــاخر ويظهــر مــن عــض اخــر الــتردد فيــه ايضــا وقــد وقــع في كــلام بعضــهم لــزوم الوفــاء  ير �بــ المتقــدم خاصــة كمــا قيــل وغــ
وقد صرح جماعة بوجوب الوفاء �لوعد مطلقا وجعلوا الخلف معصية ولا شك ان كلما يلتزم بـه وعـد  �لشرط بما يشترط من غير تقييد �لمقارن للعقد

مــع انــه لــو ثبــت اجمــاع علــى عــدم �ثــير المتقــدم او المتــاخر فــيمكن ان يكــون في جعــل العقــد متزلــزلا عنــد الامتنــاع مــن الشــرط او تعــذره حيــث ا�ــ
موجـب للشـك في التراضـى مطلقـا وامثـال ذلـك وهـو كـذلك و�لجملـة مقتضـى العمومـات وجـوب الوفـاء يستدلون عليه بصيرورته جزء العوض او �نه 

تزلـزل العقـد بكل ا يلتزمه انسان لغيره ويعده ولم يظهر اجماع على خلافه فيجب اتباعـه وان كـان لمـا وقـع في ضـمن العقـد لـوازم لـيس لغـيره كالتـاثير في 
 د في بعض الصورعلى وجه عند جماعة وايجابه ابطال العق

 في بيان ما يجوز من الشرط و ما لا يجوز) المبحث الثالث(

وجملــة مــا ذكــروا عــدم جــوازه ووقــع التعبــير عــن غــير الجــايز في عبــارا�م اربعــة الشــرط المخــالف للكتــاب والســنة والشــرط الــذى احــل حرامــا او حــر 
د العوضـين امـا الاول فعـدم الاعتـداد بـه مجمـع عليـه وفى المستفيضـة تصـريح بـه امـا حلالا والشرط المنافى لمقتضـى العقـد والشـرط المـؤدى إلى جهالـة احـ

ن ابى الاخبار الدالة على عدم الاعتداد بشرط خالف �ب الله فقد مرت واما الدالة على عدم الاعتداد بمـا خـالف السـنة فمنهـا مرسـلة ابـن فضـال عـ
طت عليـه ان بيـدها الجمـاع والطـلاق فقـال خـالف السـنة وولى الحـق مـن لـيس مـن اهـل الحـق في امرئة نكحها رجـل فاصـدقته المرئـة واشـتر ) ع(عبدالله 

وهـى قريبـة مـن سـابقتها ايضـا ) ع(وقضى ان علـى الرجـل الصـداق وان بيـده الجمـاع والطـلاق وتلـك السـنة ومنهـا روايـة محمد ابـن قـيس عـن ابى جعفـر 
له ما تقول في رجـل جعـل امـر امرائتـه بيـدها قـال فقـال ولى الامـر مـن لـيس اهلـه وخـالف  قال قلت) ع(منها مرسلة مروان ابن مسلم عن ابى عبدالله 

 السنة
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قضـا لـه ولم يجز النكاح ثم المراد بشـرط خـالف الكتـاب او السـنة ان يشـترط اى يلتـزم امـرا مخالفـا لمـا ثبـت مـن الكتـاب والسـنة عمومـا او خصوصـا ومنا
وهو يشترط ضد ذلك الحكم وخلافه اى يكون المشروط امرا مخالفا لمـا ثبـت في احـدهما سـواء كـان مـن  والحاصل ان يثبت حكم في الكتاب او السنة

ق بيـد الاحكام الطلبية او الوضعية وذلـك كمـا انـه ثبـت مـن الكتـاب والسـنة ان امـر المرئـة لـيس بيـدها فيشـترط ان يكـون امرهـا بيـدها وثبـت ان الطـلا
وثبت ان الناس مسلطون على اموالهم فيشترط ان لا يكون مسلطا على امواله او على مال معين منـه وثبـت الزوج فيشترط ان لا يكون الطلاق بيده 

ان الخمــر حــرام فيشـــترطان يكــون حـــلالا وثبــت ان المـــال المشــتبه حـــلال فيشــترط ان يكـــون مــال مشـــتبه حرامــا وثبـــت ان النظــر إلى زوجتـــه حــلال لـــه 
ير ذلـك وامـا اشـتراط ن لا يتصـرف المشـترى في المبيـع فيشترط ان لايكون حلالا وثبت ان المبيع ل لمشترى والثمن للبـايع فيشـترطان لا يكـون لـه إلى غـ

ت جــواز  ت فيهمــا تصــرفه حــتى يكــون شــرط عــدم تصــرفه شــرطا مخالفــا لاحــدهما بــل انمــا يثبــ مــدة معلومــة فهــو لــيس مخــالف الكتــاب او الســنة اذ لم يثبــ
ت مــن تصــرفه والمخــالف لــه عــدم جــواز تصــرفه فلــو  ت ثبــ اشــترطه يكــون �طــلا وامــا اشــتراط عــدم التصــرف فهــو لــيس مخالفــا للكتــاب و الســنة فــان قلــ

الكتاب والسنة جواز التصرف فيمـا يشـتريه والشـرط يسـتلزم عـدم جـوازه فهـو ايضـا مخالفـا للكتـاب والسـنة قلـت لا نمنـع ان الشـرط يسـتلزم عـدم جـ
ه نعم ايجاب الشارع للعمـل �لشـرط يسـتلزم عـدم جـواز التصـرف ولـيس المسـتثنى في الاخبـار شـرط التصرف لان المشروط هو عدم التصرف دون جواز 

خــالف ايجابــه او وجوبــه كتــاب الله والســنة بــل شــرط خــالف ذلــك الشــرط الكتــاب والســنة والشــرط هــو عــدم التصــرف فــان قلــت هــذا يصــح اذا كــان 
المصـدرى حـتى يكـون المعـنى الا التـزام خـالف الكتـاب والسـنة فيكـون شـرط عـدم التصـرف ايضـا  الشرط في المستثنى بمعنى المشروط واما اذا كان �لمعـنى 

ب مـا كذلك لان التزامه يخالف جواز التصرف الثابت من الكتاب والسنة قلنا لا نمنع ان التزام عدم التصرف يخالف جواز التصرف ما لم يثبـت وجـو 
تاب والسـنة او تـرك شـئ ثبـت وجوبـه او جـوازه منهمـا فهـو لـيس شـرطا مخـالف للكتـاب والسـنة يلتزم به هذا واما شرط فعل شئ ثبتت حرمته من الك

ترك وبــين  ادلــة اذ لم يثبــت مــن الكتــاب والســنة فعلــه او تركــه بــل حرمــة فعلــه او تركــه ولكــن يحصــل التعــارض حينئــذ بــين مــا دل علــى حرمــة الفعــل او الــ
ا �تى الاشـارة اليـه وامـا الثـانى اى الشـرط الـذى احـل حرامـا او حـرم حـلالا فعـدم الاعتـداد وجوب الوفاء �لشرط فيجب العمل بمقتضى التعارض كم

بــه ايضــا منصــوص عليــه ايضــا في موثقــة اســحاق ابــن عمــار المتقدمــة فــلا اشــكال في عــدم الاعتــداد بــه انمــا الاشــكال في فهــم المــراد منــه حيــث ان كــ
دم الفسـخ يوجـب تحـريم الفسـخ الحـلال وكـذا اشـتراط عـدم اخـراج الزوجـة مـن بلـدها واشـتراط شرط يوجب تحريم حلال او تحليـل حـرام فـان اشـتراط عـ

يره  خيار الفسخ يوجب تحليل الحرام فان الفسخ لولا الشرط كان حراما وهكذا ولـذا تـرى انـه قـد وقـع كثـير مـن الاصـحاب في حـيص وبـيص مـن تفسـ
الحـرام �لتحـريم الظـاهرى للحـلال الـواقعى والتحليـل الظـاهرى للحـرام الـواقعى وقيـل المـراد  فمنهم من حكم �جماله ومنهم من فسر تحريم الحلال وتحليـل

�لحــلال والحــرام في المســتثنى ا هــو كــذلك �صــل الشــرع مــن دون توســط العقــد واستشــهد لــذلك �تفــاقهم علــى صــحة شــرائط خاصــة يكــون منافيــات 
ــب ان قبــل الشــرط بمقتضــى العقــد يحــل الانتفــاع لمقتضــى العقــد كاشــتراط عــدم الانتفــاع مــدة معينــة وســقوط خ يــار ا�لــس والحيــوان ومــا شــاكله ولا ري

لحـلال مطلقا والرد في زمـان الخيـار ويحـرم بعـده فقـد حرمـت الشـروط مـا كـان حـلالا بتوسـط العقـد قبلـه وعلـى هـذا فالضـابط في الشـروط الـتى لم تحـرم ا
 ع من نص او اجماع ولا يخفى ان في�صل الشرع و�لعكس هو الجواز الا ان يمنع عنه مان
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تراط سـكنى البـايع في دار �عهـا في  التفسيرين تخصيصا بلا دليل وتقييدا بلا مقيد ظاهر؟ مع ما في الثانى من مخالفة الواقع فانه يوجب التفرقـة بـين اشـ
ول وعـدم جـواز الثـانى وهـو لـيس كـذلك وكـذا الفـرق مدة معينة وبين اشـتراط سـكناه في دار اخـرى للمشـترى غـير تلـك الـدار في تلـك المـدة وجـواز الا

امـا قيـل مـن ان بين اشتراط عدم الانتفاع مدة �لبيع وبين عدم الانتفاع بغيره مما هو من مال البايع او المشترى ولا وجه له وابعد منهمـا واظهـر فسـاد 
�لحل او الحرمـة مـثلا بفعـل مـن الافعـال علـى سـبيل العمـوم مـن دون  الظاهر من تحليل الحرام وتحريم الحلال هو �سيس القاعدة قال وهو تعلق الحكم

النظر إلى صوصـية فـرد فتحـريم الخمـر معنـاه منـع المكلـف عـن شـرب جميـع مـا يصـدق عليـه هـذا الكلـى وهكـذا حليتـه البيـع فـالتزوج والتسـرى مـثلا ا
لطلبية والوضعية وغيرها وانما يتعلق الحكم �لجزئيـات �عتبـار تحقـق الكلـى كلى حلال والتزام تركه مستلزم لتحريمه بل وكذلك جميع احكام الشرع من ا

روط الا فيهــا فــالمراد مــن تحليــل الحــرام وتحــريم الحــلال المنهــى عنــه هــو ان يحــدث قاعــدة كليــة ويبــدع حكمــا جديــدا فقــد اجيــز في الشــرع البنــاء علــى الشــ
ب ابــداع حكــم كلــى جديــد مثــل تحــريم التــزويج والتســر  ى وان كــان �لنســبة إلى نفســه فقــط وقــد قــال الله نعــم فــانكحوا مــا طــاب لكــم مــن شــرطا اوجــ

 يتـزوج النساء مثنى وثلاث ور�ع وجعـل لخـيرة في الجمـاع والطـلاق بيـد الزوجـة وقـد قـال الله الرجـال قوامـون علـى النسـاء وفيمـا لـو شـرطت عليـه ان لا
 .عليها فلانة اولا يتسرى بفلانة خاصة اشكال انتهى

لفرق بـين الكلـى والجزئـى ممـا لا شـاهد عليـه ولا دليـل فـان التـزام عـدم ارتكـاب مبـاح يسـتلزم حرمتـه علـى مـا ذكـره كمـا يشـير اليـه قولـه والتـز فان ا
طريـق في ال تركه يستلزم تحريمه سواء كـان كليـا ام امـرا جزئيـا فتخصـيص المـراد مـن تحليـل الحـرام وعكسـه �لاول ممـا لا وجـه لـه اصـلا وكـل هـؤلاء اخطـأوا
هكـذا ) ع(فهم الحديث مع انه ظاهر على فهمى القاصر غاية الظهور كما يظهر مما ذكر� في بيان مخالف الكتاب والسنة والحاصل ان عبارة الامام 

الحـرام ان المسلمين عند شـروطهم الا شـرط حـرم حـلالا او احـل حرامـا وفاعـل حـرم واحـل هـو الشـرط المسـتثنى شـرط حـرم ذلـك الشـرط الحـلال واحـل 
تراط عــدم فعــل حــلال فانــه لــو قــال بعتــك هــذا وشــرطت عــدم جــواز التصــرف في  تراط حرمــة حــلال او حليــة حــرام لا مــع اشــ وهــذا انمــا يتحقــق مــع اشــ
المبيــع او حرمتــه او حليــة النظــر إلى وجــه زوجتــك يكــون الشــرط حــرم الحــلال او احــل الحــرام بخــلاف مــا لــو قــال وشــرطت عــدم التصــرف في المبيــع فــا

والتفصـيل  لشرط لم يحرم التصرف نعم لو اجاز الشارع ذلك الشرط فاجازته وايجاب الشارع الوفاء به محرم الحلال ولم يقل الا شرط حرم ايجابه حـلالاا
رط حـرم ان معنى قوله المسلمون عند شروطهم الا شرط حرم حلالا او احل حراما اما ان الا شرط حرم وجوب الوفاء به شرعا الحلال و�لعكس اوشـ
﷒نفس ذلك الشرط الحلال و�لعكس والاول مخالف لظاهر العبارة لاحتياجه إلى التقدير مع ايجابه لمناقضة ذلك مع ما استشهد به به الامـام 

لاتيــان �لواجبــات لحليــة عــدم الطــلاق والتــزويج بــل يلــزم كــون الكــل لغــوا او يتحصــر مــورد قولــه المســلمون عنــد شــروطهم �شــتراط ا) مــو؟؟ منصــور(
الا شـرط واجتناب المحرمات والحكم بوجوب ذلك بل تعليقه �لوصف المشـعر �لعليـة لغـو جـدا فيبقـى الثـانى وهـو الموافـق لظـاهر الكـلام فيكـون المعـنى 

لـه حرامـا عليـه قلنـا لا حرم ذلك الشرط الحلال وذلك �ن يكون المشروط هو حرمـة الحـلال فـان قيـل اذا شـرط عليـه عـدم فعلـه فـلا رضـى بفعلـه فيجع
 نريد ان معنى الحرمة في قوله الا شرط حرم طلب الترك ولو من المشترط بل جعله حراما واقعيا اى مطلوب الترك

   



٥٢ 

شــرعا حــتى يكــون الشــروط هــو كــون الفعــل حرامــا عليــه في نفــس الامــر ولا شــك ان شــرط عــدم فعــل بــل فهــى شــخص اخــر عــن فعلــه لا يجعلــه رامــا  
فان قيل الشرط بنفسه مع قطع النظر عن ايجاب الشارع الوفاء به لا يوجب تحليلا ولا تحريما شرعا فـلا يحـرم ولا يحلـل قلنـا ان اريـد كذلك اى شرعيا 

ب تحلــيلا ولا تحريمــا شــرعيا بحكــم الشــرط فهــو لــيس كــذلك بــل ح كــم انــه لا يوجــب تحلــيلا ولا تحريمــا شــرعيين واقعــا فهــو كــذلك وان اريــد انــه لا يوجــ
لك وهذا معـنى تحـريم الشـرط وتحليلـه وعلـى هـذا فـلا اجمـال في الحـديث ولا تخصـيص و يكـون الشـرط في ذلـك النـذر والعهـد واليمـين فانـه لـو الشرط ذ

نذر واحدا وعاهـد او حلـف ان لا �كـل المـال المشـتبه ينعقـد يكـون صـحيحا ولـو نـذرا وعاهـد او حلـف ان يكـون المـال المشـتبه عليـه حرامـا شـرعا 
ذكـر� ك على نفسه شرعا لم ينعقد ثم انك لو تتبعت الاخبار الواردة في الشروط ا�وزة والممنوعة تجدها �سرها منطبقة علـى هـذا المعـنى الـذى يحرم ذل

لهـذا الحـديث و لمخالفـة الشــرط للكتـاب او السـنة ثم الشـرط المحــرم للحـلال او عكسـه اخـص مطلقــا مـن مخـالف الكتـاب والســنة لصـدق الاخـير علــى 
بعـدم جـواز شـرط يخـالف الحكـم الوضـعى في  ﷒شرطهم وقد صـرح  ﷒الف الاحكام الوضعية ايضا كنفى كون الجارية ميرا� ولذا ابطل الامام مخ

يرته فهـى طـالق فقضـى  ﷒رواية محمد ابن قيس عـن ابى جعفـر  في رجـل تـزوج امراتـه وشـرط لهـا ان هـو تـزوج عليهـا امرئـة او هجرهـا او اتخـذ عليهـا سـ
في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم الحديث يعنى الحكم الذى وضعه الله سـبحانه قبـل حكمكـم وهـو ان الطـلاق بيـد الـزوج وفى روايـة ابـراهيم بـن محـ

ده فقال رجل قال لامرئته امرك بيـدك قـال انى يكـون هـذا والله يقـول الرجـال قوامـونعلى النسـاء لـيس هـذا بشـئ رجل وا� عن) ع(قال سئل ا� جعفر 
وامــا شــرط عــدم التــزويج علــى المرئــة والتســرى مطلقــا فهــو لــيس مخالفــا للكتــاب والســنة بــل شــرط عــدم ا�حتــه او اســتحبابه مخــالف لدلالــة قولــه تعــ

مثنى وثلاث ور�ع على الرخصة وكذا شرط فعل مرجوح او ترك مستحب لـيس مخالفـا لهمـا ولا ممـا حـرم حـلالا او فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
الفـا احل حراما سواء كان على سبيل الاستمرار او مرة او اكثـر نعـم لـو شـرط ا�حـة المكـروه او المسـتحب او عـدم كراهتـه او اسـتحبابه لكـان ذلـك مخ

عل ماثبـت مرجوحيتـه �لكتـاب او السـنة تحريمـا او كراهـة او تـرك ماثبـت رجحانـه �مـا امـا وجـو� او اسـتحبا� يحصـل للكتاب او السنة نعم لو شرط ف
التعارض بين ما دل على ذلك من الكتاب او السنة وبـين دليـل وجـوب الوفـاء �لشـرط والـلازم فيـه الرجـوع إلى مقتضـى التعـارض والترجـيح مـن ذلـ

فــان الشــرب والاكــل لــيس مخالفــا للكتــاب والســنة بــل حليتهمــا مخالفــة لهمــا ولكــن يحصــل التعــارض بــين مــا دل علــى شــرط شــرب الخمــر واكــل الميتــة 
حرمتهما وبين دليل وجوب الوفاء �لشرط والاجماع رجـح جانـب الحرمـة ومـا لم يكـن فيـه مـرجح يعمـل بمـا يقتضـيه القواعـد والاصـول ثم لـو جعـل هـ

تاب والسنة كما يطلق عليه عرفا ايضا لم يكن بعيدا ولا يتفاوت لاجله واعلم ان مما ذكر� في معـنى الشـرط المحـرم الشرط ايضا من اقسام المخالف للك
للحلال وعكسه يظهر معـنى الحـديث المشـهور كـل سـلح جـايز الا مـا حـرم حـلالا او احـل حرامـا ايضـا ويرتفـع عنـه الاجمـال وامـا الثالـث وهـو الشـرط

يقــه يحتــاج إلى بيــان مقتضــى العقــد فنقــول ان مقتضــى العقــد امــا مقتضــى ذاتــه مــن حيــث هــو مــن غــير احتيــاج إلى جعــل المنــافى لمقتضــى العقــد فتحق
البيـع الشارع ذلك مترتبا عليه وهـو كـل امـر لا يتحقـق العقـد بدونـه بحيـث لـو انتفـى ذلـك المقتضـى لانتفـى العقـد لغـة او عرفـا و شـرعا وذلـك كمـا ان 

 عوض فلو لم ينقل البيع إلى المشترى ولا الثمن إلى البايع لا يكون بيعا عرفا وكذلكعرفا نقل الملك إلى الغير ب
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لو انتفى احدهما لان نفى الجزء يسـتلزم انتفـاء الكـل او لـيس مـن مقتضـى ذاتـه بـل رتبـه الشـارع علـى ذلـك العقـد مـن يـث هـو و جعلـه مـن مقتضـيات
عله مقتضيا �لكسر له وان امكـن تحققـه بدونـه كترتـب الشـرع خيـار ا�لـس والحيـوان علـى وهو كل امر رتبه الشرع على ذلك العقد من حيث هو وج

كو�ـا متولـدة البيع ووجوب النفقة على النكاح الدائم وعدم اللزوم قبل التصرف على الهبة والوقف واما الامور الخارجية اللاحقة �لعقد شرعا من غير  
يات العقد كجواز التزويج على المرئة والتسـرى عليهـا ثم كـل مـن قسـمى المقتضـى بصـيغة المفعـول علـى منه ومترتبة عليه من حيث هو فليس من مقتض

نــوعين لانــه امــا يكــون مقتضــيا لا واســطة كمــا مــر او بواســطة او وســائط كالتســلط علــى المبيــع الــذى هــو مــن مقتضــيات انتقــال المبيــع الــذى هــو مــن 
و مقتضى خيار ا�لس الـذى هـو مقتضـى البيـع وكتسـلط الزوجـة علـى اخـذ النفقـة الـذى هـو مـن مقتضيات البيع وكالانفساخ بسبب الفسخ الذى ه

مقتضيات وجوب الانفاق الـذى هـو مقتضـى النكـاح وهكـذا واذ قـد عرفـت ذلـك تعلـم الشـروط المنافيـة للعقـد ووجـه عـدم الاعتـداد �ـا امـا فيمـا كـان
ب الاثـر عليـه الـذى هـو معـنى الفسـاد وهـو يسـتلزم من القسم الاول فظـاهر لان الاعتـداد بـه مسـتلزم لتخلـف  مقتضـى العقـد الـذى هـو معـنى عـدم ترتـ

 عـدم الاعتـداد �لشـرط لمــا مـرت الاشـارة اليــه مـن ان الثابـت مــن وجـوب الوفـاء �لشـرط في ضــمن العقـد انمـا هــو اذا كـان العقـد صــحيحا �قيـا مـع
صـحة هـذا العقـد فيرجـع إلى اصـالة فسـاد العقـد وعـدم لـزوم الوفـاء �لشـرط بـل يكـون هـذا يحصل التعارض حينئذ بين عمومـات الوفـاء �لشـرط وادلـة 

كـان مـن   الشرط مخالفا لما دل من الكتاب والسنة على ترتب هذا الاثر على هذا العقد فيكون الشرط مخالفا للكتـاب او السـنة فيكـون لغـوا وامـا فيمـا
لى ثبوت هـذا المقتضـى للعقـد او لاحـد مقتضـياته فيحصـل التعـارض ويرجـع إلى الاصـل بـل كـون القسم الثانى فلمعارضته عمومات الوفاء مع مادل ع

مطلـق علـى الشرط مخالفا لما دل على الثبوت على ما مر فيكون مخالفا للكتاب او للسنة فيبطل الا ان هذا انما هـو فيمـا اذا كـان هنـاك دليـل عـام او 
ا لـو لم يكـن كـذلك بـل احتمـل اختصـاص الاقتضـاء �لعقـد الخـالى عـن الشـرط فـيحكم بصـحة الشـرط سببية هذا العقد لذلك المقتضى وتولـده منـه امـ

يكـون ثبوتـه مطلقـا  مثال ذلك انه ثبت خيار ا�لس للمتبايعين بقوله المتبايعان �لخيار ما لم يفترقا فصار عقد البيع مقتضيا لهذا الخيار ولاطلاق الخبر
ترط عدمــه ام لا فشــرط عدمــه منــاف لهــذا الخــبر �طلاقــه بخــلاف مــااذا كــان دليــل الخيــار الاجمــاع مــثلا وشــك في حــال الاشــتراط في ســقوطه  ســواء اشــ

وعدمــه فــان القــدر لثابــت ترتــب الخيــار علــى البيــع الخــالى مــن شــرط ســقوطه وامــا معــه فــلا يعلــم بــل يعمــل بعمومــات الوفــاء ثم ان القســم الثــانى مــ
منافيات مكملاته وقد ظهر لك ان مالا اعتداد به من جهة كونه من منافيـات مقتضـى العقـد انمـا هـو القسـم  منافيات مقتضى العقد ما يقال انه من

ه معارضـا لمـا الاول الذى يقال انه من منافيات مقتضى ركن العقد واما الثانى فعدم الاعتداد به لكونه مخالفا للكتاب والسنة او كون دليـل الاعتـداد بـ
فهو قد يعتد به لدليل اخر كما سنشير اليه انشاء الله تعالى واما الرابع وهو الشـرط المـؤدى إلى جهالـة احـد العوضـين فعـدم دل على عدم الاعتداد به 

ــير هــذ الاعتــداد بــه لايجابــه بطــلان العقــد الموجــب لــبطلان الشــرط كمــا مــر ويجــب تخصيصــه بعقــد كــان الجهــل مــبطلا لــه ولا يخفــى انــه يشــترط في �ث
لجهالة العوض من حيث هو عوض فلو لم يوجبه لم يـؤثر وان حصـل الجهـل مـن وجـه اخـر ويحصـل الاشـتباه في ذلـك الموضـع كثـيرا  الشرط كونه موجبا

 فلو قال بعتك هذا بمائة دينار إلى سنة بشرط انه ان حدث كذا في خلال المدة كان الثمن خمسين دينارا حصل الجهل في العوض من حيث
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ائة دينار إلى سنة بشرط انه ان حدث كذا في خلال السنة وهبت لى خمسين دينارا منهـا او اسـقطتها لم يوجـب الجهـل هو عوض اما لو قال بعتك بم
في العوض لان العوض هو المائة والشرط هبة بعضها او اسقاطه وذلك لا وجب جهل العوض ولـو قـال بعتـك بمائـة مـؤجلا إلى سـنة وشـرطت انـه ان 

جـاء الجهـل في العـوض و لـو قـال بعتـك بمائـة مـؤجلا إلى سـنة بشـرط انـه ان حـدث كـذا اعطيتـك الـثمن عنـده لم حدث كذا كان الثمن معجـلا عنـده 
ــع كــون العقــد المتضــمن لــذلك  ــثمن خمســين دينــارا او كونــه معجــلا منــاف لمقتضــى العقــد ايضــا ولــو من يــدخل الجهــل في العــوض مــع ان شــرط كــون ال

 الجهـل بـه واضـحا ومـن ذلـك يظهـر فسـاد هـذا الشـرط ولـو قلنـا �ن الـثمن هـو الاول والشـرط الثـانى الشرط مقتضيا لكون الثمن مائة او مؤجلا يصير
بعتـك وان اوجب التغيير فيه ولكنه من جهة الشرط والثمن الذى هو حقيقـة في المعـين لم يحصـل التغيـير فيـه ومـن امثلـة الشـرط الموجـب لجهـل العـوض 

ت الاداء ثم لا يخفــى ان مــا ذكــر�ه مــن عــدم الاعتــداد �لشــروط المــذكورة ووجــوب الوفــاء بمائــة تومــان مــؤجلا إلى ســنة وشــرطت كــون الت ومــان بــرايج وقــ
علـى بغيرها انما هو من �ب �صيل الاصل و�سـيس القاعـدة فيجـب بنـاء العمـل عليـه حـتى يـدل دليـل علـى خلافـه في المـوارد الجزئيـة فقـد يـدل دليـل 

ض ما ينافى عموم كتاب او نة او اطلاقه وحينئذ يكون هذا الـدليل مخصصـا لعمـوم الا شـرط خـالف الكتـاب وجوب الوفاء بشرط مع كونه مخالفا لبع
المنـافى او السنة بـل بعـده وجـود الـدليل علـى الاعتـداد �ـذا الشـرط لا يكـون مخالفـا للكتـاب والسـنة ويكـون هـذا الـدليل مختصـا لعمـوم الكتـاب والسـنة 

�لخيـار مـا لم يفترقـا علـى ثبـوت الخيـار لكـل بيعـين فشـرط عـدم الخيـار منـاف لعمومـه واذا دل دليـل علـى سـقوط  لذلك الشرط مثلا دل عموم البيعـان
الخيار �شتراط سـقوطه يـدل ذلـك الـدليل علـى اختصـاص البيعـين بغـير المشـترطين فـلا يكـون الشـرط مخـالف للسـنة وقـد يـدل دليـل علـى عـدم وجـوب 

وحينئـذ يكـون هـذا الـدليل مختصـا لعمـوم المؤمنـون عنـد شـروطهم تتمـة اعلـم ان مـا مـر مـن عـدم الاعتـداد بشـرط الوفاء بشرط لا يخـالف كتـا� ولا سـنة 
ت العمــوم بحيــث يشــمل مــورد الشــرط فــلا يحكــ ــ خــالف الشــرع انمــا هــو فيمــا اذا كــان مخالفــا لعمــوم كتــاب او ســنة او اجمــاع او نحوهــا امــا لــو لم يثب

مــا مــرت الاشــارة اليــه وقــد يقــال ان مــع وجــود العمــوم والاطــلاق ايضــا لا يعلــم المخالفــة لحصــول التعــارض بينــه �لمخالفــة بــل يعمــل بعمومــات الوفــاء ك
ب الوفــاء بــه  ير المخــالف يجــ فــلا وبــين عمومــات الوفــاء وفيــه ان عمومــات الوفــاء مقيــدة بقولــه الا مــا خــالف الكتــاب او الســنة فمفــاده ان الشــرط الغــ

التعـارض فيرجـع إلى الاصـل وهـو مـع عـدم �ثـير الشـرط لكونـه مـن الاحكـام الوضـعية التوقيفيـة وهـذا يـتم فيمـا اذا لم يشمل المورد قيـل مـع انـه لـو سـلم 
يكن ما ينافيه ايضا كذلك والا فيرجـع إلى اصـل اخـر وذلـك كمـا اذا قلنـا ان الاصـل عـدم �ثـير اشـتراط قـوط الخيـار ولكـن الاصـل عـدم ثبـوت الخ

م البيع ويجب على الفقيه تدقيق النظر لئلا يقع في الخطإ المبحث الرابع في بيان حكم العقد اذا فسد الشـرط وتحقيقـه انـه لا ايضا ويرجع إلى اصالة لزو 
النكـاح  ريب حينئذ في بطلان الشرط وعدم الاعتداد به واما العقد ففيه قولان البطلان والصحة والحق هو الاول وفاقا للاكثر كما صرح به في كتـاب

ب مــن الشــرط وغــيره فــاذا بطــل الشــرط بطــل المقصــود لانتفــاء الكــل �نتفــاء جزئــه مــن المســا لك لان العقــود �بعــة للمقصــود و المقصــود هــو الامــر المركــ
لم يترتـب والتفصيل انه سياتى في العائدة الاتية ان ترتب الاثر على كل عقد يتوقف على قصد انشاء هذا الاثر بسببه وايجاده منه فما لم يقصـد ذلـك

 عليه ذلك الاثر وان كل اثر فاسد قصد من العقد لا يترتب عليه ويقع العقد فاسدا وعلى هذا فالعقد المتضمن
   



٥٥ 

ب مـن التـزام هـذا الشـرط الفاسـد فيفسـد بفسـاد جزئـه وقصـد  للشرط الفاسد اذا صدر من شخص فالظـاهر ان الاثـر الـذى فسـد انشـائه منـه هـو المركـ
يره الجزء الصحيح في ضمنه غير كاف لا ن قصد الكل لا يكفى في قصد الجزء فاذا لم يكـن الجـزء قصـودا منفـردا لم يترتـب عليـه حكـم ولـولا ظهـوره فغـ

ب الاثــر فقصــد انشــاء الاثــر الصــحيح الــذى هــو المتوقــف عليــه  ايضــا اى انشــاء الاثــر ا�ــرد عــن هــذا الالتــزام غــير ظــاهر والاصــل يقتضــى عــدم ترتــ
التركيبية للصيغة وهى المتضمنة للشرط في قصد الاثر الصحيح وهو ا�رد من التزام هذا الشـرط غـير ظـاهر ان لم يكـن  الصحة غير معلوم وظهور الهيئة

نشـاء في خلافه ظاهرا فتحقق السبب لحصول الاثر ير �بت فيكون العقد فاسدا لاصالة عدم ترتب الاثر بل لا يبعد الحكم �لفساد وان علم قصد ا
زام هذا الشرط لان تلك الهيئة ظاهرة في قصد انشاء المركب وكون مثلهـامؤثرة في حصـول جـزء المركـب بمجـرد قصـده غـير معلـوم كمـا الاثر ا�رد من الت

ذلـك العقـد  �تى الاشارة اليه في العائدة الاتية انشاء الله ثم ن هذا الذى ذكر� هو الاصل والقاعدة وقد يتخلف من جهة الدليل الخارجى فهو يجعل
  .من للشرط الفاسد سببا للاثر الصحيح من غير اعتناء إلى لزوم قصد ذلك الاثر والله سبحانه هو العالم بحقايق احكامه وشرايعهالمتض
من القواعد المتداولة في السنة الفقهاء قولهم العقود �بعة للقصود وتحقيق الكلام فيها انه لاشك ان الاصل عدم جميـع الاحكـام الشـرعية )عائدة(
ب كــل اثــر علــى اى عقــد كــان مخــالف للاصــل لا يحكــم بــه الا مــع حــتى ي ــ ــب ايضــا ان ترت ــت او تخييريــة او وضــعية ولا ري ت مــن الشــارع طلبيــة كان ــ ثب

ا�ر الثبــوت مــن الشــارع وهنــاك عقــود وايقاعــات لازمــة وجــايزة لفظيــة وفعليـــة كالمعاطــات في البيــع علــى القــول بلزومهــا ثبــت �لادلــة الشــرعية ترتـــب 
ليهـا ولكـن تلـك الا�ر احكـام انشـائية لا يترتـب عليهـا الا مـع قصـد الانشـاء منهـا وهـذا القصـد معتـبر في تلـك العقـود والايقاعـات اجماعـا واحكام ع

وبمقتضى الاصل اذ لم يثبت اثر عليها بـدون ذلـك القصـد والاصـل عـدم الترتـب فلـو صـدرت بـلا قصـد او مـع قصـد الاخبـار او قصـد اخـر لا يترتـب 
قطعا والمراد من قصد الانشاء قصد انشـاء الاثـر المطلـوب فترتـب الاثـر علـى تلـك العقـود والايقاعـات موقـوف علـى قصـد انشـاء الاثـر منهـا اثر عليها 

يثمـر ثمـرا ولابد في ترتب الاثر من قصد انشاء الاثر الذى رتبه الشارع عليها فلو قصد انشاء اثر اخر كنقل الملك من عقد النكـاح او الطـلاق منـه لا
ينــة والــزوج �لاصــل المتقــدم والاجمــاع فقصــد انشــاء الاثــر المترتــب عليــه شــرعا ممــا لابــد منــه في ترتــب الاثــر مضــافا إلى قصــد مــورد الاثــر مــن الزوجــة المع

وشـــئون متشـــتتة المعـــين في النكـــاح والمشـــترى والبـــايع والـــثمن والمـــثمن في البيـــع وهكـــذا ثم كـــل اثـــر يترتـــب علـــى عقـــد او ايقـــاع يتصـــور لـــه انـــواع مختلفـــة 
ا بمـدة واعتبارات مختلفة كما ان نقل الملك الذى هـو اثـر البيـع يكـون لازمـا ومتزلـزلا منجـزا ومعلقـا علـى شـرط بـلا عـوض و�زاء عـوض مطلقـا او مقيـد

 او ن طـرف و�زاء نقل ملك شئ بلا انضمامه مع غيره ومع ضم نقل الغير ايضا إلى غير ذلك ثم لكل نوع وجـوه كمـا ان المتزلـزل يكـون مـن الطـرفين
عوض يكون �زاء هذا العوض وهذا العوض وهكذا وكذا النكاح يتصـور فيـه جميـع هـذه الاقسـام وغيرهـا ولمـا كـان الاصـل عـدم ترتـب شـئ مـن الا�ر 

دم ترتبـه مـثلا لم يثبـت على عقـد او ايقـاع الا مـع دليـل فـاللازم الاقتصـار في انـواع الا�ر ووجوههـا علـى مـا ثبـت ترتبـه شـرعا و مـا لم يثبـت فـيحكم بعـ
ض او جواز البيـع المقيـد بمـدة معينـة فـيحكم بعـدم ترتـب نقـل الملـك إلى مـدة خاصـة علـى عقـد البيـع فلـو قصـده يكـون البيـع �طـلا وكـذا البيـع بـلا عـو 

 النكاح الدائم بعوض وكذا الاثر المعلق نعم قد يكون
   



٥٦ 

كمـا ان نقـل الملـك يكـون متزلـزلا و�� و�زاء هـذا العـوض و�زاء ذلـك والمتزلـزل مـن الطـرفين   الاثر المترتب عليه شرعا متعـددا نوعـا وشـا� ووجهـا وفـردا
احـد  ومن الطرف الواحد ولازما في مـدة مـع تزلزلـه بعـده وهكـذا وكـل هـذه الوجـوه ا�ر مترتبـة علـى عقـد البيـع اى علـى البـدل وحينئـذ لابـد مـن ترتـب

هما يترتب عليه ذلك خاصة ولا يترتب عليه غيره عرفت من اقتضاء الاصل والاجماع للـزوم قصـد كـل تلك الا�ر عليه من قصده فلو قصد واحدا من
للقصـود  اثر في ترتبه على العقد ويظهر الفائدة فيما اذا ظهر عدم تحقق بعض شـرايط المقصـود فيبطـل العقـد وهـذا هـو مـرادهم مـن قـولهم العقـود �بعـة

ة ترتبهـا عليهـا الصـالحة لاسـتتباعها مـا هـو المقصـود للمتعاقـدين دون غـيره ثم لا يخفـى ان العقـد الـذى يترتـب اى يترتب على العقـود مـن الا�ر الممكنـ
بضـم ضـميمة عليه انواع او افراد من الا�ر على التبادل لا يخلو اما ان ينصرف مطلقه على بعض انواعه خاصة عرفا او شرعا ولا ينفهم منه غيره الا 

ص فالاول كعقد البيـع المنصـرف حـين خلـوه عـن شـرط الخيـار إلى الـلازم وقولـه بعتـك قفيـزا عـن بـر بـدرهم حيـث يتصـرف او لا ينصرف إلى بعض خا
فـان كـان  إلى القفيـز والـدرهم المطلقـين والثـانى كقولـه انكحـت بنـتى فاطمـة ابنـك محمدا اذا كانـت لـه بنتـان مسـما�ن بفاطمـة ولـه ابنـان مسـميان بمحمـد

طلقـــا وقصـــد مـــا ينصـــرف اليـــه او مقيـــدا وقصـــد المقيـــد فـــلا اشـــكال وان اطلـــق وقصـــد المقيـــد او قيـــد وقصـــد المطلـــق فيحصـــل الاول فـــان ذكـــر العقـــد م
الاشكال كما اذا قال بعتك قفيزا من بر بدرهم وقصد قفيزا خاصا من بر خاص بدرهم معين من غير اصطلاح على تسمية ذلك المعـين �ـذا الاسـم

لانية او قصدا مع ذلك الخيار إلى مـدة ايضـا والموافـق للاصـل بطـلان العقـد لعـدم ثبـوت ترتـب الاثـر المقصـود علـى حتى يصير من �ب مهر السر والع
هذا اللفظ بضم القصد وان ثبت في موضع بدليل صحته فهـو المخـرج عـن الاصـل وان كـان الثـانى فـان اطلـق في العقـد وقصـد احـد الفـردين فهـو والا

رتب الاثرين وبطلان الترجيح بـلا مـرجح ثم اعلـم ان المعتـبر كمـا عرفـت وان كـان هـو القصـد وتعـذر الاطـلاع العلمـى فيبطل العقد ايضا لعدم امكان ت
هــذا وان كــان  عليــه غالبــا الا ان لشــارع اقــام الالفــاظ الظــاهرة فيــه الدالــة عليــه �لظهــور قائمــا مقــام العلــم �لاجمــاع القطعــى بــل الضــرورة الدينيــة وعلــى

لاثر الا مع العلم بقصد ذلك الاثر الا انه يكفـى بمـا هـو ظـاهر فيـه مـن الالفـاظ اجماعـا قطعيـا فلـو قـال بعتـك هـذا بـدرهم وادعـى الاصل عدم ترتب ا
مصـدقة  قصد نقل الملك في مدة خاصة ابطالا للبيع لم يسمع دعواه بمجردها وان كان الاصل عـدم الانتقـال الاان يكـون هنـاك قرينـة حاليـة او مقاليـة

بطل البيع لعدم الاجماع على الحكم �لصحة وقصد الصحيح حينئذ وذلك كما اذا قال بعتك هذا بدرهم علـى ان تكـرينى دابتـك هـذه يومـا لدعواه في
ــع �لــدرهم منضــم ا مــع فظهــرت الدابــة ملكــا لغــير المشــترى فــيحكم بــبطلان البيــع لان هــذا الكــلام ظــاهر في ان الاثــر المقصــود مــن البيــع هــو نقــل المبي

عتـبر لا مطلقا ولا اقل من تساوى الاحتمالين فان مثل هذا التركيب لم يعلم منه قصد البيع �لدرهم منفردا والى هذا يشير كـلام مـن قـال ان الم الاكراء
لعقـد من ذلك القصد هو ما اطلع عليه المتعاقدان ولا يكفى في ذلك قصد احدهما من دون اطلاع الاخر فما يحتمل وجوها كثيرة ولم يذكر في طـى ا

وجه منها ولم يعين فحكمه حكم المطلق فان كان المطلق متصرفا إلى وجه خاص تعين والا فيبطل والمعتـبر هـو الاطـلاع لى قصـد ذلـك مـن العقـد 
ن غـير قصد منه هذا النوع من الانشاء وتلقى به لانشاء ذلك النوع ولا يكفى في ذلك كون المطلوب ذلك او كون هذا القصـد �عثـا وسـببا للعقـد مـ

 ان يكون التلقى �لعقد ايضا لانشاء ذلك بحيث يكون هذا ايضا من اثر العقد
   



٥٧ 

ــع الاخــر بســتانه لــلاول ايضــا فبــاع ا ير مــن المقامــات كمــا اذا اتفقــا علــى ان يبيــع احــدهما داره للاخــر ويبي لاول ومــن هنــا حصــل الــوهم لبعضــهم في كثــ
وظهـر بسـتانه مسـتحقا للغـير او فـتح �نيـا بغـبن نحـوه حيـث تـوهم ان هـذا الاتفـاق قرينـة حاليـة  وامتنع الاخر بعد انقضـاء خيـار ا�لـس او �ع الاخـر

قرينــة علــى  علـى ان المقصــود هــو بيــع الــدار �لمبلــغ المعــين وبيــع البســتان وفيــه ان ذلــك لا يصـلح قرينــة لارادة ذلــك مــن قولــه بعتــك دارى بمائــة وانمــا هــو
لى ان المراد من بعتك دارى بمأة ذلك حتى يكون ذلك جزء من الثمن ايضا ويقـع بيـع الـدار علـى المائـة وبيـع عقد القلب بذلك وتخيره في القلب لا ع

ع الـدار و�ثــير البسـتان بـل المقصـود منـه لـيس الا بيـع الـدار بمائـة والمخـير عنـده والمعقـود قلبـه علـى انـه ايضـا يبيـع بسـتانه وهـذا التخـير والعقـد سـبب لبيـ
عقد بيع الدار او خيار الفسخ لا وجه له مع كون الاصل في البيـع اللـزوم وعـدم ثبـوت اشـتراط يـر قصـد انشـاء الاثـر المطلـوب  ذلك التخير في بطلان

م انـه لا من اللفظ وقد حصل وتوهم انه قد يتضرر �يع الدار كثيرا مدفوع �نه ضرر اقدم نفسه عليه ووقع فيه بتقصيره في فقه الاحكام حيـث لم يفهـ
لمشترى بيع بستانه وقد يبيع ويفسخ بخيار او يظهر مستحقا للغير فكان يجب عليه علاج ذلـك اولا وقـد اغمـض الفقهـاء عـن مثـل الضـرر يلزم على ا

العقـد والا لمـالواقع بتقصير المتضرر في فقه المسألة في كثـير مـن المواضـع ومـن هـذا القبيـل مـا لـو لم يعـرف احـد المتعاقـدين بعـض الاحكـام المترتبـة علـى 
تشـكل رضى به كما لو رضيت لمرئة بعقد التمتع مع ظن ان لها قسما ونفقة ولكنها لم تذكر ذلك سيما اذا كان التمتع بشئ قليل في مدة طويلـة فيس

ير مقصــو  �ن العقــود �بعــة للمقصــود ومــا قصــد بــه هــو تزوجهــا لــه حــال كو�ــا مســتحقة للنفقــة وغيرهــا ولم يقصــد غــير ذلــك فــلا يصــح العقــد لانــه غــ
ايجـاد  ودفعه ما ذكر� من انه لم يقصد ذلك من العقد ولم يرد مـن قولـه زوجتـك ان اوجبـت عليـك النفقـة وان اراد ذلـك فالعقـد �طـل وانمـا قـارن قصـد
فــة مــن التمتــع اعتقــادا غــير مطــابق للواقــع وهــذا مــراد مــن دفــع هــذا الاشــكال �ن الــذى يفيــده الــدليل هــو ان لعقــد اذا امكــن حصــوله علــى شــئون مختل

قصـد مــن الاطـلاق والتقييـدات المختلفـة الحاصـلة �لشـروط والخيـارات وغيرهــا فالعقـد �بـع للقصـد اعـنى ان المهيـة المطلقــة يحكـم بحصـولها في ضـمن مـا 
دها في العقـد ومـع افرادها واقسامها لاان كل ما يترتب على العقود من الا�ر والثمرات الخارجية والاحكـام اللاحقـة لابـد ان يعلمهـا ويعتقـدها ويقصـ

لرســاتيق اعتقـاد خلافهــا وعــدم القصـد اليهــا لا يصــح العقــد والا فيلـزم بطــلان اكثــر العقـود فنقــول بمثــل ذلــك في العقـد الــدائم فــان الغالـب ســيما اهــل ا
الزوجات بل وكـذلك الامـر ا�م يعتقدون ان الزوجة يجب عليها خدمة الزوج بل التكسب ولو علم انه لا يستحق ذلك لم يرض بتزويجها ابدا وكذلك 

حـد في المعايب التى لا توجب الفسخ شرعا إلى غير ذلك مما يظهر لهمـا بعـد لعقـد بحيـث لـو كـان ظهـر لـه قبلـه لم يـرض ولم يتامـل في شـئ مـن ذلـك ا
ية ممـا لم يـرد مـن الشـريعة او من العلماء ولم يقل ان العقد �بع للقصد والحاصل ان اعتقاد ترتب بعض الاحكام والا�ر على شئ من الاسـباب الشـرع

قصد بعض الاحكام لا من خصوص العقد او اعتقاد ان احد المتعاقـدين او غـيره يفعـل امـرا آخـر ولم يفعلـه لا يوجـب خـروج اصـل ذلـك السـبب مـن 
ان مـا ذكـروه مـن ان العقـود السببية فان اصل السبب �بت من الشرع وذلك الاعتقاد لا يوجب تغييرا في مهية السـبب وجعلـه شـيئا اخـر ثم لا يخفـى 

�بعـة للقصــود فانمــا هــو علــى ســبيل الاصــل والقاعـدة علــى مــا عرفــت ويمكــن ان يتخلــف في بعــض المواضـع لــدليل خــارجى كــان يحكــم الشــارع بصــحة 
 عقد مع فساد شرطه فيقال ان ذلك خارج عن القاعدة �لدليل ويحكم �ن سبب الاثر

   



٥٨ 

  .علامة لتحقق هذا الاثر ولا يشترط فيه قصد الاثر الخاص فلا تغفلهو هذا العقد مع قصد الانشاء وهو 
اذا كان لفظه مشتقا من مبدء كاضـرب مـن الضـرب ولم يعلـم انـه هـل هـو موضـوع لطلـب الضـرب مطلقـا او مـن المـذكر فهـل يحمـل علـى  )عائدة(

والموضـوع لـه كمــا يحتمـل ن يكـون طلـب الضـرب عامـا مطلقــا  الاطـلاق او يخـص الحـق التوقـف لان المبـدء وان كـان عامــا الا ان الهيئـة موضـوعة قطعـا
يحتمل ان يكون طلب ضرب خاص ونسبة الاصل اليهما على السـواء فيتوقـف ويرجـع في الاحكـام إلى مـا هـو مقتضـى الاصـل وكـذا اذا شـك في انـه 

ب مطلــق الضــرب او نــوع خــاص منــه كالضــرب �لســيف لتحقــق المهيــة الــتى هــى المعــنى الحقيقــى للمبــدء في ضــمن النــوع الخــاص  هــل هــو موضــوع لطلــ
ايضا غايـة الامـر فهـم الخصيصـية مـن الهيئـة الاشـتقاقية نعـم لـو شـك في نـه هـل هـو موضـوع لطلـب الضـرب الحقيقـى او ا�ـازى كالقتـل فالظـاهر ار 

فيـه فالتشـكيك امـا في تغيـير في ذلـك المعـنى  الحقيقة بعد ثبوت الاشتقاق والتفصيل ان ما يشـتق مـن مبـدء يشـتمل علـى المعـنى المبـدئى وعلـى امـر زايـد
ب الضـرب او القتـل مجـازا والثـانى كمـا اذا شـك في ان معنـاه هـل  المبدئى او في ذلك الشئ الزايد فالاول كما اذا شك في ان معنى اضرب هـل هـو طلـ

والا لم يكـن مشـتقا مـن ذلـك المبـدء هـو خـلاف هو طلب الضرب المطلق من المذكر او الاعم فان كان الاول فمقتضـى قضـية الاشـتقاق عـدم التغيـير 
ب فيــه التوقــف ومــن هــذا القبيــل لفــظ ا لميتــة المفــروض وان كــان الثــانى فلمــا لم يكــن ذلــك الامــر الــذى زيــد في المشــتق معلومــا ولم يتحقــق فيــه اصــل فيجــ

او غـير الانسـان كـذلك فـيحكم بثبـوت كـل حكـم حيث ا�ا اسم لذات ثبت لها الموت فاذا شك في ا�ا هل هو مطلق الحيوان الـذى ثبـت لـه المـوت 
كـل   علق عليها لغير الانسـان لكونـه يقينيـا وينفـى في الانسـان �لاصـل و منـه لفـظ القطعـة فا�ـا اسـم لجـزء قطـع مـن الكـل فـاذا شـك في ا�ـا هـل هـى

  .صدقها عليه جزء قطع منه او جزء كبير منه يصدق عليه القطعة عرفا فيحكم بثبوت الحكم المعلق عليها لما علم
الحمل اما حقيقى او مجازى والمراد �لحمل الحقيقى لحكم �تحاد الموضوع والمحمول في الوجود الخارجى حقيقة سـواء انحصـر اتحـاد المحمـول )عائدة(

نحـو زيـد اسـد ثم القضـية الحمليـة فيه مع هذا الموضوع نحو الانسان حيوان �طـق اولم ينحصـر نحـو زيـد انسـان والمـراد �لحمـل ا�ـازى اتحادهمـا فيـه مجـازا 
حقيقـة في الحمــل الحقيقــى لانــه المتبــادر ومنهــا عنــد الاطــلاق وهــل هــو حقيقــة في الحمــل الانحصــارى الــذى هــو حمــل المســاوى علــى المســاوى ام لا 

معــنى الهيئــة وامــا الموضــوع يشــتمل حمــل الاعــم علــى الاخــص ايضــا الظــاهر هــو الثــانى لعــدم صــحة الســلب فــلا يصــح ان يقــال زيــد لــيس �نســان هــذا 
رجى حقيقـة والمحمول فمقتضى الاصل فيهما ارادة المعنى الحقيقى من كل منهما فمعنى زيد انسان ان ما هو المعنى الحقيقى لزيد متحد في الوجود الخـا

و غـير معنـاه الحقيقـى وقولـك زيـد اسـد مع ما هو المعنى الحقيقى للانسان وعلى هذا فيكون قولك ضـرب فعـل مجـازا في الموضـوع لارادة اللفـظ منـه وهـ
ن معــانى اللغــات مجــازا في المحمــول اذا اريــد مــن الاســد الرجــل الشــجاع ومجــازا في الهيئــة اذا اريــد منــه الحيــوان المفــترس وكــذا يكــون القضــية الحمليــة في بيــا

مول هـو الموضـوع المقـدور اريـد مـن الموضـوع في الكـلام مجازية الموضـوع لان المـراد مـن قولـك الصـعيد هـو الـتراب ان لفـظ الصـعيد موضـوع للـتراب فـالمح
ن الموضـوع لفظه وهو لـيس معـنى حقيقيـا لـه ولا يتـوهم انـه لـو كـان المعـنى ان المعـنى الحقيقـى للصـعيد هـو المعـنى الحقيقـى للـتراب يكـون المـراد مـن كـل مـ

قيقـى للفظـه فيوجـب تقـدير المعـنى الحقيقـى في كـل مـن الموضـوع والمحمـول والمحمول معناه الحقيقى لان معنى قولك المعـنى الحقيقـى للصـعيد ان المعـنى الح
 مع ارادة اللفظ الذى هو ايضا مجاز من كل منهما اذا عرفت ذلك اعلم انه

   



٥٩ 

ليـل علـى التجـوز اذا ورد قضية حلية في كلام الشارع مقتضى اصالة الحقيقية ان يراد من كل من الموضـوع المحمـول والهيئـة الحقيقيـة الا اذا كـان هنـاك د
في شئ منهـا ويلـزم مـن اتحادهمـا حقيقـة ثبـوت جميـع احكـام المحمـول للموضـوع الا مـع دليـل التجـوز فـاذا صـدر مـن الشـارع قضـية حمليـة فيتصـور علـ

وضـوع عـين المحمـول او مسـاو� وجوه الاول ان يعلم ان المراد �لموضوع والمحمـول معنياهمـا الحقيقيـان وان المـراد �لحمـل الحكـم �تحادهمـا خارجـا وكـون الم
له نحو الصلوة واجبة حيث ان معناها لحكم بكون الاركان المخصوصة مصداقا لذات ثبـت لهـا الوجـوب ومتحـدة معهـا والحكـم حينئـذ ظـاهر فـيحكم 

بيت صلوة حيث تعلـم عـدم بثبوت كل حكم للواجب من حيث هو واجب للصلاة والثانى ان يعلم انه ليس المراد من الجميع الحقيقة نحو الطواف �ل
نخامــة اتحــاد معنيهمــا حقيقــة بــل المــراد �لصــلوة والطــواف امــا حكمهمــا علــى ســبيل التجــوز او الحــذف او المــراد �لحمــل الحمــل ا�ــازى ونحــوه المــذى 

ه والا فقيـل �لانصـراف إلى الجميـع وحينئذ فيتردد فيما هما يتحدان فيه وهو الذى يعبرون عنه �لشركة المبهمة فان كان هنـاك مجـاز شـايع فينصـرف اليـ
صـيلا وهـو ممنـوع لعدم المرجح وبطلان اللغو والاغراء وقيل �لتوقف لعدم دليل على التعيين ولزوم الاغراء انما يكون لو اريد من هذا الكلام الافهـام تف

ات والمطلقـــات المخصصـــة والمقيـــدة �لقـــرائن المنفصـــلة لجـــواز ان يريـــد منـــه نـــوع اجمـــال وكـــان التفصـــيل موكـــولا إلى غـــيره ومـــن هـــذا القبيـــل جميـــع العمومـــ
ت ت هــذا انمــا يــتم فيمــا اذا كانــ هنــاك  وا�ــازات كــذلك ولــولا جــواز مثــل ذلــك الاجمــال في الكــلام لبطــل اكثــر العمومــات والمطلقــات وا�ــازات فــان قلــ

ك في كلام الشارع مما لم يعلم من الخارج اتحاد الموضوع والمحمـول في قرينة ولو منفصلة على التعيين او الترجيح والا لزم المحذور قلت قلنا يوجد مثل ذل
متشـابه حكم من الاحكام الشرعية فيكون هو دليلا وقرينة على لتعيين والترجيح مع ان وجود ا�مل في كلمات الشـارع غـير عزيـر وفى القـران محكـم و 

ا يلـزم لـو علـم ان الغـرض مـن هـذا الكـلام افهـام التفصـيل ومـن ايـن يعلـم ذلـك مـع وفى اخبارهم محكم كمحكم القران و متشابه كمتشا�ه فالمحـذور انمـ
ان الاحاطة بمقاصد الكـلام غـير ممكنـة وقصـد الاجمـال ممكـن والثالـث ان لا يعلـم شـئ منهمـا ولـه اقسـام احـدها ان يعلـم للمحمـول معـنى وعلـم عـد

هــذا اللفــظ لمعــنى يصــح حملــه علــى الموضــوع ولــذا حملــه عليــه بــل قــد يحتمــل ان صــحة الحمــل الحقيقــى في ذلــك المعــنى وشــك في انــه هــل وضــع الشــارع 
 اللغـة يكون ذلك الحمل اخبارا عن الوضع او اريد �لمحمول معـنى مجـازى يصـح لحمـل عليـه او تجـوز في الحمـل نحـو الفقـاع خمـر اذا علمنـا ان الخمـر في

بقه وعدم اثبـات حكـم منـه الا مـع شـيوع تجـوز او حكـم ينصـرف حينئـذ اليـه لان  او العرف مخصوص بما يؤخذ من العنب والحكم حينئذ التوقف كسا
لوضـع كلا من الوضع والتجوز في المحمول او الحمل مخالف للاصـل لايصـار اليـه الا بـدليل ولا دليـل علـى تعيـين شـئ منهمـا وامـا كـون ذلـك اخبـارا �

�ن يراد مـن الخمـر لا لفظـه محتـاج إلى التقـدير كمـا مـر و�نيهـا ان لا يعلـم لمحمـول فمع كونه خلاف وظيفة الشارع كما قيل ومع احتياجه إلى التجوز 
معــنى معينــا ولكــن تــردد بــين معنيــين او اكثــر يصــح الحمــل الحقيقــى في احــدها دون غــيره نحــو الشــهيد ميتــة حيــث لا يعلــم ان الميتــه هــل هــى موضــوع

ل في الاستعمال الحقيقـة فيجـب ان يقـال ان الحمـل والمحمـول هنـا مسـتعملان في معنييهمـا لمطلق ما خرج روحه او تختص بغير الانسان ولما كان الاص
مـول الحقيقيين ولازم ذلك كون معـنى الميتـة هـو المطلـق و�لثهـا ان لا يعلـم للمحمـول معـنى اصـلا ومقتضـى الاصـول حينئـذ ان يكـون الموضـوع عـين المح

 مولالحقيقى او مصداقا له فيحكم بثبوت حكم كل ثبت لمح
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  .للموضوع
 قد شاع وذاع بين الفقهاء استدلالهم بنفى الحرج والعسر والمشقة وتحقيق ذلك من الامور المهمة ولتحققه في ابحاث )عائدة(

 في بيان الادلة الدالة على نفى هذه الثلثة ونقل شطر من الاخبار الواردة في المقام) البحث الاول(

و قبح تحميل ما فيه هذه الامور ولكنه مختص ببعض افرادها وهو ما كان متضمنا لتحميـل مـاهو خـارج عـن فنقول من الادلة عليه دليل العقل وه
ونقصـان  الوضع والطاقة اعنى كان تكليفا لما لا يطاق ولا يمكنـه الاتيـان بـه وامـا مـا سـوى ذلـك فـلا قـبح فيـه اذا كـان �زائـه عـوض واجـرا ودفـع مضـرة

يرة فيحجمــو�م و�مــرو�م بشــرب الاشــربة الكريهــة بــل قــد يقطعــون اعضــائهم ولــو كــان تحميــل   ولــذا تــرى العقــلاء يحملــون اولادهــم وعبيــدهم مشــاقا كثــ
ير مــن التكــاليف لاشــتمالها علــى المشــقة بــل معــنى التكليــف حمــل مافيــه كلفــة ومشــقة ومنهــا الاجمــاع وهــو ايضــا كلمــا كــان فيــه مشــقة قبيحــا بطــل كثــ

ماما امكن ولو �لمشقة الشديدة فلـم يثبـت اجمـاع علـى نفيـه بعمومـه وان وقـع الاجمـاع في بعـض المواقـع الخاصـة كالاول مخصوص بما لا يمكن تحمله وا
لنـا ربنـا ولا ومنها الا�ت قـال الله سـبحانه لا يكلـف الله نفسـا الا وسـعها وقـال تبـارك وتعـالى ربنـا ولا تحمـل علينـا اصـرا كمـا حملتـه علـى الـذين مـن قب

نا به الاية وقال عز شانه وما جعل عليكم في الدين من حـرج وقـال عـز شـانه مـا يريـد الله ليجعـل علـيكم مـن حـرج وقـال سـبحانه تحملنا ما لا طاقة ل
رب الاسـناد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومنها الاخبار وهى كثـيرة جـدا وهـا هـى نـذكر شـطرا منهـا وممـا يناسـب المقـام الاول مـا رواه في قـ

قال اعطى الله امتى وفضـلهم بـه علـى سـاير الامـم اعطـاهم ثلـث خصـال لم يعطهـا الانبيـاء وذلـك ان  ﷐عن النبى ) ع(عن ابيه  ﷒ق عن الصاد
الـدين مـن حـرج  الله تعالى كان اذا بعث نبيا قال له اجتهد في دينك ولا حرج عليك وان الله تعالى اعطى امتى ذلك حيث يقول وما جعل علـيكم في

وهـى طويلـة فيهـا فلمـا وضـع الوضـوء عمـن لم يجـد المـاء اثبـت بعـض الغسـل مسـحا  ﷒يقول من ضيق الحديث الثانى صحيحة زرارة عـن ابى جعفـر 
ك الصــعيد بــبعض لانــه قــال بوجــوهكم ثم وصــل �ــا وايــديكم ثم قــال منــه اى مــن ذلــك اليتــيم لانــه علــم ان ذلــك لم يجــز علــى الوجــه لانــه يعلــق مــن ذلــ

(الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال ما يريـد الله ليجعـل علـيكم في الـدين مـن حـرج والحـرج الضـيق الثالـث صـحيحة فضـل ابـن يسـار عـن ابى عبـدالله 
ب يغتسـل فينضــح مــن المـاء في الا�ء فقــال لا �س مــا جعـل علــيكم في الــدين مـن حــرج الرابــع صـحيحة ابى بصــير عــن ابى عبــدالله  قـال في الرجــل الجنــ

قـال قال سألته عن الجنب يجعل الركوة او التور فيدخل اصبعه فيه قال ان كانت يده قذرة فليهرقه وان كان لم يصبها قذر فيغتسـل منـه هـذا ممـا  ﷒
فر فربمـا بلينـا �لغـدير مـن المطـر يكـون إلى ا� نسـا ﷒الله تعالى ما جعل عليكم في الدين مـن حـرج الخـامس موثقـة ابى بصـير قـال قلـت لابى عبـدالله 

ب القريــة فيكــون فيــه العــذرة ويبــول فيــه الصــبى ويبــول فيــه الدابــة وتــروث فقــال ان عــرض في قلبــك منــه شــئ فقــل هكــذا يعــنى اخــراج المــاء بيــدك جانــ
ت لابى  توضــأ فــان الــدين لــيس بمضــيق فــان الله عزوجــل يقــول مــا جعــل علــيكم في الــدين مــن حــرج الســادس روايــة عبــدالاعلى مــولى آل ســام قــال قلــ

عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فكيف اصنع �لوضوء فقال تعرف هذا واشباهه من كتاب الله قال الله تعـالى مـا جعـل  ﷒عبدالله 
عن الرجل الجنـب ينتهـى إلى المـاء القليـل في الطريـق  ﷒عليكم في الدين من حرج فامسح عليه السابع حسنة محمد ابن الميسر قال سئلت ا� عبدالله 

 ويريد ان غتسل منه وليس
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لبزنطـى معه ا�ء يغرف به ويداه قذر�ن قال يضع يداه ويتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله تعالى ما جعـل علـيكم في الـدين مـن حـرج الثـامن صـحيحة ا
ترى جبـ ﷒ة فـراء لا يـدرى اذكيـة هـى ام غـير ذكيـة ايصـلى فيهـا قـال نعـم لـيس علـيكم المسـألة ان ا� جعفـر قال سئلته عن الرجل �تى السوق فيشـ

كــان يقــول ان الخــوارج ضــيقوا علــى انفســهم بجهــالتهم وان الــدين اوســع مــن ذلــك التاســع روايــة المعلــى بــن خنــيس عــن ابى عبــدالله انــه قــال ا� والله
والحــديث طويــل وفيهــا بعــد ذكــر قضــاء الصــلوة اذا �م عنهــا والصــيام  ﷒ر روايــة حمــزة بــن الطيــار عــن ابى عبــدالله نــدخلكم الا فيمــا يســعكم العاشــ

للمـريض بعــد الصـحة قــال وكـذلك اذا نظــرت في جميــع الاشـياء لم تجــد احـدا في ضــيق إلى ان قـال ومــا امــروا الا بـدون ســعتهم وكـل شــئ امـر النــاس بــ
قـال الله اكـرم مـن ان يكلـف ) ع(لا يسـعون لـه فهـو موضـوع عـنهم الحـادى عشـر صـحيحة هشـام بـن سـالم عـن ابى عبـدالله  فهم يسعون له وكل شـئ

ت اصـلحك الله انى اقــول ان الله تبــارك وتعــالى لم يكلــف ا لعبــاد مــا لا لنـاس مــا لا يطيقــون الثــانى عشــر روايــة حمـزة ابــن حمــران عــن ابى عبــدالله وفيهــا قلــ
هم الا ما يطيقون إلى ان قال قال هذا دين الله الـذى ا� عليـه وا�ئـى الثالـث عشـر مـا رواه في قـرب الاسـناد �سـناده إلى الصـادق يستطيعون ولم يكلف

عن ابيه عن آ�ئه عليهم السلام قال لا غلظ على مسلم في شئ الرابع عشـر المـروى في الكـافى وتوحيـد الصـدوق والخصـال وغيرهـا بطـرق متعـددة 
فع عن امتى تسعة الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون ومـا لا يطيقـون ومـا اضـطروا عليـه  ﷐ت في الالفاظ انه قال رسول الله قليل تفاو 

يرة جــدا انــه قــال والله مــا كلــف العبــاد الا دون مــا يطيقــون الحــديث والــروا�ت �ــذا الم) ع(الخــامس عشــر مــا رواه في العقايــد عــن الصــادق  ضــمون كثــ
في آخر البقـرة قـال لمـا دعـوا جيبـوا  ﷔وكذلك الروا�ت التى استشهد �ا الامام بنفى الحرج السادس عشر ما رواه العياشى في تفسيره عن احدهما 
في تفسـير قولـه سـبحانه ربنـا لا  ﷒ادق ويشير به إلى قولـه ربنـا ولا تحمـل علينـا اصـرا الخ السـابع عشـر مـا رواه علـى ابـن ابـراهيم في تفسـيره عـن الصـ

انتهيــت إلى درة المنتهــى إلى ان قــال فنــادانى ربى تبــارك  ﷐لمــا اســرى بــه إلى الســماء قــال النــبى  ﷐تؤاخــذ� الايــة ان هــذه الايــة مشــافهة الله لنبيــه 
ا� مجيبــه عــنى وعــن امــتى والمؤمنــون كــل آمــن �� وملائكتــه وكتبــه ورســله إلى ان قــال فقلــت ربنــا لا  وتعــالى آمــن الرســول بمــا انــزل اليــه مــن ربــه فقلــت

فقلـت ربنـا ولا تؤاخذ� ان نسينا او اخطأ� فقال الله لا اؤاخذك فقلت ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته علـى الـذين مـن قبلنـا فقـال الله لا احملـك 
مـا وفـد إلى الله تبـارك وتعـالى احـد اكـرم  ﷒إلى ان قـال فقـال الله تبـارك وتعـالى اعطيتـك ذلـك لـك ولامتـك فقـال الصـادق تحملنا ما لا طاقة لنا بـه 

إلى اخر الحديث الثـامن عشـر مـا  ﷒من رسول الله حين سئل لامته هذه الخصال وروى العياشى ما في معناه في حديث بدون قوله فقال الصادق 
قـال انـه اسـرى  ﷐عن آ�ئه عن امير المؤمنين علـيهم السـلام في حـديث يـذكر فيـه مناقـب رسـول الله ) ع(الطبرسى في الاحتجاج عن الكاظم رواه 

نتهـى إلى به من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى مسيرة شهر وعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين الف عام في اقل مـن ثلـث ليلـة حـتى ا
لمـا سمـع  ﷐ساق العرش إلى ان قـال قـال سـبحانه لا يكلـف الله نفسـا الا وسـعها لهـا مـا كسـبت مـن خـير وعليهـا مـا اكتسـبت مـن شـر فقـال النـبى 

ذ امتـك �لنسـيان او الخطـاء ذلك اما اذا فعلت ذلك بى و�متى فزدنى قال سل قال ربنا لا تؤاخذ� ان نسينا او اخطأ� قال الله عزو جل لست أؤاخ
لكرامتك علي وكانت الامة السالفة اذا نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم ابواب العذاب وقد رفعت ذلـك عـن امتـك وكانـت الامـم السـالفة اذا اخطـ

 اخذوا �لخطاء
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اعطيتـنى ذلـك فـزدنى فقـال الله تعـالى سـل قـال ربنـا ولا تحمـل علينـا  اللهـم اذا ﷐وعوقبوا عليه وقد رفعت ذلك عن امتك لكرامتك علي فقال النبى 
عـن امتـك اصرا كما حملته على الذين من قبلنا يعنى �لاصر الشدائد التى كانت على من كان قبلنـا فاجابـه الله إلى ذلـك فقـال تبـارك اسمـه قـد رفعـت 

بقاع من الارض معلومة اختر�ا لهم وان بعـدت وقـد جعلـت الارض كلهـا لامتـك الاصار التى كانت على الامم السالفة كنت لا اقبل صلو�م الا في 
ــت الامــم الســالفة اذا اصــا�م اذى مــن نجاســة قرضــوه مــن  ت علــى الامــم قبلــك فرفعتهــا عــن امتــك وكان ــ مســجدا وطهــورا فهــذه مــن الآصــار الــتى كان

فرفعتها عن امتك وكانت الامم السالفة تحمل قرابينها على اعناقهـا إلى اجسادهم وقد جعلت الماء لامتك طهورا فهذه من الآصار التى كانت عليهم 
رائهـا البيت المقدس فمن قبلت ذلك منه ارسلت اليه �را فاكلته فرجع مسرورا ومن م اقبل ذلك منه رجع مبتورا وقد جعلـت قـر�ن امتـك في بطـون فق

بل ذلك منه رفعت منه عقـو�ت الـدنيا وقـد رفعـت ذلـك عـن امتـك وهـى مـن ومساكينها فمن قبلت ذلك منه اضعفت له اضعافا مضاعفة ومن لم اق
ــت علــى الامــم الســالفة قبلــك وكانــت الامــم الســالفة صــلوا�ا مفروضــة عليهــا في ظلــم الليــل وانصــاف النهــار وهــى مــن الشــدائد الــ الآصــار الــتى كان

ت علــيهم صــلوا�م في اطــراف الليــل و ال ت علــيهم فرفعتهــا عــن امتــك وفرضــ ت علــيهم كانــ نهــار وفى اوقــات نشــاطهم وكانــت الامــم الســالفة قــد فرضــ
خمســين صــلوة في خمســين وقتــا وهــى مــن الآصــار الــتى كانــت علــيهم فرفعتهــا عــن امتــك وجعلتهــا خمســا في خمســة اوقــات وهــى احــدى وخمســون ركعــة 

ار الـتى كانـت علـيهم فرفعتهـا عـن امتـك وجعلـت وجعلت لهم اجر خمسين صـلوة وكانـت الامـم السـالفة حسـنتهم بحسـنة وسـيئة بسـيئة وهـى مـن الاصـ
 الحسنة بعشـر والسـيئة بواحـدة وكانـت الامـم السـالفة اذا نـوى احـدهم حسـنة ثم لم يعملهـا لم يكتـب لـه وان عملهـا كتبـت لـه حسـنة وان امتـك اذا

هم فرفعتهـا عـن امتـك وكانـت الامـم السـالفة اذا احدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة وان عملها كتبت له عشرا وهى من الاصار التى كانت علي
لاصـار هم احدهم بسيئة ثم لم يعملها لم يكتب له وان عملها كتبت له سيئة وان امتك اذا هم احدهم بسيئة ثم لم يعملها كتبت له حسنة وهذه مـن ا

بـوا�م وجعلـت تـوبتهم مـن الـذنوب ان حرمـت علـيهم التى كانـت علـيهم فرفعـت ذلـك عـن امتـك وكانـت الامـم السـالفة اذا اذنبـوا كتبـت ذنـو�م علـى ا
ت تـوبتهم بـلا عقوبـة  بعد التوبة احب الطعام اليهم وقد رفعت ذلك عن امتك وجعلت ذنو�م فيمـا بيـنى وبيـنهم وجعلـت علـيهم سـتورا كثيفـة وقبلـ

واحـد مائــة ســنة او ثمــانين ســنة او خمســين ســنة ثم لا اعـاقبهم �ن احــرم علــيهم احــب الطعــام الــيهم وكانـت الامــم الســالفة يتــوب احــدهم مــن الــذنب ال
لثــين اقبـل توبتـه دون ان اعاقبـه في الـدنيا بعقوبــة وهـى مـن الاصـار التىكانـت علــيهم فرفعتهـا عـن امتـك وان الرجـل مــن امتـك ليـذنب عشـرين سـنة او ث

اللهـم اذا اعطيتـنى ذلـك كلـه فـزدنى قـال سـل قـال ربنـا ولا  ﷐سنة او اربعين سنة او مائة ثم يتوب ويندم طرفـة عـين فـاغفر لـه ذلـك كلـه فقـال النـبى 
تحملنا ما لا طاقة لنابه قال تبارك اسمه قد فعلت ذلـك بـك و�متـك وقـد رفعـت عـنهم عظـيم بـلا� الامـم وذلـك حكمـى في جميـع الامـم ان لا اكلـ

 نىخلقا فوق طاقتهم الحديث إلى غير ذلك من الاخبار ويؤكد ذلك المع
   



٦٣ 

 بعثت �لحنيفية السهلة السمحة ﷐قوله 

 )البحث الثانى(

قـــد ورد في تلـــك الا�ت والاخبـــار والفـــاظ الطاقـــة والســـعة و الضـــيق والاســـتطاعة والاصـــر والحـــرج والعســـر فالطاقـــة هـــى بمعـــنى القـــدرة والقـــوة قـــال
انى وفى القـاموس طـوقنى الله اداء حقـه قـوانى عليـه وفى النهايـة لابـن الاثـير وددت الجوهرى وهـو في طـوقى اى في وسـعى وطـوقنى الله اداء حقـك اى قـو 

انى طوقت ذلك اى ليته جعل داخلا في طاقتى وقدرتى وقال ايضا كل امرو مجاهد بطوقه اى اقصى غايته وهو اسم لمقـدار مـا يمكـن ان يفعـل بمشـ
منــه ان امتــك لا تطيــق اى لا يقــدر عليــه و الســعة تطلــق علــى معنيــين احــدهما الجــدة منــه وفى مجمــع البحــرين وقــد اطقــت الشــئ اطاقــة قــدرت عليــه و 

اطيقـه والطاقة والثانى خلاف الضيق قال الجوهرى الوسع والسعة الجدة والطاقة وقال ايضا والتوسيع خلاف التضييق وفى القاموس ومـا اسـع ذلـك مـا 
لجــدة والطاقـة والســعة عــدم الضـيق والتوســيع خـلاف الضــيق ومـن ذلــك علـم معــنى الضــيق والواسـع ضــد الضـيق كالوســيع وفى ا�مـع الســعة �لتحريـك ا

 ايضـا وفسـر �لمشــقة ايضـا في قــولهم وضـاق �لامـر ذرعــا اى شـق عليــه والاسـتطاعة ايضــا بمعـنى الطاقـة والقــدرة ففـى الصــحاح الاسـتطاعة الاطاقــة
مــن اســتطاع اليــه ســبيلا اى قــدر علــى ذلــك ولــن تســتطيع معــى صــبرا اى لــن تقــدر علــى مــا  النهايــة الاثيريــة الاســتطاعة القــدرة علــى الشــئ وفى ا�مــع

افعل واما الاصر ففى الصحاح اصره حبسه واصرت الشـئ اصـرا كسـرته إلى ان قـال والاصـر العهـد والاصـر لـذنب والثقـل في القـاموس الاصـر الكسـر 
ثم والعقوبــة واصــله مـن الضــيق والحـبس مــن اصـره �صــره اذا حبسـه وضــيقه وفى مجمــع والعطـف والحــبس و�لكسـر العهــد والـذنب وفى النهايــة الاصـر الا

البحــرين ولا تحمــل علينــا اصــرا اى ذنبــا يشــق علينــا وقيــل عهــدا يعجــز عــن القيــام بــه وقيــل اصــل الاصــر الــذنب الضــيق والحــبس يقــال اصــره �صــره ا
لشـدائد كمـا مـر والحـرج الضـيق في الصـحاح مكـان حـرج اى ضـيق وفسـره �لاثم ضيق عليه وحبسـه ويقـال للثقـل اصـرا وفسـره في حـديث الاحتجـاج ا

ب منــه في لقــاموس وفى النهايــة الحــرج في الاصــل الضــيق ويقــع علــى الاثم والحــرام وقيــل الحــرج اضــيق الضــيق وفى ا�مــع مــا جعــل علــيك م في ايضــا وقريــ
ون عليـه وفى كـلام الشـيخ علـى ابـن ابـراهيم الحـرج الـذى لا مـدخل لـه والضـيق الدين من حرج اى ما ضيق �ن يكلفكم ما لا طاقة لكم به وما تعجـز 
 لعسر واضح المعنى وهو نقيض اليسرما يكون له مدخل وقد فسر في الاحاديث المتقدمة �لضيق ايضا وا

اق ثم إنـه ظهـر ممـا ذكـر ان قال في النهاية العسر ضـد اليسـر وهـو الضـيق والشـدة والصـعوبة وفى ا�مـع عسـر اى صـعب شـديد واعسـر الرجـل اضـ
يكـون مـع الاستطاعة والطاقة بمعنى واحد هو القدرة والسعة ايضا اما راجعة اليهما او إلى عدم الضـيق وان الحـرج ايضـا هـو الضـيق والعسـر يحتمـل ان 

عوبة مطلقـا وان يكـون اعـم منـه الضيق بمعنى واحد �ن يكون معنى العسر ما فيـه صـعوبة شـديدة واصـلة حـد الضـيق او يكـون معـنى الضـيق مـا فيـه صـ
�ن يصدق على كـل صـعب وشـديد ولا يصـدق الضـيق الا علـى مـا كـان في غايـة الصـعوبة والشـدة والظـاهر مـن العـرف هـو الاخـير فـان اهـل العـرف 

رفـت لا يخـرج عـن يطلقون العسر على كل شديد صعب ولا يطلقون الضيق عليه ولم يثبت من اللغة خلاف ذلك ايضا واما الاصر فهـو ايضـا كمـا ع
فـاء التكليـف العسر والضيق بل اما بمعنى الاول او الثانى او بمعنى بعض مراتب احدهما وكيف كان فاللازم مما ذكر ان الثابت من الا�ت والاخبـار انت

ل لابـد وان يكـون ادون منـه فهـو �مور ثلثة مالا يطاق وما فيه الضيق وما فيه العسر واما ما في الخامس عشر من نفى التكليف بقدر الطاقة ايضـا بـ
 ليس نفى امر وراء الضيق والعسر لصدقهما على ما يساوى القدرة والطاقة مع ان الرواية في نفسها عيفة غير صالحة

   



٦٤ 

 لاثبات اصل بدون مساعدة غيرها ا�ها وكذا الرواية الثالثة عشر

 )البحث الثالث(

دون العسـر ويطلـق عليـه السـعة والسـهولة واليسـر والعسـر الغـير البـالغ حـد الضـيق والضـيق الغـير اعلم ان مراتـب التكـاليف المتصـورة عقـلا اربعـة مـا 
همـة مـن البالغ حد ما لا يطاق وهو الحرج وما لا يطاق وقد يطلق الحرج على ما يعم ذلك ايضا واما ما يستفاد من كلام الشـيخ الحـر في الفصـول الم

س كذلك لان المرجع في تحقـق مصـاديق تلـك الالفـاظ انمـا هـو العـرف فالعسـر هـو مـا يعـد في العـرف شـاقا ان جميع التكاليف فيه العسر بل الحرج فلي
ذا امــره صــعبا ويقــال انــه يشــق تحملــه او يصــعب علــى فاعلــه وممــا لا ك فيــه ولا شــبهة تعتريــه انــه اذا كــان لمــولى عبــد هيألــه معاشــه ويرزقــه ويحــس اليــه ا

ل المولى كل يـوم مـن السـوق لا يقـال انـه صـعب عليـه او حملـه امـرا عسـرا او شـاقا بـل وكـذا لـو ضـم معـه كـنس بيتـه �شتراء يسير من اللحم والخبز لعيا
وسقى دابته وعلفها بل ولو ضم مع الجميع بسط فراشه وطيه واغلاق �به وفتحه ونحو ذلك بل لابد في تحقق العسر من كـون الخدمـة ممـا تشـق ع

في التكــاليف الشــرعية خارجــة عــن حــد الاحصــاء فــان رد الســلام تكليــف مــع عــدم كونــه صــعبا بــل وكــذا الوضــوء ويصــعب عليــه تحملــه وامثــال ذلــك 
ك قولـه وركعات من الصلوة سيما مع عدم مزاحمته لشغل مهم وعدم كونه في برد شديد وكذا الصوم سيما في الا�م الباردة القصيرة ومما يدل علـى ذلـ

سفر فعدة من ا�م اخر يريـد الله بكـم اليسـر ولا يريـد بكـم العسـر فـان التعليـل دل علـى ان الصـوم مـع المـرض  سبحانه فمن كان منكم مريضا او على
ن كـل ضـيق وفى السفر عسر وانه في ا�م اخر خالية عن المرض والسـفر يسـر ثم ان المرتبـة الثانيـة وهـو العسـر كمـا اشـر� اليـه اعـم مطلقـا مـن الضـيق فـا

بــده بشــرب دواء كريــه في يــوم مــثلا يقــال انــه يعســر عليــه ولا يقــال انــه في ضــيق او ضــيق عليــه مــولاه كــذا ان يكــون عســر ولا عكــس فــان مــن حمــل ع
ونقلـه   منتهى طاقته حمل مائة رطـل اذا امـر بحمـل تسـعين مـثلا ونقلـه إلى فرسـخ يقـال انـه يعسـر عليـه ولكـن لا يقـال انـه في الضـيق نعـم لـو امـن بحملـه

وكذا يصح ان يقال ان التوضأ �لماء البارد في اليوم الشديد البرد مما يعسر ولكـن لا يقـال ان المكلـف في ضـيق مـن ذلـك  كل يوم يقال انه ضيق عليه
الثالثـة اعـم مطلقـا مـن والنسبة بين هذه المرتبة والمرتبة الرابعـة �لتبـاين اذ لا يطلـق العسـر الاعلـى مـا يمكـن فعلـه فمـا لا يمكـن لا يقـال انـه يعسـر والمرتبـة 

في جـواز التكليـف الرابعة اذ كل ما لا يقدر عليه ضيق ولا عكس م انه لا كلام لنـا في هـذا المقـام في المـرتبتين الاولى والاخـيرة فـان الاولى ممـا لا ريـب 
ــف عنــد� عقــلا وشــرعا بــل انتفائــه يعــم الشــرايع كلهــا ولــيس ان يرة منت ــف �لاخــ تفائــه مــن �ب �ــا وتحققــه ولا شــئ هنــا يعــارض جــوازه كمــا ان التكلي

 م في المرتبتين الثانية والثالثةالاصل حتى يجوز الخروج عنه بدليل بل تحققه مطلقا غير جايز وانما الكلا

 )البحث الرابع(

قد عرفت انه تكاثر الا�ت واستفاضة الاخبار على نفـى العسـر والحـرج اعـنى الضـيق في الـدين والتكـاليف ومقتضـى تلـك الظـواهر انتفائهمـا راسـ
فـاء كـل ولا غير هذه الظواهر لم يكن هناك كلام وبحث بل كان اللازم العمل بعموما�ا ويرجع في تعيين معنى العسر والضيق إلى العرف فيحكم �نتول

ان نفيهمــا بعنــوان العمــوم كيــف يجتمــع مــع مــا يشــاهد مــن ) احــدهما(مــا يعــد في العــرف عســرا وضــيقا ولكــن هنــاك مــران اوجبــا الاشــكال في المقــام 
و�لحـج  التكاليف الشاقة والاحكام الصعبة التى لا يشك العرف في كو�ا عسـرا وصـعبا بـل حرجـا وضـيقا كـالتكليف �لصـيام في الا�م الحـارة الطويلـة

 والجهاد ومقارعة السيف والسنان والامر �لقرار في مقابلة الشجعان والنهى عن الفرار من الميدان وعدم المبالات بلوم
   



٦٥ 

جـــراء الاحكـــام والتوضـــأ �لميـــاء البـــاردة في ليـــالى الشـــتاء ســـيما في الاســـفار واشـــد منهـــا الجهـــاد الاكـــبر مـــع احـــزاب الشـــيطان والمهـــاجرة عـــن اللـــوام في ا
ب مــن مســائل الحــلال والحــرام وتــرك الرســوم والعــادات المتداولــة بــين الا�م المخالفــة لمــا يرضــى بــه الملــك العــلام إلى ير ذلــك الاوطــان لتحصــيل مــا وجــ غــ
لائمـة لـتى و�نيهما ا� نرى الشارع ولم يرض لنا في بعض التكاليف �دنى مشقة كما يشـاهد في ابـواب التـيمم وغـيره ويلاحـظ في الاخبـار الـواردة عـن ا
ثـير منهـا ذكر� بعضها من تفهم لبعض المشاق الجزئية مستدلين بنفى العسر والحرج وكذا في كلام الفقهـاء ونـرى مـع ذلـك عـدم سـقوط التكليـف في ك

�كثــر واشــد مــن ذلــك ولم اعثــر علــى مــن تعــرض لــذلك المقابــل اجمــالا او تفصــيلا الا طايفــة مــن المتــاخرين فانــه فــد يوجــد في كلمــا�م تعــرض مــا لهــ
 ة للحرجالمضمار فمنها ما ذكره شيخنا الحر في كتابه المسمى بفصول المهمة قال بعد نقل طائفة من الاخبار النافي

 .ج مجمل لا يمكن الجزم به فيما عدا تكليف ما لا يطاق والا لزم رفع جميع التكاليف انتهىاقول نفى الحر 
وذلك مبنى على تحقق العسر والحرج في جميع التكاليف وقـد عرفـت فسـاده واجمـال نفـى لحـرج يقتضـى رفـع اليـد عنـه في ابـواب الفقـه وهـو خـلاف 

كثيرة كما لا يخفى على المتتبـع ومنهـا مـا ذكـره بعـض مـادة مشـايخنا طـاب ثـراه في فوايـده قـال   سيرة الفقهاء وطريقتهم بل الكل يتمسكون به في موارد
بعــد بيــان نفــى الحــرج وامــا مــا ورد في هــذه الشــريعة مــن التكــاليف الشــديدة كــالحج والجهــاد والزكــوة �لنســبة إلى بعــض النــاس والديــة علــى العا ﷙

لعادة قاضـية بوقـوع مثلهـا والنـاس يرتكبـون مثـل ذلـك مـن دون تكليـف ومـن دون عـوض كالمحـارب للحميـة او ونحوها فليس شئ منها من الحرج فان ا
ن كـان بعوض يسير كما اذا اعطى على ذلـك اجـرة فـا� نـرى ان كثـيرا يفعلـون ذلـك بشـئ يسـير و�لجملـة فمـا جـرت العـادة �لاتيـان بمثلـه والمسـامحة وا

يس ذلك من الحرج في شئ نعم تعذيب النفس وتحريم المباحـات والمنـع عـن جميـع المشـتبهات او نـوع منهـا علـى عظيما في نفسه كبذل النفس والمال فل
 .لدوام حرج وضيق ومثله منتف في الشرع انتهى

فيـه عسـر اقول هذا مـن طـرف النقـيض مـن الاول وكمـا كـان الاول افراطـا فهـذا تفـريط فانـه لوسـلم انتفـاء الحـرج في بـين التكـاليف حيـث انـه يعتـبر 
ودواء كما يشير اليه قوله على الدوام فلا شك في وجود امور تشق على الناس وتعسـر علـيهم والعسـر ايضـا منفـى كمـا عرفـت بـل فيهـا مـا يعـد ضـي

ضـيق وحـرج  عرفا وهو المراد من الحرج كما عرفت فان رفع الاخلاق المذمومة ا�اهدة مع النفس سيما �لنسـبة إلى بعـض الاشـخاص ممـا لا يخلـو هـى
ثابتة وامـا ومن لاحظ كلمات الفقهاء بل الاخبار المستدل فيها بنفى الحرج يرى ا�م نفوا امور النفى الحرج هى اسهل بكثير من كثير من التكاليف ال

م الحـارة ونحوهـا وامـا ما ذكره من ارتكاب الناس لمثلها من دون عوض او بعوض يسير فهو غير مسلم في مثل الحج والخمس والجهاد والصـيام في الا�
ل ذلـك المحاربة للحمية هى لا تدل على عدم عسرها وصعوبتها بل قد يرتكب للحمية امور واضحة المشقة ظاهرة لشدة وجر�ن العادة �لاتيان �مثـا

ضـرر قـال سـلمه الله تعـالى بعـد انما هو ليس مجا� او بعوض يسـير كمـا لا يخفـى ومنهـا مـا ذكـره بعـض الفضـلاء المعاصـرين وقـد ذكـره في عائـدة نفـى ال
لضـرر نفـى مـا ذكر الاشكالين والذى يقتضيه النظر بعد القطع �ن التكـاليف الشـاقة والمضـار الكثـيرة واردة في الشـريعة ان المـراد بنفـى لعسـر والحـرج وا

رض والقدر الذى هو معيار التكاليف بل هـى منفيـة هو زايد على ما هو لازم لطبايع التكليفات الثابتة �لنسبة إلى طاقة اوساط الناس المبرئين عن الم
ت والحاصــل ا� نقــول ان المــراد ان الله ســبحانه لا يريــد بعبــاده العســر والحــرج والضــرر الا مــن جهــة ا لتكــاليف مــن الاصــل الا فيمــا يثبــت وبقــدر مــا ثبــ

 التابتة بحسب احوال متعارف الاوساط وهم الاغلبون فالباقى منفى
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ير مــن ابــواب ســواء لم يثبــت اصــ ت ولكــن علــى �ــج لا يســتلزم هــذه الــز�دة ثم ان ذلــك النفــى امــا مــن جهــة تنصــيص الشــارع كمــا في كثــ له اصــلا او ثبــ
د لغـير الفقه من العبادات وغيرها كالقصر في السفر والخوف في الصلوة والافطار في للصوم ونحو ذلك وامـا مـن جهـة التعمـيم كجـواز العمـل �لاجتهـا

 .زئيات كالوقت والقبلة ونحوهما او الكليات كالاحكام الشرعية للعلماء انتهىالمقصر في الج
ب اصـل اقول قد مر في العائدة المذكورة مايظهر به جلية الحال في هذا المقـال والحاصـل ان المسـتفاد ممـا ذكـره ان قاعـدة نفـى العسـر والحـرج مـن �

تـة ويكـون موضـع العسـر والحـرج المنفيـين مـا هـو زايـد عـن اصـل طبـايع التكـاليف ويكـون قاعـدة البرائة دون الـدليل او تكـون مقيـدا بغـير التكـاليف الثاب
نفى العسر والحرج من قبيل كل شئ مطلق حتى يرد فيه �ى ونحوه فكل تكليف ثبت �لخصوص او العموم او التقييد او الاطلاق يكون خارجـا عنـ

الضرر وهذا مناف لطريقة الفقهاء في استدلالا�م بقاعدة نفى العسر والحـرج بـل ) الحرج(فى فكلما كان عليه دليل عام او خاص لا يعارضه قاعدة ن
منهم من صـرح ان قاعـدة نفـى الحـرج لـيس مـن �ب الاصـل الـذى جـاز الخـروج عنهـا بـدليل كسـاير العمومـات بـل لا يعارضـها دليـل اصـلا كمـا �تـى 

صوصـــا�ا وملاحظـــة التعـــارض بينهـــا وبـــين ادلـــة نفـــى العســـر والحـــرج واعمـــال القواعـــد نعـــم لـــو كـــان مـــراده ان بعـــد ملاحظـــة عمومـــات التكـــاليف وخ
عسـر الترجيحية واخراج ما ثبت ترجيحه من التكاليف الصعبة العسرة يقيد ادلة نفيهما بغـير هـذه المخرجـات لكـان صـحيحا كمـا سـنذكره ومنهـا ان ال

د يكــون عســر او حرجــا يصــير �عتبــار امــر خــارجى ســهلا ســعة و مــن الامــور الموجبــة والحــرج في الامــور انمــا يختلــف �خــتلاف العــوارض الخارجيــة فقــ
لسهولة كل عسير وسعة كل ضيق مقابلته �لعوض الكثير والاجر الجزيل ولا شك ان كل ما كلف به الله سبحانه يقابله ما لا يحصى مـن الاجـر 

ليف عسر او حرجا وما لم يرضى الله سبحانه فيه �دنى مثقة يكـون مـن الامـور الـتى جاء �لحسنة فله عشر امثالها وعلى هذا فلا يكون شئ من التكا
ثـواب لا يقابلها اجر ولا يستحق فاعلها عوض وثواب وما كلف به من الامور الشاقة ظاهرا فقـد ارتفعـت مشـقتها بمـا وعـد لهـا مـن الاجـر الجميـل وال

وضة قاعدة نفى العسر والحرج بشئ من الادلة بل عدم ترتب فائـدة في التمسـك �ـا اذ كـل الجزيل ولا يخفى ان اللازم من ذلك ايضا سابقه عدم معا
ما ثبت فيه التكليف عموما او خصوصا فـلا يكـون القاعـدة فيـه جاريـة وكـذا كلمـا كـان التكليـف بـه مشـكوكا فيـه ومـا لم يكـن كـذلك فـالتكليف فيـه

ء العسر والحرج من كـل فعـل �عتبـار مقابلتـه �لعـوض الكثـير في حيـز المنـع فانـه لا شـك ان منفى من غير حاجة إلى امر اخر هذا مضافا إلى ان انتفا
انفــس لاعــواض هــو الحيــوة ولا ريــب ان مــن توقفــت حيوتــه علــى قطــع عضــو منــه كالرجــل او اليــد الــتى عرضــتها الشــقاقلوس؟ يعــد قطــع عضــوه عســرا 

ير صــعوبة فيــه علــى البــدن والجســم كالتضــرر وصــعبا والتحقيــق ان الامــور الصــعبة علــى قســمين قســم يــرد صــعوب ب والخــاطر مــن غــ ته ومشــقته علــى القلــ
ب منــه وقســم يــرد صــعوبته علــى البــدن كحمــل الشــئ لثقيــل وقطــع العضــو وامثــال  ذلــك المــالى مــثلا وهــذا يرتفــع صــعوبته اذا قابلــه امــر اخــر اهــم في القلــ

كــان للقلــب ايضــا صـعوبة في تحمــل الصــعاب البدنيــة فــاذا قابلـه الاهــم منــه يســهل تحمــل وهـذا لا يرتفــع صــعوبته وان قابلــه مـن الاجــر مــا قابلــه نعــم لمـا  
 ارتكـاب الصعوبة معـه اى يرتفـع صـعوبته القلبيـة فـلا يخـرج مـن العسـر والحـرج هـذا مـا عثـرت عليـه ممـا ذكـروه في هـذا المقـام والتحقيـق انـه لا حاجـة إلى

ة نفــى العســر والحــرج كمــا ي ســائر العمومــات المخصصــة الــواردة في الكتــاب الكــريم والاخبــار امثــال هــذه التــاويلات والتوجيهــات بــل الامــر في قاعــد
وم وقـد ورد في الواردة في الشرع القويم فان ادلة نفى العسر والحرج يدلان على انتفائهما كلية لا�مـا لفظـان مطلقـان واقعـان موقـع انتفـى فيفيـدان العمـ

 الشرع التكليف ببعض الامور الشاقة
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ا ورائـه ولا التكاليف الصعبة ايضا ولا يلزم من وروده اشكال في المقام كما لا يرد بعد قوله سبحانه واحل لكم ما وراء ذلكم اشكال في تحريم كثير ممو 
ومـــات بعـــد قولـــه قـــل لا اجـــد فيمـــا اوحـــى الي محرمـــا الخ تحـــريم اشـــياء كثـــيرة بـــل يخصـــص �دلـــة تحـــريم غـــيره مـــوم ذلـــك فكـــذا ههنـــا فـــان تخصـــيص العم

بمخصصات كثـيرة لـيس بعزيـز بـل هـو امـر في ادلـة الاحكـام شـايع وعليـه اسـتمرت طريقـة الفقهـاء فغايـة الامـر كـون ادلـة نفـى العسـر والحـرج عمومـا
يجيــب العمــل �ــا فيمــا لم يظهــر لهــا مخصــص وبعــد ظهــوره يعمــل بقاعــدة التخصــيص فــلا يــرد شــئ مــن الاشــكالين ولعــل لــذلك لم يعــرض الاكثــر لــذكر 

ير متناهيــة اشــ ــك اذ لا اشــكال في تخصــيص العمومــات �لمخصصــات ولا يلــزم هنــاك تخصــيص الاكثــر ايضــا فــان الامــور العســرة الصــعبة غــ كال في ذل
نى مشـقة في والتكاليف الواردة في الشريعة محصورة متناهية ومع ذلك اكثرها مما ليس فيه صعوبة ولا مشـقة كمـا بينـاه وامـا عـدم رضـاء الله سـبحانه �د

بعض الامور ورضاه بما هو اصعب منه كثيرا في بعض فلا يعلم ان عدم رضاه �لاول لكونـه صـعبا وعسـرا بـل لعلـه لامـر اخـر ولـو علـم انـه لـذلك 
منافات بين عدم رضـاه بمشـقة ورضـاه بمشـقة اخـرى لمصـلحة خفيـة عنـا وامـا احتجـاج الائمـة الاطيـاب لنفـى التكليـف في بعـض الامـور �نتفـاء العسـ

عـدم والحرج فهو كاحتجاجهم لحلية بعض الاشياء بقوله سـبحانه قـل لا اجـد فيمـا اوحـى إلى الخ ومرجعـه إلى الاحتجـاج بعمـوم نفيـه سـبحانه الحـرج و 
وجود ما يخصص ذلك ومن هذا يرتفع الاشكال مـن بعـض الاحاديـث الـذى نفـى الامـام فيـه الحكـم محتجـا بكونـه حرجـا مـع وجـود مـا هـو اشـق منـه 

ليس انه منفى لكونه حرجا ولا يمكن تحقق الحرج في لحكـم بـل المـراد انـه حـرج فيكـون داخـلا تحـت عمـوم قولـه سـبحانه  ﷒كام فان غرضه في الاح
ما جعل عليكم في الدين مـن حـرج فـلا يحكـم بخلافـه الا ان يوجـد لـه مخصـص ولا مخصـص ان لا لحكـم واكثـر تلـك الاحتجاجـات عـنهم انمـا وقـع في 

ليـه في الرد على العامة العمياء ومن ذلك يظهر ايضا الوجه في احتجاج الفقهاء �نتفـاء بعـض الاحكـام الجزئيـة بنفـى العسـر والحـرج ولا يلتفتـون امقام 
  واشد) عنده(احكام اخر اصعب عنه 

 )البحث الخامس(

العسـر والحـرج مثـل وظيفتـك في سـاير العمومـات فتعـين او اذ عرفت ما ذكر� لـك في المقـام فـاعلم ان وظيفتـك في الاحكـام �لنسـبة إلى ادلـة نفـى 
لا معــنى العســر والحــرج وتحكــم �نتفائهمــا في الاحكــام عمومــا الا مــا ظهــر لــه مخصــص ونــتفحص عــن مخصصــات ادلــة نفــى الحــرج والعســر فــان ظهــر 

الترجيحيـة ومـع انتفـاء الترجـيح ترجـع إلى مـا معارض اخص منها مطلقـا تخصصـها بـه وان كـان اخـص مـن وجـه او مسـاو� لهـا فتعمـل فيهمـا �لقواعـد 
اللغـة  هو المرجع عند الياس عن التراجيح ثم وظيفتك في تعيـين معـنى العسـر والحـرج مـا هـو وظيفتـك في تعيـين معـانى سـاير الالفـاظ فبعـد مـا عرفـت في

جــع في تعيينهمــا إلى العــرف والعــادة فكلمــا يعــد في والعــرف ومــن التفاســير الــواردة في الاحاديــث ان العســر هــو الصــعب الشــاق والحــرج هــو الضــيق فتر 
سـرا العادة شاقا وصعبا او ضيقا يكون عسرا او حرجا وما لم يحصل لك فيه القطع بدخولـه تحتهمـا تعمـل فيـه بمقتضـى الاصـل لا لمسـالة عـدم كونـه ع

ليـف عليـه ويلـزم في تعيـين معناهمـا لاحظـة الاوقـات او حرجا اذ لا اصل بل اصـالة عـدم خروجـه عـن تحـت العـام التكليفـى الـذى يـدل علـى ورود التك
والحالات فانـه قـد يكـون شـئ مشـقة في وقـت او حـال بـل �لنسـبة إلى شـخص دون اخـر والـلازم فيـه ان يعـد في العـرف مشـقة وعسـرا ان كـان الفعـل 

الاكثـر ولا يكفـى كونـه صـعبا عليـه عنـده او  صعبا على فاعله عند اكثر الناس وان لم يكن صعبا على الاكثر من جهة اختلاف حال فاعله مع حال
ت المشــقة والعســرية في فعــل عرفــا ي عنــد شــخص اذ بمجــرد ذلــك لا يتحقــق العســر العــرفى بــل الــلازم كونــه صــعبا عليــه عنــد عامــة النــاس ثم اذا تحققــ

 الحكم بدخوله تحت عمومات نفى العسر والحرج سواء ان من ادنى
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او المتوسط بينهما والحاصل ان بمجرد صدق العسر عادة يحكم بذلك فلا يرد ما قد يستشكل من عـدم انضـباط قـدر  مراتب العسر والحرج او اعليها
ينهمـا الحرج المنفى ثم يرجع إلى دليل التكليف فان لم يعارضها منه شئ اصلا يحكم �نتفائه قطعـا وان عارضـها وكـان اخـص منهـا تخـص بـه وان كـان ب

إلى القواعد وقد يرجح جانب التكليف �جماع ونحوه ولكن اللازم الاقتصاد على القـدر الـذى ثبـت فيـه الاجمـاع فانـه  عموم من وجه او تساوى يرجع
يــرى في  قـد يثبـت �لاجمـاع التكليـف في شـئ مـع مرتبـة مـن المشـقة ولا يثبـت الاجمـاع في مرتبـة فوقهـا فعليـك �لاجتهـاد التـام وممـا ذكـر� يظهـر سـر مـا

 م قد يستدلون �نتفاء حكم فيه ادنى مشقة �نتفاء العسر والحرج ولا يستدلون فيما هو اشد من ذلك بكثير بهلمات الفقهاء من ا�

 )البحث السادس(

قد ظهر مما ذكر� ان قاعدة نفى العسر والحرج مـن قبيـل سـاير العمومـات يجـوز تخصيصـا �لمخصصـات وا�ـا اصـل لا يخـرج عنـه الا مـع دليـل وقـد 
ولـيس المـراد ان الاصـل نفـى الحـرج وان الخـروج عنـه جـايز كمـا في  ﷙قال انه ليس كذلك وهو بعض سادة مشايخنا طاب ثراه قـال ذكر� ان بعضهم 

علــى  ســاير العمومــات الــواردة في الشــريعة امــا علــى تقــدير اختصــاص رفــع الحــرج �ــذه الشــريعة فظــاهر والا لــزم ان تكــون مســاوية لغيرهــا في الاشــتمال
ضرر الفرق �لقلة والكثرة تعسف شديد واما على العموم فلاجماع المسلمين على ان الحرج منفى في هذا الدين ولان التكليف بمـا يفضـى إلى الحرج وال

الحــرج مخــالف لمــا عليــه اصــحابنا مــن وجــوب اللطــف علــى الله فــان الغالــب ان صــعوبة التكليــف المفضــية إلى حــد الحــرج تبعــد عــن الطاعــة وتقــرب عــن 
ف مــن ان يكلفهــم مــا لا يتحملونــه مــن الامــور الشــاقة وقــد قــال الله ســبحانه ولا يكلــف الله  ة بكثــرة المخالفــة ولان الله تعــالى ارحــم بعبــاده وارءالمعصــي

 .نفسا الا وسعها انتهى
يرهـا في الاشـتمال علـى الحـرج اقول بل التحقيق ما ذكر� من كون نفـى الحـرج والعسـر اصـلا يخـرج عنـه بـدليل ولا يلـزم منـه مسـاواة هـذه الشـريعة لغ

البحـث لان الحرج له مراتب كثيرة منها ما بقرب إلى العجز وعدم الطاقة فيمكن من يكون المنفى وجـوده في هـذه لشـريعة بعـض مراتبـه كمـا نـذكره في 
وقـوع والفـرق انمـا هـو في الوقـوع السابع فان قلت على ما ذكرت يجـوز وتخصـيص هـذه المرتبـة ايضـا مـن تلـك العمومـات قلـت نعـم ولكـن الجـواز غـير ال

ا يقـرب منـه وعدمه لا في الجواز وعدمه واما ما ذكره من اجماع المسلمين على نفى الحرج في هذا الدين فالمسلم منـه مـا كـان تكليفـا بمـا لا يطـاق او مـ
ف الواقعـــة حرجـــا وبعضـــهم بوقـــوع ويوجـــب ضـــيقا شـــديدا في غايـــة الشـــدة وامـــا مـــا دونـــه فـــلا كيـــف وقـــد عرفـــت تصـــريح بعضـــهم بكـــون جميـــع التكـــالي

ن مخالفتـه التكاليف الشديدة في الدين وما اجمع عليه المسلمون وهو ورود نفى الحرج في الشرع على سبيل العموم لا انه لا مخصص له واما ما ذكره م
و مـا كـان لطفـا عنـد� او في الواقـع وان لم لما يجب على الله سبحانه من اللطف فبعـد اغمـاض النظـر عـن مطالبتـه معـنى اللطـف والمـراد منـه وانـه هـل هـ

ندرك وجه لطفه او نظن عدم كونه لطفا وعن ان الواجب عليه هل هو اللطف في الجملة او كـل لطـف نقـول انـه قـد يترتـب علـى امـر صـعب وضـيق 
إلى السـعة الاعلـى كمـا ان الاب  سهولة وسعة كثيرة دائمية اعلى وارفع من هـذا الصـعب ومقتضـى اللطـف حينئـذ التكليـف �لصـعب الادنى للوصـول

ه لـدفع الامـراض وامـا ايجـاب  الرؤوف يضيق على ولده بحبسه في المكتب ومنعه عـن الاغذيـة المرغوبـة لـه لراحتـه عنـد الكـبر بـل يحجمـه ويقطـع اعضـاء
 ن مقتضىذلك كثرة المخالفة فهو غير مناف لللطف فانه نقص من جانب المكلف ولو اوجب ذلك عدم التكليف لزم ان يكو 
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صـل التكليـف اللطف عدم التكليف لايجابه المخالفة ولا فرق فيها بين الكثرة والقلة مع ا� نـرى كثـرة المخالفـة بحيـث تجـاوزت عـن الحـد ولم يوجبهـا الا
ايضـا كواحـد مـن العمومـات  واما قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها فالمراد �لوسع الطاقة كما عرفت مع انه لو اريد منه مقابـل الضـيق فهـو

 الصالحة للتخصيص

 )البحث السابع(

 قـــال الســـيد الســـند المـــذكور قـــدس الله نفســـه الزكيـــة بعـــد مـــا ذكـــر انتفـــاء التكليـــف بمـــا فـــوق الطاقـــة في جميـــع الاد�ن وثبوتـــه �لســـعة في الجميـــع
لـى او العـادى فلـم يقـع لتكليـف بـه في شـرعنا لقولـه تعـالى مـا جعـل علـيكم التكليف بعد والطاقة والمراد به ما فوق السعة مـا لم يصـل إلى الامتنـاع العق
ديـن محمد حنيـف وقولـه بعثـت �لحنيفيـة السـهلة السـمحة وقـد وقـع في  ﷐في الدين من حرج وقوله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقولـه 

ــت علــيهم ومــا ورد في  الســابقة لقولــه تعــالى ربنــا ولا تحمــل) الشــرايع؟( علينــا اصــرا كمــا حملتــه علــى الــذين مــن قبلنــا وقولــه ســبحانه والاغــلال الــتى كان
الظـاهر الاخبار في بيـان التكليفـات الشـاقة الـتى كانـت علـى بـنى اسـرائيل وهـل كـان التكليـف �لقيـاس الـيهم حرجـا واصـرا اوهـى �لنسـبة الينـا كـذلك و 

ير مــن بيــان بســطة الاولــين في الاعمــار والاجســام  ﷐لنبينــا ) ع(الاول وحــديث المعــراج وقــول موســى  امتــك لا تطيــق ذلــك يؤيــد الثــانى ومــا في لســ
وشد�م وطاقتهم على تحمل شدائد الامور يعاضده وعلى هـذا فـالحرج منفـى في جميـع الملـل وانمـا يختلـف الحـال بحسـب اخـتلاف اهلهـا فمـا هـو حـرج

.رجا حيث شرع ولكن الامتنان ينفى الحرج في هذا الدين كما هو الظاهر من الاية ورفع الاغلال والاصار يمنع ذلك انتهى�لقياس الينا لم يكن ح
امــا التكليــف مــا فــوق الســعة مــا لم يصــل إلى الامتنــاع العقلــى فلــم يقــع التكليــف بــه في شــرعنا ان اراد بعــض مراتبــه وهــو مــا كــان في غايــة  ﷙قولــه 

وبما استدل به عمومات للتخصيص قابلة قولـه وقـد وقعـت ي الشـرايع السـابقة وهـو  ) فهو فبم(تمرار ودوام فله وجه وان اراد مطلقا عم الشدة وله اس
ب او �عتبــار بعــض الاصــار الخ اصــة كــذلك والفــرق بــين ســاير الشــرايع وبــين شــرعنا علــى القــول بوقــوع بعــض مراتبــه في شــرعنا ايضــا امــا �عتبــار المراتــ

ت مثلــه علــيهم لا مطلــق الاصــر وكــذا في اغــلال اى  فــالمراد بقولــه تعــالى لا تحمــل علينــا اصــرا كمــا حملتــه علــى الــذين مــن قبلنــا اى اصــرا حملتــه او حملــ
 خصوص الاغلال التى كانت عليهم او ما يشا�هما
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 )البحث الثامن(

اختلافهمـا �لنسـبة إلى الاشـخاص والاحـوال فكمـا انـه يكـون شـئ عسـرا يمكن اختلاف العسر والحرج �لنسبة إلى الاعصار والامصار كمـا يمكـن 
او حرجا �لنسبة إلى شـخص دون اخـر كـالقوى والضـعيف او �لنسـبة إلى حـال دون حـال كالشـاب والهـرم او الصـحيح والمـريض كـذا قـد يكـون شـئ 

 الملامة وعدمه عسرا او حرجا في زمان دون زمان اوبلد دون اخر �عتبار التعارف والتداول وحصول

 )البحث التاسع(

اعلم ان المستفاد من ادلة نفى العسر والمشقة ا�ما موجبان للتخفيف وذلك يستعمل في موردين احـدهما ا�مـا يوجبـان لحكمـا �لتخفيـف مـن الله
رض لتلـك العمومـات وامـا مـا تحقـق فيـه سبحانه وبعدم كون ما فيـه المشـقة تكليفـا لنـا لعمـوم ادلـة نفيهـا وهـذا يكـون في كـل مـورد لم يتحقـق دليـل معـا

بـان الدليل المعارض فيحكم فيـه بمقتضـى التعـارض وان شـئت قلـت ا�مـا يوجبـان التخفيـف مـن الله سـبحانه وتعـالى شـانه يعـنى ان العسـر والمشـقة يوج
ريـد بكـم العسـر وقولـه تعـالى شـانه ومـا جعـل في الواقع ان يخفف الله سـبحانه الحكـم بحيـث ينتفـى عنـه المشـقة كمـا هـو المسـتفاد مـن قولـه سـبحانه لا ي

 عليكم في الدين من حرج ومن رافة الله
   



٧١ 

ف في  سبحانه �لنسبة إلى عباده ومن عدم الاحتياج له حتى يحمل عباده المشقة بل كل ما يكلفهـم فانمـا هـو لمصـلحتهم ولازم ذلـك ان يكـون التخفيـ
مــل تلــك المشــقة وامــا اذا كــان كــذلك فمقتضــى اللطــف والرأفــة التحميــل ولهــذا خصصــت كــل مــورد لم يســتعقب المشــقة مرتبــة عظيمــة يســهل معهــا تح

ت التكــاليف الشــاقة في الشــريعة الشــريفة المقدســة و�نيهمــا ا�مــا اوجبــا وقــوع التخفيفــات الثابتــة مــن الشــريعة المطهــرة وانت فائهــا ســبب العمومــات ووقعــ
في الفــروع وظيفــة الــتكلم فيــه هــو ايجــاب نفــى العســر والمشــقة للتخفيــف �لاســتعمال الاول وامــا للــرخص الــواردة في الملــة الشــريفة والــذى يفيــد للفقيــه 

شــيخنا  الثـانى فـلا يترتــب عليـه للفقيــه ثـير فائـدة اذ بعــد ثبـوت الحكــم مـن الله جـل شــانه لا جـدوى كثــيرا في درك انـه للتخفيـف ورفــع المشـقة وقــد ذكـر
زئيـات قاعـدة نفـى المشـقة وايجابـه لليسـر ولكنـه انمـا ذكرهـا علـى الاسـتعمال الثـانى اعـنى انـه ذكـر احكامـا  الشهيد قدس الله سره في قواعده كثيرا مـن ج

لم يكـن كثيرة �بتة من الشرع مناسبة لا يكون شرعيتها للتخفيف والرحمة وذكر ان بناء تلك الاحكام وشرعها انما هو للتخفيف والرخصـة وهـذه وان 
وتكثـيرا للفائـدة قـال ) ﷙(م في فروعا�ا الـتى هـى مـن شـان الكتـب الفقهيـة ولكنـا نـذكر مخلـص مـا ذكـره تبركـا بكلامـه في ذكرها كثير فايدة الا التكل

وف علـى طاب ثراه ما ملخصه المشقة موجبة لليسر وهذه لقاعدة يعود اليها جميع رخص الشرع كاكل الميتة في المخمصة ومخالفة الحق للتقية عند الخـ
ــب او بعــض المــؤمنين بــل يجــوز اظهــار كلمــة الكفــر عنــد التقيــة ومــن القاعــدة شــرعية التــيمم عنــد خــوف التلــف مــن  الــنفس او البضــع او المــال او القري

ــف حيوانــه او مالــه ومنهــا ابــدال القيــام عنــد التعــذر في الفريضــة ومطلقــا في النافلــة وصــلوة الاحتيــاط غالبــا  ومنهــا قصــر اســتعمال المــاء او الشــين او تل
والصوم ومنها المسح علـى الـراس والـرجلين �قـل مسـماه ومـن ثم ابـيح الفطـر جميـع الليـل بعـد ان كـان حرامـا بعـد النـوم ومـن الـرخص مـا يخـتص  الصلوة 

السـفر  كرخص السفر والمرض والاكـراه التقيـة ومنهـا مـا يعـم كـالقعود في النافلـة وا�حـة الميتـة عنـد المخمصـة يعـم عنـد� في السـفر والحضـر ومـن رخـص
رك الجمعة وسقوط القسم بين الزوجات لـو تـركهن بمعـنى عـدم القضـاء بعـد عـوده وسـقوط القضـاء للمتخلفـات لـو استصـحب بعضـهن ومـن الـرخص ت

ير مــن محظــورات الاحــرام مــع الفديــة وا�حــة الفطــر للحامــل والموضــع والشــيخ والشــيخة وذى العطــاش والتــداوى �لنجاســات المحرمــات عنــد ا�حــة كثــ
ب الخمر لاساغة اللقمة وا�حة الفطر عند الاكراه عليه مع عدم القضاء ولو اكراه علـى الكـلام في الصـلاة فوجهـان ومنـه الاسـتنابة في الاضطرار وشر 

ا�حــة  الحــج للمعضــوب والمــريض المــايوس مــن برئــه وخــائف العــدو والجمــع بــين الصــلوتين في الســفر والمــرض والمطــر والموحــل والاعــذار بغــير كراهيــة ومنــه
ر المخطوبــة ا�يبــة وا�حــة اكــل مــال الغــير مــع بــذل القيمــة مــع الامكــان و لا معهــا مــع عدمــه عنــد الاشــراف علــى الهــلاك ومنــه العفــو عمــا لا يــنظــ

ض ريالصلوة فيه منفـردا مـع نجاسـته وعـن دم القـروح والجـروح الـذى لا يرقـى ثم التخفيـف قـد يكـون لا إلى بـدل كقصـر الصـلوة وتـرك الجمعـة وصـلوة المـ
وقد يكون إلى بدل كفدية الصـائم وبعـض الناسـكين في بعـض المناسـك والرخصـة قـد تجـب كتنـاول الميتـة عنـد خـوف الهـلاك وقصـر الصـلوة الصـيام او 

ه فــلايسـتحب كنظـر المخطوبــة وقـد تبــاح كالقصـر في الامـاكن الاربعــة والمشـقة الموجبــة للتخفيـف هـى مــا ينفـك عنــه العبـادة غالبـا امــا مـا لا ينفــك عنـ
ليــف كمشـقة الوضــوء والغســل في الــبرودات واقامــة الصــلوة في الظهـرات والصــوم في شــدة الحــر وطــول النهــار وسـفر الحــج ومباشــرة الجهــاد اذ مبــنى التك

 على المشقة ومنه المشاق التى تكون على جهة العقوبة على الجرم
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وان كــان قريبــا يعظــم المــه �ســتيفاء ذلــك مــن قريــب والضــابط في المشــقة مــا وان ادت إلى تلــف الــنفس كالقصــاص والحــدود �لنســبة إلى المحــل والفاعــل 
ب ابــن عجــره واقــره النــبى  عمــروا علــى التيــيم لخــوف الــبرد فليقار�ــا المشــاق في  ﷐قــدره الشــرع وقــد ا�ح الشــرع حلــق المحــرم للقمــل كمــا في قضــية كعــ

يس مضبوطا ذلك �لعجز الكلى بل بما فيه تضيق على النفس ومن ثم قصرت الصـلوة وابـيح الفطـر �قى محظورات الاحرام �قى مسوغات التيمم و ل
في الســفر ولا كثــير مشــقة فيــه ولاعجــز غالبــا فحينئــذ بحــوز الجلــوس في الصــلوة مــع مشــقة القيــام وان امكــن تحملــه علــى عســر شــديد وكــذا �قــى مرا

ومراتب الغرر فيها ثلث احديها ما يسهل اجتنابه كبيع الملاقيح وهذا لا تخفيف فيه و�نيهـا مـا يعسـر ويقع التخفيف في العقود كما يقع في العبادات 
واللـوز في اجتنابه وان امكـن تحملـه بمشـقة كبيـع البـيض في قشـره وبيـع الجـدار وفيـه الاس وهـذا عفـى عنـه تخفيفـا و�لثهـا مـا بتوسـط بينهمـا كبيـع الجـوز 

ــف شــرعية خيــار ا�لــس ومنــه شــرعية المزارعــة والمســاقاة القشــر الاعلــى والاعيــان الغايبــ ة �لوصــف ومنــه الاكتفــاء بظــاهر الصــبرة المتماثلــة ومــن التخفي
للمشـقة والقراض وان كان معاملة على معدوم ومنه اجارة الاعيان فان المنافع معدومة حال العقد ومنـه جـواز تـزويج المـراة مـن غـير نظـر ووصـف دفعـا 

ن ذلك شرعية الطلاق والخلع دفعا لمشقة المقام على الشقاق وسوء الاخلاق وشرعية الرجعة في العـدة غالبـا ليـتروى ولم تشـرع في اللاحقة للاقارب وم
ز�دة علــى المــرتين دفعــا للمشــقة عــن الزوجــات ومنــه شــرعية الكفــارة في الظهــار الحنــث و منــه التخفيــف عــن الرقيــق بســقوط كثــير مــن العبــادات وم

 .بدلا عن القصاص مع التراضى كما قال الله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة انتهىشرعية الدية 
  .لاما ارد� نقله من كلامه ملخصا وهو كما ترى في التخفيفات الثابتة من الشرع وبعد ثبو�ا منه لا فايدة كثيرة في بيان كو�ا تخفيفا او 

قد اشتهر بين الاصحاب ان الاحكام �بعة للاسماء قيل معناه انه ينتفى الحكم من جهـة الاسـم �نتفـاء الاسـم ولـيس المـراد انتفـاء الحكـم  )عائدة(
�نتفائــه مطلقــا ولــو بــدليل اخــر فــان التخصــيص �لــذكر لا يقتضــى التخصــيص �لحكــم الا بمفهــوم اللقــب وهــو لــيس بحجــة ولازم ذلــك امكــان اثبــات 

عــد زوال الاســم �لاستصــحاب قــال فكمــا لــو كــان دليــل لتســوية الحــالين في الحكــم آيــة او روايــة او اجماعــا كــان حجــة ولم يمكــن منافيــا لتبعيــة الحكــم ب
ت لـو كـان الاستصـحاب  الحكم للاسـم فكـذا اذا كـان استصـحا� فانـه دليـل شـرعى يجـب الحكـم بمقتضـاه وهـو التسـوية بـين الحـالين في الحكـم فـان قلـ

زوال الاسم كان الحكـم �بتـا مـع التسـمية وبـدو�ا فـاى فائـدة في التبعيـة الـتى ذكروهـا قلـت فائـدة التبعيـة تظهـر في الحالـة السـابقة علـى مـحجة مع 
اء مـا تفـالنص كالحصرم �لنسبة إلى العنـب وفى الحالـة اللاحقـة مـع تبـدل الحقيقـة و�لجملـة لا يشـترط في الاستصـحاب بقـاء الاسـم لعمـوم المقتضـى وان
وهكـذا  يصلح دليلا للاشتراط ولذا ترى الفقهاء يستصحبون كم الحنطة بعد صيرور�ا دقيقا والـدقيق بعـد صـيرورته عجينـا والعجـين بعـد صـيرورته خبـزا

سـم في ذلـك كلـه حكم القطن بعد ان يصير غزلا والغزل بعد ان يصير ثو� وكذا حكم الطين بعد صيرورته لبنا بل اللـبن بعـد صـيرورته خزفـا واجـرا والا
صـحاب ليس �قيا قطعا وايضا لو تنجس العنب ثم صار زبيبا فانه يبقى علـى نجاسـته ولا يطهـر بـزوال التسـمية وارتفـاع وصـف العنبيـة ولـيس الا لاست

  حكم النجاسة وعدم اشتراط بقاء الاسم في حجية الاستصحاب
 س المراد منه انه يدل على انتفاء الحكم �نتفاء الاسم حتى يكون معارضااقول ما ذكره في مرادهم من تبعية الحكم للاسماء صحيح فانه لي
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لا ينـافى  لدليل اخر دل على ثبوته حال انتفاء الاسم ايضا بل المراد ان الحكم الثابت بواسطة هذا الاسم ومن جهـة هـذا الاسـم ينتفـى �نتفائـه وذلـك
كـم بعـد زوال الاسـم �لاستصـحاب فلـيس بصـحيح لان مـن شـرايط الاستصـحاب الجمـع ثبوتـه بـدليل اخـر اصـلا وامـا مـا ذكـره مـن امكـان اثبـات الح

عليهـــا عـــدم تغيـــير موضـــوع الحكـــم فـــاذا كـــان الشـــارع جعـــل موضـــوع الحكـــم شـــيئا مســـمى �ســـم فـــاذا انتفـــى الاســـم ينتفـــى الموضـــوع فكيـــف يمكـــن 
دودا او تـــرا� او النطفـــة حيـــوا� والســـر ان مـــن شـــرط جـــر�ن  الاستصـــحاب لـــذا تـــريهم لا يستصـــحبون نجاســـة الكلـــب بعـــد صـــيرورته ملحـــا او العـــذرة

الاستصـــحاب عـــدم كـــون الحكـــم مقيـــدا بشـــئ غـــير متحقـــق في الحالـــة اللاحقـــة فـــاذا علـــق الشـــارع حكمـــا علـــى اســـم يكـــون مقيـــدا بـــه فكيـــف يمكـــن 
ــك مــن موثقــة عبيــد ابــن زراره عــن الصــادق  يرا فحبســه الســلطان حــتى صــار خمــرا فجعلــه  في الرجــل ﷒استصــحابه بعــد انتفائــه ويســتفاد ذل اع عصــ

صاحبه خلا فقال اذا تحول عن اسم الخمر فلا �س به فان قلت تعليق الشارع الحكم على الاسم لـيس مـن جهـة الاسـم نفسـه بـل مـن جهـة الحقيقـة 
ذا انتفت الحقيقة مع الاسم ايضـا لا يستصـحب كمـا في التى يدل الاسم عليها ولازم ذلك انتفاء الحكم �نتفاء الحقيقة لا �نتفاء الاسم وعلى هذا فا

ب و العــذرة وان لم ينتــف الحقيقــة يستصــحب كمــا في مثــال الحنطــة والقطــن قلنــا لا نفهــم المــراد مــن انتفــاء الحقيقــة فــان اريــد انتفــا ــ ء الا�ر مثــال الكل
وعـدم استصـحا�ا اذا صـارت رمـادا فيلـزم عـدم استصـحاب  والخواص التى لها كمـا قيـل في دفـع اشـكال استصـحاب نجاسـة الحنطـة الـتى صـارت دقيقـا

حاب اللبن اذا تبدل �لجبن او الاقط او الماست وعدم استصحاب النجاسة العرضية الحاصلة للعصير لوقوع النجاسة فيه اذا صار دبسا وعـدم استصـ
لاستصــحاب في هــذه المواضــع وكــذا ان اريــد تبــدل الحقيقــة نجاســة الحصــرم اذا صــار عنبــا لتبــدل لحقيقــة �ــذا المعــنى مــع ان الكــل متفقــون علــى صــحة ا

ب عرفــا وحقيقــة اللــبن غــير حقيقــة الاقــط عرفــا وان اريــد �نتفــاء الحقيقــة انتفــاء التســمية فهــو قــ د تحقــق في العرفيــة فــان حقيقــة الحصــرم غــير حقيقــة العنــ
ــع وان اريــد امــر اخــر فليبينــه حــتى ننظــر فيــه فمــا ذكــره مــن ان فائــدة التبع يــة انمــا تظهــر في الحالــة اللاحقــة بعــد تبــدل الحقيقــة لا يتحقــق لــه قــدر الجمي

مضــبوط مطــرد مــن هــذا يظهــر مــا في قولــه لا يشــترط في الاستصــحاب بقــاء الاســم ولــذا تــريهم يستصــحبون حكــم الحنطــة فانــه لــو لم يكــن شــرطا لم لا 
لثـــانى قلـــت فلـــم يستصـــحب نجاســـة اللـــبن للجـــبن والحصـــرم للعنـــب يستصـــحبون حكـــم العـــذرة فـــان اجـــاب بعـــدم تبـــدل الحقيقـــة في الاول وتبـــدلها في ا

كـوم والتحقيق ان تعليق الشارع الحكم علـى الاسمـاء في نـص او دليـل اخـر يـدل علـى اختصـاص الحكـم الثابـت منـه �لمسـمى �ـذا الاسـم بمعـنى انـه المح
مـا يـدل علـى ثبوتـه بعـد انتفـاء التسـمية ايضـا و لكـن الاستصـحاب لا عليه �ذا الدليل فقط لا بمعنى دلالته على انتفائه من غير المسمى فلا يعارض 

اء الاسـم يدل على ثبوته بعد انتفائها مطلقا يعنى لا يجرى الاستصحاب لان تعليق الشارع الحكـم علـى اسـم يجعلـه مقيـدا بـه فيتغـير الموضـوع بعـد انتفـ
امـا استصـحاب نجاسـة الحنطـة والقطـن والحصـرم فلانـه لم يعلـق الشـارع الحكـم ولذا لا يستصحب نجاسة الكلب والعـذرة بعـد صـيرور�ما ملحـا وتـرا� و 

على اسم الحنطة والقطن اصلا وليس هنا حكم معلق على ذلك بل يثبت امر عام احد افراده ذلك وليس موضوع النجاسة الثابتة مـن الشـرع الحنطـ
 خوله اذا تبدلت �لخبز ومن حيث هى حنطة ولذا لو قال لا تدخل البيت مادام فيه حنطة يجوز د
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كــم لـذا لـو نــذر احـد ان يصـوم مــادام في بيتـه القطـن لا يستصــحب وجوبـه بعـد صــيرورته غـزلا وهكـذا والحاصــل ن في مثـال الحنطـة وامثالهــا لم يعلـق ح
م وممـا ذكـر� يظهـر سـر مـا شرعى على اسم الحنطة وهو السر في عدم الاستصحاب الا عدم تبدل الحقيقة ولا عدم اشتراط الاستصحاب ببقـاء الاسـ

ذكــره جماعــة وهــو الحــق الموافــق للتحقيــق مــن التفرقــة بــين الاعيــان النجســة وبــين المتنجســة في صــحة استصــحاب النجاســة بعــد الاســتحالة في الثان
رت رمـادا وبـين اللـبن الـنجس وعدمها في الاولى وهؤلاء في فسحة من الاستشكال في وجه الفرق بين الحنطة النجسة اذا صـارت دقيقـا وبينهـا اذا صـا

اذا صــار أقطـــا وبينــه اذا شـــربه حيــوان مـــا كــون اللحـــم وصــار بـــولا لـــه او لحمــا فـــا�م يقولــون بصـــحة الاستصــحاب في جميـــع تلــك المواضـــع ويحكمـــون 
صـحة الاستصـحاب في كـل �لنجاسة الا ما دل دليل اخر من اجماع او نحوه على الطهارة لعدم كـون الحكـم الشـرعى فيهـا معلقـا علـى الاسـم ولعـدم 

مـا كــان الحكــم معلقـا علــى الاســم وكالكلــب اذا صـار ملحــا ونحــوه فيكـون �لطهــارة الا مــا دل دليــل اخـر علــى النجاســة وامـا مــن لم يــتفطن بــذلك و 
طة بصـيرور�ا رمـادا ولا يفرق بين النجس والمتنجس في ذلك المقام فقد وقع في حيص وبيص فتراه يحكم بطهارة الخشب بصيرورته فحما وبطهارة الحن

كـم بطهـارة الحصـرم يحكم �ا بصيرور�ا خبزا ويعتذر بتبدل الحقيقة في الاول دون الثانى ويقول ان المراد بتبدل الحقيقة تبدل الا�ر والخواص ويلزمـه الح
نفهـم الحقيقـة المتحـدة في الحصـرم والعنـب وفى اللـبن اذا صار عنبا او اللبن اذا صـار اقطـا مـع انـه لا يقـول بـه ولـو قـال بعـدم تبـدل الحقيقـة هنـا قلنـا لا 

  .والماست والمختلفة في الخشب واللحم
اعلــم ان مــن الامــور الموجــودة في الخــارج مــا يمكــن ان يكــون المقتضــى لوجــوده في زمــان او حــال مقتضــيا بعينــه لعدمــه في الزمــان الثــانى او  )عائــدة(

ها ما ليس كذلك قطعا بل اذا وجد يحتاج عدمه وزواله إلى علة واردة عليه مزيلة ا�ه وان شئت قلـت الحالة الثانية من غير حاجة إلى مقتض اخر ومن
نــوى مــن الامــور مــا لا يكفــى وجــوده في زمــان او حــال لوجــوده في زمــان اخــر او حالــة اخــرى لــولا المــانع والرافــع بــل يحتــاج وجــوده �نيــا إلى مقــتض �

يــا لــولا المــانع فــالاول كــالاذن والتوكيــل ونحوهمــا فانــه يمكــن ان يكــون المقتضــى لوجــوده في زمــان اوحــال مقيــدا ومنهــا مــا يكفــى وجــوده اولا لوجــوده �ن
ع ومزيـل لـه بذلك الحال او الزمان مشـروطا بـه فينتفـى �نقضـاء الحالـة او الزمـان ولا يكفـى وجـوده في الاول لوجـوده في الثـانى ولـو لم يحـدث مـانع ورافـ

اولا محدودا والثـانى كالسـواد والعلـم والجهـل واليبوسـة والرطوبـة والجلـوس وامثـال ذلـك فا�ـا لا يمكـن ان يوجـد اولا محـدودا �ن ايضا بل يمكن ان يوجد 
لكــذائى يتحقــق ســواد محــدود إلى زمــان او حــال او علــم كــذا ويرتفــع بعــد انقضــاء الزمــان او الحــال ولــو لم يطــرء عليــه مزيــل او رافــع او يتحقــق الجلــوس ا

ل الآمر اجلس ساعة فهو مقتض لتحقق وجوب الجلوس المحدود دون نفس الجلوس والوجـوب مـن قبيـل الاول وكـذا الحـال في الامـور الشـرعية واما قو 
ريم ونحوهمــا والوضـعية فـان منهـا مــا لا يقتضـى وجـوده في زمــان بقائـه في اخـر لـولا المزيــل ومنهـا مـا يقتضــيه فـلا يرتفـع الا برافـع فــالاول كـالوجوب والتحـ
في زمـان  والثانى كالطهارة والنجاسة والحدث والملكية والرقيـة وامثالهـا فـان وجـوب شـئ في زمـان او حـال او حرمتـه لا يقتضـى بقـاء الوجـوب او الحرمـة

 اخر او حال اخر وان لم
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زمـان كــان في ايجـاب بقائهــا في زمــان  يطـرء مزيــل ورافـع بــل يمكــن ان يكـون المتحقــق اولا هـو الوجــوب المقيــد بخـلاف الطهــارة وامثالهـا فــان وجودهــا في
ولا يحتمــل بعــده لــولا ورود الرافــع عليهــا ولا يمكــن ان يتحقــق اولا محــدودا بحــد لا اقــول ا�ــا مثــل العلــم والســواد ونحوهمــا اى لا يجــوز ان يكــون كــذلك 

والاســتقراء في ادلــة الاحكــام واخبــار ســادات وقوعهــا محــدودا عقــلا بــل نقــول انــه وان جــاز ذلــك في تلــك الامــور الشــرعية عقــلا ولكــن حصــل �لتتبــع 
زمــان الا�م وكلمــات العلمــاء الاعــلام ومــن ملاحظــة طــريقتهم وســير�م ان هــذه الامــور كــذلك مطلقــا فــا� نعلــم الاجمــاع علــى ان الحــدث اذا تحقــق في 

ولا حـدوث الرافـع وكـذا النجاسـة والملكيـة ونحوهمـا وهـذا يكون �قيا بعده مـا لم يحـدث علـة رافعـة لـه وحدوثـه في الزمـان الاول مقـتض لبقائـه في الثـانى لـ
نى يمكـن العلم حاصل من تتبع الادلة والفتاوى واستقراء جزئيات الموارد ثم انه يظهر الفرق بـين هـذين القسـمين في الاستصـحباب فـان ماكـان مـن الثـا

ل فانه اما يعلم ان المقتضى لوجوده في الاول اقتضاه مقيدا استصحابه مطلقا وبعد وجوده لا يعارضه استصحاب حال عقل بخلاف ما كان من الاو 
ت  ــك ابــدا او اقتضــاه مطلقــا نحــو انــ ب علي ب عليــك كــذا مــرة او �لــدوام نحــو انــت مــاذون دائمــا او يجــ بوقــت او حــال نحــو انــت مــاذون ســاعة او يجــ

ك لمعــارض ولا يعارضــه استصــحاب حــال عقــل وفى مــاذون او يجــب عليــك كــذا ففــى الاول لا يمكــن الاستصــحاب وفى الثــانى يمكــن وان حصــل الشــ
الاصـل في  الثالث يمكن الاستصحاب وله المعارض ايضا ويلزم ذلك انه لو لم يعلم حال المقتضى وان اقتضائه �ى نحو من الانحاء الثلثة يرجـع إلى ان

ح وتحقيقــه في الاصــول وامــا مــا كــان مــن وجــود شــئ في زمــان او حــال وجــوده بشــرط الوصــف حــتى لا يصــح استصــحابه او مــادام الوصــف حــتى يصــ
القســم الثــانى فــلا يتصــور فيــه هــذه الاقســام بــل يستصــحب دائمــا إلى ان يقطــع بوجــود المزيــل والرافــع لــه مــن غــير معارضــة استصــحاب حــال عقــل لــه 

  .ايضا
ا ولا منطوقــــا ولا مفهومــــا وقيــــل قــــد اشــــتهر بيــــنهم ان الاستصــــحاب لا يعــــارض دلــــيلا اصــــلا لا خاصــــا ولا عامــــا ولا مطلقــــا ولا مقيــــد )عائــــدة(

استصحاب الحكم المخالف للاصل في شئ دليل شرعى رافع للحكم الاصلى ومختص للعمومات وتحقيق المقـام ان العمومـات المعارضـة لاستصـحاب 
عليــه فقــد طهــر فانــه معــارض علــى ثلثــة اقســام احــدها العمومــات الدالــة علــى المزيليــة والرافعيــة نحــو مــا يــراه مــاء المطــر فقــد طهــر ومــا اشــرقت الشــمس 

لاستصحاب النجاسـة ولا شـك ولا خـلاف في عـدم معارضـة الاستصـحاب لهـا و زوالـه �ـا وفى انـه يـترك الاستصـحاب �ـا ويخصـص عمومـات عـدم 
ومــات عــدم نقــض اليقــين �لشــك �ــذه العمومــات ويقــدم عليهــا اجماعــا بــل لــو قلنــا �ن المعــارض للعمومــات الاستصــحا�ت الجزئيــة الخاصــة دون عم

نقــض اليقــين �لشــك يقــدم العمومــات مــع عمومهــا علــى الاستصــحاب مــع خصوصــه �لاجمــاع لان الاستصــحاب وان كــان خاصــا ولكــن �زاء هــذا 
العمــوم في كــل مــورد استصــحاب خــاص معــارض لــه فلــو قــدم الجميــع لغــى العمــوم �لمــرة والخــاص في مثــل ذلــك لــيس مقــدما علــى العــام �لاطــلاق بــل 

المرجحات الخارجية كما اذا قال احد كل ما في البيت لعمرو فانـه يخصـص بقولـه هـذا الشـئ ممـا في البيـت لزيـد امـا لـو قيـل هـذا لزيـد وهـذا  المرجع إلى
 لبكر وهذا لخالد إلى
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عـدم ونحـوه مثـل كـل  اخر مـا في البيـت لا يخصـص العـام الاول بكـل خـاص لاسـتلزامه لغويتـه بـل يرجـع إلى المرجحـات و�نيهـا لعمومـات المقيـدة بحـال
ماء طاهر حتى تعلم انه قذر وكل شئ حلال حتى تعلم انـه حـرام ونحـو ذلـك في معارضـة النجاسـة او الحرمـة الاستصـحاب ولا خـلاف ايضـا في عـدم 

علـم وخـرج عـن معارضتها للاستصحاب وتقدم الاستصحاب عليها لان الحكـم فيهـا �لطهـارة او الحليـة مقيـدة بعـدم العلـم والمفـروض انـه قـد حصـل ال
الموضوع فلا يشمله العمومات والحاصل ان المستفاد منها الطهارة في وقت مـا هـو قبـل حصـول العلـم فـلا يفيـد اذا حصـل العلـم وان انقضـى هـذا 

ا معلـلا �ن ان �لاستصحاب علمت القذارة و�لثها العمومات المطلقة نحو الماء طاهر او كل شئ طاهر ونحو ذلـك فقيـل بتقـديم الاستصـحاب عليهـ
الاستصـــحاب خـــاص والخـــاص وان كـــان استصـــحا� مقـــدم علـــى العـــام وان كـــان حـــديثا او كتـــا� قـــال فـــان قيـــل مرجـــع الاستصـــحاب إلى مـــاورد في 
النصوص من عدم جواز نقض اليقين �لشك فهذا عام لا خـاص قلنـا الاستصـحاب في كـل شـئ لـيس الا بقـاء الحكـم الثابـت لـه وهـذا المعـنى خـاص 

شئ ولا يتعداه إلى غيره وعدم نقض اليقين �لشك وان كان عاما الا انه وارد في طريق الاستصـحاب ولـيس نفـس الاستصـحاب المسـتدل بـه بذلك ال
والا يلـزم ان ا يوجـد في الادلـة الشـرعية دليـل خـاص اصـلا اذ كـل دليـل فهـو ينتهـى إلى ادلـة ) �دلـة الادلـة(والعبرة في العموم والخصـوص بـنفس الادلـة 

كم فاسـق  مة هى دليل حجيته وليس عموم قولهم لا ينقض اليقين �لشـك �لقيـاس إلى افـراد الاستصـحاب وجزئياتـه الا كعمـوم قولـه تعـالى ان جـاءعا
سـتدلبنبإ �لقياس إلى احاد الاخبـار المرويـة فكمـا ان ذلـك لا ينـافى كـون الخـبر خاصـا اذا اخـتص مـورده بشـئ معـين فكـذا هـذا ولـذا تـرى الفقهـاء ي

�ستصـحاب النجاســة والحرمـة في مقابلــة الاصـول والعمومــات الدالـة علــى طهـارة الاشــياء و حليتهـا وكــذا �ستصـحاب شــغل الذمـة في مقابلــة مــا دل
 .على برائة الذمة من الاصل والعمومات انتهى

ض هــذا اليقــين �لشــك لانــه يوجــب النجاســة ويــدل عليهــا ودليــل عــدم  اقــول مــراده ان النجاســة الاستصــحاب في مــورد خــاص مــدلول لعــدم نقــ
ــت حجيتــه مــن الشــارع فــافراد عــدم نقــض اليقــين بمنزلــة افــراد  ــت النجاســة مــا لم يثب الــنقض ادلــة حجيــة الاستصــحاب فــان عــدم الــنقض بنفســه لا يثب

نقـض اليقـين بمنزلـة آيـة النبـأ  الاخبار وما يثبت منها هو الحكـم المستصـحب بمنزلـة مـدلول الاخبـار ولا يـنقض اليقـين �لشـك الـذى معنـاه حجيـة عـدم
التى مفادها كل خبر عدل حجة فما ذكره من ان اخبار الاستصحاب دليل حجية مطلق الاستصحاب الذى ينـدرج في تحتـه الاستصـحا�ت الجزئيـة 

ئين عبـادة عـن التنـافى بـين صحيح ولكن ا ذكره من ان العـبرة في العمـوم والخصـوص بـنفس الادلـة لا �دلـة الادلـة غـير صـحيح لان التعـارض بـين الشـي
مدلوليهما اما بين خصوص المدلولين اوبين عموم احدهما وخصوص الاخر او بين عمومهما سـواء كـان احـدهما دلـيلا لشـئ معـارض مـع الاخـر ام لا 

لا �لشـك ولازمـه الحكـم ونحن نرى ان قول الشـارع لا يـنقض اليقـين �لشـك معنـاه عـدم جـواز نقـض شـئ مـن افـراد اليقـين الـذى منهـا نجاسـة المـاء مـث
تعـارض بنجاسته وعموم هذا مناف �لبديهة لعموم كل ماء طاهر لعدم جواز العمل �لعمومين قطعا فيتعارضان ولابد فيهما مـن الرجـوع إلى قواعـد ال

 وكون الاول دليل حجية الاستصحا�ت الخاصة لا يوجب رفع التعارض او اغماض النظر عن تعارضهما
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لك ولكـن يكـون استصـحاب نجاسـة هـذا لفـرد؟ مـن المـاء الـذى هـو مـدلول ادلـة الاستصـحاب خـص مـن قولـه كـل مـاء طـاهر وهـو فان قلت هذا كذ
موجــــب لتخصيصــــه فيخــــتص كــــل مــــاء طــــاهر بغــــير ذلــــك المــــاء فــــلا يكــــون معارضــــا لــــدليل هــــذا الاستصــــحاب ايضــــا قلنــــا صــــلاحية تخصــــيص هــــذا 

حجيته والا فلا شك انه لا يوجب تخصيصا وحجية فـرع شمـول دليـل حجيـة الاستصـحاب لـه الاستصحاب الخاص لذلك العموم انما هى بعد ثبوت 
وشموله له بعد علاج التعارض بين هذا الدليل وبين عموم كل ماء طـاهر وتـرجيح ذلـك وهـو لم يتحقـق بعـد فـلا يعلـم الشـمول فـلا يصـلح للتخصـيص 

الحجيــة �بتــة حجيتهمـا؟ بطريــق واحـد فلابــد مـن رفــع التنـافى بينهمــا حـتى يعلــم مــا  فـان اخبــار عـدم نقــض اليقـين مــع هـذا العمــوم في مرتبـة واحــدة مـن
ندرج تحـت كـل منهمـا ولا يـرد مثـل ذلـك في دليـل حجيـة الاخبـار لان المعـارض للخـبر الخـاص ان كـان خـبرا اخـر فنسـبتهما إلى دليـل حجيـة الاخبـار

مـا معـا وهـذا بعينـه حكـم تعارضـهما �لعمـوم والخصـوص مطلقـا او مـن وجـه واحدة وكل منهمـا يقتضـى تخصـيص الـدليل �لاخـر وهـو موجـب لطرحه
وان كان المعارض له شئ اخر كاجماع منقول او شهرة فكما يعارض ذلك الشئ دليل حجية الخبر كذلك يعارض ذلك الخبر دليل حجية هذا الشـئ 

يحصـل مـن عـلاج تعـارض الخـبرين بـلا تفـاوت وهـذا هـو السـر في  وبعد عـلاج تعارضـهما بنفسـيهما وكـذا اذا كـان تعارضـهما يكـون الحاصـل بعينـه مـا
عــدم التفــا�م إلى تعــارض معارضــات الخــبر مــع ادلــة حجيتــه بخــلاف تعــارض العمومــات مــع ادلــة الاستصــحاب هــذا كلــه علــى فــرض تســليم منافــاة 

اص وكـذا مقتضـى ادلـة حجيـة عـدم نقـض اليقـين الاستصحاب مع قوله كل ماء طاهر والا فالظاهر عدم المنافاة ايضا لان مقتضى الاستصحاب الخـ
بمجرد الشك فمعناه ان في كل مورد كانت نجاسته يقينية وشككت في بقائها فلا ينقض اليقين بمجرد هـذا الشـك وحكمـه بطهـارة كـل مـاء مشـكوك 

لا إلى الشـك فـان قلـت لازم ) ع(لامـام الطهارة ليس مستند إلى الشـك بـل إلى امـر قطعـى هـو يعلمـه وكـذا حكمنـا لانـه مسـتند إلى هـذا القـول مـن ا
ذلك طرح الاستصحاب في امثال ذلك المقام اما على عدم التعارض فظ واما عليه فلان تعارض العمومات مع ادلة الاستصـحاب �لعمـوم مـن وجـه 

لارض مسـجدا وترا�ـا طهـورا واذا ولازمه طرحهما والرجوع إلى الاصل ومقتضاه انـه اذا تـنجس الـتراب مـثلا لا يستصـحب نجاسـته لعمـوم جعلـت لى ا
تنجس بول ما يؤكل لحمه لم يستصحب نجاسته لعمومات طهارة بول ما يؤكل لحمه ونحو ذلك مـع انـه لـيس كـذلك قلنـا نعـم كـان كـذلك لـو لم يكـن 

ع حصــول العلــم بطــرق مــرجح للاستصــحاب ومــا ذكــر� في العائــدة الســابقة مــن القطــع �ن النجاســة مــتى حصــلت في شــئ لا يحكــم �نتفائهــا الا مــ
المطهرة مرجح لاستصحاب النجاسة وكذا في كل امر كان مـن قبيـل النجاسـة وامـا مـا لم يكـن كـك فـلا نمنـع؟ تـرجيح الاستصـحاب فيـه فلـو قـال صـم 

المـذكور  وقلت �ن الامر لطلب المهية المطلقة فمقتضاه استصحاب وجوبه بعد صوم يوم ايضا ولو ورد لا يجب صـوم تعـارض ذلـك ع الاستصـحاب
ب الحكــم بنجاســة الاعيــان النجســة ذا� بعــد الاســتحالة ايضــا لعــدم ورود مــا علــم   كونــه ولا نقــول بتقــديم الاستصــحاب ثم لا يتــوهم ممــا ذكــر� انــه يجــ

  .مطهرا لان النجاسة كما يرتفع بورود المطهرة كذا يرتفع �نتفاء موضوعها عن الخارج وها هنا كذلك
من القواعد المشهورة بين كثير من الفقهاء حمل افعال المسلمين واقوالهم على الصحة والصدق وتحقيق المقام من المهمات ولا بـد اولا مـن  )عائدة(

 بيان المأخذ فيها واعلم اولا انه لا
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الكليـة كـذلك وقـد وردت الاخبـار في  شك في وجوب حمل فعل المسلم في الجملة وقوله كذلك على الصحة والصدق بمعـنى ان الامـر في بعـض المـوارد
منهـا مــا انعقـد عليـه الاجمـاع ايضـا كمــا قـالوا في قبـول قـول ذى اليـد في الطهــارة والنجاسـة والتذكيـة ونحـو ذلـك وكمــا في ) و(جملـة مـن المواضـع بـذلك 

ؤتمن في عملــه وكمــا في قبــول وايــة الثقــة الخاليــة عــن المعــارض في الاحكــام وقبــول  الشــهادة في الجملــة في مواردهمــا وقبــول اقــرار قاعــدة كــل ذى عمــل مــ
الموجـودة في  العقلاء على انفسهم و تصديق المراة فيما يثعلق بنفسها والبناء فيما يوجد في اسواق المسلمين من اللحـوم والجلـود علـى المـذكى والاشـياء

لـك المقـام فا�ـا امـور جزئيـة يـتكلم في كـل منهـا في موضـعه مـن ايديهم على الطهـارة وامثـال ذلـك وهـى كثـيرة جـداولا كـلام لنـا في تلـك الجزئيـات في ذ
ى وانمـا الفقـه اسـتدلالا وردا ولا يجـب ان يكـون بنـاء تلـك الجزئيـات علـى هـذه القاعـدة الكليـة في حمـل افعـالهم واقـوالهم علـى الصـحة والصـدق كمـا �تـ

ون اصــلا ومرجعــا في جميــع تلــك الجزئيــات ولا يخــرج عنــه الا بــدليل المقصــود هنــا النظــر في انــه هــل يثبــت تلــك القاعــدة علــى ســبيل الكليــة حــتى تكــ
ــع فيــه هــذه القاعــدة ام لا حــتى يحتــاج في كــل مــورد جزئــى إلى دليــل اخــر وعلــى هــذا فــلا يصــح لنــا  فكــذلك موضــع لم يكــن فيــه رادع عــن الاصــل يتب

بـل لابـد مـن الـدليل العـام فلاجـل ذلـك لا يـذكر في مقـام الاسـتدلال التمسك في اثبـات هـذه القاعـدة �لاخبـار والادلـة المختصـة بتلـك المـوارد الجزئيـة 
عرفـت ذلـك ) اذا(الادلة التى لها جهة اختصاص بمورد خاص نعم في مقام التمسـك �لاسـتقراء يظهـر الفايـدة لهـذه الادلـة الخاصـة و�تـى الكـلام فيهـا 

والســنة امــا الاجمــاع فــلا� نــرى العلمــاء علــى ذلــك متفقــين في كــل الاعصــار  فنقــول ان المتمســكين �ــذه القاعــدة يســتندون فيهــا إلى الاجمــاع والكتــاب
لظـن اثم والامصار وهذه قاعدة مسلمة مشهورة بينهم يبنون عليها كثيرا من الاحكام واما الكتاب فقولـه عـز شـانه واجتنبـوا كثـيرا مـن الظـن ان بعـض ا

) ع(قـال قـال امـير المـؤمنين  ﷒منها المرسلة عن الحسين ابن المختار عن ابى عبدالله واما الاخبار فكثيرة دا من الصحاح وغيرها المنجبرة �لعمل 
كلام له ضع امر اخيك على احسنه حتى �تيك ما يقلبك منه ولا تظنن بكلمـة خرجـت مـن اخيـك سـوء وانـت تجـد لهـا في الخـير محمـلا ومنهـا روايـة 

قال قلت له ما حق المسلم على المسلم قال له سبع حقوق واجبات ما مـنهن حـق الا وعليـه واجـب ان ضـيع  ﷒معلى ابن خنيس عن ابى عبدالله 
ومنهـا  منها شيئا خرج من ولاية الله وطاعته ولم يكن � فيه من نصيب إلى ان قال السابع ان يـبر قسـمه ويجيـب دعوتـه ويعـود مريضـه ويشـهد جنازتـه

قال حق المسلم على المسلم ان لا يشبع ويجوع إلى ان قال فاذا ا�مه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملـح في المـاء ) ع(رواية اليمانى عن ابى بدالله 
مـا حـق المـؤمن علـى المـؤمن قـال مـن حـق المـؤمن علـى المـؤمن المـودة لـه إلى ان قـال وان لا ) ع(ومنها رواية ابى المأمون الحـارثى قـال قلـت لابى عبـدالله 

قال اذا ا�ـم المـؤمن اخـاه  ﷒ ان قال واذا ا�مه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء ومنها رواية اخرى لليمانى عن ابى عبدالله يكذبه إلى
من ا�م اخـاه فـلا حرمـة بينهمـا ومـن  يقول ﷒انماث الايمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء ومنها المرسلة ن عمر بن يزيد قال سمعت ا� عبدالله 

يقـول إلى ان قـال ولا يقبـل الله تعـالى مـن  ﷒عامل اخـاه بمثـل مـا عامـل بـه النـاس فهـو بـرئ ممـا ينتحـل ومنهـا روايـة ابى حمـزة قـال سمعـت ا� عبـدالله 
 مؤمن عملا وهو
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جـة إلى غـير ذلـك مـن الاخبـار الـتى لعلـه يـذكر بعضـها في طـى مـا �تـى وممـا مضمر على اخيه المؤمن من سوء ومنها ما ورد من قولهم المؤمن وحده ح
يمكـــن ان يســـتدل بـــه علـــى القاعـــدة المـــذكورة ايضـــا الاســـتقراء فـــان تتبـــع احكـــام جزئيـــات الافعـــال مـــن عبـــادات النـــاس ومعـــاملا�م واعمـــالهم واقـــواله

دق والصــحة قاعــدة كليــة مــن الشــارع �بتــة والــلازم في تحقيــق المقــام ان ينظــر وطهــارا�م ومناكحــا�م ومــواريثهم وشــهادا�م يعطــى ان الحمــل علــى الصــ
ــك الاخبــار وســاير الاخبــار الــواردة في تلــك المضــمار ممــا يوافــق تلــك الاخبــار او يعارضــها ومــن الايــة والاجمــاع والاســتقراء حــتى  فيمــا يتحصــل مــن تل

 يتضح حق المقال فها هنا مقامان
 :ن الاخبار فنقول المتحصل من الاخبار المتقدمة مما يتعلق �لمقام امور سبعةفيما يتحصل م) المقام الاول(
وجوب وضع امر اخيك على احسنه حتى �تيك منه ما يغلبك اى ما يمنعك عن حمل فعله على الاحسـن ومعـنى غلبتـه ان يكـون بحيـث ) الاول(

شمــول مــا يغلبــك لمــا يــرجح خــلاف الاحســن ان يوجــب الظــن بــه وان لم لا يمكنــك معــه الحمــل علــى الاحســن ومرجعــه إلى ان يعلــم غــير الاحســن وفى 
 يبلغ حد العلم احتمال قوى

 وجوب قبول قسم المسلم) والثانى(
 وجوب عدم ا�ام المسلم والمؤمن) والثالث(
 ان المؤمن وحده حجة يجب العمل بمقتضى اقواله) والرابع(
 تجويز الكذب عليه فيما يخبر عنه وعدم تجويز الفساد والبطلان عليه فيما يفعله وجوب عدم اضمار السوء على الاخ ولازمه على) الخامس(
 وجوب عدم ظن السوء بكلمة تكلم �ا اخوك) والسادس(
عدم تكذيب المؤمن والمراد بعدم اضمار السوء عدم العمـل بمقتضـاه والا فقـد يخـرج الاضـمار عـن تحـت الاختيـار وكـذلك الا�ـام وعـدم ) والسابع(

وء ثم الاخيران لا يفيدان شيئا في المقام لان عدم ظن السوء وعدم التكذيب اعم من ظن الخـير بـل الحمـل عليـه ومـن التصـديق فبقيـت خمسـة ظن الس
اخـرى وفيهـا مــع اغمـاض النظـر عــن ضـعف جميـع الاخبــار الدالـة عليهـا او بعضــها وعـدم ثبـوت جــابر لهـا مـن العمــل والشـهرة كمـا �تــى ان بعـد حمــل 

وان دلت الاخبار الدالـة عليهـا علـى لـزوم حمـل فعـل المسـلم او المـؤمن ) التشيع؟(على الاخ في الاسلام او الايمان وحمل الايمان على مطلق  الاخ فيها
مطلقــا كمــا هــو موضــوع تلــك القاعــدة علــى الصــحة والصــدق الاان �زاء تلــك الاخبــار اخبــارا اخــر موجبــة للتقييــد في الموضــوع وانــه لــيس �قيــا علــ

ؤمن او قولــه علــى الصــحة والصــدق كموثقــة سماعــة عــن ابى عبــدالله اط قــال قــال مــن عامــل النــاس فلــم ) ع(لاقــه فــلا يجــب حمــل فعــل كــل مســلم او مــ
يظلمهم وحدثهم فلم يكذ�م ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملـت مروتـه وظهـر عدلـه ووجبـت اخوتـه قـال صـاحب الـوافى يسـتفاد مـن 

جهــة المفهــوم ان مــن لم يكــن �ــذه الصــفات لم يجــب اخوتــه ولا اداء حقــوق الاخــوة معــه ويؤيــده حــديث الاختيــار بصــدق الحــديث هــذا الحــديث مــن 
بم تعــرف عدالـة الرجـل مـن المســلمين  ﷒واداء الامانـة وعليـه العمـل وينـدفع الحــرج ويسـهل المخـرج كصـحيحة ابــن ابى يعفـور قـال قلـت لابى عبـدالله 

هادته لهم وعليهم إلى ان قال والدال على ذلك كله ان يكون سـاتر الجميـع عيوبـه حـتى يحـرم علـى المسـلمين تفتـيش وراء ذلـك مـن عثراتـه حتى يقبل ش
 وعيوبه ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في
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الناس ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين وان لا يتخلف مـن جمـاعتهم في مصـلاهم 
للصـلواالا من علـة دلـت بمفهـوم الغايـة الـذى هـو اقـوى المفـاهيم علـى ان الرجـل مـن المسـلمين اذا لم يكـن سـاترا لجميـع عيوبـه ولم يكـن منـه التعاهـد 

اقوالــه الخمـس وحفــظ مــواقيتهن وحضـور جماعــة المســلمين لا يحـرم تفتــيش امــوره وعيوبـه وعثراتــه في افعالــه واقوالـه وظــاهر ان ذلــك منـاف لحمــل افعالــه و 
لناصــح ان والحــديث طويــل يــذكر فيــه تفاصــيل الحقــوق فيهــا وحــق ا ﷔علــى الصــحة والصــدق وروايــة الثمــالى عــن ســيد العابــدين علــى بــن الحســين 

لا ان تلين له جناحك وتصغى اليه بسمعك فان اتى �لصواب حمدت الله تعالى وان لم يوافق رحمته ولم تتهمـه و علمـت انـه اخطـأ ولم يؤاخـذه بـذلك ا
همـة يكون مستحقا للتهمـة فـلا تعبـأ بشـئ مـن امـره علـى حـال دلـت علـى عـدم الاعتمـاد في حـال مـن الحـالات بشـئ مـن امـور مـن كـان مسـتحقا للت
حقـه وظاهر ان المراد �لمستحق للتهمة ليس من علمت منه خلاف الحـق لانـه لا يكـون ا�امـا بـل الظـاهر مـن المسـتحق للتهمـة ان يكـون المظنـون في 

 ذلك بل المستفاد من الاخبار المستفيضة بل المتواترة معنى ان كل فاسق مستحق للتهمة وجعل في الاخبار محلا للتهمة ايضا
�بـنى انظـر خمسـة فـلا تصـاحبهم ولا حـادثهم و لا تـرافقهم  ﷔قـال قـال ابى علـى ابـن الحسـين  ﷒عن ابى حمزة عـن ابى عبـدالله  ففى المرسلة
لـيس  عد الخمسة الكذاب والفاسق والبخيل والاحمق وقاطع الـرحم ولا شـك ان النهـى عـن مصـاحبة هـؤلاء ومحـادثتهم ومـرافقتهم) ع(في طريق ثم انه 

ؤمنين اذا صــعد المنــبر قــال ينبغــى للمســلم ان يجتنــب مؤاخــاة  ﷒الا لكــو�م مســتحقين للتهمــة وفى مرســلة الكنــدى عــن ابى عبــدالله  قــال كــان امــير المــ
ومقاربتـه جفـاء وقـوة  ثلثة الماجن الفاجر والاحمـق والكـذاب فامـا المـاجن الفـاجر فيـزين لـك فعلـه ويحـب انـك مثلـه ولا يعينـك علـى امـر دينـك ومعـادك

ب اداء حقـوق الاخـو  ومدخله ومخرجه عار عليك الحديث بل المستفاد من ذلك الخبر ونحوه ان المواخاة مع الفاجر منهى عنه و مع ذلك فكيـف يجـ
يم بـن ابى الـبلاء كمـا لـيس بـين التى منها ما ذكره بقوله وضع امر اخيك و�لنسبة اليه؟ بل في الاخبار نفى الاخوة بـين الـبر والفـاجر ففـى مرسـلة ابـراه

لا ينبغــى للمسـلم ان يــؤاخى الفــاجر ولا الاحمــق ولا  ﷒الـذئب والكــبش خلــة كـذلك لــيس بــين البــار الفـاجر خلــة وفى موثقــة ميسـر عــن ابى عبــدالله 
خبار الدلة على ان المؤمنين اخوة هـى بنـو اب وام  لا ينبغى للمرء المسلم ان يؤاخى الفاجر واما الا) ع(الكذاب وفى رواية عبدالاعلى عن ابى عبدالله 

ؤمن كمـا في موثقـة بصـير وصـحيحة علـى بـن عقبـة او ان المسـلم اخ المسـلم كمـا في   كما في رواية المفضل بـن عمـر وروايـة ابى حمـزة او ان المـؤمن اخ المـ
خبـار ولـو لم يخصـص �ـا فليخصـص وجـوب اداء حقـوق صحيحة الفضل بن يسار ورواية الحارث ابن مغيرة وغير ذلك فلابد من تخصيصـها بتلـك لا

ى ابـن جعفـر الاخوة وعدم الا�ام بمن مر في الاحاديث المتقدمة مع ان في المراد من المسلم المؤمن في هذه الاحاديث ايضا كلا ما كيف وفى روايـة علـ
ت ا� الحســن  ؤ ) ع(قــال سمعــ قــال قــال لى �  ﷒منين وفى روايــة جــابر عــن ابى جعفــر يقــول لــيس كــل مــن قــال بولايتنــا مؤمنــا ولكــن جعــلا انســا للمــ

تواضـع والتخشـع جابر ايكتفى من انتحل التشيع ان يقول بحبنا اهل البيت فوالله مـا شـيعتنا الا مـن اتقـى الله واطاعـه ومـا كـانوا يعرفـون � جـابر الا �ل
 عهد للجيران من الفقراء واهل المسكنةوالامانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلوة والبر �لوالدين والت
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جعلـت فـداك الشـيعة  ﷒إلى ان قال من كان � مطيعا فهو لنا ولى ومن كان � عاصيا فهو لنا عدو وفى رواية ابى اسماعيل قـال قلـت لابى جعفـر 
 فقــال لــيس هــؤلاء شــيعة الشــيعة مــن يفعــل هــذا وفى عنــد� كثــير فقــال هــل يعطــف الغــنى علــى الفقــير ويتجــاوز المحســن عــن المســئ ويتواســون قلــت لا

� سـليمان اتـدرى مـن المسـلم قلـت جعلـت فـداك انـت اعلـم قـال المسـلم مـن سـلم المسـلمون مـن  ﷒صحيحة سليمان بن خالـد قـال قـال ابـوجعفر 
امـوالهم وانفسـهم وفى روايـة السـكونى عـن ابى عبـدالله  يده ولسانه ثم قال وتدرى مـن المـؤمن قـال قلـت انـت اعلـم قـال المـؤمن مـن ائتمـه المسـلمون علـى

ــط؟(مــن اصــبح لا يهــتم �مــور المســلمين فلــيس بمســلم ولكــن  ﷐قــال قــال رســول الله  ﷒ المســتفاد مــن بعــض الاخبــار الاخــر ايضــا ان المــراد ) ال
مـل في الايمــان والاسـلام فالمنـاط مــا ذكـر� مـن تخصــيص الاخـوة ووجـوب اداء حقوقهــا �لمـؤمن والمسـلم المنفـى عــن المـذكورين في تلـك الاخبــار هـو الكا

ــك الاخبــار والاخبــار المقيــدة لحمــل فعــل المســلم او المــؤمن او الاخ او قولــه علــى ا ــت مــن ملاحظــة تل لصــحة وســاير مــا ذكــر �لاخبــار المتقدمــة فالثاب
ن العـدل الثقـة لا كـل مـن صـدق عليـه عنـوان الاسـلام والايمـان ويـدل عليـه اخبـار اخـر والصدق ومقتضى الجمع بينهما اختصاص تلك الاخبار �لمؤم

كر والا ايضا واردة في موارد جزئية سنذكر بعضها هذا مقتضى الجمع بين اخبار الحمـل علـى الصـحة والصـدق والاخبـار لمتقدمـة ومـا بمعناهـا ممـا لم يـذ 
لا تـثقن ) ع(موجبة لانتفاء العمل �ا رأسا كروايـة عبـدالله ابـن سـنان قـال قـال ابوعبـدالله فلاخبار الحمل على الصحة والصدق معاوضات اخر ايضا 

ــك كــل الثقــة فــان صــرعة الاسترســال لا يســتقال فــان هــذه الروايــة تنهــى عــن تمــام الوثــوق �لاخ فتخصــص الاخبــار المتقدمــة وللاجمــال في بعــض  �خي
الاستناد وروايـة محمد ابـن هـارون الجـلاب قـال سمعـت ا� الحسـن يقـول اذاكـان الجـور اغلـب مـن الحـق الوثوق الباقى يخرج الاخبار المتقدمة عن الحجية و 

يرا حــتى يعــرف ذلــك منــه وممــا لا شــك فيــه ودلــت عليــه الاخبــار والآ�ر ان بعــد انقضــاء زمــان الرســول المختــار او مــ لا يحــل لاحــد ان يظــن �حــد خــ
اغلب من الحق بل الغالب في تمام هذه الازمنة اهل الجـور والعصـيان فـلا يكـون ظـن الخـير �حـد حـلالا زمان ظهور الائمة الاطهار صار الجور واهله 

ت مــن  ويكــون هــذا اصــلا حــتى يخصــص منــه بعــض افــراده بمخصــص كمــا هــو المظنــون في حــق اكثــر اهــل هــذه الاعصــار وقــد ظهــر مــن لــك انــه لا يثبــ
 قاعدة كلية يتم الاستناد اليهاالاخبار في حمل فعل المسلم وقوله على الصحة والصدق 

فيمــا يتحصــل مــن الايــة والاجمــاع والاســتقراء امــا الايــة فهــى وان امــرت �لاجتنــاب عــن كثــير مــن الظــن وافــادت ان بعــض الظــن اثم ) المقــام الثــانى(
نـه فيهـا هـو الظـن وهـو غـير مفيـد لمـا نحـن ة اليقينيـة الا ان المنهـى ع ولازم ذلك عند بعض الاجتنـاب عـن جميـع الظنـون لاسـتدعاء الشـغل اليقيـنى للـبراء

كليــة كمــا بصـدده كمــا اشـر� اليــه وامــا الاجمـاع فهــو وان امكــن ادعائـه بــل القــول بثبوتـه في مــوارد جزئيـة �تــى الاشــارة إلى بعضـها ولكنــه علــى سـبيل ال
غـير بعضـهم التصـريح بكليـة حمـل جميـع افعـال المسـلمين  صرح به الفاضل المولى محمد �قر الخراسانى في الكفاية وغيره غـير �بـت كيـف وا� لم نقـف مـن

واقوالهم على الصحة والصدق وكلام الاكثر من غير طائفة من المتـاخرين خـال عـن ذكـر مـذه القاعـدة وان حملـوا في بعـض المواضـع علـى ذلـك للـدل
 الحاضر به وهو غير ثبوت الاصل الكلى
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المـوارد الخاصـة كتـاب الشـهادات والـروا�ت والاخبـار فـالاقوال مـن ذوى الايـدى وذوى الاعمـال في  ويكفيك في ثبوت الاجماع ما تـرى مـن الاكثـر في
وارد الطهــارات والنجاســات والــدعاوى والمنازعــات والمطــاعم و المشــارب وغــير ذلــك ا�ــم يختلفــون في قبــول الاقــوال وتصــحيح الافعــال ويطلبــون في المــ

يجــدوا يرجعــون إلى الاصــل ولا يتمســكون �ــذه القاعــدة الا اقــل قليــل و�لجملــة ثبــوت الاجمــاع امــا يكــون  الجزئيــة ادلــة خاصــة ويتكلمــون فيهــا فــان لم
كـون بتصريح جماعة يحصل مـن اتفـاقهم العلـم بـدخول المعصـوم �ـذه القاعـدة الكليـة ونحـن لم نعثـر علـى المصـرح �ـا بحيـث يوجـب اشـتهارها ايضـا او ي

بمقتضـاها بحيــث يحصـل العلـم �لاجمــاع بسـببه ولا شـك ان العمــل في بعـض المـوارد لادلــة خاصـة لا يفيـد اجماعــا  بعمـل الجميـع في جميـع المــوارد الخاصـة
بمجـرد ذلـك على الكلية نعم قد يوجد في كـلام بعـض المتـاخرين مـا يسـتفاد منـه كـون هـذه القاعـدة الكليـة متلقـاة �لقبـول والاكتفـاء في الاسـتناد اليهـا 

ما الاستقراء فالمراد منه اما استقراء الاحكام الواردة في الاخبار عن الائمة الاطهار او في كلمات العلماء الابرار وشـئ منهـا لا ليس الا مجرد التقليد وا
لـك ومـن علـم ذيفيد في المقام لان �مه لم يتحقق و�قصه لو سلمنا كونه مفيدا فانما يفيد لو لم يعارضه خلافـه في مـوارد خاصـة اخـرى ازيـد ممـا يوافقـه 

هــذا  علــم ان المنــاط فيــه هــو حمــل فعــل المســلم او قولــه علــى الصــحة والصــدق دون شــئ اخــر والامــران منتفيــان في هــذا المقــام فــان الاخبــار الــواردة في
كمــا لا   المضــمار مختلفــة فــالحكم في بعضــها موافــق لمقتضــى تلــك القاعــدة وفى بعضــها مخــالف لكليتهــا وان وافــق في الجملــة وفى بعضــها لا يوافقــه اصــلا

 يخفى على المتتبع في موارد النجاسات و والشهادات والمنازعات والدعاوى ونحوها
ت إلى ارض فــزعم ان بعــض الزقــاق انخــرق  ﷒ففـى صــحيحة الحلــبى عــن ابى عبــدالله  قــال سـئل عــن رجــل جمــال اســتكرى منــه ابــل وبعـث معــه زيــ

ت ويقــول انــه ان شــاء اخــذ الز  ﷒فــاهراق مــا فيــه فقــال  ت و قــال انــه انخــرق ولكنــه لا يصــدق الا ببينــة عادلــة يعــنى ان الجمــال يمكــن ان �خــذ الزيــ يــ
ع �ـا انخرق الزق فلا يصدق قوله الا مع البينة وهذا صريح في عـدم حمـل قولـه علـى الصـدق وفى موثقـة سماعـة قـال مسـئلته عـن رجـل تـزوج امتـه او تمتـ

اتـى وليسـت لى بينـة فقـال ان كـان ثقـة فـلا يقر�ـا وان كـان غـير ثقـة فـلا يقبـل منـه وهـذا مخالفـا كليـة القاعـدة فحدثه ثقه او غـير ثقـة فقـال ان هـذه امر 
انه سئل عن الرجل �تى �لشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث فقـال زمـان مسـلما ورعـا مـامو� فـلا  ﷒وكذا موثقة عمارة موسى عن ابى عبدالله 

ذلـــك ويكفيـــك في عـــدم الكليـــة مـــا تـــرى مـــن اشـــتراطهم في الشـــهادة العدالـــة والتعـــدد وانضـــمام الحلـــف والاكتفـــاء في ســـقوط �س ان يشـــرب إلى غـــير 
الدعوى عن ورثة الميت بيمين نفـى العلـم والحكـم بسـقوطها مـع عـدم دعـوى العلـم علـى الـوارث وبلـزوم الحلـف فيمـا يدعيـه احـد ممـا هـو موقـوف علـى

لموارد التى يكون الحكم فيها موافقا للقاعدة انه لاجل ما يقتضيه تلك القاعدة بل لعلة انما هـو لخصـوص المـورد او علـة قصده ونحو ذلك ولا يعلم في ا
قال مسة اشياء يجب على النـاس ان �خـذوا فيهـا بظـاهر الحـال ) ع(اخرى كما هو الظاهر من التخصيص �لخمسة في مرسلة يونس عن ابى عبدالله 

 لمواريث والذ�يح والشهادات فاذاالولا�ت والتناكح وا
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يره اذا ادعــى نيابتــه او و  صــايته كــان ظــاهره ظــاهرا مــأمو� جــازت شــهادته ولا يســئل مــن �طنــه قــال صــاحب الــوافى في بيانــه يعــنى ان المتــولى لامــور غــ
ــت اذا ادعــى نســبه و�يــع اللحــم اذا ادعــى  تذكيتــه والشــاهد علــى امــر اذا ادعــى العلــم بــه ولا والمباشــر لامراتــه اذا ادعــى زواجهــا والمتصــرف في تركــة المي

معارض لاحـد مـن هـؤلاء يقبـل اقـوالهم بشـرط ان يكـون مـأمو� بحسـب الظـاهر انتهـى ولـذا تـريهم لا يقتصـرون في بعـض المـوارد علـى المسـلم الـذى هـ
م وغـيره مـن اليهـود والنصـارى وا�ـوس و�لجملـة لا موضوع القاعدة كما في ذى اليد او ذى العمل فيسوون في البناء على الصحة والصـدق بـين المسـل

ة وقــد يعلــم مــن مطابقــة حكــم الاخبــار اوفتــوى العلمــاء الاخيــار في بعــض المــوارد لهــذه القاعــدة انــه لاجلهــا ولا يثبــت منهــا شــئ ينفــع في ثبــوت القاعــد
لــى الصــحة والصــدق علــى ســبيل الكليــة بحيــث يصــير اصــلا ظهــر ممــا ذكــر� انــه لا دليــل علــى وجــوب حمــل افعــال المســلم بــل ولا الثقــة منــه واقوالــه ع

ــف عــن مقتضــاه الا بــدليل وان كــان كــذلك في بعــض المــوارد �دلــة خاصــة بــه مــن اجمــاع او كتــاب او ســنة كمــا في �ب الــذ�يح  مــأخوذا بــه لا يتخل
في كــل مــورد الــتفحص عــن دليــل خــاص بــه او عــام والتزكيــة وقبــول قــول ذى اليــد وفى عبــادة كــل شــخص ومعاملتــه �لنســبة اليــه وامثــال ذلــك فــاللازم 

 :يشمله ولنختم الكلام هنا بذكر فوائد
قيـــل علـــى القـــول بتنزيـــل افعـــال المســـلمين علـــى الصـــحة ينـــزل علـــى الصـــحة عنـــد الفاعـــل لا مطلقـــا ولا عنـــد المنـــزل والتوضـــيح ان الصـــحة ) الاولى(

لات المكلــف ومــن جهــة اخــتلاف اراء ا�تهــدين فــالاول كمــا ان الصــلوة والفســاد في كــل شــئ قــد يختلــف �خــتلاف الفاعــل مــن جهــة اخــتلاف حــا
 للمعذور مثلا يصح �لتيمم ولا يصح لفاقد العذر

كمـا ان التذكيـة علـى نحــو قـد يكـون صـحيحة عنــد مجتهـد دون اخـر والقـدر الثابـت هــو تنزيـل فعـل كـل مســلم علـى مـا هـو الصــحيح في ) والثـانى(
  حقه لا الصحيح مطلقا

الكلام يجرى في الموارد الخاصة التى يحمـل فيهـا الفعـل علـى الصـحة ويقبـل قـول المسـلم فيـه ايضـا وان لم نقـل بكليـة حمـل افعـال المسـلمين اقول هذا 
كـلام واقوالهم على الصحة والصدق ثم اقول ومن حالات الفاعل التى يختلف لاجلهـا الصـحة والفسـاد الجهـل السـاذج والخطـأ والنسـيان فلـو تم هـذا ال

ير المشـروع عنــلا  يكـون هـذه القاعــدة موجبـة لنفــى مقتضـى الجهـل او الخطــإ او النسـيان عنــه ويرجـع حاصــل القاعـدة إلى نفـى المتعمــد في الاتيـان بغــ
ب الاحكــام عليــه في حقنــا صــحته في  حــق وعلــى هــذا فيظهــر ثمــرة القاعــدة في لــزوم الامــر �لمعــروف والنهــى عــن المنكــر وكــذا تظهــر فيمــا يكفــى في ترتــ

الفاعـل كــاكثر معاملاتـه فــان صـحتها في حقــه كافيـة في ترتــب الاحكـام عليــه في حقنــا كمـا ان مــن تـزوج امــراة بعقـد يكفــى الصـحة في حقــه في ترتــب
بغـير  الاب احكام زوجته المتعلقة بغيره عليه فيحرم على ابنه ويجوز له النظر اليهـا وان لم يكـن العقـد ممـا يكـون صـحيحا في حـق الابـن كمـا اذا زوجهـا
ب عليـه الثمـرة كمـا اذا غسـل ثـو� وكـان رايـه او راى مجتهـده كفايـة المـ رة فـلا يجـوز ولى لصحته على اجتهاده ولم يجوزه الابن واما في غير ذلك فـلا يترتـ

ل علـى عـدم تعمـد الكـذب لمن يوجب المرتين الحمل عليهما وعلى هذا فلا يكون طاهرا له وكذا في التزكية ونحوهـا وكـذا يكـون الـلازم في الاقـوال الحمـ
 فلا يلزم المطابقة للواقع فيها وينتفى اكثر الفوائد التى
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كليـا   رتبوها على حمل اقوال المسلم على الصدق عنه والتحقيق ان اللازم في تحقيق ذلك الرجـوع إلى دليـل الحمـل علـى الصـحة والصـدق سـواء قلنـا بـه
ا وان كـان او في الموارد الخاصة وينظـر إلى مـا هـو مقتضـى الـدليل ومـا يثبـت منـه كمـا انـه كـان الـدليل هـو الاجمـاع يحكـم �لقـدر وا�مـع عليـه لا مطلقـ

مـن ا�ـم اخـاه يحكـم بمـا يوجــب انتفـاء الا�ـام فينفـى الاتيـان �لفاسـد والكـذب عمــدا دون الخطـإ والاشـتباه وان كـان قولـه ضـع امـر اخيــك  ﷒قولـه 
فـلا يفيـد تحقيـق ذلـك فيهـا  على احسنه فيحكم �نتفاء الخطإ والاشتباه والنسيان ايضا لانه غير احسن واذ قد عرفت عـدم تماميـة الـدليل علـى الكليـة

الصـحة عنـد  واما الموارد الجزئية فهى ايضا كذلك يعنى ان الواجب الرجوع إلى الدليل الخاص به واتباع مقتضاه ولكن الثابـت في اكثـر تلـك المـوارد هـو
تـه ثبـوت التذكيـة في حـق كـل احـد ولـذا لا الكل والموافق للواقع ونفس الامـر كمـا انـه ثبـت بنـاء عمـل المسـلم في التذكيـة علـى الصـحة والثابـت مـن ادل

صـحة في يلزم عليه الفحص عن كيفية التذكية ا�ا هل هى موافقة لـرأى مجتهـد المزكـى خاصـة اولا وهـل اخطـأ فيـه ام لا ولـو كـان الـلازم الحمـل علـى ال
يره ملاق اتـه وان احتمـل ان يكـون تطهـيره بنحـو لا يعلمـه حق الفاعل خاصة لم يفـد لسـاير النـاس شـيئا وكـذا في تطهـير كـل احـد ثوبـه وبدنـه فيجـوز لغـ

الفــراء العراقــى عنــد الصــلوة معلــلا �ســتحلال اهــل الكوفــة جلــد الميتــة ) ع(مطهــر او هكــذا وامــا مــا ورد في بعــض الاخبــار مــن القــاء ســيد الســاجدين 
ان �يعـه شـرط التذكيـة معلـلا بمـا ذكـر فـلا ينـافى ذلـك اذ �لد�غ ومن عدم جواز بيع الجلد على انه مذكى اذا اخبر �يعه بتذكيتـه بـل ينبغـى ان يقـال 

 في غير الصلوة في الاول ورخص البيع في الثانى) ع(لا دلالة فيهما على الحكم بعدم التذكية ولذا لبسه سيد الساجدين 
ا ذكــر الســبب عنــد اخــتلاف الاســباب  في قواعــده بعــد بيــان قبـول خــبر المســلم في امــور انــه يشــترط في بعــض الامـور هنــ) ره(قــال الشــهيد ) الثانيـة(

خـبر ومنـه عـدم كما لو اخبر بنجاسة الماء فانه يمكن ان يتوهم ما ليس سببا وان كا� عدلين اللهم الا ان يكون المخـبر فقيهـا يوافـق اعتقـاده اعتقـاد الم
ليتـــه شـــهر او �رث زيـــد مـــن عمـــرو او بكفـــر قبــول شـــهادة الشـــاهد �ســـتحقاق الشـــفعة او �ن بينهمـــا رضـــاعا محرمـــا لتحقـــق الخـــلاف في ذلـــك او �و 

ه او شـهدا والصور كثيرة ويشكل منها لو شهدا �نتقال الملك عن زيد إلى عمرو ولم يتناسب الانتقال او �ن حاكما جايز الحكم حكم �ذا ولم يتبينا
ينبغـى للشـاهد ان يرتـب الاحكـام علـى اسـبا�ا بـل وظيفتـه ان على من �ع عبدا من زيد انه عاد اليه من زيد ولم يبينـا اقالـة او بيعـا مـثلا و�لجملـة لا 

 .هىينقل ما سمعه منها من اقرار او عقد بيع او غيره او ينقل ما رآه وانما ترتيب المسببات وظيفة الحاكم فالشاهد سفير والحاكم متصرف انت
قبـول قـول المسـلم كليـا او في مـورد لا يـدل الا علـى وجـوب بنـاء قولـه والوجـه المبـين للضـابط فيـه ان الـدليل الـدال علـى  ﷙اقـول الامـر كمـا ذكـره 

فـان كـان على الحق والصواب والمطابقة لنفس الامر ولا شك ان المراد منه البنـاء علـى الحـق المطـابق لـنفس الامـر بنـاء علـى معتقـده وزعمـه وعلـى هـذا 
د يكــون حقــا عنــد شــخص دون اخــر وبــذلك يختلــف حكمهمــا فلابــد مــن بيــان الامــر ممــا يتفــاوت الحــق والمطــابق لــنفس الامــر بتفــاوت المعتقــدات فقــ

 السبب فيه حتى يتضح جلية الحال وان كان الامر غير متفاوت بتفاوت
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ديقه المعتقدات عادة كالمحسوسات فليس كذلك ومن هذا يظهر عدم قبول شهادة الشاهد �لعلم �نى اعلم انه كذا لان اللازم من قبول قوله هو تصـ
ت كــذا فهــو ايضــا راجــع إلى اخبــاره �لرؤيــة والســماع ولازمــه في انــه عــالم بكــذا وعلمــه لــيس حجــة علــى غــيره لا يقــال انــه اذا قــال سمعــت كــذا او رايــ

لاولتصديقه في ذلك وكيف يكون سماعه او رؤيته حجة قلنا الحجة هى الواقع دون علمه او رؤيته او سماعه وهذه الامـور كاشـفة عـن الواقـع ولكـن ا
 مما يخلف الواقع عنه عادة كثيرا فلا حجية فيه بخلاف الاخيرين فان تخلف الواقع عنهما خلاف العادة فلذا يكشفان عنه

قيل في مسألة قبول قول ذى اليد في النجاسة واما قبول قول ذى اليد فهـو ايضـا ممـا لم يظهـر عليـه حجـة وتنزيـل اقـوال المسـلمين وافعـالهم ) الثالثة(
لصــدق لا يكفــى فــان المــراد مــن ذلــك حمــل قولــه علــى الصــحة يعــنى مظنــون الصــدق ولا يلــزم مــن ذلــك ان يكــون حجــة علــى غــيره في علــى الصــحة وا

اثبــات حكــم او تكليــف او رفــع شــئ �بــت الحجيــة موافــق لاصــل البرائــة والحاصــل ان افعــالهم صــحيحة واقــوالهم صــادقة عمــل بمقتضــاها الا ان يكــون 
تكليف او مستلزمة لضرر على الغير ولذلك تريهم لا يتعرضون لمـن في يـده شـئ او تحتـه زوجـة او غيرهمـا إلى ان يـدعى عليـه معارضة بمثلها او موجبه ل

 اخر وحينئذ يحتاج إلى قواعد اخر في طى الدعوى ولعل من يحكم �لنجاسة غفل عن ذلك لما راى ان قوله ينزل على الصدق وكـذا فعلـه �لنسـبة
ن ا�ئـه وقـال انـه نجـس لـيس لاحـد ان يردعـه ويقـال ان اجتنابـه صـحيح وقولـه صـادق فحسـب ان ذلـك يثبـت النجاسـة الواقعيـة نفسـه فـاذا اجتنـب عـ

 .حتى يلزم على غيره ايضا الاجتناب وانفكاك الاحكام المتلازمة في نظر الظاهر في غاية الكثرة ولا ضير فيه انتهى
دق ان اراد انه ليس على تنزيـل افعـالهم واقـوالهم علـى الصـحة والصـدق حجـة شـرعية ومـا يقولـون وهو كلام مختل النظام فان قوله يعنى مظنون الص

الظـن  من التنزيل يعنون انه مظنون الصدق فهو نفى للتنزيل ومناف لقوله بعد ذلك افعالهم صحيحة واقوالهم صادقة يعمل بمقتضـاها ان لم يكـن ذلـك
ن حجــة وان اراد ان مــراد الشــارع مــن حكمــه �لتنزيــل المــذكور انــه مظنــون الصــحة والصــدق ففســاده حجــة ومنــاف لقولــه ولا يلــزم مــن ذلــك الخ ان كــا

اظهر من ان يخفى مع انه ان قال ذلك ولم يحكم بحجية ذلك الظن فهو ايضا نفـى للتنزيـل وان حكـم بحجيتـه فـلا وجـه لعـدم دفـع الاصـل بـه وان ا
ادلة الشرع ظنية يظن حكم الشـارع بـذلك فـلا يـدفع بـه الاصـل ففيـه انـه علـى هـذا يكـون كسـاير مـا انه وان حكم الشارع بذلك التنزيل ولكن لكون 

  .يثبت من الشرع �لادلة الظنية التى يدفع �ا الاصول ويثبت �ا التكاليف ومما ذكر� يظهر ساير ما في تتمة كلامه ايضا
قـد تكـرر في اخبـار الاطهـار واحاديـث الائمـة الابـرار لفـظ لا يصـلح في ابـواب العبـادات والمعـاملات وغيرهـا وقـد اختلـف الاصـحاب في  )عائدة(

ان مفاده هل هو الكراهة او الفساد او التحريم فصرح بعضهم �لاول قال صاحب المدارك في رد قول من استدل �لحرمـة في مسـألة تجـديث متضـم
ح انـه ظـاهر في الكراهـة وصـرح بعـض اخـر �لثـانى وقـال بعـض مشـايخنا المحققـين في شـرحه علـى المفـاتيح في رد قـول صـاحب المـدارك في للفظ لا يصـل

دماءتلك المسألة وما قال من ظهور لفظ لا يصلح في الكراهة محل نظر فان الصلاح في مقابل الفساد والفقهاء يبنون على ظهور الحرمة سيما الق
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 .فى انتهىكما لا يخ
لمفسـدة وما ذكره هو الصحيح لوجهين الاول التبادر فانه اذا قال الطبيب لمريض لا يصلح لك الغذاء الفلانى يفهـم منـه منعـه عـن تناولـه وان فيـه ا

ارة لا يصـلح يفهـم منـه ويذمه كل احد شاهد تناوله ا�ه وكذا تريهم في مقام الاستخارة اذا طلب احد من عالم الاستخارة لامر فاذا قال بعد الاسـتخ
انــه ممنــوع وكفــاك في اثبــات ذلــك بنــاء كثــير مــن الفقهــاء علــى ذلــك وحكمهــم �لحرمــة بمجــرد ورود ذلــك اللفــظ هــذا المحقــق شــيخ ابوالقاســم اســتدل 

نجاء الرجـل �لعظـم او البعـر او العـود قـال سـألته عـن اسـت ﷒المعتبر على عدم جواز الاسـتنجاء �لعظـم والـروث بروايـة ليـث المـرادى عـن ابى عبـدالله 
ترطوا علــى رسـول الله  فقــال لا يصــلح بشــئ مـن ذلــك وكــذا العلامـة الحلــى في المنتهــى اســتدل  ﷐قـال امــا العظــم والـروث فطعــام الجــن وذلــك ممـا اشــ

ثبــات الاصــحاب جميعــا الحرمــة بــه وهــو بمنزلــة دعــوى بــذلك ورد مــن �قــش في الروايــة بضــعف لســند �ن الاصــحاب تلقوهــا �لقبــول وهــو يــدل علــى ا
قـول الشـيخ الاجماع عليه وكذا المحقق الثانى الشيخ على في شرح القواعد جعل ذلك �يا عـن الاسـتنجاء �لعظـم والـروث وايضـا رد العلامـة في المنتهـى 

قـال سـألته عـن رجـل رعـف وهـو يتوضـأ فيقطـر ) ع(موسـى بجواز الوضوء ��ء وقـع فيـه مـا لا يسـتبين مـن الـدم بصـحيحة علـى ابـن جعفـر عـن اخيـه 
اصـالة  قطرة في ا�ئه هل يصلح الوضوء منه قال لا انظر إلى هـؤلاء الاعـلام الـذين هـم مـن العـارفين تعـرف العـرب كيـف فهمـوا منـه الحرمـة ثم بضـميمة

ايضـا كمـا في روايـة البجلـى انى ادخـل سـوق المسـلمين اعـنى عدم النقل يثبت تمام المطلـوب بـل يظهـر مـن الاخبـار نحـو ذلـك التبـادر في عهـد المعصـوم 
كيـة هذا الخلـق الـذين يـدعون الاسـلام فاشـترى مـنهم الفـراء للتجـارة فـاقول لصـاحبها الـيس هـى ذكيـة فيقـول بلـى هـل يصـلح لى ان ابيعهـا علـى ا�ـا ذ 

لت وما افسد ذلك قال استحلال اهل العراق الميتة الحـديث انظـر  فقال لا ولكن لا �س ان تبيعها وتقول قد شرط لى الذى اشتريتها منه ا�ا ذكية ق
لغـة كيف فهم الراوى من قوله لا يصلح انه فاسد واستفسر من سببه وقال وما افسد ذلك واحتمال وجود قرينة منفى �لاصل والثانى تصـريح اهـل ال

ح الصــــلاح صــــد الفســــاد وقــــال والاصــــلاح نقــــيض الافســــاد �ن الصــــلاح خــــلاف الفســــاد ونقيضــــه فنفيــــه اثبــــات الفســــاد قــــال الجــــوهرى في الصــــحا 
والاستصلاح نقيض الاستفساد وقال ايضا في مادة فسد الاستفساد خلاف الاستصلاح والمفسدة خلاف المصلحة وقال في القاموس الصلاح ضـد 

فسـد كنصـر وعقـد وكـرم فسـادا وفسـودا  الفساد كالصلوح إلى ان قال واصلحه ضد افسده إلى ان قال واستصلح نقيض استفسد وقـال في مـادة فسـد
ضــد صــلح إلى اخــر مــا قــال وقــال الطريحــى في مجمــع البحــرين يقــال صــلح الشــئ مــن �ب قعــد وصــلح �لضــم لغــة خــلاف فســد وقــال في مــادة فســد 

لـة هـذا لا يصـلح للحجيـة والمفسدة خلاف المصلحة و يؤيده ايضا شيوع استعمال لفظ لا يصلح فيمـا هـو كالمعـدوم كمـا في قـول الفقهـاء في رد الاد
لقرينـة او لا يصلح للمانعيـة ولا يصـلح للمعارضـة والفاسـق لا يصـلح للامامـة وهكـذا ويؤيـده ايضـا شـيوع اسـتعماله في الاخبـار في ذلـك المعـنى بـدون ا

الديباح واما بيعه فـلا �س بـه ويؤكـده ايضـا بـل قال لا يصلح لباس الحرير و  ﷒منها روايتا ليث وعلى المتقدمتان ومنها موثقة سماعة عن ابى عبدالله 
 يدل
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عــنى يجــوز عليــه ان النفــى حقيقــة في نفــى مــا يــدل عليــه المثبــت والظــاهر ان مثبتــه اى يصــلح بمعــنى يجــوز فمعــنى نفيــه انــه لا يجــوز وانمــا قلنــا ان يصــلح بم
مال في غير المعنى الواحد كما فيما نحن فيه وامـا اسـتعماله فيـه في الاخبـار لاستعماله فيه في الاخبار والاصل في الاستعمال الحقيقة اذا لم يعلم الاستع

ال سـالته عـن الرجـل يصـلح لـه ان يصـيب المـاء مـن فيـه يغسـل بـه الشـئ يكـون في ثوبـه  ﷒فكثير جدا كصحيحة على بن جعفـر عـن اخيـه موسـى 
نبيـل مـن عـذرة رطبـة او �بسـة او زنبيـل مـن سـرقين ايصـلح الوضـوء منهـا قـال لا �س قال لا �س وروايته عنه ايضا قال سـئلته عـن بئـر مـاء وقـع فيـه ز 

وموثقة عمار قال سـئلته عـن الـدن يكـون فيـه الخمـر هـل يصـلح ان يكـون فيـه الخـل او كـافح او زيتـون قـال اذا غسـل لا �س وعـن الابريـق يكـون فيـ
ى بـن جعفـر ايضـا قـال سـئلته عـن الرجـل هـل يصـلح لـه ان يصـلى علـى الـبرف المعلـق خمر ايصلح ان يكون فيه ماء قال اذا غسل فلا �س وروايـة علـ

ير ذلــك وممــا يفســد كونــه للكراهيــة مــا ذكــر� مــ ن ان بــين نخلتــين وفيهــا وســئلته عــن فــراش حريــر ومثلــه مــن الــديباج هــل يصــلح للرجــل النــوم عليــه إلى غــ
 المحتملة لا يثبت من نفيـه الكراهـة وتـوهم الوضـع الطـارى للمنفـى يدفعـه الاصـل مضـافا النفى حقيقة في نفى المثبت والمثبت �ى معنى كان من المعانى

ت ثم إلى انه وقع النفى كثيرا في جواب السؤال عـن الاثبـات فقـال السـائل هـل يصـلح ذلـك فاجـاب بقولـه لا ولـيس هنـاك الانفـى المعـنى الثابـت للمثبـ
ظ لا يصــلح في ا يرا لان الاســتعمال اعــم مــن الحقيقــة واســتعمال الموضــوع للوجــوب والحرمــة  انــه لا ينــافى مــا ذكــر�ه اســتعمال لفــ لاخبــار في مــا يكــره كثــ

كــالامر والنهــى في النــدب والكراهــة في الاخبــار خــارج عــن حــد الاحصــاء وهــذا ايضــا مــن المؤيــدات للمــط؟ فــان اســتعمال اللفــظ الموضــوع للوجــوب 
  .خبار بخلاف عكسه فانه اما منتف او �در جداوالحرمة في الندب والكراهة تجوزا شايع ذايع في الا

الثـانى  الاتى بعبادة �جزائها وشرايطها اما �تى �ا مـع العلـم او الظـن المعتـبر مطابقـا للواقـع ولم يظهـر خلافـه اولا ولا كـلام في الاول وامـا )عائدة(
قتضى للفساد بل وكذا ان اتفق مصادفته للواقـع مـع تعمـده عـدم المطابقـة فاما �تى بغير المطابق متعمدا فلا كلام فيه ايضا وفى فساد عبادته للنهى الم

لما ذكر و في حكمه الخاطى او الجاهل المقصر الذى منه الشاك واما غير من ذكـر فامـا خـاطى غـير مقصـر او جاهـل كـذا او غافـل او �س ثم الخ
او بشــرطها وعلــى التقــادير امــا يتعلــق �حكامهــا الشــرعية او بموضــوعا�ا وحاصــل  او الجهــل او الغفلــة او النســيان امــا يتعلــق �صــل العبــادة او بجزئهــا

كــون الاقســام اربعــة وعشــرون ولعــدم فــرق بــين الجهــل والغفلــة والنســيان وكــون مرجــع الثلاثــة امــرا واحــدا هــو الجهــل وكــذا يتحــد حكــم الجــزء و الشــرط ل
في تلـــك الاقســـام امـــا في المؤاخـــذة والعـــذاب علـــى تقـــدير وجـــوب العبـــادة اوفى الصـــحة  الجـــزء في الحكـــم كالشـــرط يرجـــع الاقســـام إلى ثمانيـــة ثم الكـــلام

ت او في الفعــل والاعــادة في الوقــت امــا الاولان فاســتوفى الكــلام فيهمــا في الاصــول ومــا بســطناه في شــرح تج ــ ريــد والــبطلان او في القضــاء خــارج الوق
ة وانما الكلام فيها في الاخيرين ولا كلام فيهمـا ايضـا مـن جهـة الـدليل الخـارجى بمعـنى الاصول وكتاب مناهج الاحكام وان الحق عدم العقاب والصح

 انه لا مانع من ان يوجد في بعض الموارد دليل خارجى على وجوب القضاء
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في مقتضــى الاصـل ومــع قطــع او الفعـل والاعــادة في الوقـت مــع الخطـأ او الجهــل والـلازم حينئــذ اتبـاع ذلــك الــدليل وان صـح مــا فعلـه اولا وانمــا الكـلام 
ت في الاصـول انــه �مـر جديــد ولــيس �بعـا لــلاداء فالاصـل فيــه عــدم الوجـوب مطلقــا وذلــ النظـر عــن الـدليل ولبيــان ذلــك نقـول امــا القضـاء فلمــا ثبــ

 الحكــم الشــرعى لاصــل ظــاهر وامــا الاعــادة والفعــل في الوقــت فهــو قــد يختلــف �خــتلاف الاقســام المــذكورة فنقــول امــا القســم الاول وهــو الخــاطى في
ت وكـذا مـن نـذر �لصـيغة  العبادة كمسافر خائف ظن بدليل شرعى مثلا عدم وجوب صـلاة الظهـر علـى المسـافر الخـائف وظهـر خطـأه مـع بقـاء الوقـ

رسـية فـلا شـك حينئـذ الفارسية صلوة ركعتين في يوم معين وظن عدم لزومه ثم ظهر خطأه مع بقاء ذلك اليوم بعـد وادى اجتهـاده إلى لـزوم النـذر �لفا
وضـوع فانـه في وجوب الفعل عليه وهو اجماعى ويدل عليه توجه الامر اليـه مـع بقـاء وقتـه امـا بقـاء الوقـت فظـاهر وامـا توجـه الامـر اليـه فلدخولـه في الم

ــك الموضــوع عليــه ويتوجــه الامــر اليــه وكــذا اذ ا اجتهــد ان كــل مــن نــذر اذا راى ان صــلوة الظهــر واجبــة علــى كــل مســافر ولــو كــان خائفــا فيصــدق ذل
 �لفارسية يجب عليه الوفاء يصدق ذلك عليه ووقته �ق فيجب عليه الامتثال

القسم الثانى وهو الجاهل �لحكم الشرعى لاصل العبـادة كمـن لم يعلـم وجـوب صـلوة الظهـر او غفـل عنـه او نسـى او لم يعلـم وجـوب الوفـاء ) واما(
 ضا مما لا شك فيه ولا ريب في وجوب الاتيان �لفعل�لنذر وظهر له الحال والوقت �ق فهذا اي

القســم الثالــث وهــو الخــاطى في الحكــم الشــرعى للجــزء او الشــرط كمــن ظــن عــدم وجــوب الســورة في الصــلوة او عــدم وجــوب الاســتقبال او ) وامــا(
ع بقـاء الوقـت فالظـاهر في �دئ النظـر ان الاصـل ستر العورة فيها وصلى بدون السورة او غير مستقبل القبلة او مكشوف العورة ثم تبـين لـه خلافـه مـ

تروك اولا لان بتبــين الخــلاف حصــل لــه امــر وهــو ان كــل مكلــف يجــب عليــه الفعــل مــع هــذا الجــزء او فيــه وجــوب الفعــل �نيــا مــع الشــرط او الجــزء المــ
ينافى ذلـك صـحة مـا فعلـه اولا حيـث انـه المـامور بـه الشرط في الوقت الفلانى والمفروض بقاء الوقت فيكون داخلا في الموضوع فيجب عليه الفعل ولا 

لـق ومقيـد له حينئذ لانه المامور به له حين يعلـم انـه المـامور بـه لا ينـافى ذلـك كـون شـئ اخـر مـامورا بـه لـه في وقـت اخـر الحاصـل ان هـا هنـا امـرين مط
لتفصيل في الموارد �ن يقال انه ان كان في المورد امـر �لمقيـد شـامل وكان الاول واجبا عليه في الوقت الاول والثانى في الثانى ومقتضى النظر الصحيح ا

ير اجتهــاده فيجــب عليــه لفعلــه �نيــا وان لم يكــن كــذلك بــل عثــر علــى القيــد فــلا لان مقتضــاه وجــوب  لمثــل ذلــك الشــخص مــع هــذه الحالــة ولاجلــه تغــ
ول كما ان ظن اولا وجوب الصلوة مطلقا فصـلى قبـل الـزوال اولا القيد على من وجب عليه المقيد والاصل عدم وجوبه على مثل ذلك الشخص فالا

مـع السـورة  إلى القبلة او غير ساتر للعورة او بدون السورة ثم عثر على قوته اقم الصلوة لدلوك الشمس او صل إلى القبلة او صل ساترا للعورة او صـل
شخص �طلاقها وعدم دليل على القيد بغير من صلى اولا والاجزاء عن الامـر والوقت �ق فيجب عليه الفعل �نيا لشمول هذه الاوامر لمثل ذلك ال

ير مثـل ذلـك الشـخص و الثـانى كمـا الاول لا ينافى وجوب الاعادة لان هناك امرين مطلق ومقيد والاجماع علـى اتحادهمـا انمـا هـو مسـلم في حـق غـ
 يد ايضا من غير تحقق امر �لمقيدصلى قبل الزوال على احد الانحاء المذكورة ثم عثر على دليل الق
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ناهـا وجـوب مثل قوله الوقت شرط في الصلوة او القبلة واجبـة مراعا�ـا فيهـا او سـتر العـورة في الصـلوة واجبـة او السـورة واجبـة فيهـا ونحـو ذلـك فـان مع
 المطاقات علـى هـذا التقـدير مقيـدة يظهـر ان هذه الامور على من يجب عليه الصلوة ووجو�ا على مثل ذلك الشخص غير معلوم ولا يتوهم انه يصير

معـنى قولــه صــل الموجـب للصــلوة عليــه اولا صـل كــذا وكــذا فهـذا الامــر شــامل �طلاقـه لمثــل ذلــك الشـخص لا� نمنــع صــيرورة المطلقـات مقيــدة بحســب 
ت وجــوب القيــد ايضــا امــا ان معــنى الصــلوة والمــراد منهــا ذلــك فــلا كمــا حققنــاه  في بحــث المطلــق والمقيــد مــن الاصــول فــالمراد مــن المعــنى بــل القــدر الثابــ

ثـل هـذا المطلق الامر �لمهية وقد امتثله ويظهر مـن دليـل التقييـد وجـوب القيـد ايضـا ولكـن لا مطلقـا بـل علـى مـن وجبـت عليـه الماهيـة ووجو�ـا علـى م
ذلـك الفهـم مـع الامـر �لمطلـق يصـير امـرا اخـر وراء الامـر الشخص في حيز المنع فان قلت انه يفهم من دليل القيد وجوب المهيـة مـع القيـد فـاذا انضـم 

الاول ويكون في قوة قولك صل ساترا للعورة وذلك شامل لمثل ذلك الشخص قلنا لا نمنع ذلك بل المفهوم من دليـل القيـد مجـرد وجوبـه حـين وجـو 
والحاصـل ان حصـول تغيـير في الامـر �لمطلـق ثم وانمـا يجـب  المهية و يكون ا�موع في قـوة قولـك صـل واسـتر عورتـك مـثلا في الصـلوة الـتى تجـب عليـك

امــر زايــد علــى المطلــق علــى مــن وجــب عليــه المطلــق لا مطلقــا والاظهــر عــدم وجــوب الاعــادة مــا اذا كــان دليــل وجــوب هــذا الجــزء او الشــرط وجزئيتــه 
ى ذلـك التقـدير يكـون وجـوب هـذا الفعـل مـع ذلـك الجـزء وشرطيته او دليل وجوب الاصل الاجماع انه واضح حينئذ عدم وجوب الفعـل �نيـا لانـه علـ

  او الشرط بسبب الاجماع ولم يثبت الاجماع في حق مثل ذلك الشخص فهذا الوقت
زاء والشـرايط اقول هذا التفصيل انما يـتم في الامـر الزايـد عـن المهيـة ومـا يتوقـف عليـه صـحتها وامـا قيامـا فـلا لان الامـر �لمهيـة امـر �ـا مجتمعـة الاجـ

ة �ى اذا علمنا مثلا ان الصورة جزء للصلوة او ستر العورة شرط لصـحتها نعلـم ان معـنى قولـه صـل افعـل الاركـان المخصوصـة مـع السـورة سـاترا للعـور ف
الـذى   نحو ادى وجوب الصورة والستر فيكون الامر �لصلوة امرا �لاجزاء المنضمة مع السورة المقارنة مع السر وذلك الامر يشمل مثل هـذا الشـخص

ب عليــه الاعــادة مــن غــير فــرق بــين ان يكــون دليــل الوجــوب الاجمــاع او غــيره نعــم لــو كــان دليــل الجزئيــة او الشــرطية الاجمــ كلامنــا فيــه ايضــا فيجــ
 فيمـا شـك واختلف في حال الجهل فانه لا يتم حينئـذ والحاصـل ان الحكـم �لاعـادة انمـا هـو في الجهـل بمـا فـرض شـرطيته او جزئيتـه قطعـا او اطلاقـا لا

بـدو�ما  في شرطيته او جزئيته واما القسم الرابع وهو الحاصل �لحكم الشرعى للجزء او الشرط كمن لم علم وجوب السورة او القبلة في الصـلوة وصـلى
او الجهـل �ن ظـن  ثم ظهر له الحال مع بقاء الوقـت فهـو ايضـا كالقسـم السـابق و وجهـه ممـا فـرط ثم في هـذه الاقسـام الاربعـة لـو انعكـس حـال الخطـإ

امس وهـو الوجوب واتى به ثم ظهر عدمه فلا اشكال في عدم وجوب شئ �نيا الا اذا كان الجزء او الشرط الزايد مما يبطل بـه العبـادة وامـا القسـم الخـ
انـه اربـع ركعـات في يـوم الجمعـة الخاطى في موضوع اصل العبادة مع تبين الحال في الوقت كمن نذر شيئا وظن بدليل انه الصـدقة واتـى �ـا ثم تبـين لـه 

والوقت �ق او من ظن ان صلوة الظهر امـر اخـر وراء هـذا الهيئـات المخصوصـة بـدليل واتـى �ـا وظهـر لـه الحـال مـع بقـاء الوقـت ولا شـك في وجـوب
 الفعل �نيا في الوقت لان الطافى؟ �نى
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نى يجـب عليـك تلـك الهيئـات المخصوصـة ان الواجـب �لنـذر هـو الصـلوة وهـو الحال ان نفس المامور به هو ذلك الشئ الاخـر وان معـنى قولـه صـل يعـ
�طلاقه شامل لمثل ذلك الشخص ويمكن له الامتثال فيجب عليـه الفعـل الا ان يكـون دليـل وجـوب الفعـل الاجمـاع كمـا لا يخفـى فـان قلـت لا شـك 

صـلوة الظهـر فـاذا ظنهـا امـرا اخـر وراء الهيـآت واتـى �ـا فقـد اتـى بمـا امـر بـه  ان كل احد متعبد بظنه فالامر بصلوة الظهر مثلا امر �لاتيان بما ظـن انـه
حصـل لـه بعـد والاتيان �لمامور به يقتضى الاجزاء قلت نعـم يقتضـى الاجـزاء عـن المـأمور بـه بـذلك الامـر وامـا اذا تبـين لـه ا�ـا الهيـآت المخصوصـة فالمت

ب عليـه الاتيـان بـه والحاصـل انـه يفهـم في الوقـت ان الشـارع قـال افعـل هـذه الهيئـات المخصوصـة وهـو �طلاقـه  ذلك الفهم امر آخر والوقـت �ق فيجـ
وفــرق ذلــك مــع مــا ســبق ان هــذا الفهــم جعــل الامــر الاول امــرا آخــر واراه؟ (شــامل لمثــل ذلــك الشــخص ولم يفعلــه بعــد ويمكــن لــه الفعــل فيجــب عليــه 

قـات التكـاليف هـى الامـور المعلومـة فمعـنى صـل افعـل مـا علمـت انـه صـلوة سـواء كـان فـان قلـت لمـا كانـت تعل) الامر السابق بخلاف فهم القيـد صـح
عـنى افعـل المعلوم هذه الهيئات المخصوصة او غيرها وقد اتى بما علم ولا تكـرار في الامـر فـلا يجـب عليـه شـئ اخـر قلـت لا نسـلم ان المعـنى ذلـك بـل الم

علمته صلوة وهكذا والحاصل انه ليس هنا لفظ مطلق يوجب الاتيان بفـرد منـه الامتثـال بـل الهيئات المخصوصة ان علمت ا�ا صلوة وافعل غيرها ان 
المطلـوب القدر المعلوم �عتبار اشتراط التكليف هو ما ذكر�ه فاذا علـم ان الصـلوة هـى الهيـآت المخصوصـة يجـب فعلهـا �نيـا فـان قلـت نعلـم انـه لـيس 

انما هى لغـير مثـل ذلـك الشـخص بـل هنـا امـران كمـا ذكـر� وامـا القسـم السـادس وهـو الحاصـل بموضـوع هناك الا امر واحد قلنا معلومية ذلك ممنوعة و 
اصل العبـادة كمـن اتـى بشـئ مكـان صـلوة الظهـر غفلـة او نسـيا� ثم تبـين في الوقـت خطـأه ووجـوب الاعـادة عليـه ودليلـه واضـح ممـا سـبق وامـا القسـ

هــو علــى قســمين احــدهما ان يخطــئ في مفهــوم الجــزء او الشــرط كمــن ظــن ان المــراد �لمغــرب غــروب الســابع وهــو الخــاطى في موضــوع الجــزء او الشــرط ف
رق ثم الشــمس فصــلى ثم تبــين لــه مــع بقــاء الوقــت ان مفهومــه زوال الحمــرة او ظــن ان القبلــة مــا بــين المشــرق والمغــرب فصــلى في العــراق إلى حــوالى المشــ

الجنوب إلى المغرب كثـيرا او ظـن ان سـتر العـورة يتحقـق مـع اللبـاس الحـاكى ايضـا ثم ظهـر لـه انـه لـيس ظهر له ان ذلك قبلة المتحير وقبلته تنحرف عن 
بســاتر او ظــن ان الســورة الواجبــة ي الصــلوة صــادقة علــى ايــة مــن الســورة ايضــا ثم ظهــر لــه خطائــه و�نيهمــا ان يخطــأ في مصــداقه كمــن علــم ان المــ

ه وصـلى ثم تبـين خطـأه او علـم ان القبلـة الجهـة المخصوصـة للكعبـة وظنهـا في سمـت وصـلى اليـه ثم ظهـر �لمغرب زوال الحمرة وظن حصوله بـل حصـول
خطأه وهكذا فان كان مـن القسـم الاول فالظـاهر وجـوب الفعـل �نيـا مـع بقـاء الوقـت ودليلـه يظهـر ممـا مـر في القسـم الخـامس فـان قـول الشـارع صـل

ت يعلــم ان معنــاه صــل حــين زوال  حــين المغــرب عــام يشــمل لكــل احــد فــاذا صــلى اولا قبــل زوال الحمــرة يظــن انــه المغــرب وتبــين خلافــه مــع بقــاء الوقــ
فيجـب امتثالـه والمناقشـة ) لم يمتثله بذلك المعنى(الحمرة وان شئت قلت معناه صل حين زوال الحمرة اذا علمت انه المغرب والوقت �ق والدليل عام و 

ا سبق في الخامس وان كان من القسم الثانى فالظاهر في �دى النظر ان الاصل عدم وجوب الفعل �نيـا اذ بكون كل احد متعبدا بظنه ظهر دفعها مم
 ليس هناك الا امر واحد هو الصلوةحين علمه بزوال
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زوال الحمـرة انـه صـل الحمرة وقد اتى �ا امتثلها وان اخطأ في ذلك العلم وليس هو سببا لتعلق امر اخر والحاصل ان معنى صل حـين المغـرب او حـين 
هـذا الحــين اذا علمـت هــذا الحـين وقــد علمـه وصــلى فامتثـل ولم يتبــدل عنـده شــئ في الخطـاب او الامــر حـتى يتحصــل دلـيلان وهــذا هـو فــرق ذلـك مــع 

لان ســابقه فـــان في الســابق تغـــير علمــه في فهـــم الخطــاب وفى كـــل حــال مكلـــف بمقتضــى فهمـــه بخــلاف ذلـــك والتحقيــق؟ وجـــوب الاعــادة فيـــه ايضـــا 
المــامور بــه مقتضـى صــل في زوال الحمــرة الواقعيــة ان علمتـه الاتيــان �ــذا الامــر مـع بقــاء وقتــه والوقــت �ق والمفـروض انــه يعلــم حينئــذ انـه لم �ت بــذلك 

لـك الامـر الصـادر مـن وان اتى �لصلوة في الزوال الحمرة المعلومة ولكنة امتثال لامر اخر معلوم بلسـان العقـل وهـو ان كـل مـا علـم فهـو تكليفـه وامـا ذ
�لامـر المعلــوم  الشـارع فمقتضـاه لـيس الا الاتيــان �لصـلوة في زوال الحمـرة الواقعيــة بشـرط العلـم �ـا والمعلــوم لـه حينئـذ انــه مـا اتـى بـذلك الامــر وان اتـى

القرص مع جهله �نـه الوقـت او بعـد بلسان العقل فيجب الاتيان به واما القسم الثامن وهو الجاهل بموضوع الجزء او الشرط كمن صلى حين سقوط 
الخلاف او مع جهله بزوال الحمـرة وعدمـه مـع علمـه �ن المغـرب انمـا هـو زوال الحمـرة غـير ملتفـت إلى احتمـال ) احتمال(زوال الحمرة غير ملتفت إلى 

علـق الامـر بـه وامكـان امتثالـه وامـا صـحة مـا العدم بل كان غـافلا او مـع النسـيان لـذلك فالاصـل في الجميـع وجـوب الاتيـان �لفعـل بعـد تبـين الحـال لت
اتــى بــه فهــو لا يقتضــى الاجــزاء عــن ذلــك الامــر لانــه امــر اخــر تعلــق بــه بلســان العقــل الحــاكم بعــدم التكليــف فــوق الطاقــة و�ن كــل مــن قطــع بتعلــق

كــر� يظهــر لــك قــوة ضــعف القــول بوجــوب تكليــف بــه يتعلــق بــه وهــذا امــر صــادر بلســان الشــرع غــير ممتثــل فيجــب الاتيــان ثم ان بعــد الاحاطــة بمــا ذ 
الاعادة مطلقا مـا يظهـر عـن ابـن ادريـس في السـرائر مسـتدلا �ن حكـم الامـر �ق في ذمتـه ومـا فعلـه غـير مـامور بـه لا يسـقط عنـه الفـرض فيجـب ا

فوائـد (بظنـه ويعلـم جـواب الاسـتدلالين يفعل �نيا مادام الوقت �قيا لقدرته عليـه كمـا يظهـر ضـعف القـول بعـدم الوجـوب مطلقـا مسـتدلا �نـه متعبـد 
لحكـم لو صادفت عبادة بعض هؤلاء الواقع اتفاقا كالغافل والناسى والجاهل �لحكم وامثالهـا اذا فعـل الفعـل مـع الغفلـة او النسـيان او الجهـل �) الاولى

ة عـدم اشـتراط العلـم �لمصـادفة ايضـا الا ان يكـون ذلـك فصادف الواقع فهل يجب عليه الاعادة في الاقسام التى كانت فيها الاعادة الظاهر لا لاصـال
 مع خطإ او جهل مقارن مع التقصير الموجب للنهى المفسد للعبادة

ت مــن وجــوب الاعــادة في بعــض الاقســام بــين مــا اذا تبــين خطــأه �لعلــم �لواقــع او ) الثانيــة( لا فــرق فيمــا ذكــر� في الخــاطى المتبــين خطــأه في الوقــ
حجة في قه لجـر�ن الـدليل المـذكور فيـه في الموضـعين وقـال المحقـق الثـانى الشـيخ علـى في بحـث القبلـة مـن شـرح القواعـد بعـدم لـزوم  �لاجتهاد الذى هو

كـون الخطـاء الاعادة في صورة تبين الخطاء �لاجتهاد مطلقا قال لان الخطاء هو عدم مطابقة الواقع لم يظهر بمخالفـة الاجتهـاد الثـانى لـلاول لامكـان  
 .الثانى ووجوب العمل به ظاهرا لتعبده �جتهاده لا يقضى صحته في نفس الامر انتهىهو 

 وهو ضعيف غايته اذ دليل وجوب الاعادة فيما تجب لم يكن ظهوره كون الفعل الثانى مطابقا للواقع
   



٩٢ 

 بل كان هو تعبده �جتهاده وصيرورته حكمه في حقه ظاهر
اذا كـان المعلـوم في الوقـت خطائـه او جهلـه مخالفـا لمقتضـى اعتقـاده او لمقتضـى الاستصـحاب اذ مقتضـى  لا فرق في وجوب الاعـادة فيمـا) الثالثة(

الاستصحاب ليس �قوى من مقتضى العلم ولا يتـوهم ان الشـارع اقـام المستصـحب مقـام الواقـع اذ لـيس كـذلك بـل اقامـه مقـام العلـم فقـال لا يـنقض
قبـل غـروب الشـمس انـه صـل حينئـذ ان اعلمتـه حينئـذ او استصـحبته وبعـد ظهـور الخطـاء يعلـم انـه لم  اليقين �لشك وعلى هذا يكون معنى قولـه صـل

  .يصل حينئذ بل صلى بعد الغروب �ستصحاب عدمه فيبقى في الذمة
اد الشـارع مـن اذا نقل عدل اجماعا على امر فمورد الاجمـاع المـدعى هـو مـراد الناقـل مـن اللفـظ فيجـب الفحـص عـن مـراده منـه لا عـن مـر  )عائدة(

ذلك الفقيـه هذا اللفظ اذا اطلقه كما اذا قال فقيه يجب ستر العورة في الصلوة اجماعا فاللازم على من يقول بحجية الاجماع المنقول الفحص عن مراد 
ل ذلك مـورد دعـوى الاجمـاع دون من العورة دون مراد الشارع منه اذا اطلقها فلو علم ان الراجح عند ذلك الفقيه هو ان العورة هى القبل والدبر فيقو 

عليــه غـيره وان اقتضــى الترجــيح عنــد� كـون العــورة في اللغــة او في عــرف الشــارع مـن الســرة إلى الركبــة اذ لا يــدل دعــواه علـى حصــول الكشــف المــدلول 
 مـع ثبـوت اتحـاد عـرف الامـام والناقـل بلفظ الاجماع علـى صـدور هـذا اللفـظ مـن الشـارع فـلا وجـه لاجـزاء القواعـد اللفظيـة فيـه �لنسـبة إلى الشـارع الا

مـه لا في  فان الاجماع المنقول على فرض حجيته لا يثبت الا الكشف عن راى الامام �لحكم الذى ذكره الناقل فاللازم اجـراء القواعـد اللفظيـة في كلا
ضا ولكن كان الراجح في نظر الناقل انـه مـا يسـتر البشـرة كلام الامام وكذا الكلام في لفظ الستر اذا كان الراجح في نظر� ان معناه ما يستر الحجم اي

صـر فمورد دعوى الاجماع هو الاخير دون الاول ومن هذا القبيل اذا ادعى لاجمـاع علـى وجـوب الغسـل وكـان الـراجح في نظـر المـدعى عـدم اعتبـار الع
الكـلام اذا علـم الاخـتلاف في مصـداق اللفـظ بـين الفقهـاء في معنى الغسل فمورد دعـوى الاجمـاع هـو ذلـك المعـنى دون مـا يتضـمن العصـر ايضـا وكـذا 

ظ مــن الشــار  وان لم يعلــم خصــوص الــراجح في نظــر الناقــل نعــم قــد يوجــد في المقــام قرينــة علــى ان مــراد الناقــل تحقــق الاجمــاع علــى صــدور هــذا اللفــ
فقهـاء في معـنى اللفـظ لا يصـلح قرينـة لارادة صـدور هـذا اللفـظ وحينئذ يجب اجزاء القواعد اللفظيـة �لنسـبة إلى الشـارع ومجـرد وقـوع الاخـتلاف بـين ال

  .لتكثر نقل الاجماع في مقامات يكثر فيها الاختلاف حتى من الناقل ايضا
اسـتطعتم  اذا امـرتكم بشـئ فـاتوا منـه مـا ﷐مما يستدل به بعـض الفقهـاء في مقـام اثبـات الحكـم للجـزء بعـد تعسـر الكـل او تعـذره قولـه  )عائدة(

لآلى  ﷐الميسور لا يسقط �لمعسور وقوله ما لا يدرك كله لايترك كله والاول مروى عن النبى ) ع(وقوله  والثانيـان عـن علـي نقـل الثلاثـة في غـوالى لـ
ند ولا مــن حيــث وجودهــا في اصــل والكــلام فيهــا امــا في حجيتهــا او دلالتهــا امــا الاول فنقــول لا شــك في عــدم اعتبــار تلــك الاخبــار مــن حيــث الســ

ل وعـدم معتبر ولكن تصدى بعضهم لاثبات حجيتها ببيان اشتهارها وانجبارها �لعمل فقال انه ذكرها الفقهاء في كتـبهم الاسـتدلالية علـى وجـه القبـو 
املا�م من غير نكير فهـى �لعمـل مجبـورة الطعن في السند اصلا ومع ذلك مشهورة في السنة جميع المسلمين يذكرو�ا ويتمسكون �ا في محاورا�م ومع

 و�لشهرة معتضدة فيكون
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نـدهم ايضـا حجة ويـرد عليـه انـه ان اريـد �نجبارهـا �لشـهرة الشـهرة المتينـة فهـى ليسـت مشـهورة الا في السـنة المتـأخرين وهـى غـير كافيـة بـل اشـتهارها ع
الشـهرة الجـابرة فانـه لـو ذكـر واحـد حـديثا ضـعيفا ثم ذكـره الجميـع �قـلا عنـه  ليس الا بنقل بعضهم عن بعض في مقام الاحتجاج ورده وهـذا لـيس مـن

بـات كـون الامـر ورادا للاستدلال به لا يحصل له الشهرة المتبينة الجابرة وحال تلك الثلثة من ذلك القبيـل كمـا تـرى انـه اسـتدل �دوا �لاول في مقـام اث
ثانيـان وان اريـد الشـهرة المدلوليـة فهـى ممنوعـة وان كـان الفتـوى في بعـض جزئيـات مـدلولها مشـهورة للندب وذكره الباقون نقـلا منـه مـردا عليـه وكـذلك ال

وهـــو غـــير اشـــتهار المـــدلول فالظـــاهر عـــدم حجيـــة تلـــك الاخبـــار وعـــدم صـــلاحيتها لاثبـــات الاحكـــام المخالفـــة للاصـــل الا ان يكتفـــى في انجبـــار الخـــبر 
بل الاظهر فانه يمكن القول بحجيـة تلـك الاخبـار حيـث انـه نسـب بعضـهم القـول بوجـوب الاتيـان ممـا الضعيف �لشهرة المحكية ايضا كما هو المحتمل 

 يتمكن به من الاجزآء إلى الاكثر واما البيان الثانى فنقول اما الحديث الاول فيحتمل وجوها اربعة
قولـه مـا اسـتطعتم بـدلا لبعضـه ويكـون المعـنى فـاتوا بعضـه  ان يكون لفظة من في قوله منه للتبعيض ويكون منه مفعـولا لقـرار فـاتوا ويكـون) احدها(

 البعض الذى ستطعتم
 ان تكون من تبعيضية ايضا ويكون المفعول قوله ما استطعتم ويكون المعنى فاتوا ما استطعتم حال كونه بعضه) والثانى(
رى وابـن هشـام وغيرهمـا ويكـون لفظـة مـا مصـدرية زمانيـة كمـا ان يكون لفظة من مرادفة للباء فانه من معانيها المشهورة وقد ذكره الجـوه) والثالث(

 قالوا في قوله سبحانة فاتقوا الله ما استطعتم ويكون المعنى فاتوا به مادام استطاعتكم
لمـا تحلـى بـه ان يكون لفظة من بيانية اما بيا� للماتى كما قاله ابن هشام في قوله سبحانه يحلون من اساور حيث جعل لفظـة مـن بيانيـة ) والرابع(

ن معــنى ويكــون مــا مصــدرية زمانيــة ايضــا او بيــا� للموصــول ويكــون المعــنى فــاتوا مــا اســتطعتم منــه بعضــا او كــلا ودلالتــه علــى مطلــو�م انمــا هــو اذا كــا
خـلاف الاصـل وجعـل  الحديث احد الاولين او الشئ الثانى من الاخير وهو غير معلوم فان قلت المعنى الثالث يوجب جعل من بمعنى الباء وهو مجـاز

ما مصدرية وهو ايضا خلاف الاصل لان الاصل في ما ان يكـون غـير مصـدرية وايضـا �ويـل الفعـل �لمصـدر خـلاف الاصـل وايضـا علـى الثالـث بـل 
اولى مـن التاكيـد  الرابع يكون مقتضى الحديث وجوب الاتيان �لمامور به وعدم جواز تركه وهذا ليس الا �كيدا للايجاب الثابت من الامـر والتاسـيس

يضـا اذ يجـب قلنا لو سلمنا تجوز لفظة من في مرادفة الباء ولفظة ما في المصـدرية وكـون مـن حقيقـة في التبعـيض ايضـا فنقـول ا�ـاز لازم علـى الاولـين ا
بعضـه وايضـا يحتـاج إلى التقييـد في  ان يكون المعنى اذا امرتكم بشئ ولم يتيسر الاتيان الكل فاتوا بعضه الـذى اسـتطعتم او مـا اسـتطعتم منـه حـال كونـه

لفظ الشئ بجعله شيئا لـه ابعـاض اى الشـئ المركـب وايضـا يجـب ارتكـاب تقييـد اخـر ايضـا فانـه لـيس كـل مركـب يجـب الاتيـان بمـا يسـتطاع مـن اجزائـه
ى المتعلــق وهـو ايضـا خــلاف الاصـل وايضــا كالصـلوة والصـوم والاخــيران لازمـان في الشــق الثـانى مـن الرابــع ايضـا مضــافا إلى اسـتلزامه تقـديم المتعلــق علـ

ان بمعـنى يلزم خلاف اصل اخر على هذه التقادير الثلثة بل على الشق الاول من الرابـع ايضـا وهـو اضـمار؟ لفظـة اليـاء في قولـه مـا اسـتطعتم لان الاتيـ
 الامتثال
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ب تـرجيح كما صرح به بعضهم لا يتعدى الا �لبـاء فـلا بـد مـن اضـمار لفظـة البـاء مزيـدة علـى ل فظـة مـا وجميـع تلـك الامـور مخالفـة للاصـل فلـو لم يجـ
كــون الفاقـد لهــا علــى المتضــمن لهــا فــلا اقــل مــن التوقــف المســقط للاســتدلال وامـا جعــل المفــاد علــى التقــديرين الاخــيرين �كيــدا فهــو غــير صــحيح بــل ي

�كيـد لمــدلول الصـيغة اصــلا وتـوهم كونــه �كيـدا لمــا علـم مــن الغـرض حينئـذ بيــان اشـتراط التكليــف �لقـدرة والاســتطاعة وهـو حكــم شـرعى ولــيس فيـه 
المكلفـين غـير الادلة النقلية الاخر النافية للتكليف بما لا يطاق فاسد جدا اذا لم يعلم تقدم ساير الادلة على ذلك حتى يكون ذلك �كيدا لهـا مـع ان 

م كونـه �كيـدا مـا علـم �لعقـل حيـث انـه يحكـم بقـبح تكليـف مـا لا يطـاق محصورين عددا فيمكن ان يكون كل في مقام بيان الحكم لبعضهم واما لـزو 
لـه بـل ففيه انه انما هو اذا كان ذلـك مـن العقليـات البديهيـة الـتى يحكـم بـه عقـل كـل احـد وممـا ذكـر� ظهـر عـدم دلالـة ذلـك الحـديث علـى مـا اسـتدلوا 

ولــه �لمعســور ســببية ومعــنى الحــديث ان الحكــم الثابــت للميســور لا يســقط بســبب وكــذلك الثــانى والثالــث ايضــا امــا الثــانى فظــاهر لان لفظــة البــاء في ق
ت لاخــر فهــذا الحــديث لا يــدل الا  ســقوط المعســور ولا كــلام في ذلــك فانــه لا شــك في ان ســقوط حكــم الشــئ لا يوجــب بنفســه ســقوط الحكــم الثابــ

ور ان يتكلم في ثبـوت الحكـم لـه مـع قطـع النظـر عـن ذلـك الحـديث على عدم سقوط الحكم الثابت لا على ثبوت حكم للميسور فاللازم في كل ميس
ا الاجـزاء فان كان �بتا يحكم بثبوته له والا فلا فيلزمه ان الميسور الـذى هـو مـأمور بـه بنفسـه لا يسـقط �لمـأمور بـه الـذى هـو معسـور وهـو كـذلك وامـ

الاجزاء من هذه الحيثيـة ايضـا متعسـرة وامـا مـع قطـع النظـر عـن الحيثيـة فـلا الواجب المركب فليست واجبة الا حال و�ا اجزاء وبعد تعسر الكل يصير 
ت الزايـد يثبت لها الوجوب اصلا حتى لا يسقط بمعسورية الكل واما الثالث فـلان قولـه لا يـترك اخبـار مسـتعمل في مقـام الانشـاء تجـوز او مثلـه لا يثبـ

لـو قلنـا بدلالتـه علـى الحرمـة ايضـا لـزم امـا حملـه علـى مطلـق مرجوحيـة الـترك او تخصـيص  عن المرجوحية دون الحرمة التى هى مقصـود المسـتدلين مـع انـه
ا بينـا الموصول �لواجبات ضرورة عدم حرمة ترك الباقى في المستحبات ولا يتعـين احـدهما فيسـقط الاسـتدلال واولويـة التخصـيص مـن ا�ـاز ممنوعـة كمـ

رين غـير مفيـد للتخصـيص �لواجبـات ايضـا مـع ان لنـا منـع كونـه انشـاء ايضـا بـل يمكـن ان يكـون في محلة ولزوم التخصيص بغير المباحـات علـى التقـدي
عـن طريقـة النـاس ��ـم اذا لم يـدركوا جميـع شـئ لا يتركـون الجميـع بـل ذا مقتضـى اصـالة الحقيقـة والقـول بعـدم ترتـب فائـدة علـى ذلــك ) ع(اخبـارا منـه 

ه فوائــد كثـيرة كمــا تـرى انــه يحتـاج المــتكلم في اثنـاء تكلمــه إلى الاخبـار عــن احـوال النــاس كثـيرا ويترتــب الاخبـار فاســد اذ لعلـه كــان في مقـام يترتــب عليـ
ير معلــوم بــل يحتمــل كو  عليــه فوائــد عديــدة هــذا مــع ان كــون لفــظ الكــل حقيقــة في الكــل ا�مــوعى خاصــة او مشــتركا معنــو� بينــه وبــين الافــرادى غــ

اصــة والمقيــد للمســتدل هــو الاول اذ لا كــلام في ان العــام او المطلــق المتعــذر الاتيــان بجميــع افــراده يجــب الاتيــان مشــتركا لفظيــا او حقيقــة في الثــانى خ
فالاسـتدلال �لباقى وانما الكلام في المركب وتمامية الاستدلال موقوفة علـى القطـع بكـون المـراد �لكـل هـو المركـب اى الكـل ا�مـوعى وهـو غـير معلـوم 

ر الثلثة على اصالة وجوب ما تيسر من اجزاء المركب الواجب او استحباب ما تيسر من المستحب بعد سقوط الكل غير �مبشئ من تلك الاخبا
   



٩٥ 

وب ومنه يظهر عدم تمامية هذا الاصل ولذا ذهب جماعة منهم صاحب المدارك والمحقق الخوانسارى إلى سقوط التكليف بما بقى مـن الاجـزاء لان وجـ
مكنة او استحبابه خلاف الاصل و الامر �لكل لا يستلزم الامر �لاجزاء الا تبعا واذا انتفى المتبوع انتفى التـابع وخـالف فيـه جمـع الاتيان �لاجزاء الم

وقـد  اخر بل نسـب لى الاكثـر فقـالوا بوجـوب الاتيـان في الواجـب واسـتحبابه في المسـتحب واسـتدلوا عليـه �لاخبـار المتقدمـة وقـد عرفـت عـدم دلالتهـا
دل ايضـا �لاستصـحاب كمـا اشـار اليـه الفاضـلان والشـهيدان وغيرهمـا في مسـألة وضـوء الاقطـع قـالوا غسـل الجميـع واجـب بتقـدير وجـوده وذلـك يست

يستلزم وجوب غسل كل عضـو فـلا يسـقط بعضـه بفقـدان الـبعض وقـد يسـتدل ايضـا �لاسـتقراء في مـوارد الاحكـام الشـرعية فانـه يكشـف عـن اعتنـاء 
ن بمــا يــتمكن مــن الاجــزاء وعــدم رضــائه بســقوط التكليــف بــه بمجــرد ســقوط التكليــف ��مــوع ويضــعف الاول اولا �نــه موقــوف علــى الشــارع �لاتيــا

ــف �لكــل واذا لم ــف كمــا حقــق في محلــه فــلا تكلي ــف الســابق �لكــل وهــو ممنــوع لعلــم الامــر بتعــدده وانتفــاء شــرطه وهــو مــانع عــن التكلي تحقــق التكلي
ق لباقى الاجزاء ايضا تكليف حتى يستصحب و�نيا �نه لو سلم التكليف �لكل وارتفاعه �لتعذر ولكن التكليف �لاجـزاء لم يكلف �لكل لم يتحق

يكــن تكليفــا مســتقلا حــتى يصــح استصــحابه بــل تكليــف تبعــى لتكليــف الكــل فــاذا ارتفــع المتبــوع امتنــع بقــاء التــابع فــان المكلــف بــه هــو الجــزء بشــرط
ممكن البقاء فلا يستصحب والى هذا اشار المحقق الخوانسارى في مسألة الاقطع حيث قال الاستصـحاب في مثـل هـذا لموضـع ممـا لا الجزئية وهذا غير 

لقـه يمكن اجرائه لان الحكم السابق هو الامر بغسل ا�مـوع مـن حيـث هـو مجمـوع وهـو امـر واحـد ولـيس اوامـر متعـددة بكـل جـزء منـه ولمـا لم يبـق متع
 .تكليف به فلابد في غسل الجزء الباقى من تكليف على حدة انتهىها هنا فسقط ال

كـن و يضعف الثانى بمنع كشف الاستقراء عن ذلك فان ثبوت امر الشارع �لاتيان �لاجزاء ليس الا في موارد قليلـة لا يثبـت منهـا شـئ سـلمنا ول
كم بثبوت الحكم الثابت للكـل للجـزء بعـد تعـذر الكـل الا في موضـع الحاصل منه ليس غير الظن الذى ليس بحجة فهذا الاصل مما لا اصل له ولا يح

دل دليـل خـارجى علــى الثبـوت او ظهـر مــن حـال الامـر �لقرينــة ارادة ذلـك و�لجملــة علـم ثبـوت الحكــم للجـزء بنفسـه ايضــا مـع قطـع النظــر عـن كونــه
تر بعــض جســد المــرء جــزء كوجــوب ســتر العــورة عــن النــاظر فانــه علــم حرمــة نظــره إلى كــل جــزء منهــا ووجــوب ة عــن النــاظر دون  ســتره منــه فلــو تعــذر ســ

بعض وجب لحرمة النظر إلى كل جـزء منـه بخصوصـه بـل يمكـن ان يقـال انـه يصـدق العـورة علـى كـل جـزء وعلـى الكـل فهـو مطلـق �لنسـبة إلى الجميـع 
ل فـرد مسـتقلا فـلا يسـقط بسـقوط الحكـم عـن الجميـع ومنـه والكل من افرادها وان كان ا�مـوع ايضـا فـردا كالمـاء فكـل حكـم متعلـق �لعـورة يتعلـق بكـ

يظهــر وجــوب ســتر مــا امكــن مــن العــورة في الصــلوة ايضــا بخــلاف غســل بعــض اعضــاء الوضــوء اذا لم يــتمكن مــن غســل الجميــع او الاستنشــاق �حــد 
جميعهــا او قرائــة بعــض مــن الــدعاء الــذى ورد قراء المنخــرين اذا لم يــتمكن �مــا ان قلنــا انــه جــذب المــاء مــن لمنخــرين او احيــاء بعــض ليلــة امــر �حيــاء

ومثــل ذلــك صــوم ا�م مــن كــل شــهر وا�م البــيض وعمــل ام داود وتســبيح الزهــراء واللعــن والســلام في العاشــوراء والــذكر عنــد طلــوع الشــمس وغرو�ــا
 لوترة خمسين آية في كل يوم وقرائة القدر سبعا على القبر والاستغفار وقول العفو في ا وقراء
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امكــن اجماعــا وقرائــة ان انزلنــاه الــف مــرة ليلــة القــدر وغــير ذلــك نعــم لــو امــن بمطلــق او عــام �لعمــوم الافــرادى وتعــذر الاتيــان �لجميــع يجــب الاتيــان بمــا 
م ذلــك �لدلالــة والســر فيــه كــون كــل واحــد واحــد مــن الافــراد مناطــا للحكــم ومتعلقــا للاثبــات و النفــى بنفســه مــن غــير كونــه كــذلك تبعــا وان كــان فهــ

وجو�ـا في  الالتزامية التبعية ولكنه غير تعلق الحكم تبعا الذى هو المانع من جر�ن الاستصـحاب وكـذا الكـلام فيمـا اذا ورد اسـتحباب امـور عديـدة او
هــا مســتحب ســتقبل ولم فعــل واحــد كاســتحباب كــل مــن الاســتغفار والعفــو والــدعاء للاخــوان في الــوتر ولا يســقط احــدها بســقوط البــاقين لان كــلا من

يثبت ارتباط البعض �لبعض ومن هذا القبيل ما لو امـر �شـياء �لعطـف كقولـه اعـط زيـدا وعمـرا وبكـرا فـان الاصـل عـدم توقـف الـبعض علـى الـبعض
ان التهجــد فالاصــل في الكــل بخــلاف الامــر �لعفــو ثلثمائــة مــرة فانــه لم يعلــم اســتحباب المائــة المنفــردة وكــذا ثمــان ركعــات نوافــل الظهــر واربــع المغــرب وثمــ

لاجـزاء عدم مشروعية البعض اذا تعذر الجميع الا مع الدليل ومن يقول بثبوت الحكم للاجزاء حينئذ يقول بمشروعيته مطلقا بـل مـنهم مـن تعـدى إلى ا
ء العقليـة متحـدة في الخـارج وليسـت العقلية ايضا فلو امر �عطاء الفرس وتعذر يجب حيوان اخر لامتثال الامر �لجنس وهو ضـعيف جـدا لان الاجـزا

في المسـجد من الاجزاء عرفا والتعدد انما هو في ظرف تحليل العقل بل قد يتوهم التعدى إلى الاوصاف والامكنـة الازمنـة ايضـا فلـو امـر بصـلوة ركعتـين 
  .وتعذر الصلوة يجب دخول المسجد وهو اضعف

ملــة ولا غــرض لنــا هنــا بتحقــق قــدر الاكــراه ومــوارد نفيــه التحــريم بــل المقصــود انــه اذا اكــره لا شــك ان الاكــراه ينفــى تحــريم المحرمــات في الج )عائــدة(
علــى احــد المحــرمين فــلا ريــب في تحــريم ارتكا�مــا معــا فهــل يعصــى �رتكــاب احــدهما معينــا اى منهمــا كــان لكــون ارتكابــه بخصوصــه �لاختيــار ام لا

ة تحريمهمـا معـا ووجـوب تركهمـا وعـدم تحريمهمـا كـذلك تحـريم واحـد معـين مـن حيـث هـو دون الاخـر التحقيق هو الثانى لان الاحتمالات المتصورة اربع
اولا علـى  تحريم واحد لا علـى التعيـين وذلـك لانـه امـا يجـوز فعلهمـا اولا وعلـى الثـانى امـا يجـوز فعـل واحـد اولا وعلـى الاول امـا يجـوز فعـل واحـد معـين

الث والثالث هو الرابع والرابـع هـو الاول الاول �طـل لان مـا مايـدل علـى انتفـاء التحـريم مـع الاكـراه علـى واحـد التعيين الاول هو الثانى والثانى هو الث
فلـم يبـق الا معين من انتفاء الضرر والضرار وغيره يجـرى فيهمـا ايضـا وكـذا الثـانى لعـدم دليـل علـى انتفـاء تحريمهمـا والثالـث مسـتلزم للترجـيح بـلا مـرجح 

ب هذا اذا لم يكن لاحدهما مرجح والا فتعين هو ومن هذا القبيل ما لـو كـان احـدهما مقـدما علـى الاخـر في الوجـود كـان يكـره علـى الرابع وهو المطلو 
  .افطار اليوم او غدا فتعين الغد لانه لا اكراه اليوم فلا موجب للافطار

ر والنهى ويرتبون عليه بطلان كثـير مـن العبـادات والمعـاملات بنـاء علـى من القواعد المتفقة عليها بين الامامية والعدلية امتناع اجتماع الام )عائدة(
مـادة لا يخلـو امـا اقتضاء النهى للفساد وقد يشتبه مقام البطلان وعدمه وبيانه من الامور المهمة فنقول ومن الله التوفيـق ان الامـر والنهـى ا�تمعـين في 

ير اما يكون المنهى عنه عاما او خاصا فهذه ستة اقسام واما المنهى عنـه المطلـق فهـو ايضـا عـام يكون المامور به مطلقا او عاما او خاصا وعلى التقاد
 لان النهى عن المهية �ى عن جميع افرادها فان كان الامر مطلقا والنهى عاما نحو صل ولا تغصب
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للصـحة لكـل فـرد منهـا انمـا هـو بواسـطة اصـالة عـدم اشـتراط   فالحكم بطلان الصلوة لان الامـر �لمطلـق امـر �لمهيـة واثبـات الوجـوب التخيـيرى الموجـب
مور بـه كو�ا في ضمن فرد خاص وهذا الاصل لايبقى مع النهى العام عن جميع افراد الغصب لانه يـزول بـه لامتنـاع اجتمـاع الامـر والنهـى فيكـون المـا

ه فيكــون �طــلا ويــدل عليــه ايضــا فهــم العــرف مــن ذلــك مشــروطا بكونــه في ضــمن غــير المغصــوب فــلا يكــون المتحقــق في ضــمن المغصــوب مــامورا بــ
ب عليــك جميـع افـراد الصــلوة ولا تغصـب او اكـرم العلمـاء ولا تكــرم البصـريين فل مـا كــان اختصـاص المـامور بـه بغــير المنهـى عنـه وان كــا� عـامين نحـو يجـ

زوال احــدهما �لاخــر ولا يفهــم عرفــا تخصــيص احــدهما معينــا بــل دلالــة الامــر علــى جميــع الافــراد �لدلالــة العموميــة اللفظيــة كدلالــة النهــى فــلا مــرجح لــ
الا ان يحصل التعارض في مورد لاجتماع ولمـا كـان الحكـم عنـد التعـارض وعـدم المـرجح التخيـير فـالحكم هـو التخيـير وصـحة المـامور بـه لـو اختـار الامـر 

نتفى التخيير بدليل اخر كاجمـاع فيرجـع إلى الاصـل فيهمـا لعـدم منـاص يكون لاحدهما مرجح من المرجحات التى يرجع اليها عند التعارض فيتعين او ا
 اخر ولازمه بطلان المامور بـه لانـه مقتضـى الاصـل وكـذا الحكـم عنـد مـن لا يقـول �لتخيـير عنـد التعـارض بـل يتوقـف او يحكـم �لتسـاقط والرجـوع

ولا تكــرم هــذا العــالم او هــذا البصــرى وكــان عالمــا ونحــو صــل ولا تكــن في هــذا  الاصــل وان كــان المــامور بــه مطلقــا والمنتهــى عنــه خاصــا نحــو اكــرم العــالم
و اكــرم المكــان المغصــوب فــالحكم الــبطلان لــو امتثــل في ضــمن المنهــى عنــه لمثــل مــا مــر في الاول بعينــه ولــو كــان المــامور بــه عامــا والمنهــى عنــه خاصــا نحــ

ايضـا لوجـوب تقـديم الخـاص علـى العـام ولـو كـان المـامور بـه خاصـا والمنهـى عنـه عامـا نحـو العلماء ولا تكـرم هـذا البصـرى وكـان عالمـا فـالحكم الـبطلان 
ديم اكــرم هــذا العــالم لــو كــان بصــر� و لا تكــرم العلمــاء اولا تكــرم البصــريين او صــل في هــذا المكــان ولا تغصــب فــالحكم الصــحة لمــا مــر مــن وجــوب تقــ

 خصوصـية المـامور بـه �رة يكـون �للفـظ كمـا مـر و اخـرى مـن جهـة خارجيـة وان لم يكـن الخاص ولو كا� خاصين؟ فحكمهما كالثانى بـلا تفـاوت ثم
ن علــم اللفــظ خاصــا كمــا اذا قــال اكــرم العــالم ولا تكــرم البصــرى وانحصــر العــالم في البصــرى وهــذا علــى قســمين لان الامــر امــا يعلــم الانحصــار اولا فــا

العـالم او المطلـق ومثلـه خـارج عمـا نحـن فيـه لان الكـلام في اوامـر الله سـبحانه ولكـن كـون فحكمه حكم الخاص اللفظى والا فحكمه حكم المـامور بـه 
ات الخاص بواسطة الانحصار مثل الخاص اللفظى انما هو اذا كان المامور شخصا واحدا في وقت معـين واحـد او كـان الانحصـار متحققـا في جميـع اوقـ

قـا مـن حيـث الوقـت او الشـخص او همـا فحكمـه حكـم التقـدير الاول ولـو كـان للمـامور بـه عمومـا الامر لجميع المامورين اما لو كان للمأمور بـه اطلا
مــن حيــث الوقــت نحــو اكــرم العــالم في كــل اول شــهر واتفــق الانحصــار في اول شــهر واحــد في البصــرى او مــن حيــث المــامورين نحــو اكرمــوا العــالم خطــا

عا فاتفق الانحصار للجميع في بعض الاوقـات او في جميـع الاوقـات لبعضـهم او في الـبعض للـبعض لجماعة واتفق الانحصار لبعضهم او من الحيثيتين م
فليس كذلك بـل هـو مـن قبيـل تعـارض العـامين وحكمـه كالثـانى بعينـه ومـن هـذا القبيـل قولـه صـل ولا تغصـب مـع انحصـار المكـان لشـخص في المكـان 

 عموم في الوقت او الشخص غيرالمغصوب لعموم المكلفين والاوقات نعم لو كان دليل ال
   



٩٨ 

لصـلوة العموم اللفظى ولم يكن شاملا لمحل الانحصار كمـا اذا كـان دليـل العمـوم الاجمـاع ولم يتحقـق في محـل الانحصـار مثـل ان يقـول بعضـهم بسـقوط ا
ل النهــى ايضــا الاجمــاع ام لا لان حينئــذ فــالحكم الــبطلان لعــدم دليــل علــى كــون هــذه الصــلوة مــامورا �ــا فتكــون �طلــة ســواء في ذلــك ان يكــون دليــ

تعلـق النهـى  الاصل ايضا مع البطلان ثم انه لا فرق في جميع ما ذكر من التقادير بين ان يكون متعلق النهى عين المامور به او جزته او شـرطه وامـا لـو
به التوصل اليـه بفـرد فـان تعـددت افرادهـا فـان كـان  �لمقدمة فلا خلو اما يكون لها افراد يمكن التوصل بكل منها إلى ذى المقدمة او ينحصر ما يمكن

افى كــون متعلــق النهــى عمومــا او خصوصــا بعــض افرادهــا فــلا يبطــل ذو المقدمــة ولــو �لتوصــل اليــه �لمقدمــة المحرمــة لان حرمــة بعــض افــراد المقدمــة لا تنــ
يـه �لمحرمـة لان وجو�ـا توصـلى تبعـى وهـو وجـوب شـرطى او واجـب ذى المقدمة مامورا به بوجه لامكان التوصل اليـه �لمقدمـة المباحـة وكـذا التوصـل ال

نئـذ مقدمـة حال التوقف فاذا توصل �لمقدمة المحرمة التى هى غير المقدمة الواجبة وان لم �ت �لمقدمة الواجبة ولكن حصل التوصل فلا يجب عليـه حي
ت المقدمــة عبــادة ف ت صــحة ذى المقدمــة موقوفــة علــى صــحتها كالوضــوء اخــرى كمــا بينــاه مفصــلا في منــاهج الاحكــام نعــم لــو كانــ اســدة �لنهــى وكانــ

لمقدمــة في والغسـل �لنســبة إلى الصـلوة يبطــل والمقدمـة ايضــا �لتوصـل �لمقدمــة المنهـى عنهــا وان كـان متعلــق النهـى جميــع افرادهـا فهــو كصـورة انحصــار ا
مة في فرد مع علم الامر �لانحصار فامـا يكـون الانحصـار مطلقـا اى دائميـا لكـل المنهى عنها وان انحصرت المقدمة لتى يمكن التوصل �ا إلى ذى المقد

شــخص او يكــون اتفاقيــا في بعــض الاوقــات لــبعض الاشــخاص فــان كــان دائميــا فيجــرى فيــه التقــادير الســتة المتقدمــة مــن اطــلاق المــامور بــه وعمومــه 
د ملاحظة ما بينـا في الاصـول مـن امتنـاع اجتمـاع النهـى مـع الوجـوب ولـو  وخصوصه مع عموم المنهى عنه وخصوصه بجميع شقوقه وحكمها بعينه بع

كــان توصــليا وايجــاب ارتفــاع وجــوب المقدمــة لارتفــاع وجــوب ذى المقدمــة فتعلــق النهــى �لمقدمــة كتعلقــه بــذى المقدمــة فبعــد حــذف المقدمــة مــن البــ
اتفاقيــا كحكـم انحصــار المـامور بــه في المنهـى عنــه بعينـه بحــذف المقدمـة مــن البــين يرجـع إلى التقــادير المتقدمـة ومنــه يعلـم ان حكــم مـا اذا كــان الانحصـار 

لـك فعليـك وهذه عائدة �فعة في الفروع كثيرا سيما في �ب الصلوة في المكان المغصوب والوضوء والغسل والتيمم فيه وفى آنية الذهب والفضة وغير ذ
  .بتطبيق الكل واستنباط الفروع من الاصول

ذكر علمائنا الاعلام شكر الله مساعيهم الجميلة مسألة تكليف الكفار �لفروع في الاصول وقـد ذكر�هـا ايضـا في كتبنـا الاصـولية الا  قد )عائدة(
مـا وهـو الشـيخ المحـدث الجليـل الشـيخ يوسـف ابـن احمـد البحـرانى صـريح في المخالفـة مـع القـوم ﷙انى لما عثرت على كلام فيها لبعض مشايخ والـدى 

جددت الكلام فيها فاقول قد صرح اصحابنا بكون الكفار مكلفين �لفروع مخاطبين �ا ويظهـر مـن العلامـة في المنتهـى في بحـث غسـل الجنابـة عـف
مخالف فيه من اصحابنا حيث نسـب الخـلاف فيـه إلى بعـض العامـة وصـرح جماعـة مـنهم صـاحب الـذخيرة ووالـدى العلامـة بكونـه اجماعيـا ويـدل عليـه 

 :لاجماع وجوه من الادلةبعد ا
 وجود المقتضى له وانتفاء المانع اما الاول فلعموم كثير من الخطا�ت التكليفية نحو قوله سبحانه و� على الناس) الاول(
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 للرجـال نصـيب حج البيت وقوله � ايها الناس اعبدوا ربكم وقوله � ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقوله جل جلاله
يعمـل مثقـال ذرة خـيرا يـره  مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون وقوله ومن يفعل ذلك يلق ا�ما وقوله عز شـانه ومـن

عليـه و ومن يعمـل مثقـال ذرة شـرا يـره وقولـه تعـالى ويـل للمطففـين الايـة وقولـه تعـالى ومـن يقتـل مؤمنـا متعمـدا فجـزاؤه جهـنم خالـدا فيهـا وغضـب الله 
رض علـى العبـاد كـذا وكـذا ويسـرى الحكـم منهـا اذا التقى الختـا�ن فقـد وجـب الغسـل إلى غـير ذلـك والاخبـار المصـرحة �ن الله فـ ﷒لعنه ومثل قوله 

 صـالح إلى جميع الاحكام �لاجماع المركب القطعى او تتقيح المناط كذلك وامـا الثـانى للاصـل ولعـدم مـانع اخـر سـوى الكفـر �لاجمـاع وهـو للمنـع غـير
وهــو غــير صــالح للممانعــة لانــه شــرط مقــدور  اذ لا يتصــور وجــه لممانعتــه ســوى كونــه شــرطا للصــحة في بعــض التكــاليف دون الجميــع مثــل المنهيــات

للمكلـــف واجـــب عليـــه تحصـــيله و الا لـــزم عـــدم التكليـــف المحـــدث �لحـــدث الاكـــبر او الاصـــغر �لصـــلوة والحـــج ويلـــزم منـــه عـــدم كونـــه مكلفـــا �لغســـل 
ر في كـل آن مكلـف �ن يـؤمن مـن ثم �تـى والوضوء ايضا لان وجو�ما غيرى لا يجبان الا بعد وجود ذلك الغير الثـانى انـه ممـا لاشـك فيـه ان كـل كـاف

قلـت  بساير احكام الايمان لا انه مكلف �لايمان فقط ثم بعد يصير مكلفا بساير احكامه فيجـب عليـه الايمـان ثم الصـلوة مـثلا في كـل ان وان شـئت
و مجــردة عــن الايمــان وذلــك كمــا نقــول ان المحــدث الصــلوة المســبوقة �لايمــان ولا نريــد مــن تكليفــه �لفــروع الا ذلــك او لا نريــد انــه مكلــف �لصــلوة ولــ

ولو مجـردة مكلف �لطهارة ثم الصلوة او الصلوة المسبوقة �لطهارة لا انه مكلف �لطهارة فقط ثم يصير مكلفا �لصلوة ولا نقول انه مكلف �لصلوة 
شــروطا بشــئ لا طلبــه خاصــة فبعــد تعلــق التكليــف في آن عــن الطهــارة والتحقيــق ان التكليــف �لشــئ عبــادة عــن طلبــه مــع شــرايطه المقــدورة ان كــان م

و لم  �لاتيان بشرطه ثم به يكون مكلفا به فان التكليف بشئ ليس الا طلبه سواء كان طلب ايجاده على ترتيب خـاص �ن يوجـد اولا شـيئا ثم ذلـك ا
اوقـات الصـلوة او الزكـوة مـثلا مـن الكـافر ان يـؤمن ويصـلى  كن له ترتيب ومن البديهيات التى لا يقبل التشكيك لان الله سبحانه يريد في كل آن من

صـلوة ويزكى ويطلب منه ذلـك كمـا يريـد مـن المـؤمن المحـدث ان يتطهـر ويصـلى الا ان يكـون المطلـوب هـو الايمـان فقـط ثم بعـد ايمانـه يتعلـق الطلـب �ل
 ولا نريد من التكليف الا ذلك

ن يكـون معصـية الكـافر الـذى يصـدر منـه جميـع المعاصـى كظلـم المـؤمنين وقـتلهم وسـبى ذراريهـم بـل انه لو لم يكلف الكفار �لفروع يلـزم ا) الثالث(
بـل اعـان  تخريب الكعبة التى جعلها الله قبلة للناس وتحريق القـرآن ومنـع المـؤمنين عـن اقامـة اركـان الايمـان مسـاوية مـع مـن لم يصـدر عنـه شـئ مـن ذلـك

كون معصية چنكيز المغل الذى قتل الناس مـن شـرق العـالم إلى غربـه وخـرب بـلاد المـومنين طـرا وسـبى نسـوا�م المؤمنين وآواهم ونصرهم وشيد اركا�م في
وابى وعيالهم و�ب اموالهم مساوية مع من اعا�م واحسن اليهم بل يكون معصـية كـافر قتـل نبيـا واولاده كمعصـية مـن اعانـه ويكـون معصـية ابى جهـل 

ب مــن جــرح جبهــة النــبى المقدســة  وكســر ر�عيتــه المباركــة وآذاه كمعصــية كــافر اعانــه علــى نشــر الاســلام ويكــون غــذا�ما واحــدا وبطــلان ذلــك مــن لهــ
 البديهيات التى لا يقبله جاهل فان قلت
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ه كچنكيـز ان امثال هذه الامور محرمة عند الكافر ايضـا فهـو عصـى علـى مذهبـه فيكثـر اثمـه وعقابـه لـذلك قلنـا اولا نفـرض الكـلام في كـافر لا شـرع لـ
ميـع بل ابى جهل وابى لهب ايضا و�نيا انه لا شك في عدم كون الكفار مكلفين بفـروع مـذهبهم بعـد ظهـور الاسـلام والا لم يكـن الاسـلام �سـخا لج

م تكليـف �لفـروع اصـلا ويلـزم مـن ذلـك فلو لم يكونوا مكلفين بفروعنـا لم يكـن لهـ ﷐الاد�ن ولم يكن نبوة ساير الانبياء منتهية ببعث خاتم الانبياء 
ــع ســاير  ايضــا ان لا يكونــوا مكلفــين الا بتكليــف واحــد هــو الاســلام فــلا يكــون لشــئ مــن خــوارجهم تكليــف اصــلا ويكونــون مطلقــى العنــان في جمي

لــدعاوى والمنازعــات بــل في ســاير الافعــال والصــفات ولعــل ذلــك ايضــا بمــا تشــهد البديهــة بــل الضــرورة ببطلانــه ويلزمــه ايضــا ان لا يجــوز الــزامهم في ا
 الافعال على امر اصلا الا على ما يلزمهم اخذا بقولهم وهذا ايضا ظاهر البطلان

انه لا شك في تكليف الكفار �لاسلام والايمان وفى الاخبار دلالة على ا�ما ليسا محض التصديق بل العمـل جـزء منهمـا ايضـا فيكونـون ) الرابع(
مــن شــهد ان لا الــه الا الله وان محمدا رســول الله كــان مؤمنــا قــال فــاين ) ع(قيــل لامــير المــؤمنين ) ع(نــانى عــن ابى جعفــر مكلفــين بــه ففــى صــحيحة الك

لو كان الايمان كلاما لم ينزل فيـه صـوم ولا صـلوة ولا حـلال و لاحـرام الحـديث وروايـة ) ع) (كان يقول علي(فرايض الله قال وسمعته يقول كان يقول 
واقــام الصــلوة  ﷐وفيهــا الاســلام هــو الظــاهر الــذى عليــه النــاس شــهادة ان لا الــه الا الله وان محمدا رســول الله ) ع(ابى عبــدالله  ســفيان الســمط عــن

 وايتاء الزكوة وحج البيت وصيام شهر رمضان فهذا الاسلام إلى غير ذلك
 يك من المصلين وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كـذب وتـولى ذمهـم علـى خصوص ما دل على تكليفهم �لفروع نحو قوله سبحانه لم) الخامس(

نـه لـو الجميع وقولـه وويـل للمشـركين الـذين لا يؤتـون الزكـوة إلى غـير ذلـك وقـد خـالف في ذلـك بعـض العامـة فقـالوا بعـدم تكلـيفهم �لفـروع واحتجـوا �
�طل لامتناعه والثانى �طل �لاجماع على سقوط القضاء لما فاتـه حـال الكفـر وجبت الصلوة مثلا على الكافر لكان اما حال الكفر او بعده والاول 

حـال الكفـر  و�نه لو كان واجبا لوجب القضاء كالمسلم والجامع تدارك المصلحة المتعلقة بتلك العبادات والجواب عن الاول انـه ان اريـد بكونـه مكلفـا 
ــف المحــدث في زمــان الحــدث �لصــلوة ولا امتنــاع فيــه اصــلا وان اريــد كونــه كونــه مكلفــا في زمانــه فنختــار تكليفــه فيــه �ن يــترك الك فــر ويصــلى كتكلي

ه؟ وجـوب مكلفا مع الكفر وبشرطه فيختار انه مكلف به بعده بمعنى ان يتركه ويصلى ولا يلزم منه القضاء لو لم يفعل لانه �مر جديد سـلمنا اقتضـائ
اع اسـقطه ومنـه يظهـر الجـواب عـن الثـانى ايضـا مـع ان قياسـهم فيـه منـتقض �لجمعـة وايضـا الفـرق القضاء ولكنه اذا لم يكـن دليـل علـى سـقوطه والاجمـ

لـوافى واقع لان في حق الكافر لو امر �لقضـاء حصـل التنفـر لـه عـن الاسـلام وقـد ذهـب إلى هـذا القـول مـن اصـحابنا المتـاخرين المحـدث الكاشـانى في ا
ترا�دى في القواعـــد المدنيــة والشــيخ يوســف؟ المتقــدم في الحــدائق قـــال بحــث غســل الجنابــة منــه في مســـألة المــولى محمد امــين الاســ) ؟؟(في كتــاب الحجــة 

نظـور وجوب الغسل على الكافر بعد نسبته إلى المشهور بين اصحابنا وتعليله من جانبهم بكـون الكفـار مخـاطبين �لفـروع مـا خلاصـته ان مـا ذكـروه م
 فيه عندى من وجوه
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 ليل على التكليف المذكور وهو دليل العدمعدم الد) الاول(
الاخبار الدالـة علـى توقـف التكليـف علـى الاقـرار والتصـديق �لشـهادتين منهـا مـا رواه ثقـة الاسـلام في الكـافى في الصـحيح عـن زرارة قـال ) الثانى(

إلى النـاس جمعـين رسـولا وحجـة الله  ﷐بعـث محمدا اخبرنى عن معرفة الامام منكم واجبة علـى جميـع الخلـق فقـال ان الله تعـالى ) ع(قلت لابى جعفر 
رسـول الله واتبعـه وصـدقه فـان معرفـة الامـام هنـا واجبـة عليـه ومـن لم يـؤمن �� ورسـوله ولم يتبعـه ولم  ﷐على خلقه في ارضه فمن آمن �� وبمحمـد 

يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن �� ورسوله ويعرف حقهما الحديث وهو كمـا تـرى صـريح الدلالـة علـى خـلاف 
مقلقــاة مــن الامــام والحــديث صــحيح (قبــل الايمــان �� ورســوله فبطريــق الاولى معرفــة ســاير الفــروع الــتى هــى مــا ذكــروه فانــه مــتى لم يجــب معرفــة الامــام 

نين في السند �صطلاحهم صرح الدلالة فلا وجه لرده وطرحه وما رواه الثقة الجليـل احمـد ابـن ابى طالـب الطبرسـى في كتـاب الاحتجـاج عـن امـير المـؤم
فكـــان اول مـــا قيـــدهم بـــه الاقـــرار �لوحدانيـــة والربوبيـــة ) ع(ســـتدلا �ى مـــن القـــران قـــد اشـــتبهت عليـــه حيـــث قـــال حـــديث الزنـــديق الـــذى جـــاء اليـــه م

ثم الصــوم ثم الحــج والشــهادة ان لا الــه الا الله فلمــا اقــروا بــذلك تــلاه �لاقــرار لنبيــه �لنبــوة والشــهادة �لرســالة فلمــا انقــادوا لــذلك فــرض علــيهم الصــلوة 
في تفسـير قولـه تعـالى وويـل للمشـركين الـذين لا يؤتـون الزكـوة ) ع(واه الثقة الجليل على ابن ابـراهيم القمـى في تفسـيره عـن الصـادق الحديث ومنها ما ر 

ؤتـون وهم �لاخرة هم كافرون حيث قال اترى ان الله عزوجل طلب من المشركين زكوة اموالهم وهم يشركون به حيث يقول وويـل للمشـركين الـذين لا ي
في تفسـير قولـه تعـالى اطيعـوا الله واطيعـوا الرسـول  ﷒انما دعى الله للايمـان بـه فـاذا امنـوا �� ورسـوله افـترض علـيهم الفـرض ومـا ورد عـن البـاقر الزكوة 

 طيعوا الرسولواولوا الامر منكم حيث قال كيف �مر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم انما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم اطيعوا الله وا
 لزوم تكليف ما لا يطاق اذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصورا وتصديقا عين تكليف ما لا يطاق) الثالث(
 طلب العلم فريضة على كل مسلم فان موردها المسلم دون مجرد البالغ العاقل) عل(الاخبار الدالة على وجوب طلب العلم كقولهم ) الرابع(
امر احدا ممن دخل في الاسلام بقضاء صلوته كذلك لم يعلم منه انـه امـر احـدا مـنهم �لغسـل مـن الجنابـة بعـد  ﷐لم انه انه كما لم يع) الخامس(

عـن قـيس االاسلام مع انه قل ما ينفك احد منهم من الجنابة في تلك الازمنة المتطاولة ولو امر بـذلك لنقـل وصـار معلومـا وامـا مـا رواه في المنتهـى 
 �لغسل لمن اراد الدخول في الاسلام فخبر عامى لا يجهض حجة ﷐عاصم واسد ابن حصين؟ مما يدل على امر النبى 

اختصـاص الخطـاب القـرانى �لـذين امنـوا وورود � ايهـا النـاس في بعـض وهـو الاقـل يحمـل علـى المـؤمنين يحمـل المطلـق علـى المقيـد والعـام ) السادس(
اص كما هو القاعدة المسلمة بينهم احتج العلامة في المنتهى على ان الكفار خاطبون �لفروع بوجوه منها قوله سبحانه و� علـى النـاس حـجعلى الخ

لفـروع مـن ا البيت و� ايها الناس اعبدوا ربكم ومنها ان الكفر لا يصلح للمانعية حيث ان الكافر متمكن من الاتيان �لايمان اولا حتى يصير متمكنا
 ومنها قوله تعالى لم نك من المصلين وقوله تعالى فلا صدق ولا لى
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المكلــف وقولــه ســبحانه وويــل للمشــركين الــذين لا يؤتــون الزكــوة والجــواب عــن الاول بمــا عرفتــه مــن الاخبــار والدالــة علــى عــدم التكليــف الا بعــد معرفــة 
مصــادرة وعــن الثالــث فيحمــل الاولى علــى المخــالفين المقــرين �لاســلام اذ لا تصــريح فيهــا  والمبلــغ وبمــا ذكــر في الوجــه الثالــث والســادس وعــن الثــانى انــه

وفسـر  ﷒�لكفـار ويـدل عليـه مـا ورد في تفسـير علـى ابـن ابـراهيم مـن تفسـيرها �تبـاع الائمـة اى لم يكـن مـن اتبـاع الائمـة وهـو مـروى عـن الصـادق 
 الحليـة قـال فـذلك الـذى عـنى حيـث قـال لم نـك مـن المصـلين اى لم يـك مـن اتبـاع السـابقين وعـن الكـاظم المصلى في الاية بمعنى الـذى يلـى السـابق في

والاوصياء من بعدهم ولم نصل عليهم واما الاية الاخرى فبجواز حمل الصلوة فيها على ما دلت عليـه الاخبـار  ﷐يعنى ا� لم نقل بوصى محمد  ﷒
ول مـن الخـبر ولى فان اللفظ من الالفاظ ا�ملة المتشا�ة المحتاج في تعيين المراد منها إلى التوقيف وامـا الايـة الثالثـة فيمـا عرفـت في الوجـه الافي الاية الا

 الوارد بتفسيرها انتهى ملخص كلامه
نـا ذكرهـا وامـا عـن الثـانى فـاولا بعـدم حجيـة شـئ مـن اقول الجواب اما عن دليله لاول فبوجود الدليل على التكليف المذكور وهـو الادلـة الـتى قـد بي

نيــا بعــدم تلــك الاخبــار لــو دلــت علــى مــا رامــه لمخالفتهــا لعمــل العلمــاء الاخيــار وشــهرة القــدماء وآ�ت الكتــاب العزيــز وعمومــات الاخبــار المتــواترة و�
ب مــنهم ان يؤمنــوا ثم يصــلوا مــثلا فهــم حــال كفــرهم دلالتهــا علــى مطلوبــه اصــلا وذلــك لان مــراد� بكــون الكفــار مكلفــين �لفــروع ان الله ســ بحانه طلــ

ا مـن العقـاب مكلفين �لاتيان بذلك الترتيب اى الايمان اولا ثم الصلوة حتى لو تركوهما معا يترتب على تركهم الصلوة ما يترتـب علـى تـرك المـؤمن ا�هـ
يصـلوا ولـو مـع الكفـر وانمـا ذلـك شـان المطلـوبين بـلا ترتيـب و لا شـك ان  والقضاء لولا الدليل على سقوطه وغير ذلـك ولم يـرد ان الله طلـب مـنهم ان

واذا فرشـته اكــنس المـولى اذا امـر عبـده �شـياء مرتبـا فيقـول لـه حــين كو�مـا في البصـرة اذهـب إلى البغـداد فـاذا دخلتـه ابــن لى فيـه بيتـا فـاذا بنيتـه فافرشـه 
بـد مكلفـا بـذهاب بغـداد وبنـاء البيـت فيـه وافتراشـه وكـنس فرشـه ويقـال عرفـا انـه مكلـف فرشه وان تركـت واحـدا منهـا اضـربك عشـرة اسـواط يكـون الع

بجميع هذه الامور ولا يقال في شئ منهـا انـه تكليـف بمـا لا يطـاق ولـو تـرك الجميـع يسـتحق بـترك كـل منهـا ضـرب عشـرة اسـواط ومـع ذلـك يصـح ان 
وهو لم يبن البيـت بعدوانـه مـا لم يـدخل بغـداد كيـف يجـب عليـه بنـاء البيـت ومعنـاه ان هـذا  يقال انه لم يكلفه ببناء البيت وهو في البصرة ولا �لافتراش

لا انـه يطلبـه التكليف ترتيبى لم يطلب المتاخر الا بعد المتقدم يعنى انـه طلـب ان يكـون فعـل المتـاخر بعـد المتقـدم وهـذا الطلـب تحقـق قبـل تحقـق المتقـدم 
ب سـيتحقق بعـده فمعـنى الاحاديــث انـه الله لم يطلـب معرفـة الامــام وهـو لم يعـرف الله اى حـال عــدم معرفتـه او الزكـوة حــال  بعـد فعـل المتقـدم وان الطلــ

ب الصــلوة مــن المــؤمنين مطلقــا ومــع ذلــك يصــح ان يقــال ان الله ســبحانه ا ب الترتيــب الاقــوى ان الله ســبحانه طلــ الشــرك بــل طلبــه �لترتيــب اى طلــ
الصـلوة ثم نـد�م إلى التعقيـب وان يقـال ومـن لم يتطهـر مـن الحـدث فكيـف يجـب علـى الصـلوة وهـو محـدث نظـير  العباد بعد دخول الوقت �لطهارة ثم

ب مــن المحــدثين الصــلوة وهــم محــدثون نظــير قولــه اتــر  ؤمن �� وان يقــال اتــرى ان الله عزوجــل طلــ ب عليــه معرفــة الامــام وهــو لا يــ ى انــه قولــه فكيــف يجــ
 م يشركون به وان يقال اول ما كلفهم به بعد دخول الوقت الطهارة فلما تطهروا تلاه �لصلوة فما صلواطلب من المشركين زكوة اموالهم وه
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ب ولـيس كــذلك بـل المــراد بيـان تر  ب في تحقـق الطلــ ير مـا ذكــر في الحـديث الزنــديق والحاصـل انــه حمـل تلــك الاخبـار علـى الترتيــ ب تـلاه �لتعقيـب نظــ تيــ
ديث الاول والثانى بقوله وهو لا يؤمن �� وقوله وهم يشركون الصـريحين في الحاليـة اى لم يطلـب عـنهم معرفـة الامـام الاتيان �لمطلوب ولذا قيد في الح

صـحة والزكوة في هاتين الحالتين وهو كذلك كما لم طلـب الصـلوه والمـرء محـدث اى مـع هـذا القيـد فانـه لـو كـان مطلـو� والحـال هـذه لصـح اذ ليسـت ال
ير فــلا دلالــة لـه اصــلا وامــا عــن الثالــث فبانــه انمــا يــتم في حــق الكــافر الــذى لم يســمع  الا موافقـة المطلــوب وهــذا ظــاهر غايــة الظهــور وامــا الحــديث الاخــ

وتصــ ﷐بمجــئ النــبى وان لــه شــرايع واحكامــا ولم يخطــر ببالــه والحــق في مثلــه عــدم التكليــف بــبعض الاصــول ايضــا والكــلام فــيمن سمــع دعــوة النــبى 
ــف العــامى الــذى سمــع دعــوة ا�تهــد وتصــور �لاجمــال انــه يبــين ــك لــيس تكليفــا بمــا لا يطــاق والا لكــان تكلي اجمــالا انــه يــدعى احكامــا وتكليــف ذل
احكاما للمكلفين تكليفا بما لا يطـاق وامـا عـن الرابـع فبـان ايجـاب طلـب العلـم علـى المسـلم لا يقتضـى عدمـه علـى غـيره وكـان للتخصـيص نكتـة كمـ

�تــى وامــا عــن لخــامس فبكفايــة عمومــات الغســل عــن الامــر بغســلهم كســاير التكــاليف بــل لاجــل ورود تلــك العمومــات لا حاجــة إلى النقــل لــو امــروا 
�لغسل مع انه نقل امر قيس �لغسل حتى اسلم وقال اسد؟ وصعد لمصعب واسـعد كيـف تضـعون اذا دخلـتم هـذا الامـر قـالا نغتسـل ونشـهد شـهادة 

يشعر بكون ذلك معروفا بينهم متداولا عندهم واما عن السادس فبان اختصاص بعض الخطا�ت لا يـدل علـى اختصـاص البـواقى ولـيس الحق وذلك 
ويتبعو�ـا  ذلك من مقام حمل المطلق والعام على المقيد والخاص اصلا ولعل النكتـة في التخصـيص اشـرفية المـؤمنين او لاجـل ا�ـم كـانوا يطيعـون الاوامـر

عنها دون الكفار مع انه قد يخص الحكم الشامل للكفار ايضا �لمؤمنين كقوله سبحانه � ايها الذين امنوا آمنوا ثم بمـا ذكـر� يظهـر مـا  ويتفحصون
بعـض اجوبتــه عــن احتجاجــات المنتهــى وامـا مــا ذكــره جــوا� عــن الثــانى مـن انــه مصــادرة ففاســد جــدا لان بعـد عمــوم الخطــاب ووجــود المقتضــى يكفــى 

رين ثبوت المانع فعلى مدعيه الاثبات وادعائه كون شئ مانعا من المصادرات وكذا ما ذكره في الجواب عن الثالـث مـن الحمـل علـى المخـالفين المقـعدم 
ن بيـوم بو �لاسلام وانه لا تصريح فيها �لكفار فا�م يقولون بعد ذلك وكنا نكذب بيـوم الـذين وهـذا تصـريح ��ـم هـم الكفـار فـان المخـالفين لا يكـذ

بـت الدين واما ما ورد في تفسير الاية فمع ضعفه وعدم انتهاضه حجة لذلك بل لا يصلح للاحتجاج لو كانت من الاخبار الصحيحة ايضـا اذا لم يث
اللفــظ لــيس مــن اخبــار الاحــاد في مــا عــدا التكــاليف والمــورد لــيس منهــا فيــه انــه يمكــن ان يكــون مــن البطــون الــتى لا تمــانع العمــل بظواهرهــا ولا تزاحمــه و 

  .الالفاظ ا�ملة المتشا�ة اصلا
صرح جماعة من الاصحاب �صالة عدم تداخل الاسباب وبنوا عليها مسائل في كثير من الابواب وانكرها جمـع مـن المتـاخرين وقـالوا ا�ـا  )عائدة(

اولا معــنى ذلـك الاصــل ثم نكشـف عــن ثبوتــه  انـه كــلام خـال عــن التحصـيل ونحــن نبـين) ش؟(اصـل غــير اصـيل بــل صـرح المحقــق الخوانسـارى في شــرح 
وعدمـه بقـول فصـل فنقـول معـنى عـدم تـداخل الاسـباب عـدم تـداخلها مـن حيـث هـى اسـباب او عـدم تـداخلها في السـببية بمعـنى تواردهـا علـى ســبب 

 م عنه للتنبيهواحد والمقصود لازم المعنى وهو عدم تداخل المسببات يعنى عدم مسببية امر واحد لسببين مستقلين ولعل عدوله
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على وجه الحكم فان عدم تداخل الاسباب هو السبب في عدم تداخل المسببات ثم الاسـباب علـى قسـمين احـدهما الاسـباب الواقعيـة والعلـل الـنفس 
ثر ومنهـا الاسـباب الشـرعية الامرية التى هـى المـؤثرات الحقيقيـة في وجـود المسـببات و�نيهمـا المعرفـات والامـارات للعلـل الواقعيـة الكاشـفة عـن وجـود المـؤ 

ب عليهــا ثبــوت الاحكــام فا�ــا الكاشــفة عــن المصــالح الواقعيــة الــتى هــى العلــل الحقيقيــة فمــا   كــان مــن الــتى جعلهــا الشــارع مناطــا للاحكــام الشــرعية ورتــ
جتمـاع اجتماعهمـا في ايجـاد معلـول الاول فلا شك ان التداخل فيه محال لامتناع اجتماع علتين مستقلتين على معلـول واحـد اعـم مـن ان يـراد مـن الا

ؤثرا مســتقلا وعــدم العليــة التامــة لــو كــان التــاثير منهمــا معــا او يــراد اج تمــاع امــرين واحــد في الخــارج فعــلا لامتنــاع ايجــاد الموجــود لــو كــان كــل منهمــا مــ
و اجتمعـا في الخـارج فــذلك المنـع الواحـد الموجــود ان  صـالحين لايجـاد المنـع الواحــد في الخـارج وان كـان وجــود المنـع الواحـد مســتندا إلى واحـد منهمـا اذ لــ

كان مستندا إلى احدها فتخلف عن الاخر وهو محال وان كان مسـتند اليهمـا فتخلـف عنهمـا وهـو ايضـا محـال فلابـد مـن �ثـير كـل منهمـا في معلـول 
الاسباب هذا القسم منها لان الاصل انمـا يسـتعمل على حدة فلابد من تعدده مطلقا وعلى هذا فلا يراد من الاسباب في قولهم الاصل عدم تداخل 

في مكان جاز التخلف عنه بدليل بل يصرحون �ن الاصل عـدم التـداخل الا فيمـا ثبـت فيـه التـداخل وكـذا لا كـلام في جـواز التـداخل فيمـا كـان مـ
يرة ويصـح ان يسـتند وجـود جايزة ولذا يست) د لمتعم(الثانى اذ المعرف علة للوجود الذهنى ومعلولية موجود واحد ذهنى  دل على مطلوب واحد �دلة كثـ

فـان قيـل ذلك الموجود الذهنى إلى كل منها ولـذا لا يرتفـع ذلـك الموجـود الـذهنى بظهـور بطـلان واحـد مـن الادلـة بـل يكـون �قيـا بحالـه بعينـه كمـا كـان 
الاخـر معرفـا بـل تخلـف المعلـول عـن العلـة التامـة لان كـلا منهمـا حصول المعرفة ووجود ذلك الموجود الذهنى ان كان مستندا إلى واحد يلـزم عـدم كـون 

م كـون المعـرف  علة �مة للتعريف وايجاد الموجود الذهنى وان كان مستندا إلى كل منهما يلزم تعريـف المعـرف وايجـاد الموجـود وان كـان مسـتندا اليهمـا يلـز 
الــذهنى حيــث انـه لا يمكــن ضــرورة الشــيئين في الخـارج شــيئا واحــدا بخــلاف الموجــود كليهمـا معــا فــلا تعــدد في المعـرف قلنــا فــرق بــين الموجـود الخــارجى و 

الذهنى فانه يصير الف موجود ذهنى موجودا واحدا بمعنى تطابق موجود واحد في الذهن لالف موجود خارجى فينـزع مـن كـل مـن الـف موجـود صـورة 
يرة ولا يبطــل ذهنيــة كلهــا منطبقــة علــى موجــود ذهــنى واحــد كالســواد المنتــزع مــن جميــ ع افــراده ولــذا تــرى انــه يبطــل دليــل واحــد ممــا اســتدل عليــه �دلــة كثــ

المدلول بل هو بعينه �ق علـى مـا كـان فيسـتفاد مـن كـل معـرف موجـود ذهـنى ويتطـابق جميـع تلـك الموجـودات او يتحـد في الـذهن وهـذا هـو المـراد مـ
لام في ذلــك الجــواز وانمــا الكــلام في ان الاصــل فيــه التــداخل او عدمــه وهــذا الكــلام اجتمــاع المعرفــات علــى امــر واحــد وظــاهر ان هــذا امــر جــايز ولا كــ

ايضــا مخــتص �لاســباب الشــرعية الــتى هــى محــط كــلام الفقيــه ومجــرى الاصــل دون غيرهــا فــالمراد ان الاصــل في الاســباب الشــرعية وهــى الــتى يلــزم مــن
م ولا يلـزم مـن وجودهـا الوجـود هـل هـو التـداخل اولا ثم اعلـم ان الاسـباب الشـرعية وجودها وجود امر شرعى مقابل الشرط الذى يلزم من عدمه العد

 المتعددة بكثر�ا على قسمين لا�ا
   



١٠٥ 

اما نفس قول الشارع من دون توقفه على حصول امر اخر اصلا او السبب امر اخر رتب الشارع المسبب عليه والقسم الاول على نوعين لان اقـوا
هى اسباب اما لا اختلاف فيها اصلا او فيها اختلاف بحسب انضمام الاوصاف فالاول نحو قوله لزيد صم يوما ثم يقول ايضا  الشارع المتعددة التى

صم يوما ثم يقول ايضا صم يوما والثانى علـى صـنفين لان الاوصـاف المنضـمة امـا اوصـاف متناقضـة يمتنـع اجتماعهـا في شـئ واحـد شخصـى او لـيس  
يوم ثم قال يستحب صوم يوم او صم يوما وجو� وصم يومـا نـد� �ن يكـون الوصـفان قيـدين للفعـل دون الامـر ونحـوه  كذلك فالاول حو يجب صوم

غسـل صل ركعتين اداء وصل ركعتين قضاء �ن يكون الوصفان قيـدين للـركعتين والثـانى نحـو قولـه صـل ركعتـين تحيـة للمسـجد وصـل ركعتـين للـز�رة او ا
علـى نـوعين لان الشـارع ) ايضـا(غسل للجنابة سواء كان الامران متفقين في الوجوب والاستحباب او مختلفين والقسم الثـانى للتوبة او اغسل للز�رة وا

اما رتب المسبب على امر واحد ولكن حصل التعدد بفعل المكلـف نحـو قولـه مـن وطـئ حايضـا فليصـدق بـدينار فوطـأ المكلـف مـرتين و نحـو مـن �ل 
تبه على امرين متغايرين نحو من وطأ حايضا فليتصدق بدينار ومن نظر إلى اجنبية مثلا فليتصدق بدينار او مـن �ل فليتوضـأ فليتوضا فبال مرتين او ر 

ومــن �م فليتوضــأ او مــن اجتنــب فليغتســل ومــن مــس ميتــا فليغتســل والظــاهر انــه لا خــلاف في عــدم تعــدد المســببات فيمــا كــان مــن النــوع الاول مــن 
يضا لا يفهم منه الا التاكيد وكذا لا ينبغى الريـب في التعـدد فيمـا كـان مـن الصـنف الاول مـن النـوع الثـانى سـواء كـان الوصـفان القسم الاول والعرف ا

وانمــا  المتناقضــان وصــفين للامــر او قيــدين للفعــل الواجــب قصــدهما في النيــة لفهــم العــرف في الاول وامتنــاع اجتمــاع النقيضــين في شــئ واحــد في الثــانى
ساير الانواع والاقسام فنقول لا ينبغى الريب في ان الاصل الاولى فيه التداخل كما صرح به والدى طـاب ثـراه في بحـث الوضـوء مـن كتـاب  الكلام في

سـبب لوامع الاحكام وذلك لانه لولاه لتعدد المسبب وهو خلاف الاصل وايضا لا يتعدد المسبب الا بتعدد السبب الحقيقى اذ لولاه لوحـب تعـدد الم
تعــدد المعــرف ايضــا والاصــل عــدم حــدوث ســبب حقيقــى اخــر ومــن هــذا بظــاهر اصــالة التــداخل اولا ايضــا في الســبب الــذى لم يعلــم انــه هــل هــو  قبــل

شـرعية المؤثر الحقيقى والمقتضى بنفسه او معرف عـن العلـة الحقيقيـة وكاشـف عـن المـؤثر الحقيقـى ويتكشـف منـه ان الاصـل الاولى في جميـع الاسـباب ال
الا مـــا شـــذ ونـــدر وان جـــوز� كـــون بعضـــها مـــؤثرات حقيقيـــة ومقتضـــيات �نفســـها اذ لا يمكـــن العلـــم �لعلـــة الحقيقيـــة غالبـــا فـــاختص الكـــلام  التـــداخل

يـق معـنى �لاسباب الشرعية �لنسبة إلى الاصل الثانوى بمعنى انه هل يثبـت مـن الادلـة ان الحكـم فيهـا عـدم التـداخل حـتى يثبـت خلافـه ام لا هـذا تحق
 الاصل وتوضيحه موافقا لما ذكره القومذلك 

واقــول هاهنــا تحقيــق اخــر و هــو انــه لا شــك ان الاســباب الشــرعية علــل للاحكــام المتعلقــة �فعــال المكلــف لا لــنفس افعالــه فــوطى الحــائض علــة 
ا لاقتضى تعلـق وجـوبين بتصـدق لوجوب التصدق والبول علة لوجوب الوضوء لا للتصدق والوضوء وتعدد الاسباب الشرعية لو اقتضى تعدد مسببا�

د مـن الدينار و�لوضوء والكلام انما هو في وجوب تعدد التصدق والوضوء لا تعدد وجوبه ولا تلازم بينهما لامكان تعلـق فـردين مـن حكـم بفعـل واحـ
 جهتين متغايرتين كوطى
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القاتل لغيره عمدا وهكذا وعلى هذا فاصالة تداخل الاسـباب علـى مـا الاجنبية الحايضة وشرب الخمر او الز� في �ار رمضان ووجوب قتل زيد المرتد 
ل الاصـل هـو ذكره وان استلزم اصالة تداخلها �لمعنى الذى كلامنا فيه هنا ولكن اصالة عـدم تـداخلها لـو ثبـت لا يسـتلزم اصـالة عدمـه �لمعـنى المـراد بـ

الحكـم المتعلـق بـه وان قلنـا �قتضـاء الاسـباب المتعـددة لتعـدد الحكـم لان تعـدده  التداخل اى عدم لزوم تعدد الفعل الصادر من المكلف بتعـدد اسـباب
ب لــزوم تعــدد الفعــل والحاصــل ان الكــلام في وجــوب تعــدد الفعــل وهــو غــير تعــدد المســبب الــذى هــو الحكــم المتعلــق بــه وان كــان عــدم تعــدد  لا يوجــ

تداخل الاسباب �لمعنى الذى ذكروه لا يكفى في اثبات اصـالة لـزوم الفعـل الـذى  المسبب مستلزما لعدم تعدد الفعل ومنه يظهر ان اثبات اصالة عدم
رف ان هـو المطلـق نعــم اثبـات اصـالة التــداخل يكفـى في اثبـات اصــالة عـدم لـزوم التعــدد ولمـا عرفـت ان الاصــل الاولى التـداخل �لمعـنى الــذى ذكـروه تعــ

لمعـنى المـذكور ايضـا لكـان الاصـل الاولى عـدم لـزوم التعـدد وهـو ظـاهر وظهـر مـن ذلـك ايضـا الاصل الاولى عدم لزوم التعدد بل لولا اصالة التـداخل �
م بعـض انه على اى تقدير لا يمكن الترتيب في ان الاصل الاولى التداخل عـدم لـزوم التعـدد ويخـتص محـل الكـلام �لاصـل الثـانوى وإلى هـذا ينظـر كـلا

دة المستفادة من ادلة الاسباب فالظاهر من جماعة من المتاخرين منهم المحقق الخوانسارى ووالـدى سادة مشايخنا حيث قال ان هذا الاصل بمعنى القاع
فـلا يجـزى العلامة في اللوامع والمعتمـد وان اختـار في كتبـه الاصـولية غـيره عـدم ثبـوت هـذا الاصـل وصـرح طائفـة بثبوتـه وقـالوا ان الاصـل عـدم التـداخل 

اذا ثبت التداخل بدليل من عقل او نقل حجة الاولين واضحة فان �صـيل الاصـل الطـارى يتوقـف علـى الـدليل  الفعل الواحد عن السبب المتعدد الا
احـترازا عمـا اذا كـان (فما لم يقم لا يحكم بثبوته بل يحكم �صالة خلافـه ويزيـد الـدليل في النـوع الاول مـن القسـم الثـانى اذا كـان هنـاك خطـاب مطلـق 

او عـام ان مقتضـى اطـلاق قـول الشـرع ترتـب السـبب الواحـد علـى هـذا الفعـل سـوآء كـان الفعـل واحـدا او متعـددا ) حمهثبوت ذلك �جماع ونحوه منه 
فمقتضى اطلاق قوله ان مـن وطـأ حايضـا مطلقـا سـوآء كـان وطيـا واحـدا او متعـددا يجـب عليـه تصـدق دينـار ومـن �ل مـرة او اكثـر يجـب عليـه مهيـة 

ير قــول مــن اســتد ل علــى عــدم تكريــر الكفــارة بتكــرر الــوطى �ن الــوطى يصــدق علــى القليــل والكثــير حجــة القــائلين بثبــوت هــذا الوضــوء والى هــذا يشــ
ب بـه شـئ اولا والثـانى �طـل لان السـببين  الاصل وجوه الاول ان السببين اذا تعقبا فلا ريب في ثبوت المسبب السبب الاول فـاذا وجـد الثـانى فامـا يجـ

قتضاء فالحكم بثبوت المسبب �حدهما دون الاخر تحكم ولانه لو تقدم يثبـت بـه المسـبب قطعـا فكـذا لـو �خـر لان مـا متساو�ن في دليل السببية والا
ير فــرق فتعــين الاول وهــو ثبوتــه �لثــانى و  ت �لاول او غــيره والاول ) ح(دل علــى ببيتــه يتنــاول الصــورتين مــن غــ فامــا ان يكــون الثابــت بــه عــين مــا يثبــ

يــب علــى الســبب فــلا يكــون متقــدما عليــه فوجــب ان يكــون الثابــت بــه امــرا مغــايرا لــلاول فيتعــدد المســبب بتعــدد الســبب وهــو �طــل لان المســبب بترت
ب طلبـه علـى المطلوب وبتقرير اخر الثانى من السببين المتعاقبين يثبت به المسبب لعموم ما دل على سببيته والثابـت بـه غـير الاول لان الظـاهر مـن ترتـ

ره عنه فيكون مغايرا للمطلوب �لاول ويلزمه التعدد به وبتقرير �لث يجزى في غير المتعاقبين ايضا السببان اذا وجلا فاما لا يثبتحصول سببيته �خ
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سـبب هما مسبب او يثبت �ما مسبب واحد او مسببان الاول �طل لانه ترك للدليل المقتضى لسببيتهما؟ بلا موجـب وهـو فاسـد وكـذا الثـانى لان الم
واحد اما مسبب لواحد منهما معين او غير معين اولهما معا والاول حكم بحت وطرح دليل سببية الاخر بلا وجه والثانى موجب لترك دليـل مسـبال

  بلو احدهما لا على التعيين من غير جهة والثالث لترك دليل سببية كل منهما والقول بسببية المركب والكل مخالف للاصل فبقى الثالث وهو المط
اقول يرد على هذا الدليل ان ارادة المسبب المغاير للمسـبب الاول عنـد تعـدد الاسـباب توجـب اسـتعمال الفـاظ المسـببات في حقيقتـه ومجـازه او

موجـب  حقيقته في استعمال واحد ضرورة ارادة المهية او مطلق الفرد على اختلاف القولين عند عدم تعددها وذلك غير جايز فاذا قال الشـارع البـول
ب للوضــوء فــالمراد �لوضــوء عنــد انفــراد كــل مــن الســببين امــا المهيــة او مطلــق الفــرد فلــو اريــد منــه عنــد اجتماعهمــا الفــرد  المغــاير لمــا للوضــوء والنــوم موجــ

يكـون عنـد التعـدد وجب �لاول لكان لفظ الوضوء مستعملا في معنيين وهو غير جايز مع انه على القول المشهور من وضع الالفـاظ المطلقـة للمهيـة 
مستعملا في الفرد قطعا ضرورة عدم التعدد في المهية وهو مجاز معارض لتخصيص عموم السـبب والتخصـيص امـا مقـدم علـى ا�ـاز كمـا هـو المشـهور

داخل الاولى هـذا مـع او مكافؤ له كما هو الحق وعلى التقديرين ا يعلم عموم ما دل على السببية بحيث يشمل المورد ايضا فلا دافع قطعيـا لاصـل التـ
ن الـف امـر انه لو تم بذلك الدليل لم يجز في مثل قوله من �ل فيتوضا ومن �م فيتوضأ لان ورود الاوامر المتعددة على شـئ واحـد جـائز كـورود ازيـد مـ

ب الوضـوء والنـوم يوجـب �لصلوة والزكوة ونحوهما بل يكون مختصا بما دل دليل السـببية علـى تجـدد المسـبب وحدوثـه بحـدوث السـبب كقولـه البـ ول يوجـ
سـبب فغايتـه الوضوء وانتزاع هذا المعنى من الاول وكونه في قوتـه لـو سـلم لا يوجـب الاتحـاد في جميـع الاحكـام اللفظيـة ايضـا مـع انـه لـو سـلمنا تعـدد الم

واحـد لكـل مـن البـول والنـوم مـثلا وايـن  تعدد الحكم الذى هو المسبب كالايجاب وقد عرف ان بتعدده لا يلزم لزوم تعـدد الفعـل فغايتـه وجـوب وضـوء
هــو مــن التعــدد المطلــوب الثــانى ان المتبــادر اختصــاص كــل ســبب �لمســبب وهــو مقــيض للمتعــدد فــان المفهــوم مــن قولــه اذا تكلمــت في الصــلوة �ســيا 

خـر للشـك غـير الاول فاسجد سجدتى السهو وجـوب السـجود لخصـوص الـتكلم ومـن قولـه اذا ككـت بـين الاربـع والخمـس فاسـجد وجـوب سـجود ا
ى مـن وكذا نحو من تعمد الاكل في �ار رمضان فليكفر ومن تعمد الجماع فليكفر فان المتبادر منه وجـوب كفـارتين كفـارة للاكـل وكفـارة اخـرى للـوط

والا�م مـع تخلـل الكفـارة  غير تفاوت في الاول بـين وقـوع السـهو والشـك في صـلوة واحـدة او متعـدده ولا في الثـانى بـين وقـوع الاكـل والـوطى في اليـوم
كـل سـبب   وبدونه ولا بين هذا الامثلة ونحوها من مواضع الخلاف وغيرها مما اجمعوا فيه علـى التعـدد او الاتحـاد فـان المتبـادر في جميـع ذلـك اختصـاص

اسـباب الوضـوء ومـن ثم تـرى الفقهـاء  بمسببه بلا اختلاف يعـود إلى دلالـة اللفـظ فيكـون المطلـوب في الجميـع متعـددا الا مـا صـرف عنـه الـدليل كمـا في
ختصـاص اخـذا يعللون عن التداخل فيما يقولون به �لقاء الخصوصية او وجود الظن المعتبر واما اذا انتفى الدليل على ذلك فيه فا�م لا ير�بون في لا

 ئتبظاهر اللفظ من غير معارض وكفى بذلك شاهدا على التبادر مع حكم الوجدان وشهادة العرف وان ش
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ك زيـد فاعطـه درهمـا وان سـعى لـك في حاجـة فاعطـه درهمـا فجـاء وسـعى في حاجتـه فانـك لا تشـك في انـه  فاستوضح ذلك بمشل مـا اذا قيـل ان جـاء
ك طبيـب  ءن جـآيستحق درهمين درهما لز�رته ودرهما لسعيه وتجد الفرق بين ذلك وبين ز�رته ا�ردة عن السعى وسعيه ا�رد عـن الـز�رة وكـذا ان قيـل ا

يـب فاعطه دينارا وان جآئك اديب فاعطه دينارا فاتى زيد وهو طبيب واديب فانك تحكم �نه يستحق دينـارين وتفـرق بـين مجيئـه ومجـئ طبيـب غـير اد
سـباب واسـتقلالها اعتبـار الا) جميعهـا خ(واديب غير طبيب نحو ذلك ساير الامثلة من الخطا�ت الشرعية والمحاورات العرفيـة فـان المسـتفاد مـن جملتهـا 

  في اقتضآء المسببات من غير تداخل
اقول ان كان المراد ان المتبادر ان كل سبب يقتضى ان يختص مسببه به بحيث يكون الخصوصية ايضا داخلة في المسـبب بمعـنى ان يكـون قصـد انـه

عدد السبب فهو يرجـع إلى الـدليل الاتـى و�تـى مـا فيـه مسبب لذلك السبب وان الاتيان به لاجله جزء من المأمور به ولازم ذلك تعدد المسبب عند ت
ا يتمشـى اذا  وان كان المراد ان المتبادر هو التعدد عند تعدد المسبب وان ذلك التعدد هو مقتضى دلالة اللفـظ ففيـه مضـافا إلى منـع التبـادر ان هـذا انمـ

فظية بـل الالفـاظ الدالـة علـى سـببية الاسـباب غـير محصـورة ودعـوى تبـادر كان هناك لفظ مع ان الحكم قد يثبت �لاجماع او غيره من الادلة الغير الل
ذلك من كل لفظ فاسدة جدا ضرورة اختلاف الالفاظ فيما يفهم منهـا ويتبـادر بـل منهـا مـا يمكـن دعـوى تبـادر عـدم التعـدد منـه مثـل مـا اذا قـال 

لا يفهـم منـه الا ارادة صـلوة واحـدة فاثبـات الاصـل الكلـى بـذلك �طـل امرك زيد �مر فات به فقـال زيـد لـك صـل غـدا ثم قـال بعـد سـاعة صـل غـدا 
قطعا الثالث ما مرت الاشـارة اليـه مـن ان كـل سـبب يقتضـى اختصـاص مسـببه بـه بمعـنى ان يـوتى بمسـببه لاجـل انـه مسـبب مـن ذلـك السـبب بـل هـو 

 يحصل امتثال الامر بغسل الجنابة الا مع قصد انه غسل الجنابـة مقتضى وجوب الامتثال فان صدق الامتثال عرفا ان يقصد تعيين ما �تى به فانه لا
اى مسبب من الجنابة فلو لم يقصدها او قصد غيرها لم يعد ممتثلا وكذا غسل الجمعة ومقتضى ذلك وجـوب الاتيـان بكـل مسـبب بقصـد انـه مسـبب 

  من السبب الفلانى فلازم ذلك اصالة عدم التداخل
عليه صدق الامتثال انه يجب الاتيان بكل مأمور به بقصد انه امر به واما انه لاجل انه امر بـه لـذلك السـبب او  اقول القدر المسلم الذى يتوقف

جميـع الاوامـر  هذا فلا وهذا بعينه معنى القربة اللازمة في امتثال كل امر ولو تعدينا عن ذلك نقول بلزوم قصد انه مامور به بذلك الامر وهذا إلى اخـر
يستلزم عدم التداخل لجواز قصد امتثال اوامر متعددة بفعـل واحـد اذا طـابق جميعهـا وتوضـيح ذلـك ان للتـداخل صـورا اربـع لانـه امـا  وكيف ما كان لا

قى تبعــا يكـون �ن يقصــد �لامـر الواحــد امتثـال الاوامــر المتعـددة فيكــون تـداخلا اختيــار� حاصــلا �لقصـد والنيــة او يقصـد بــه الـبعض ويــدخل فيـه البــا
يره لحصــول الفـرض بفعلــه فيكــون في قـوة التــداخل فيــه او لا فيكـون  تــداخلا قهـر� حاصــلا بغــير ارادة واختيـار او يقصــد الــبعض ويسـقط معــه طلـب غــ

يقصــد شــيئا منهــا بــل �تــى بصــورة الفعــل المشــترك بــين الجميــع ويغــنى عــن الكــل لان المقصــود حصــول اصــل الفعــل كيــف اتفــق فلــو وجــب في صــدق 
الامر يلزم عدم لتداخل �حد المعانى الثلثة الاخـيرة وامـا �لمعـنى الاول فـلا لتحقـق قصـد امتثـال الجميـع وتوقـف الامتثـال علـى  الامتثال قصد خصوص

 تعدد الفعل
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ممنوع بل نقول بمشل ذلك لو وجب قصد خصـوص السـبب ايضـا فيقصـد بفعـل واحـد ايجـاد مسـبب هـذا السـبب وذلـك فيغتسـل مـثلا غسـلا واحـدا 
عـض والحيض والجمعة هذا مع ان جميع المسببات الواردة في الشريعةليست من العبادات المتوقفـة علـى قصـد الامتثـال والتعيـين الرابـع مـا ذكـره بللجنابة 

ات ســلمســادة مشــايخنا في بعــض فوائــده مــن اتفــاق الفقهــاء عــدا مــن شــذ عليــه فــا�م قطعــوا بــه واســتندوا اليــه في جميــع ابــواب الفقــه وارســلوه ارســال الم
وربما تركوا الظواهر بسببه وطرحوا النصوص لاجله كما صنعوا جماعـة في ) لايح(وسلكوا به سبيل المعلومات ولم يخرجوا عنه الا بدليل واضح او اعتبار 

ب الــدليل علــى عــدم التــداخل في شــئ مــن المســائل فلــو ذهــب احــد إلى التــداخل في شــئ طــالبوه � لــدليل تــداخل الاغســال وغــيره ولم يعهــد مــنهم طلــ
تحـاد وليس ذلك الا لكونه من الاصول المسلمة والقواعـد المعلومـة والا لكـان الامـر بعكـس مـا صـنعوه وخـلاف مـا قـرروه لان الاصـل فيمـا دار بـين الا

رد ولا شـك في ان وعدمه هو الاتحاد وما يتفق لبعضهم من الاسـتناد إلى الاصـل فيمـا قـالوا فيـه �لتـداخل فالوجـه فيـه عـدم ظهـور التعـدد في تلـك المـوا
  الاصل فيه هو الاتحاد

اقــول قــد اشــر� إلى ان الالفــاظ المشــتملة علــى الاســباب والمســببات مختلفــة غايــة الاخــتلاف وليســت محصــورة في نــوع واحــد فمنهــا مــا يظهــر منــه 
ــك فالــدليل الخــارجى مــن الاجمــاع التعــدد وعــدم التــداخل ومنهــا مــا يفهــم منــه الاتحــاد وعــدم التعــدد ومنهــا مــا لا يفهــم منــه شــئ مــن الامــرين ومــ ع ذل

خل في والنصوص في كثير من الموارد الجزئية على التداخل او عدمه متحقق وعلى هذا فـان اريـد اتفـاق جماعـة مـن الفقهـاء او جمـيعهم علـى عـدم التـدا
سـتنادها في تلـك المـوارد إلى دلالـة لفـظ او بعض الموارد وجعله اصلا فيه فهو كذلك ولكن لا يثبت منه اصالة عدمـه مطلقـا كمـا هـو المطلـوب لجـواز ا

ل عـن دليل خارجى وان اريـد اتفـاقهم عليـه مطلقـا وجعلـه بنفسـه اصـلا فهـو ممنـوع جـدا بـل ان هـو الا محـل النـزاع وكـلام الاكثـر بـل جميـع القـدماء خـا
دعاه من ترك الظواهر وطرح النصـوص الدالـة علـى ذكر ذلك الاصل وان عملوا بمقتضاه في بعض الموارد لاجماع او دليل اخر وكفى بذلك شاهدا ما ا

التــداخل في بعــض المــوارد فانــه لــو كــان المعــول فيــه هــو جــرد الاصــل لم يــترك الظــاهر والــنص لاجلــه قطعــا اذ الاصــل لا يعــارض الظــاهر فيكــف الــنص
ع جــدا الخـامس مــا ذكــره ايضــا وهــو اســتقراء و�لجملـة مــا ذكــره مــن اتفــاقهم علــى ذلـك الاصــل مــن حيــث هــو وكونــه عنـدهم مــن القواعــد المســلمة ممنــو 

فــان المــدار فيهــا مــن الطهــارات إلى الــد�ت علــى تعــدد المســببات اذا تعــددت اســبا�ا عــدا النــذر ) ره(الشــرعيات في ابــواب العبــادات والمعــاملات قــال 
ــك مــتى تجــاوز  ــت في الاســباب وجــد�ا علــى مــا القليــل المســتند إلى ماجــآء فيــه مــن الــدليل علــى اخــتلاف في اكثــره وشــك في اغلبــه وان ــك وارتقي ت ذل

ير شــك ولا ارتيــاب ولــذا تــرى ان اســباب الصــلوة والزكــوة والصــوم والحــج والايمــان والنــذر والــد�ت والحــدود وغيرهــا علــى كثر�ــا ك ثــيرا مــا وصــفناه مــن غــ
ت وهــى مــع هــذه متعــددة متغــايرة كالصــلوة ا ــ ــت المتعــددة مــن يجتمــع مــع توافــق مســببا�ا في الجــنس والكيفيــة والوق لمتوافقــة مــن فائتــة وحاضــرة و الفواي

اع الصـيام مـن الفـرايض والنوافـل الراتبـة وغـير الراتبـة الموافقـة وغيرهـا وكصـلوة الفجـر مـع الطـواف و الزلزلـة مـع الكسـوف والعيـد مـع الاستسـقاء وكـذا انـو 
 القضآء والكفارة وافرادها المتكثرة و
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ير ذلـك مـن صـور اجتمـاع اقسام الزكوة مثل زكوة المال والفط رة وافرادهما الكثيرة والديون المستقرة في الذمة �سباب مختلفة كالبيع والصـلح والاجـارة وغـ
ــآء في جميعهــا علــى التعــدد بحيــث لا يحتمــل فيهــا التــداخل والاكتفــاء �لواحــد عــن الم تعــدد  الاســباب مــع توافــق المســببات ممــا لا يمكــن حصــره فــان البن

صلوة وصوم يوم عن الف يوم او دفع دينـار بـدلا عـن قنطـار ولـو ان احـدا حـاول ذلـك لكـان مخالفـا لقـانون الشـريعة خارجـا  كصلوة واحدة من الف
ى يكشـف عن الدين والملة ولا ندعى ان الاسباب كلها �ذه المثابة فا�ا تختلف جلاء وخفآء ولكن الفحص والاسـتقراء وتتبـع الجزئيـات الـتى لا تحصـ

 ذلك كله على شئ جامع مطرد في الجميع وليس الا اصل عدم التداخل وهذا من قبيـل الاسـتدلال �لنصـوص المتفرقـة الـواردة في عن استناد الامر في
  جزئيات المسائل على ثبوت ما اجتمعت عليه من المطالب الكلية وذلك ليس من الظن والقياس في شئ

 كثير من الابواب بحيث يمكن دعوى مساوا�ا لما بنى فيه علـى العـدم كـابواب الوضـوء اقول يرد عليه بعد المعارضة بثبوت التداخل وبنآئهم عليه في
والغسل والتطهير من الاخباث والنذور والايمان كمن حلف الف مرة على فعل واحد او ترك امر واحد او نذره والحـدود كمـن شـرب قبـل الحـد مـرا

ــك الا مــن �ب الحــاق الشــئ �لاعــم او قــذف كــذلك او زنى فظــاهر انــه لا يفيــد الاســتقراء في م ثــل ذلــك شــيئا انــه علــى فــرض التســليم لا يكــون ذل
الاغلــب وهــو لــيس الا مــن الظــن الغــير الثابــت حجيتــه الا تــرى ان بعــد ثبــوت اصــل الطهــارة الاولى للاشــيآء لــو حكــم الشــارع بنجاســة اكثــر الاشــيآ

ت حجيتــه وهــذا ظــاهر جــدا بحيــث لم يبــق محــل الشــك الا قليــل لا يحكــم بنجاســته و�لجملــة لــ ــ يس ذلــك لــو ســلمت الغلبــة الا مــن الظنــون الــتى لم يثب
الســادس مــا ذكــره ايضــا وهــو ان اخــتلاف المســببات امــا ان يكــون �لــذات كالصــوم والصــلوه وصــلوة الفجــر والظهــر او �لاعتبــار كصــلوة الفجــر ادآء

السبب فان صلوة ركعتين بعـد الفجـر ممـن عليـه صـبح فائتـة صـالحة لهـا وللحاضـرة وقضاء والاختلاف في الثانى ليس الا اختلاف النسبة والاضافة إلى 
وانما تختلف ويتعدد �عتبار نسبتها إلى دخول الوقت وخروجه فان اضيفت إلى الاول كانت ادآء والاقضآء ومثل ذلـك الاخـتلاف يتحقـق في كـل 

معهــا النسـبة ثم انــه مــتى كـان هــذا الاخــتلاف في النسـبة مقتضــيا للتعــدد في مــورد  ينفـى فيــه التــداخل لان المفـروض فيــه اخــتلاف الاسـباب الــتى يختلــف
الاسـباب واحد كان مقتضيا له في غيره لان المعنى المقتضى للتعدد يتحقق في الجميع قائم في الكل من غير فرق فيكون الاصل تعدد المسببات بتعـدد 

اخــتلاف النســبة ســببا �مـا للتعــدد ولــيس كــذلك فانـه مقــتض لــه والتخلــف عـن المقتضــى جــايز مــع ولا يلـزم منــه امتنــاع التــداخل لانـه انمــا يلــزم لــو كـان 
صـالح وجود لمانع و هو موجود في كل ما يثبت فيه التداخل فا� لا نقول به الا على تقدير وجـوده وتحقيـق ذلـك ان الاسـباب الشـرعية كاشـفة عـن الم

 بمعــنى انــه ظــاهر فيــه فــاذا دل الــدليل علــى التــداخل علــم ان المصــلحة في الجميــع واحــدة وان الواقعيــة واختلافهــا كاشــف عــن اخــتلاف تلــك المصــالح
  الاضافة غير مؤثرة

تضـى بـل لعلـه اقول هذا انما يتم لو علم المعنى المقتضى للتعدد فيما علم فيه التعدد والعلم به ممنوع ومجـرد اخـتلاف النسـبة لا يـدل علـى انـه هـو المق
يس ذلك الا من �ب اثبات العلية �لمناسبة الذى هـو مـن ضـعيف افـراد القيـاس هـذا ثم انـه قـد يستشـهد لاصـالة عـدم التـداخل شئ اخر لا نعلمه ول

 بفحوى الاخبار الواردة في تداخل بعض الاسباب حيث تضمنت الجواز والاجزاء الظاهرين في الرخصة
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ل اذا اجتمعت � عليك حقوق اجزاك �ا غسل واحد قيل وفيه تنبيه لطيـف علـى ان في الجمع وان الاصل فيها التعدد وفي حديث زرارة في الاغتسا
ذلك مخصوص �لغسل والا لقال حق واحد فانه اعم واعود وادخل في اللطف والامتنان وارادة لليسر والتوسعة فعلـم ان سـاير الحقـوق ليسـت كـذل

  لذكر هو التداخلبل قيل ان في ورود النقل �لتداخل شهادة �ن المحتاج إلى ا
في بعـض  اقول لا دلالة للجـواز والاجـزاء علـى مـا رامـه اذ القائـل �لتـداخل لا يريـد زايـدا عليهمـا ويقـول بجـواز التعـدد ايضـا بـل قـد يقـول �فضـليته

يك غسل ثوبك مرة فانـه لا دلالـة يجز ) ع(الموارد ولا دلالة لهما على ان الاصل فيها التعدد اصلا بل يدلان على جواز التعدد ايضا الا ترى إلى قوله 
ق التـداخل على اصالة المرتين اصلا وهو ظاهر جدا واما حديث زرارة فلا تنبيه فيه اصلا فان ما ذكـره في وجـه التنبيـه انمـا كـان صـحيحا لـو قلنـا بتحقـ

عيات فيكـف جـاز ان يقـول حـق واحـد وامـا في كل مورد ونحن لا نقول به بل نقول ان الاصل ذلك وكم من موارد لم يتداخل فيها الاسـباب في الشـر 
يحتـاج إلى ورود النقل �لتداخل فانما هو لاجل سؤال الراوى مع انـه خلـط في النـزاع اذ لا نـزاع في حصـول الامتثـال �لتعـدد ولا خفـاء لاحـد فيـه حـتى 

اجــزآء الواحــد واصــالة التــداخل انمــا هــو مــع عــدم مســبوقية ) فوائــد الاولى(التــأول وانمــا الخفــآء في الواحــد فهــو المحتــاج إلى البيــان وايــن ذلــك مــن الاصــل 
قبـل غسـله  السبب الثانى �لمسبب الاول كما لو �ل و�م قبل التوضاء للبول ووطأ في الحيض مـرة �نيـة قبـل التكفـير لـلاول وغسـل يـوم الجمعـة للتوبـة

ير الســبب الثــانى في الســببية للجمعـة وهكــذا وامــا مــع المســبوقية فــلا شـك في اصــالة عــدم التــداخل اذ امتثــال ا لامــر الثــانى لا يحصـل الا بــذلك وكــذا �ثــ
عـدم وهذا ظاهر جدا فلو �ل وتوضـأ ثم �م يتوضـأ �نيـا وكـذا لـو وطـأ وكفـر ثم وطـأ كفـر �نيـا ويظهـر مـن كـلام بعضـهم في مسـألة الـوطئ في الحـيض 

 التكرير مع المسبوقية ايضا وهو فاسد
ببات بتعــدد الاســباب مــع اخــتلاف المســببات نوعــا كقولــه مــن �ل فليتوضــأ ومــن جــامع فليغســل نعــم قــد يكــون لا شــك في تعــدد المســ) الثانيــة(

من وطـى  ﷒اختلافها �لجزئية والكلية نحو من افطر في �ار رمضان فليطعم ستين مسكينا ومن افطر في قضآئه فليطعم عشرة مساكين ومثله قوله 
ر ومن وطى في وسطه فليتصدق بنصـف دينـار ومـن وطـى في آخـره فليتصـدق بربـع دينـار فـوطئ في الازمنـة الثلثـة فهـل في اول الحيض فليتصدق بدينا

 يتداخل المسببات حينئذ ام لا يحتمل الامران والاظهر من ملاحظة فهم العرف هنا عدم التداخل
قصـد المتعـدد ونيتـه او علـى عـدم قصـد عـدم التـداخل ولـو مـع الغفلـة هل يتوقف كفاية الواحد عـن المتعـدد فيمـا يلزمـه القصـد والنيـة علـى ) الثالثة(

عن البعض او الذهول او يتداخل ولو قصد عدمه الظاهر هو الثالث اذا قصد �لفعل امتثال امـر الشـارع الا فيمـا ثبـت فيـه اشـتراط قصـد السـبب
ول فلعــدم توقــف صــدور الفعــل ولا حصــول الامتثــال علــى قصــد وصــف لا يتحقــق الا �لقصــد فيتوقــف التــداخل حينئــذ علــى قصــد المتعــدد امــا الا

وبينـا ايضـا في بحـث نيـة ) ح س(خصوص الامر اذا قصد اطاعة الامر ولو �مر اخر كمـا صـرح بـه المحقـق الخوانسـارى في بحـث تـداخل الاغسـال مـن 
 )الرابعة(ب قهرى لوضؤ من كتاب مستند الشيعة واما الثانى فوجهه ظاهر وظهر من ذلك ان التداخل في الاغل
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ه حينئـذ ما ذكر�ه من اصـالة التـداخل انمـا هـو الموافـق للاصـل والا فقـد يوجـد القرينـة في نفـس الخطـاب او مـن الخـارج علـى لـزوم التقـدير فيجـب اتباعـ
امتنـاع اجتمـاع الوصـفين ارادة ومن الاول ما مرت الاشارة اليه من قول الشارع يجب ركعتين ثم قوله يسـتحب ركعتـان فـان المتبـادر منهمـا بـل مقتضـى 

التعدد هذا اذا تعلق الوجوب والاستحباب بنفس الفعل مطلقا اما لو لم يكـن كـذلك فـلا نحـو يجـب علـى المصـلى كونـه مـع الوضـوء ويسـتحب لقـارى 
ة القـران او مـن اراد الصـلوة يجـب القران كونه مع مع الوضوء فانه لا دلالة لهما على تعدد الوضوء وكذا اذا قـال يجـب الوضـوء للصـلوة ويسـتحب لقرائـ

تحبا�ا حينئـذ عليه التوضأ ومن ارادة التلاوة يستحب له التوضأ فانه لما كا� شاملين لصورة اجتماع الارادتـين ايضـا ولا يمكـن ارادة وجـوب المهيـة واسـ
لمـا �تـى بـه لـلاول ولا تـرجيح فيرجـع إلى اصـالة عـدم لامتثال اجتماعهما فاما يخصص احدهما بصورة عدم الاجتماع او يراد مـن احـدهما الفـرد المغـاير 
 التعدد ع ان الترجيح للاول متعين لاستلزام الثانى استعمال اللفظ في الحقيقة وا�از وهو غير جايز

ة ولا حـرج في فعــل قــد ذكـر� في كتبنــا الاصـولية كالمنــاهج وشـرح تجريــد الاصـول وغيرهمــا انـه اذا تــردد المكلـف بــه بـين امــور معلومـة محصــور  )عائـدة(
الجميع فالعمل على اصل الاشـتغال ان لم يكـن بـين هـذه الامـور قـدر مشـترك وعلـى اصـل البرائـة ان كـان والسـراف سـبب العمـل �صـل الاشـتغال اذا

لم يعمــل �لجميــع وعــدم كــان المكلــف بــه مــرددا بــين الامــرين مــثلا انمــا هــو استصــحاب عــدم الامتثــال وعــدم الاتيــان �لمــأمور بــه الخــاليين عــن المزيــل مــا 
معارض لهما اذلا يتصور له معارض سوى اصالة عدم وجوب الاخر مثلا بعد الاتيان بواحـد وهـذا الاصـل غـير ممكـن الجـر�ن لانـه لـو جـرى لاسـتلز 

خـر ومثـل ذلـك �طـل وجوب الاول والاصل جار فيه ايضا وهو ايضا مستلزم لوجوب الاجزآء فاجزآء الاصل في كل واحد يستلزم عدم اجزائه في الا
لمعـارض بخلاف ما اذا كان بينهما قدر مشترك فانه لما كـان الاشـتغال بـه معلومـا غـير جـائز فيـه الاصـل يبقـى اصـل عـدم الاشـتغال �لزايـد خاليـا عـن ا

ل ان في صـورة وجـود فيعارض الاستصحابين المذكورين لان مرجع اصل العدم ايضا إلى استصحاب حال العقل فالتعارض بين الاستصحابين والحاص
ت لوجوبــه بخــلاف صــورة عدمــه لعــدم امكــان  ــك استصــحاب عــدم الامتثــالى المثبــ القــدر المشــترك يمكــن استصــحاب عــدم وجــوب الزوايــد فيعــارض ذل
استصــحاب عــدم وجــوب كــل مــن الامــرين لمعارضــته مــع استصــحاب عــدم وجــوب الاخــر ثم بــذلك يظهــر انــه لا فــرق ي عــدم امكــان اجــرآء اصــل 

ترك مـن الاجــزآء كالسـورة لــو تـردد ان الصــلوة هـل هــى مركبـة مــن السـورة ايضــا ام لا او مـن اللــوازم كمـا اذا امــر بشــئ  الاشـتغال بــين مـا كــان قـدر المشــ
بقــى وشــك في ان المــراد بــه هــل هــو الايجــاع او الضــرب فــان وجــوب الايجــاع يقيــنى حينئــذ لانــه لازم الضــرب ايضــا فــاللازم حينئــذ يكــون واجبــا قطعــا في

وجوب ملزومه الاعم خاليا عن المعارض نعم يشترط ان يكون ثبوت الوجوب للقدر والمشترك �ذا الامر اما لـو كـان �بتـا بغـيره فـلا يفيـد ويجـ عدم
الفـرد  اصل الاشتغال لامكان اجرآء اصالة عـدم وجوبـه بـذلك الامـر وكـذا ظهـر ممـا مـر جـر�ن اصـل البرائـه فيمـا اذا تـردد الامـر بـين وجـوب المطلـق او

  مع عدم وجود لفظ مطلق كما سياتى بيانه في العائدة المذكورة لبيان المهية ومعنى تعلق الطلب �ا
 قد اشتهر في كتب الفقهاء الاستدلال بحديث على اليد ما اخذت حتى تؤدى )عائدة(
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فلابـد في النظـر يـه انـه يـتم اولا والنظـر امـا في حجيـة او  على ضمان ما اخذ من مال الغير �لمثل والقيمة بعد تلفه وعلى وجوب ادآئه بعينه مع بقآئـه
صحاب وتـداولها دلالته والاولى وان لم يكن اثبا�ا من حيث السند لكون الرواية ضعيفة �لارسال فا�ا مروية عن النبى مرسلا الا ان اشتهارها بين الا

يجبر ضعفها ويكفى عـن مؤنـة البحـث عـن سـندها وامـا الثـانى فنقـول ان ظـاهر هـذا في كتبهم وتلقيهم لها �لقبول واستدلالهم �ا في موارد غير عديدة 
ت او كــائن او نحوهمــا مــن افعــال العمــوم علــى ان يكــون خــبرا مقــدما للموصــول و جعلــه مب تــدأ الكــلام علــى طريــق المتعــارف في المحــاورات ان يقــدر �بــ

ت عليهــا كــائن  فيهــا لكــون الاعيــان علــى محالهــا نحــو زيــد كــائن علــى الســطح ولكــن لا شــك ان مــؤخرا ويكــون الجملــة خبريــة اى مــا اخــذت اليــد �بــ
اجزائـه  المطلوب لـيس اخبـارا وان المـراد �ليـد لـيس نفسـها ولا بمـا اخـذت عليـه بـل المـراد اليـد هـو ذو اليـد مـن �ب تسـمية الكـل �سـم جزئـه بـل اظهـر

�لعــين والترجمــان �للســان والمــراد �لموصــول واحــد مــن متعلقاتــه كــرده او حفظــه او وادخلهــا في المقــام حيــث ان الاخــذ يكــون �ليــد كتســمية الجاســوس 
والثــانى  ضــمانه او نحوهــا والمــراد �لجملــة انشــآء الحكــم الشــرعى او الوضــعى فلابــد في الكــلام مــن تجــوز في اليــد وتقــديرين احــدهما تقــدير متعلــق الظــرف

ضـعية كضــمان ونحــوه يكفـى تقــدير الثبــوت في الاول فيكـون المعــنى ضــمان مـا اخــذت اليــد تقـدير مضــاف الموصـول فــان جعــل المضـاف مــن الامــور الو 
يره نحــو الــرد او الحفــظ فلمــا لم يكــن لثبــوت الحفــظ او الــرد علــى ذى اليــد معــنى محصــلا فلابــد امــا مــن جعــل متعلــق �بــت علــى ذى اليــد وان جعــل غــ

ت علــى ذى اليــد الظـرف الوجــوب ليكــون المعــنى واجـب علــى ذى اليــد رد مــا اخـذت ا و فظــه او تقــدير مضــاف اخـر للمضــاف اليــه ليكــون المعـنى �بــ
مـة بعـد وجوب رد ما اخذت او حفظه او غيرهما مما لا ينتقل اذهاننا اليه الحال واذا عرفت ذلك نقول الاستدلال �لحديث علـى ضـمان المثـل او القي

ــف انمــا هــو علــى فــرض تقــدير الضــمان الشــامل لــرد العــين مــع الب قــآء والمثــل او القيمــة مــع التلــف ولا دليــل علــى تعيينــه اصــلا فانــه قيــل اســتدلال التل
الفقهاء واحتجاجهم على الضمان خلفا بعد خلف بعد سلف وفهمهم ذلك دليل على انه كان لهم قرينة علـى تقـديره وان خفيـت علينـا قلنـا مـع انـه

ــع الفقهــاء ولا اكثــرهم وان علــم مــن كثــير مــنه ــيس ذلــك مــن الاحكــام الشــرعية الــتى يحكــم فيهــا �لاتفــاق بضــميمة الحــدس لم يعلــم ذلــك مــن جمي م ول
ــع المحــتملات عنــد عــدم تعيــين والوجــدان ولا يصــلح عمــل جماعــة دلــيلا لشــئ لا يــدل علــى انــه لقرينــة تقــدير الضــمان بــل لعلــه لاجتهــادهم تقــدير جمي

در مـن هـذا التركيـب اثبـات الضـمان قلنـا ممنـوع جـدا ولـو راجعـت إلى امثـال هـذا المقدر او لمظنة شيوع تقـديره او لـدليل اجتهـادى اخـر فـان قيـل المتبـا
لــك التركيــب الــتى لــيس الــذهن فيهــا لمســبوقا �لشــبهة تعلــم عــدم التبــادر مــع انــه علــى فــرض التســليم لا يفيــد لاصــالة �خــر حــدوث التبــادر حيــث ان ذ

اخـر يصـلح ان يكـون غايتـه الادآء الا الضـمان لعـدم امكـان غـيره عنـد التلـف ليس من مقتضى الوضـع اللغـوى لهـذا التركيـب فـان قيـل لـيس هنـا شـئ 
آء العــين وتلفهـا فمــع البقــآء يـؤدى العــين ومــع التلـف المثــل او القيمــة قلنـا ادآء المثــل  او القيمــة فيجـب تقــدير الضــمان الـذى يمكــن ثبوتــه في صـورتى بقــ

ؤدى غايــة للضــمان في صــورة التلــف ايضــا فــان مقتضــى تقــدير المفعــول ان يكــون مفعــول  لــيس ادآء مــا اخــذت بــل ادآء شــئ آخــر فــلا يكــون حــتى تــ
ة بـل تؤدى او �يب فاعله على قـدير كونـه بصـيغة ا�هـول مـا يرجـع إلى الموصـول اى مـا اخـذت ومعـنى ادآء مـا اخـذت ادآء عينـه دون المثـل او القيمـ

 اطلاق
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التلــف اصــلا وعلــى هــذا يكــون الروايــة لبيــان حكــم صــورة البقــآء ولا يعلــم منــه حكــم صــورة الادآء علــى الغــير غــير صــحيح فــلا يتحقــق ادآئــه في صــورة 
اخـذ  التلف ولا يلزم ان يستفاد من كل حديث حكم جميع صور الواقعة ولمـا لم يكـن لتقـدير الـرد او الادآء معـنى سليسـا اذ لـيس قولـك يجـب ادآء مـا

الضـياع والتلــف او حـوه وعلـى فــرض عـدم تعـين تقــدير مـا اخـذت للمفعــول فـلا شــك في  او رده حـتى يـؤدى اورد بســليس فـالاظهر تقـدير الحفــظ مـن
العـين  احتماله ومعه فالحكم بتقدير الضـمان غـير موجـه قطعـا فـلا دلالـة في الروايـة علـى ثبـوت ضـمان المثـل او القيمـة بـل في دلالتـه علـى وجـوب ادآء

دآء والـرد وهـو غـير معلـوم لجـواز تقـدير الحفـظ ونحـوه فيكـون معـنى الحـديث يجـب علـى ذى مع البقـآء نظـر لان الاسـتدلال لـه �ـا امـا لاجـل تقـدير الا
اليــد حفــظ مــا اخــذت إلى زمــان ادآئــه او لاجــل قولــه حــتى تــودى ولا دلالــة لــه ايضــا لان وجــوب الحفــظ مــثلا إلى زمــان الادآء لا يــدل علــى وجــوب 

 تـدخل الـوطن فانـه لا يـدل علـى وجـوب دخـول الـوطن صـلا ومنـه يظهـر عـدم تماميـة الادآء كما اذا قال الشـارع عليـك بقصـر الصـلوة في السـفر حـتى
ض الاحتجاج �ا على وجوب رد العين ايضا وان كان ذلـك �نيـا �دلـة اخـرى مـع ان في الروايـة اجمـالا مـن وجهـين اخـرين يشـكل التمسـك �ـا في بعـ

حدهما �عتبـار الاخـذ فـا�م يتمسـكون �ـا في كـل موضـع حصـل فيـه التصـرف في مـال الموارد التى تمسكوا �ا على فرض تعين تقدير الرد او الضمان ا
ؤدى اليــه الــذى يجــب تقــديره ايضــا فهــل هــو المالــك او  مــن �ب الغــير ولــو لم يصــدق عليــه الاخــذ ايضــا واثباتــه مــن الروايــة مشــكل و�نيهمــا �عتبــار المــ

يشـكل مـن هـذه الجهــة ايضـا التمسـك �ـا في بعــض المـوارد والتمسـك في جميـع المــوارد �� منابـه مـن الوكيـل والمـولى او مــن اخـذ منـه ولـو كــان غاصـبا و 
  الواحد
ترى الفقهاء كثيرا ما يحكمون في بعـض الافعـال انـه بدعـة وتشـريع ولاجـل ذلـك يحرمونـه ولابـد في تحقيـق ذلـك مـن بيـان البدعـة والتشـريع  )عائدة(

شك في حرمـة البدعـة في الـدين وادخـال مـا لـيس مـن الشـرع فيـه وعليـه اجمـاع الامـة بـل هـو ضـرورى الـدين وبيان حرمتهما فنقول و�� التوفيق انه لا 
انه قال ) ع(انه قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وروى فيه ايضا عن امير المؤمنين  ﷐والملة روى ثقة الاسلام في جامعه الكافى عن النبى 

اذا ظهـرت البـدع في  ﷐لفتن اهوآء تتبع واحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله يتولى فيها رجـال رجـالا الحـديث وفيـه ايضـا عـن النـبى انما بدو وقوع ا
ه اذا رايـتم اهــل امـتى فليظهـر العـالم علمــه فمـن لم يفعـل فعليــه لعنـة الله وفيـه ايضــا مـن اتـى ذا بدعـة فعظمــه فانمـا يسـعى في هــدم الاسـلام وفيـه ايضــا عنـ

ابى الله لصـاحب البدعـة �لتوبـة قيـل � رسـول الله وكيـف ذلـك قـال انـه قـد  ﷐البدع والريب من بعدى اظهروا البرائة منهم الحـديث وفيـه ايضـا عنـه 
يه هلك ومن ترك اهل بيت نبيه ضـل ومـن تـرك  بما اوخذ الله قال لا تكونن مبتدعا من نظر برا) ع(أسرب؟ قلبه من حبها وفيه ايضا انه قيل الكاظم 

لم يثبـت مـن كتاب الله وقول نبيـه كفـر والمهـم تحقيـق معـنى البدعـة ومصـداقها فـانى اراه مشـتبها علـى كثـير مـن الاعـلام فـا�م يقولـون ان الفعـل الفـلانى 
عقــاب وان فعلــه احــد بقصــد العبــادة والاطاعــة و�عتقــاد الشــرع فلــو فعــل لا بقصــد العبــادة والثبــوت مــن الشــارع واطاعتــه فهــو لغــو لا ثــواب عليــه ولا 

ذلك يكون حرامـا موجبـا للعقـاب لانـه يكـون بدعـة وتشـريعا ومقتضـى ذلـك ان البدعـة هـى كـل فعـل يفعـل بقصـد العبـادة والمشـروعية واطاعـة الشـارع 
 ى مشروعية هذا الفعلمع عدم ثبوته من الشرع ولا معنى محصل لذلك لان ذلك الفاعل �ذا القصد اما دله دليل عل
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يره لان كـلا م كلـف ممـا وكونه عبادة والاتيان به طاعة ام لا فعلى الاول فلا يجـب عليـه اجماعـا بـل ضـرورة ولا عقـاب وان لم يثبـت هـذا الـدليل عنـد غـ
 لقصـد العبـادة والطاعـة اذا القصـد لـيس اداه اليه نظره ومن هذا القبيل اجتهادات جميع ا�تهدين مع ا�م يوجرون عليه ويثابون وعلى الثـانى فـلا معـنى

كــن امــرا اختيــار� والاختيــارى هــو الاخطــار �لبــال والتصــور ومجــرد ذلــك بــدون التصــديق بــذلك لا يثمــر ثمــرا بــل يكــون معتقــدا لعــدم شــرعية فكيــف يم
لبـال محرمـا و�لجملـة الفعـل لـذى لم يـدل دليـل اعتقاد الشرعية مع انه مع عدم اعتقاد الشرعية وعدم التصـديق بـه لم يكـن مجـرد تصـور ذلـك واخطـاره �

ير اعتقــاد شــرعيته فــلا دليــل علــى حرمتــه ولــو تصــور او خطــر ببالــه الشــرعية او يفعلــه �عتقادهــا ولا يمكــن ا ن يكــون فاعلــه إلى شــرعية امــا يفعلــه مــن غــ
ستيعاب جميع الرأس �لمسح حيث قال في الاصـل نعـم ذلك الا بدليل وببعض ذلك صرح المحقق الخوانسارى في شرحه على الروضة البهية في مسألة ا

رم ذلــك يكــره الاســتيعاب الا ان يعتقــد شــرعيته قــال اى وجوبــه او اســتحبابه فيحــرم فعلــه �ــذه النيــة لحرمــة كــل عبــادة لم يكــن متلقــاة مــن الشــارع او يحــ
او تقليـد واذا كـان كـذلك فـلا وجـه لحرمتـه غايـة الامـر ان يكـون  الاعتقاد وفيهمـا �مـل امـا في الثـانى فـلان الاعتقـاد لابـد ان يكـون �شـيا مـن اجتهـاد

بتأثيمـه خطأ والا اثم على الخطأ عندهم الا ان يجعل هذا الحكم من قبيل الضرور�ت وفيه مع انه ليس كذلك نـه يلـزم حينئـذ الحكـم بكفـر معتقـده لا 
العبــادة الغــير المتلقــاة؟ مــع اعتقــاد شــرعيتها �جتهــاد او تقليــد ان فســد  فقــط مــع ان الظــاهر انــه لا يقــول بــه احــد وامــا في الاول فلعــدم ظهــور حرمــة

ور ان  الاعتقـاد الا ان يعلـم خلافـه ضـرورة مـن الــدين والا لاشـكل الحكـم في كثـير مـن الاجتهـادات ويمكــن ان يقـال ان اعتقـاد شـرعية امثـال هـذه الامــ
فيــه كمــا اذا اعتقــدها العاميــة فكمــا يحــرم عليــه مــا اعتقــده مــن اصــل الــدين لظهــور  كــان بنــآؤه علــى فســاد اصــل الــدين والابتنــاء علــى الطريقــة الفاســدة

مـامى تقصيره فيه فيجوز حرمة اعتقاد ما يتفـرع عليـه مـن الفـروع وفعلـه ايضـا فتقصـيره في الاصـل وان كـان مـع صـحة اصـل الـدين كمـا اذا اعتقـدها الا
صر حق التقصير في التامل والاجتهاد واذا كان كذلك فلابد في الحكم بحرمـة اعتقادهـا فهى من ظهور الفساد على طريقة بحيث لا يعتقدها الا من ق

وامــا  وفعلهــا عبــادة وحكمهــم بعــدم الاثم علــى الخطــآء انمــا هــو اذا لم يكــن �ــذه المرتبــة �لفســاد وهــذا تجــويز لحكمهــم �لحرمــة ورفــع للاشــكال عــنهم
�ب البــدع وان كــل بدعــة ضــلالة في النــار اذ الظــاهر شمــول البدعــة لاعتقــاد شــرعية مثــل هــذه مســتندهم فيــه فــيمكن ان يكــون مــا ورد مــن الاخبــار في 

 الامور وكذا فعلها عبادة سوآء كان مع فساد اصل الدين او بدونه فتامل انتهى كلامه رفع قدره ومقامه
اد والا لما خفـى عنـه لوضـوح الماخـذ واذا كـان مقصـرا يكـون اقول تقرير ما ذكره في التوجيه انه اذا اعتقد الشرعية يعلم انه قصر في السعى والاجته

ر الاخـر اعتقاده وعمله محرما ولذا تريهم يذكرون ذلك في مقام لا دليل على الشرعية مطلقا ولا خلاف واما ما كان فيه دليل ولـو كـان ضـعيفا في نظـ
لم فيه التقصـير فـان مـنهم مـن ذكـره في غسـل الوجـه في الوضـوء يقولون بمثل ذلك وفيه بعد الاغماض عن منع اختصاص ذلك بما ع) او حلاف ما؟(

لـه مراتـب مرتين وفي ذكر تكبير الركوع والسجود في حال الهوى مع ان فيهما خلافا وعليهما دليلا اولا انه لا شك ان الاعتقـاد لـيس �مـر اختيـارى و 
 مختلفة في الضعف
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تقاد ثم اذا فحص ولو لم يكن غاية ما يكن يزيـد الاعتقـاد واذا فحـص غايتـه يصـير اشـد والشدة فان بملاحظة دليل من دون فحص قد يحصل نوع اع
وليس شئ منها �لاختيار فمن قصر في السعى واعتقد شيئا بقليل فحص يكون هو نتيجة فحصه فلا معـنى لحرمـة هـذا الاعتقـاد نعـم يمكـن ان يقـال

اد بل لا وجه لحرمة الفعل ايضا اذ لا حرمة في الفعل نفسه من حيث هو ولـذا لا يحـرم انه مؤاخذ في الاقتصار على الفحص وهو امر اخر غير لاعتق
مع عدم اعتقاد الشرعية ولا مع عدم اعتقادها الحاصل �لفحـص ولا في هـذا الاعتقـاد لانـه امـر لازم حاصـل مـن ملاحظـة الـدليل فلـم يكـون جمعه

ممـا اقتضـاه فحصـه وسـعيه نعـم قـد يعـرض للفعـل جهـة محرمـة لـولا ثبـوت الشـرعية مـن غـير جهـة  حراما مع انه لا يقارن الفعل حينئذ من الاعتقاد ازيـد
آء وكــالتكلم �لفارســية في القنــوت حيــث الاعتقــاد وهــو امــر اخــر ويحــرم الفعــل ســوآء اعتقــد الشــرعية ام لا كقــول امــين في الصــلوة ان لم يكــن دعــ

لاف مـا اذا لم يكـن الفعـل في نفسـه كـذلك كـترك قرآئـة الشـعر في الصـوم فانـه لا يحـرم مـع عـدم الاصل حرمة التكلم في الصلوة بغير ما ثبت جـوازه بخـ
ولا فعلـى اعتقاد الشرعية قطعا فكذا لو اعتقده نوع اعتقاد ولـو لاجـل ذلـك الاعتقـاد و�نيـا ان المكلـف امـا يلتفـت إلى انـه مقصـر ويخطـر ذلـك ببالـه ا

لا وجه للحرمة فان قيل الفعل في نفسه وان لم يكن حراما ولا ذلك الاعتقاد ولا الفعل المقارن لهذا الاعتقـاد الاول لا يحصل له الاعتقاد وعلى الثانى 
لـه دلـيلا ولكن يحرم الفعل لاجل هذا الاعتقاد حيث ان منشأ الاعتقاد ليس دليلا شرعيا فجعله دليلا والاتيان �لفعل لاجله محرم قلـت ان اردت بجع

لــيس �مــر محــرم وان اردت اعتقــاد كونــه دلــيلا فحصــول الازيــد ممــا يقتضــيه هــذا الــدليل محــال كمــا ان تخلــف مــا يقتضــيه ايضــا   الــتلفظ �نــه دليــل فهــو
كــذلك فــان قلــت يــدخل في التشــريع والبدعــة قلنــا لا نســلم ومــن ايــن علــم صــدق البدعــة المحرمــة علــى مثــل ذلــك مــع انــه لا يزيــد اعتقــاده عمــا يقتضــي

حد �لقنوت في الركعة الاولى لا من جهـة قـول الشـارع بخصوصـه بـل مـن جهـة كونـه دعـآء وجـواز الـدعآء في الصـلوة مطلقـا يكـون دليله فانه اذا اتى ا
جايزا قطعا وكذا اذا اتى به لاجـل حـديث دل عليـه ولم يجـد لـه معارضـا مقاومـا بزحمـه بعـد الفحـص ولـو وجـد حـديثا واحتمـل لـه معـارض ولم يفحـص 

لاولى حينئذ الا �عتقاد وروده من الشرع ورودا مجوزا له المعارض ومحتملا عنده عدم تماميته فلـم يكـون ذلـك حرامـا وسـببية هـذا عنه فانه لا يقنت في ا
الحــديث لا تمكــن ان تكــون �مــة عنــده قطعــا هــذا كلــه مــع ان الانظــار متفاوتــة جــدا فحكــم ا�تهــد �ن كــل مــن افــتى بــذلك مــع اعتقــاد شــرعيته فهــو

ه اذ قـد يكـون المأخـذ واضـحا عنـد واحـد خفيـا عنـد اخـر بـل كثـيرا مـا تـرى المسـألة مجمعـا عليـه بـل ضـرور� عنـد واحـد وعلـى خـلاف مقصر لا وجه لـ
جعلـه ذلك عند اخر والتحقيق ان كـل فعـل لم يثبـت مـن الشـرع لا يمكـن الاتيـان بـه �عتقـاد انـه مـن الشـرع ولكـن مكـن فعلـه �زآئـة انـه مـن الشـرع او 

تشريع وادخال في الدين وان لم يعتقده المشرع وهـذا هـو البدعـة ولـذا يطلـق البدعـة علـى مـا ابتدعـه خلفـآء الجـور كـالاذان الثالـث يـوم  شرعا للغير وهو
ارع الجمعة وغسل الرجلين وتثليـث غسـل الوجـه في الوضـوء وصـلوة الضـحى والجماعـة في النوافـل ونحـو ذلـك مـع ا�ـم مـا كـانوا يعتقـدون ثبوتـه مـن الشـ

ير وجعلــه مــنوانمــا  ادخلــوه في الــدين ادخــالا بــل وان اعتقــدوها ايضــا و�لجملــة المنــاط في الابتــداع والتشــريع والادخــال في الــدين وضــع شــئ شــرعا للغــ
 احكام الشارع له لا لنفسه لانه غير ممكن فالبدعة فعل قرره غير الشارع شرعا
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لاقها عليه في جميع ما ابتدعه العامة مع انه تـدليس واغـرآء وكـذب وافـتراء فيكـون لغيره من غير دليل شرعى ولا شك في كون ذلك بدعة كما ترى اط
في مـن لا يحضـره الفقيـه في �ب ) ره(محرما قطعا واما ما لم يكن كذلك فاطلاق البدعة عليه غير معلوم ولم يثبت كونه بدعـة وتشـريعا؟ قـال الصـدوق 

 ومن توضأ ثلثا فقد ابدع انتهى حد الوضوء والوضوء مرة مرة ومن توضأ مرتين لم يوجر
ت مــن الشــرع ولــذا نفــى الاجــر عنهمــا بــل صــرح في موضــع اخــر مــن ابــواب  ففــرق بــين مــا لم يثبــت مــن الشــرع وبــين البدعــة وجعــل المــرتين ممــا لم يثبــ

البدعــة لا�ــا ممــا ابتدعــه  الوضــوء ان مــن توضــأ مــرتين مــرتين فقــد تعــدى حــدود الله وقــال فمــن يتعــد حــدود الله فقــد ظلــم نفســه وجعــل ثلــث مــرات مــن
بقصـد العامة فقال ومن توضأ ثلثا فقد فعل البدعة و هذا صريح في ان كل ما لم يثبت من الشرع ليس ببدعة ومقتضى اطلاقه عدم اشـتراط الابتـداع 

ترط في ا بـداع الغـير فعلـه لاجـل انـه مشـروع المشروعية و اعتقادها بل اذا وضعها لغيره كذلك يكون بدعة ومن اتـى بـه فيكـون اتبعـا �لبدعـة ولكـن يشـ
ته للغـير لا مطلقا فمن غسل وجهه ثلا� الا بنية الوضوء لا يكون مبتدعا هذا وامـا الفعـل الـذى لم يثبـت مـن الشـرع ويفعلـه احـد مـن غـير ارائتـه شـرعي

  يثبت من الشرع من جهة اخرى ولا كلام فيهفلا يحرم من هذه الجهة اصلا ولو قارنه شئ من الاعتقاد �لشرعية نعم قد يكون محرما فعله اذا لم 
قد ورد في الاحاديث قولهم عليهم السلام يجزيـك كـذا او يجـزى كـذا او اجزائـه كـذا ولا شـك في كفايـة مـا حكمـوا �جزائـه عـن المـأمور بـه  )عائدة(

لا ظــاهرا جماعـة مـن المتــاخرين الاول فيسـتدلون بــه واجبـا او مسـتحبا و انمــا الكـلام في انـه هــل يـدل علـى عــدم كفايـة الاقــل منـه وانـه اقــل مـا يجـزى ام 
في اقـل على عدم كفاية الاقل ويعارضون به مادل على جواز الاجـزآء �لاقـل قـال في المـدارك في مسـألة مقـدار لجبهـة للسـجود والاجـزاء انمـا يسـتعمل 

ان الاجـزاء بمعـنى الكفايـة والاغنـاء يقـال يجـزى لـك ذلـك الواجب وقال بعضهم بعدم الدلالة وهو الصحيح اذ لا دلالة على ذلـك بوجـه مـن الوجـوه فـ
اى يكفيك قال في القاموس وجزى الشئ يجزى مجزى كفى وعنه قضـاه واجـزى كـذا عـن كـذا قـام مقامـه وقـال في الصـحاح جـزى عـنى هـذا الامـر اى 

ت �لشــئ جــزء اى كفيــت بــه إلى ان قــال  جــزءقضــى وفي حــديث ابى بــردة بــن دينــار يجــزى عنــك ولا يجــزى الا بعــد ان يقتضــى وقــال في مــادة جــزء و 
ت بـه بمعـنى اذا اكتفيـت بـه واجـزأت عنـك مجـزى فـلان اى غنيـت عنـك معنـاه وفي  واجزات عنك شاء لغة في جزت اى قضت واجتزأت �لشئ وتجـزء

نى الشئ كفـانى مـن جـزى يعـنى كفـى  ل اجزءمجمع البحرين سميت اى الجزية بذلك لا�ا قضآء منهم لما عليهم وقيل لا�ا تجزى �ا وينفى �ا منهم يقا
ن كـون الشـئ  إلى ان قال ويجزيه التيمم ما لم يحدث يقرء بضم المثناة من الاجزاء وبفتحها بمعنى كفى ومثله يجزيه المسح ببعض الـرأس انتهـى ولا شـك ا

هو شايع كثيرا سيما الاول قال في السرائر واقل ما يجزيـه  كافيا او معينا لا يدل على عدم كفاية الاقل منه ولذا يصح استعماله مع الاقل والاكثر بل
من الركوع ان ينحنى إلى موضع يمكنه وقال في دعائم الاسلام واكمل مـا يجـزى ان تصـيب الارض مـن جبهتـك مقـدار درهـم الا ان يقـال ان الاضـاف

ل الاكمـل فتامـل وامـا مـا ادعـاه في المـدارك مـن اسـتعمال الاجـزآء في في الاول بيانية اى اقل شئ هو مـا يجزيـه والمـراد في الثـانى اقـل مـا يجـزى في حصـي
بـادر فانـه اقل الواجب فلو سلم لم يفد اذ الاستعمال اعم من الحقيقة و ان اراد ان الاستعمال حقيقة منحصرة فيه فهو ممنوع وقد يتوهم بـل يـدعى الت

 اذا قال الطبيب يكفيك او يجزيك
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لاقل قطعا وكذا اذا قيل لاحد يكفيك لمؤنة سفرك هذا مائة دينار فلا يكتفى �لاقل ويستحب المائة البتة ولذا يصـح مثقال من هذا الدوآء يكتفى �
دة لمـا جـاز ان يقال قدر الكفاية من المال كذا وقدر السعة كذا وان يقال يكفيك مائة دينار بل يزيد فلولا اختصاص الكفاية بما لا يشتمل على الـز�

التبادر واما عدم الاكتفاء �لاقل فيما استشهد به فليس لاجل دلالة ما قاله الطبيب او الخبر بعدم كفاية الاقـل بـل لاجـل عـدم العلـم ذلك وفيه منع 
فلـو سـلم بكفاية الاقل فلا يطمئن البرء او حصول المؤنـة في الاقـل فلـذا لا يكتفـى بـه وامـا قـولهم قـدر الكفايـة وقـدر السـعة او يكفيـك فـلان بـل يزيـد

فــى دلالتــه فلاجــل القرينــة فــان الــذيلين قرينتــان علــى ذلــك مــع ا�مــا يعارضــان؟ بمثــل قولــك لمــن قــال يكفــى مائــة دينــار مؤنــة هــذا الســفر صــدق بــل يك
ثمــانون ايضــا و�لجملــة معــنى يكفيــك ويجزيــك انــه حســبك كمــا صــرح بــه في كتــب اللغــة وصــراحته في عــدم الحاجــة إلى الزايــد واضــحة وامــا عــدم كفايــة

وقـد يكــون لاقـل فامـا عــدم دلالتـه عليــه معلـوم او لم يعلـم دلالتــه عليـه وهــو ايضـا في حكـم العلــم بعـدم الدلالــة ثم ان هـذا هـو الكــلام في دلالـة اللفــظ ا
عــن عــدم كفايــة الاقــل معلومــا مــن دليــل اخــر او مــن الاصــل فــان اســتعمال الاجــزآء في الاخبــار علــى وجــوه فــورد �رة مثــل قولــه يجــزى غســل الجمعــة 

الاصـل  الجنابة فاستعمل مع عن؟ واخرى يجزى في الركوع سبحان الله مرة فاستعمل مع في و�لثة يجزيك كذا فالاصل في الاول عدم كفاية الاقـل لان
عــدم قيــام فعــل مقــام اخــر وفي الاخــيرين يختلــف الاصــل بحســب اخــتلاف المقامــات فتــارة يكــون مــع كفايــة الاقــل واخــرى مــع عــدمها وعلــى الفقيــه 
ملاحظة المقامات هذا هو البحث في دلالته على عدم كفاية الاقل وعدم دلالتـه وهـا هنـا بحـث اخـر وهـو انـه علـى فـرض الدلالـة فهـل يـدل علـى انـ

ب كمـا وقــع في كــلام صـاحب المــدارك حــتى اذا ورد انـه يجزيــك في الركــوع سـبحان الله ثلثــا يكــون هـذا اقــل الواجــب ام لا الحـق انــه لا دلا اقـل الواجــ
لهــذا الكــلام بنفســه علــى ذلــك اصــلا فــان الاجــزاء والكفايــة كمــا يكــون عــن الامــر الواجــب كــذلك يكــون عــن المســتحب ايضــا فــان كــان ا�ــزى عنــه 

تمـل مذكورا فالامر واضح ان لم يكـن مـذكورا فيحتمـل الامـرين فالحمـل علـى احـدهما لا وجـه لـه فـاذا قـال الشـارع يجزيـك مائـة تسـبيحة بعـد الصـلوة يح
وجـوبى جزآء الامر الواجبى والمندوبى فلا يحكم �لوجوب نعم اذا ورد في موضع علم فيه وجـوب شـي ولم يعلـم تحقـق الامـر الاسـتحبابى فيحمـل علـى الا

لاصالة عدم استحباب شئ فاذا قال يكفى ثلثة تسبيحات في الركعتين الاخيرتين يحمل على الواجب لاصالة عدم استحباب شـئ فيهمـا بخـلاف مـا 
ذا علم ذلـك ايضـا فيكـون مـرددا كمـا في الركـوع والسـجود حيـث علـم فيـه اسـتحباب الزايـد عـن القـدر الواجـب فلـو قـال يكفيـك ثلثـة تسـبيحات فيـه ا

  يحتمل الامرين والله اعلم
الطلـب �ـا علـى سـبيل الايجـاز  يذكر فيها اثبات المهية والمراد منها ومعنى كليتها ووحد�ا ووجودها ومعـنى المفهـوم والمصـداق وكيفيـة تعلـق )عائدة(

نســانية والاختصــار علــى النحــو اللايــق في هــذا الفــن فنقــول ومــن الله التوفيــق لا شــك في وجــود المهيــة للاشــيآء فــان كــل احــد يعلــم قطعــا ان للافــراد الا
ن الـواقعى في امـر وبـه يمتـاز عـن غيرهـا وهـذا وان الجميع مشترك من حيث الوجود الخارجى والكو ) لا بعينها(مثلا امتيازا عن غيرها اشتراكا لا نفسها 

اقعى لم يمكـن امر بديهى لا يمكن الارتياب فيه ولذا يعرف كل احد ان هذا انسان وهذا ليس �نسان ولولا ما به الامتياز الواقعى وما به الاشـتراك الـو 
 ذلك وهذا هو بعينه مراد� من المهية ولذا يعبر عنها �لقدر المشترك ولا
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وجـود ذلـك في الخـارج والا لم يشـترك الافـراد فيهـا ولا يمتـاز عـن غيرهـا ولكـن وجودهـا بوجـود الافـراد لان الشـئ مـا لم يتشـخص لم يوجـد كمـا شك في 
بـل لا  جـا عنهـاثبت في الحكمة المتعالية ومعنى وجودها في الخارج بوجود الافراد ا�ا مع وجودها متحققة قطعا ولا يمكن تحققها بدو�ا ولا تميزها خار 
ب الخـارج منهـا نعـم تميزهـا العقـل بمعـنى ان العقـل يحكـم صـريحا �ن لزيـد جـزء ا موجـودا لعمـرو  ينفك في الخارج عن الفرد ولا الفـرد عنهـا ولا ليميـز بحسـ

شـــارة الحســـية ايضـــا ولـــيس للفـــرس وهـــذا هـــو المـــراد بقـــولهم وجودهـــا عقلـــى يعـــنى ان العقـــل يحكـــم بوجودهـــا في الخـــارج ولا يـــدخل في حكـــم الحـــس والا
كـلا والحاصل انه وان لم يكن ان يتحقق في الخارج امر مشترك بين لجميع خال عن المشخصات ولكن العقل يحكم صـريحا انـه لـو جمـع افـراد الانسـان  

الجميـع لاسـتحالة او بعضا واسقط عنهـا المميـزات جميعـا اسـقاطا بعـد اسـقاط يبقـى �لاخـرة جـزء متحـد في الجميـع لا بمعـنى انـه امـر واحـد يشـترك فيـه 
ــع بواســطة اتحادهــا في هــذا الجــزء بــل بمعــنى ان الصــورة الذهنيــة لهــذا الجــزء بعينهــا هــى الصــورة الذ ــك وايجابــه وحــدة المتعــدد واتصــال الجمي هنيــة لهــذه ذل

لذهنيـة لجـزء فـرد اخـر وينطبـق ومنطبقة معها بلا اختلاف وهذا معنى وحـدة المهيـة الخارجيـة اى في لحـاظ العقـل لكـل فـرد جـزء متحـد �عتبـار الصـورة ا
وهـذه الاجـزآء عليه فالمهية الخارجية متعددة بعدد الافراد الخارجية اى لكل فرد في لحاظ العقل جزء هو بعينه الجزء الذى للفرد الاخر اى مطابق معـه 

ارجيـة وتوضـيحه ان للمهيـة وجـودا ذهنيـا �عتبـاره المتعددة بعدد المهيات هى المعبر عنها بحصص المهيـات وهـذا التطـابق ايضـا هـو معـنى كليـة المهيـة الخ
ور المتكثـرة يسمى �لمفهوم ووجودا خارجيا �عتباره يسمى مصداقا والاول امر واحد لا تعدد فيه وكلى يشترك فيه الكثيرون بمعنى انه ينطبق علـى الامـ

لثــانى امــور متعــددة بتعــدد الافــراد وكلــى لا بمعــنى انــه �لفعــل كلــى الخارجيــة ويصــدق عليهــا وهــى الاجــزآء المــذكورة الموجــودة في الخــارج بحكــم العقــل وا
صادق على الكثيرين لاستحالته بل بمعنى ان كل حصة وجزء بحيث لو دخل في الذهن نطبق علـى صـورة الجـزء الاخـر ويكـون هـو بعينـه فمعـنى كليتـه

يرين ويتحــد وجودا�ــا الذهنيــة كمــ ا صــرح بــذلك الشــيخ الــرئيس في خامســة الهيئــات الشــفا والفاضــل انــه لــو دخــل في الــذهن ينطبــق علــى صــورة الكثــ
ارجى اللاهيجـى في امــور عامــة الشـوارق ثم لا شــك ان متعلــق الطلــب لا يكـون مفهومــا ولا الموجــود الـذهنى بــل متعلقــه انمــا هـو المصــداق والموجــود الخــ

بينها اصلا فاذا تعلق الطلب بمهية كقوله اعتق الرقبـة او جئـنى �لانسـان واذا عرفت تعدد الموجود الخارجى وتكثرها بتكثر الافراد وعدم اختلاف فيما 
لمطلـوب فالمطلوب الحقيقـى هـو ذلـك الجـزء المحلـل كـل فـرد اليـه في لحـاظ العقـل والموجـود معـه بحكمـه المعـبر عنـه �لمصـداق والحصـة ولا شـك انـه لـيس ا

ل حصة من تلك الحصص وبعبارة اخرى جميع المصـاديق حـتى يفيـد لاسـتغراق ولا  عند الاطلاق حصة معينة و مصداقا معينا ولا كل جزء جزء اى ك
كل حصة على البدل حتى يفيد التخيير لخروج كل ذلك عن معنى المهية وبعده عن سـاحتها بـل المطلـوب هـو هـذا المصـداق وهـذا الجـزء مسـقطا عنـه 

لـك المصـداق نعـم لاصـالة عـدم التعـدد والتعيـين يثبـت مطلوبيـة الواحـد والتخيـير قيد الوحدة والتعدد والاستغراق والتخيير وغير ذلك بل المطلوب هو ذ
 بواسطة حكم العقل
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المقيـد  لا لاجل طلب المهية ودلالته عليـه ويتفـرع علـى ذلـك في الفـروع والاصـول فـروع كثـيرة منهـا عـدم لـزوم التجـوز في المطلـق عنـد حمـل المطلـق علـى
الامر بين المهية او الفرد المعين اذا لم يكن هناك لفظ مطلق بل يثبت الحكم �لاجمـاع او بلفـظ مجمـل يحتمـل المطلـق ومنها جر�ن اصل البرائة اذا تردد 

تردد يكـون تعلــق الحكــم �لمهيــة �لم تر� في كتبنــا الاصـولية مــن جر��ــا اذا كــان هنــاك قــدر مشـترك فانــه اذا حصــل هــذا الــ عــنى الــذى والمعـين علــى مــا اخــ
�صالة عدم وجوب التسـبيح وكفايـة مطلـق  ﷙ه بشرط امكان الاتيان �لفرد ايضا وينفى الزايد �لاصل ولذا تمسك المحقق الاردبيلى ذكر� مقطوعا ب

لتخيـيرالذكر في الركوع وليس مقام جر�ن اصل الاشتغال لثبوت الطلب لهذا الجزء من الفرد وهو قـدر مشـترك بـين طلـب المهيـة والفـرد وكـان الحكـم �
ــب المطلــق حــتى لا يكــون المطلــوب قــدرا مشــتركا ولا يكــون فــرق بينــه وبــين الاجــزآء الخارجيــ او الوحــدة عنــد اختيــار المطلــق الاصــل لا مــن جهــة طل

الاصـل عــدم ان الحسـية كقرائــة الفاتحـة والصــلوة وغسـل المخــرج مـرة ومــرتين وانمـا قيــد� قطعيـة تعلــق الحكـم �لمهيــة �مكـان الاتيــان �لفـرد لانــه لـولاه لكــ
لركـوب بـل  تعلق الحكم بشئ منهما فيجرى الاصل البرائه في ا�موع كما اذا علم وجوب امر ولم يعلم انه الذهاب مطلقا او الـذهاب راكبـا ولم يمكـن ا

يضا لكونـه تبعيـا كان ممتنعا فلا قطع حينئذ بوجوب المهية اذ لو كان الواجب الفرد لسقط وجوبه قطعا وبسقوط وجوبه يسقط وجوب ما في ضمنه ا
تخيـير فلا يعلم وجوب قدر مشترك اصلا اما اذا كان التخيير �عتبار اللفـظ فـلا يجـرى الاصـل بـل هـو مقـام جـر�ن اصـل الاشـتغال اى اذا تـردد بـين ل

نــه وهــو متحقــق في ضــمن بــين شــيئين شــرعا او تعيــين احــدهما فانــه لا يجــرى اصــل البرائــه حينئــذ لان الواجــب في المخــير وان كــان احــد الشــيئين لا بعي
ير الشــرعى فــرع ملاحظــة الشــيئين معــا وهــو امــر مخــالف للاصــل وبــه يعــارض مخالفــة خصوصــية الاخــر للاصــل الواحــد بعينــه ايضــا الا ان الحكــم �لتخيــ

  إلى غير ذلك من الفروعايضا ففى كل موضع تردد الامر بين المهية والفرد يتحقق القدر المشترك بخلاف ما اذا تردد بين المهية وشئ اخر والفرد 
قد بينا في كتبنا الاصولية بجواز اجزآء الاصل في ماهيات العبادات او المعاملات سـوآء قلنـا �ن الالفـاظ اسـامى للاعـم والصـحيح والمـراد )عائدة(

الجـزء والمشـروط �ـذا الشـرط وغـير اصل عدم الجزئية او الشرطية لا بمعنى ان الاصل عدمهما �نفسهما لان نسبة الاصل إلى الوضع للمركب مـن هـذا 
كـون   المركب والمشروط واحـدة بـل بمعـنى ان الاصـل عـدم تعلـق حكـم الجـزء والشـرط مـن الوجـوب وغـيره بـه وبتبعيتـه ينفـى الجزئيـة والشـرطية نعـم احتمـل

من غير حاجة إلى الاسـتتباع ولا فـرق في ذلـك المستعمل فيه من العبادات او المعاملات هو المعنى اللغوى يجرى اصالة نفى الجزئية والشرطية بنفسهما 
على القول بكو�ا اسامى للصحيحة او الاعم نعم يعارض ذلك الاصل �صل الاشتغال على القول �لصـحيح ولا يعارضـه علـى القـول �لاعـم لعـدم 

ة العبـادات بـين القـولين ولكـن الحـق عـدم الفـرق  وجوب الزايد على القدر المشترك بين جميع الاجزاء ولذا فرق بعض مشايخنا في اجزاء الاصـل في ماهيـ
ت وجـوب شـئ بـدليل مـن خـارج كالتسـليم وتـرك  كما بينا في الاصول ثم انه قد يظن انه لما كـان نفـى الجزئيـة او الشـرطية بتبعيـة نفـى الوجـوب فـاذا ثبـ

والشـرايط احكـام اخـر مخالفـة للاصـل ينفـى الجزئيـة والشـرطية  التكبير في الصلوة لم يجر اصالة عدم نفى الجزئية والشرطية ويدفعه انه قـد يكـون للاجـزآء
 بتبعيتها
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ــف مــع ان اصــالة عــدم تعلــق الامــر بــه بتبعيــة الامــر المتعلــق بمــا يشــك في كونــه كــلا او شــرطا لــه اى عــدم تعلــق هــذا الامــر بــه او عــدم ملاحظــة التو  ق
  واعتباره ينفى الجزئية والشرطية مطلقا

في كل جزء من الاجزآء لواجبة للمأمور به الركنية بمعنى بطلان المـأمور بـه بتركـه عمـدا او سـهوا او جهـلا لا يجـاب  لا شك في ان الاصل )عائدة(
ير لا يســتلزم  الامتثــال تركـه مطلقــا عـدم الاتيــان بــه ومخالفتـه الموجبــة لعــدم تحقـق الامتثــال وان لم يكــن المكلـف مقصــرا في بعــض الصـور فــان عــدم التقصـ

عــدم المؤخــذة في نســيانه وامــا الركنيــة بمعــنى الــبطلان بز�د�ــا عمــدا او ســهوا فاثبا�مــا �لاصــل كمــا ذكــره بعضــهم واصــر عليــه غــير جزمــا غايــة الامــر 
جـزآء صحيح لان ز�دة شئ لا يوجب عدم موافقة ما اتـى بـه للمـامور بـه والاصـل عـدم شـرطية عـدم الـز�دة نعـم يثبـت اصـالتها �ـذا المعـنى في جميـع ا

  ليل اخر كما نذكره في العائدة الاتيةالصلوة بد
الاصـل في جميـع اجـزآء لصـلوة بطـلان الصـلوة بز�د�ـا عمـدا او سـهوا لمـا رواه الشـيخان الجلـيلان الكليـنى والطوسـى �سـناديهما المتصـلين  )عائدة(

ما المتصل الصحيح إلى زرارة وبكـير قـالا قـال ابـوجعفر من زاد في صلوته فعليه الاعادة وما رو�ه ايضا �سناديه) ع(إلى ابى بصير قال قال ابوعبدالله 
ة مـن بيـان معـنى اذا استيقن انه زاد في صلوته المكتوبة لم يعتد �ا واستقبل صلوته استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا ولابد في تحقيق الز�دة المبطل ﷒

في صلوته بمعنى ان يصلى صلوة زائدة عما يجب عليه كما يقـال زاد في الـدار اذا اشـترى  قوله من زاد في صلوته وهو يحتمل معنيين احدهما ان من زاد
لوة بـز�دة صـلوة دارا اخرى ايضا و�نيهما ان من زاد فيها شيئا والاول يحتاج إلى كون لفظة في زايدة او اراد الركعة ومثلها عن الصلوة اذ لا يبطل الص

 زاد فيها غيرها ولا يتوهم انه يقتضـى تقـدير المفعـول لقولـه زاد وهـو غـير معـين لاحتمـال الـركن او الركعـة او اخرى قطعا وكلاهما خلاف الاصل فالمعنى
لاكـل او غيرهمـا فيسـقط الاسـتدلال اذ المبطـل هـو مهيـة الـز�دة مـن غـير احتيـاج إلى التقـدير نحـو مـن اكـل اليـوم او قتـل فعليـه كـذا فـان الشـرط مطلـق ا

دة ويكون المقتول نسيا منسيا كقولهم فلان يمنع ويعطى فالمبطل الز�دة في الصلوة لا المزيد وقـد يسـتدل للمطلـوب في الجملـة بمـا القتل فالمبطل هو الز�
مـل الـز�دة في بعض الصحاح لا يعيد الصلوة من سجدة ويعيدها من ركعة ومقابلة الركعة فيها �لسـجدة قرينـة علـى ان المـراد منهـا الركـوع وفيـه انـه يحت

روج النقصــان فــلا يــتم الاســتدلال �ــا كمــا لا يضــر حكمهــا بعــدم الاعــادة �لســجدة لــذلك ايضــا والتامــل في الخــبرين الاولــين �عتبــار اســتلزامهما خــو 
دة علـى �الاكثر �طل وان كان عمومهما لغو� ايضا لمنع خروج الاكثر لشمولهما العمد والجهل والسهو ولم يخرج من الاولين شئ مما يصدق عليـه الـز 

ترطان يكــون المزيــد مــن اجزائهمــا لانــه معــ نى هــذا مــا ذكــر� ولا مــن الثــاني اكثــر الافعــال وان خــرج اكثــر الجزئيــات ولكــن المقصــود كليــات الافعــال ويشــ
ــآء معــين علــى نحــو معــين كوضــع خمــس لبنــات وتطيينــه إلى ذراعــين انــه زاد في البنــاء الا اذا زاد  في اللبنــة او الجــص التركيــب فإنــه لا يقــال لمــن امــر ببن
قرائـة او تكبـيرة او  ونحوهما ولا يقال انه زاد فيه لو قرء حين البناء شعرا او فعل فعلا اخر فيلزم ان يكون المزيد مما يعد من اجزآئـه كـان يزيـد في الصـلوة

فيه شئ واما ما يعرف ما نه وما لـيس منـه عرفـا تشهد او ركوع او تسليم او سجودا ونحوها و�لجملة ما يعد من اجزآء الصلوة لو زادها ثم ان ما يزاد 
 فالمناط ما كان منه عرفا كالبناء فلو دخل فيه خشبا يكون قد زاد فيه واما ما يتوقف معرفة ما منه وما ليس منه
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جـزاء المعلومـة فا�ـا مـن الصـلوة إلى التوقيف الشرعى فلابد من معرفة كون الزايد من الصلوة او ليس منها إلى الشرع وهى انما يتحقق �لتطبيق على الا
يتـوهم انـه  قطعا فز�دة مثلها يكون ز�دة في الصلوة وما ليس منها لا يكـون ز�دة فيهـا فلـو حركـت يـده في الصـلوة مـثلا لم يكـن ز�دة في الصـلوة وقـد

ليــل لــه علــى الجزئيــة لايمكــن لــه الاعتقــاد اذا دل يكــون ز�دة اذا اعتقــد جزئيتهــا للصــلوة وهــو ســهو لان الاعتقــاد لا يكــون الا عــن دليــل فمــا لم يــدل د
دليل عليها لا يكـون ز�دة بـل يكـون جـزء مـن صـلوته اذ معـنى صـلاته صـلاته المكلـف �ـا عنـده وبعـد دلالـة الـذليل يكـون هـو صـلوته نعـم يشـترط في

الصــلوة وفي غيرهـا لا بمــا قصــد كونـه مــن الصــلوة او  صـدق الــز�دة في الصـلوة ان يكــون الزايــد ممـا يعــد جــزء مـن الصــلوة عرفــا فلـو كــان فعـل يتحقــق في
انضمام خصوصية اخرى تختص �لصلوة كالانحناء فانه يتحقق في ركوع الصلوة وفي غيره ايضا فـلا يكـون ز�دة الا بقصـد جعلـه مـن ركـوع الصـلوة

مثـل ذلـك مـن اجـزآء الصـلوة و�لجملـة لابـد مـن ضـم شـئ  انضمام الخصوصـيات الـواردة في الصـلوة كالانحنـاء �لحـد الخـاص مـع الطمانينـة والـذكر فـان
قــق اذا زاد يصـرفه ويطبقــه علـى اجــزآء الصـلوة لا غيرهــا ومنـه يظهــر عـدم بطــلان الصـلوة �لتكفــير ونحـوه ولا يخفــى ايضـا ان الــز�دة في الاجـزاء انمــا تتح

ير محلــه ايضــا مــن حيــث انــه شــئ منهــا علــى القــدر المعــين شــرعا عــدده كالركعــة والركــوع والســجود او محلــه مــن حيــ ث هــو صــلوة فيزيــد اذا اتــى بــه في غــ
ل فـلا يعـد ز�دة للصلوة وان لم يعين عدده كالقرائة بعد الركوع والتشهد في الركعة الاولى اذا قرء قبله ايضا و تشهد بعدها امـا لـو اقتصـر علـى غـير المحـ

ن تعين قدره الواجب عقلا مثلا لو امر بكتابة عشر صفحات في كل صفحة عشـرة عرفا بل هو اخلال �لترتيب فلا ز�دة ما لم يتعين عدده شرعا وا
اسطر وشرط عدم الز�دة في الكتابة فيزيد لو زاد السطر عن العشرة او الصفحة عنه بخلاف ما لو كتب في السـطر عشـر كلمـات وان �دى الواجـ

فكلمــا عـين الشــارع في الصــلوة كميــة يكـون الزايــد عليهــا ز�دة بخــلاف مــا لم  بخمـس كلمــات مــثلا لصــدق السـطر اذ هــو ممــا لم يعينــه الامـر وعلــى هــذا
ر بــه مطلــق يعينــه الشــارع وان عينــه الاصــل فــلا يصــدق الــز�دة بتكــرار الا�ت ولا الســور ولا القرائــة مطلقــا لــولا النهــى عــن قــران الســورتين لان المــأمو 

ده ولكن عين الشارع محله اذا اتى به في غير محله وفي محله ولـو اتـى في غـير المحـل خاصـة لم يكـن الفاتحة والسورة فافهم ويتحقق الز�دة بما لم يتعين عد
الـز�دة الا بعـد  ز�دة ولو اتى اولا بغير المحل فان صد الاتيان في المحل ايضا فهو ز�دة وان لم يقعده فهو اخلال �لترتيـب ولـو اتـى بـه سـهوا لا بتحقـق

و سـبب تحقـق الـز�دة وان كـان الزايـد مـا وقـع في غـير المحـل وهـل الـز�دة في اجـزآء الفاتحـة او السـورة �ن يقـرء جـزء منهـا في ان يفعله في المحـل ايضـا فهـ
جـزء الجـزء لا يقـالغير محله سهوا ثم قرأه بعد ذلك ز�دة في الصلوة ام لا فيه نظر فان الظاهر ان المصداق هو ز�دة الاجـزاء المقـررة للصـلوة المرتبـة لا 

لتعــارض قــد ورد في الاخبــار انــه لا يعــاد الصــلوة الا مــن خمســة الطهــور والوقــت والقبلــة الركــوع والســجود وهــو يعــارض الخــبرين المتقــدمين لا� نقــول ا
ب التخصـيص وذلـك لانـه لا شـك ان الاعـادة مـن خمسـة يحتـاج إلى تقـدير مـن نقـص او ز�دة اذ لا م عـنى �لعموم المطلق فانه اعم مطلقا منهمـا فيجـ

للاعــادة مــن الخمســة نفســها ولا شــك ان المقــدر للوقــت والقبلــة بــل الطهــور الــنقص والخلــل دون الــز�دة فهــو مقــدر قطعــا ولا يعلــم تقــدير شــئ اخــر
  فالمعنى لا يعاد الصلوة من غير نقصان الخمسة مطلقا ولا شك انه اعم مطلقا من الز�دة والله يعلم

 انه اذا اعلم انه قد تحقق في الاصول )عائدة(
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ــير ان ) يخــص يخصــص(تعــارض العــام والخــاص المطلقــين  العــام �لخــاص واذا تعــارض العامــان مــن وجــه يرجــع إلى الترجــيح ان كــان والا فــيحكم �لتخي
احــدهما او  امكــن والا فيرجــع إلى الاصــل الســابق عليهمــا وهــذا كلــه ظــاهر اذا كــان التعــارض بــين عــام وخــاص مطلقــين او مــن وجــه وكثــيرا مــا يتعــدد 

او مـن  كليهما لا بمعنى ان يتعدد دليل احد الحكمين �ن يتحد موضع المتعددين لانه في حكم الواحد بل مـع تعـدد الموضـوع العـام او الخـاص المطلـق
عام ومـن وجـه مـن وجه كما اذا قال اكرم العلماء واكرم الفقهاء ولا تكرم العالم لفاسق فهناك عام مطلق وخاص مطلق متخالفين وخاص مطلق من ال

 الخيـاط الخاص والتعـارض في الفقيـه الفاسـق او قـال اكـرم العلمـاء واكـرم الخيـاطين ولا تكـرم الفاسـق فهنـاك ثلثـة عامـات مـن وجـه والتعـارض؟ في العـالم
حيـث ورد حــديث ان الالتفــات  الفاسـق بــين الثلثـة وفي العــالم الفاســق والخيـاط الفاســق بــين كـل اثنــين ومــن هـذا القبيــل مــا ورد في الالتفـات عــن القبلــة

وجـب يقطع الصلوة واخر ان الالتفات لا يقطع و�لث ان الالتفات بكل البدن يقطع ورابع ان الالتفـات �لاسـتد�د يقطـع وخـامس �ن الالتفـات الم
ابع الالتفـات لا بكـل البـدن لا لرؤية الخلف يقطع ولو لوحظت المفاهيم ايضا يـزداد المعارضـات ففـي سـادس الالتفـات بغـير الفـاحش لا يقطـع وفي سـ

لامـور يقطع وفي �من الالتفات الغير الموجب لرؤية لخلف لا يقطع ثم اجرآء ما قـرر في الاصـول مـن احكـام المتعارضـين بـين كـل متعارضـين مـن هـذه ا
لنظـر عــن جميـع المعارضـات لكــل منهمـا مــن المتعـددة في صـورة التعــدد يحتمـل احـد الوجــوه الثلثـة الاول اجزائـه بــين كـل اثنــين مـن المتعارضـين مــع قطـع ا

قـال هذه الامور فيلقى التعارض بين كل متعارضين منها مع قطع النظـر عـن البـواقى ويحكـم بمقتضـاه ثم يجمـع المقتضـيات ويعمـل فيـه مثـل ذلـك كمـا ي
يعـارض الاول مـع اكـرم السـفهاء �لعمـوم مـن وجـه في المثال الاول يعارض لا تكرم العالم الفاسق مع اكرم العلماء �لعمـوم المطلـق فيخصـص الثـاني ثم 

ول لا يتعـارض فلا يحكم في الفقيه الفاسق بشئ او يحكم �لتخيير ولا تعارض بين الثاني والثالث واذا قـال لا تكـرم العلمـاء واكـرم الفقهـاء واكـرم العـد
ل وغير الفقهاء ويخـتص عـدم الاكـرام �لفسـاق مـن غـير الفقهـاء بين الثانيين ويعارض كل منهما مع الاول �لعموم المطلق فيخصص الاول بغير العدو 

الثــاني اجرائــه بــين كــل اثنــين منهــا بعــد القــآء التعــارض بــين كــل منهمــا وبــين ســاير معارضــاته والحكــم بمقتضــاه فيؤخــذ كــل خــير مــع كــل مــن معارضــا
تكـرم العلمـاء اولا اكـرم الفقهـاء لكونـه اخـتص منـه مطلقـا ثم  ويعمل فيه بمقتضى التعارض ثم يعارض مع معارض اخـر ففـى المثـال السـابق يخصـص لا

يعــارض مــع اكــرم العــدول ويكــون التعــارض �لعمــوم مــن وجــه والثالــث ان يعــارض كــل عــام او خــاص مــع واحــد مــن معارضــاته مــع ملاحظــة مالــه مــن 
ذائى مـن غـير ان يعمـل بمقتضـى تعارضـهما اولا ومحصـل ساير المعارضاتفيعمل فيه بمقتضى ما يقتضيه التعارض بمعـنى ان يلاحظـه؟ كونـه ذا معـارض كـ

ومـن دون الوجوه الثلثة انه اما يجرى القاعدة المقررة للمتعارضين بين كل اثنين من هـذه الامـور مـن غـير ملاحظـة وجـود سـاير المعارضـات لكـل منهمـا 
كـل اثنـين منهـا بعـد ملاحظـة وجـود سـاير المعارضـات لكـل منهمـا   اجراء القواعد لمقررة بينه و بـين كـل منهمـا وهـو الوجـه الاول او يجـرى القاعـدة بـين

ون اجـزآء واجرآء القواعد المقررة بينه وبين كل منها وهو الوجه الثاني او يجرى القاعدة بين كـل اثنـين مـع ملاحظـة وجـود سـاير المعارضـات لكـل مـن د
نـــه لا شـــك ان الاول �طـــل لان بعـــد وجـــود المعـــارض واحتمـــال حكمــه فيقـــال هـــذا الخـــبر مـــع وجـــود المعـــارض يخصـــص ذلـــك اولا يخصصــه ثم نقـــول ا

 اختلاف الحكم معه لا وجه للاغماض وقطع النظر عنه و
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لنسـبة كذا الثاني تقديم اجزاء قواعد بعض المعارضات تحكم بحث فاسد لان الكل قد ورد علينا دفعة واحـدة بمعـنى ن ا�مـوع في حكـم كـلام واحـد �
قتضى الجميع واجـرآء الكـل يـؤدى غالبـا إلى الـدور الباطـل والتسلسـل فتعـين الثالـث وهـو الموافـق للتحقيـق كمـا لا يخفـى علـى الينا فيجب العمل فيه بم

ذلــك �لمثــال انــه اذا ورد خــبران الالتفــات عــن القبلــة يقطــع الصــلوة واخــر ان الالتفــات لا يقطعهــا و�لــث ان الالتفــات بكــل ) توضــيح(المحقــق الــدقيق 
ير الخلـف لا يقطعهـا فـالاول يعـارض الثـاني �لتبـاين والرابـع �لعمـوم المطلـق ولا يعـارض الثالـث والثـانى يعـارض البدن يقطعها  ورابع ان الالتفات إلى غـ

ه الاول ى الوجـالثالث �لعموم المطلق ولا يعارض الرابع والثالث يعارض الرابع �لعموم مـن وجـه والمفـروض الاجمـاع علـى انتفـاء التخيـير في المسـألة فعلـ
والثالـث يحكم لتعارض الاولين �لرجوع إلى الاصل وهو مع عدم القطع ثم يحكم تعارض الاول و الرابع بعدم القطع في غير الخلف ثم لتعـارض الثـاني 

الالتفـات بغـير الكـل �لقطع مع الالتفات �لكل ثم لتعارض الثالث والرابـع �لرجـوع إلى الاصـل في الالتفـات �لكـل إلى غـير الخلـف وبعـدم القطـع في 
ــك يبقــى حاصــل تعــارض الاول و الرا ــف و�لقطــع في الالتفــات �لكــل إلى الخلــف و�ــذا يــتم اجــرآء القواعــد في هــذه الاربعــة ومــع ذل إلى غــير الخل

ثالـث والرابـع فـيحكم معارضا لحاصل تعارض الثـاني والثالـث �لعمـوم مـن وجـه وذلـك ايضـا يحتـاج إلى اعمـال القواعـد ومحصـله بعينـه محصـل تعـارض ال
ــف ويرجــع في البــواقى إلى الاصــل وعلــى الوجــه الثــانى لا بــد مــن �لقطــع في الالتفــات �لكــل إلى الخلــف و�دمــه في الالتفــات بغــير الكــل إلى غــير الخل

والرابــع واجــرآء القاعــدة  تخصــيص الاول �لرابــع اولا ثم معارضــته ع الثــانى بعــد تخصــيص الثــانى �لثالــث ايضــا وكــل ذلــك بعــد ملاحظــة تعــارض الثالــث
مـــع الاولــين بشـــرط ان يكــون ملاحظـــة تعــارض الاولـــين ايضــا بعـــد (فيهمــا ولابــد مـــن اجــراء القاعـــدة فيهمــا ايضـــا بعــد ملاحظـــة تعــارض كـــل منهمــا 

معــارض مــع معــه وهكــذا بــل لا يقــف علــى د وعلــى الوجــه الثالــث يقــال ان الرابــع اخــص مطلقــا مــن الاول ولكنــه ) ملاحظــة تعــارض كــل منهمــا معــه
الثالث فيخصص الاول �لرابع في غير موضع تعارضهما اذ لم يثبت من ادلة تخصـيص العـام �لخـاص انـه تخصصـه مـع وجـود المعـارض ايضـا ولا يخفـى
ان الاكثر عدم تفاوت المحصل على اى وجه كان العمل نعم يتفاوت في بعض الصور كمـا اذا كـان هنـاك عامـان مطلقـان متخالفـان وخاصـان منه

الالتفــات يقطــع والالتفــات لا يقطــع والى الكــل يقطــع والى الخلــف يقطــع فعلــى الوجــه الثالــث يخصــص العــام الثــانى �لخاصــين ) ع(متوافقــان كقولــه 
لكو�مـا اخصـين مطلقـا منـه وعلـى الاولـين الاختصـاص الثـانى �حـد الاخـيرين يكـون تعارضـه مـع الاخـر �لعمـوم مـن وجـه فيتفـاوت الحكـم ولا يخفـى

كمـه ايضا انه لا يتفاوت الحال فيما اذا كان احد المتعارضين قطعيا كالاجماع والاخـر غـير قطعـى بعـد ثبـوت حجيتـه لان بعـد ثبـوت الحجيـة يكـون ح
حكــم القطعــى فانــه لــو كــان بــدل قولــه والى الخلــف يقطــع الاجمــاع علــى القطــع حينئــذ نقــول انــه كمــا ان الاجمــاع يخصــص العــام المطلــق كــذلك الخــبر 

  اص لانه ايضا حجة كالاجماع فافهم واضبط فانه من المسائل المهمة المشكلةالخ
قد بينا في كتبنا الاصولية كالمناهج واساس الاحكـام وشـرح تجريـد الاصـول ومفتـاح الاحكـام فسـاد مـا ظهـر بـين الطلبـة في زماننـا بـل بـرز  )عائدة(

لظـن في احكـام الله ســبحانه في زمـان الغيـب حـتى لم يقتصــر بعضـهم علـى ظـن ا�تهــد عـن بعـض علمائنـا واعياننــا رفـع الله اقـدارهم مـن اصــالة حجيـة ا
 وتعدى إلى ظن العوام وبنى تقليدهم للعلماء عليه وذكر� ان هذا مخالف
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ة ولـذا تـرى احاديثنـا لاجماع الشيعة بل بطلانه ضرورى من مذهب الاماميـة وهـذه المسـألة هـى الفارقـة بـين الفـرقتين العامـة والخاصـة بعـد مسـألة الامامـ
متفقة على النهى عن العمل �لظنون وعلمائنا مجتمعين على دعوى الاجماع علـى اصـالة عـدم حجيتهـا وان مـا قـد يوجـد في كتـبهم مـن الاسـتدلالا

الـتى امـتلات عـن الاسـتدلال  الظنية التى هى غير الظنون المخصوصة فانما هى في مقام الرد على العامة كاستدلالهم بروا�ت اضراب عايشة وابى هريـرة
العلامــة تريهمــا �ــا كتــب اعيــان الطائفــة كالانتصــار والمبســوط والمعتــبر والمنتهــى والتــذكرة ولــذا تــريهم يــرون مــا اســتدلوا بــه في مقــام اخــر كمــا ان المحقــق و 

هـو لـيس بحجـة إلى غـير ذلـك ثم ان بعـض يقولان الاستصحاب حجية الظـن البقـآء ويقـولان خـير مجهـول الحـال لـيس بحجـة لانـه لا يفيـد غـير الظـن و 
الاجلة في هذه الا�م قد سئلنى في ضمن مراسلة فارسية ان اكشف له ما خفى عليه من فسـاد عمـدة مـا يسـتدلون بـه علـى هـذه الاصـالة مـن الادلـ

ك طباقـا لسـؤاله �لفارسـية الـتمس مـنى بعـض مـن الثلثة التى عليها تعويلهم فبينته على وجه تقر به اعين الناظرين ويسر به قلوب الكاملين ولما كان ذلـ
ــت التماســه �لقبــول والاجابــة فــاقول ســآئلا مــن الله ســبحانه ا لتوفيــق اعتــنى بشــانه ان افســرها �لعربيــة واجعلهــا عائــدة مــن عوائــد هــذا الكتــاب فقابل

ولا يجـوز التمسـك بظـن مـا لم يكـن برهـان قطعـى ودليـل  والرواية لا خـلاف بـين علمـآء الفرقـة المحقـة في ان الاصـل الابتـدائى عـدم حجيـة الظـن مطلقـا
علمــى علــى حجيتــه انمــا الخــلاف في انــه هــل يوجــد مزيــل لــذلك الاصــل ام لا وعلــى فــرض الوجــود هــل يخــرج بعــض الظنــون او مطلقــه الا مــا منــع منــه 

ل مطلقــا ولــيس ظــن حجــة اصــلا ولا يجــوز الــدليل اى صــارت حجيتــه اصــلا �نــو� فــذهب مــع مــن الاخبــاريين انــه لم يخــرج ظــن مــن تحــت ذلــك الاصــ
اد مــن العمــل الا �لادلــة القطعيــة وهــؤلآء يــدعون قطعيــة الاخبــار ولمــا راى جمــع اخــر مــن متــاخرى الاخبــاريين ظهــور فســاد هــذه الــدعوى قــالوا ان المــر 

ن قـدمآء ا�تهـدين ايضـا إلى عـدم حجيـة قطعية الاخبار قطعية حجيتها وذلك عين القول بحجية الظن الخبرى بواسطة الدليل القطعى وذهب جمـع مـ
لعلـم نعـم الظن وانحصار الحجة في العلم ومذهب اكثر ا�تهدين بل جميع المتاخرين منهم وجود المخرج عن الاصل الابتدائى وعدم انحصار الحجة في ا

ن مخصوصـة او مطلـق الظـن الا مـا منـع منـه الـدليل الكلام الذى بينهم هو ان الخارج هل هـو الظـن في الجملـة بعبـارة اخـرى بعـض الظنـون وبثالثـة ظنـو 
ارج ظنـون حتى يكون الاصل الثانوى حجية الظن فمعظم ا�تهدين من الشيعة بل قاطبتهم بل اجماع الفرقة المحقة على انه لم يخرج مطلق الظن بل الخ

ه احد من علمائنا السابقين وسلفنا الصالحين واما مـا قـد مخصوصة وقال بعض علماء عصر� بخروج مطلق الظن واصالة حجيته وظنى انه مما لم يقل ب
اف كـاف يوجد في بعض عبارا�م مما يشم منه رائحة حجية الظن �طلاقه او يستلزمها مع تصريحا�م بخلافه فقد بينا السر فيه في كتبنا علـى وجـه شـ

انمــا هــو في مقابــل الســلب الكلــى والغــرض منــه الــرد عليــه لا  وامــا مــا يوجــد في بعــض كلمــا�م مــن اطــلاق حجيــة ظــن ا�تهــد فمــع ان هــذا الاطــلاق
للاثبــات الكلــى لا دلالــة لــه علــى اصــالة حجيــة الظــن لانــه كمــا ا�ــم يصــرحون بــه ينبــئ تعليــق شــئ علــى وصــف عــن عليتــه فــالمراد ن ظــن ا�تهــد مــن 

وسع في تحصيل الظن من الادلـة الشـرعية والـدليل الشـرعى عبـارة حيث انه مجتهد اى ظنه المستند إلى اجتهاده حجة ويعرفون الاجتهاد �نه استفراغ ال
 عما ثبت شرعا كونه دليلا فمعنى حجية ظن ا�تهد
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حجية ظن حاصل من دليل ثبت حجيته شرعا وذلك غير حجية مطلق الظن او اصالة حجيته فمرادهم هو حجيـة الظنـون المخصوصـة وملخـص مـا 
آء الشــيعة احــدهما انــه هـل يكــون ظــن حجــة ام لا بــل ينحصـر الحجــة في العلــم و�نيهمــا انــه علــى  ذكـر ان في حجيــة المظنــة وعــدمها خلافــين بـين علمــ

فــرض الحجيــة فهــل الحجــة مطلــق الظــن والاصــل حجيتــه ام لا بــل الحجــة بعــض مــن الظنــون امــا في الخــلاف الاول الــذى هــو بــين الاخبــاريين ومعظــم 
الجزئى في مقابل السلب الكلى كما ذكر� وجهـه في موضـعه ولـيس هـو ايضـا محـط سـؤال جنـاب السـائل ا�تهدين فالحق مع ا�تهدين بمعنى الايجاب 

لاصـل سلمه الله واما في الخلاف الثانى الذى هو بين معظم ا�تهدين وبين شاذ من متاخرى متاخريهم فالحق فيه انه ليس مطلـق الظـن حجـة ولـيس ا
ن القواعـد المسـلمة بـين جميـع ار�ب المعقـول والمنقـول والمـدلول عليـه �لحجـج العقليـة والنقليـة ان الاصـل حجيته اذ ليست الحجية الا وجوب لمتابعة وم

عدم وجوب شـئ حـتى ثبـت وجوبـه بـدليل قـاطع وبرهـان واضـح مضـافا إلى انـه قـد عرفـت ان الاصـل الابتـدائى �جمـاع الجميـع هـو عـدم حجيـة الظـن 
اصالة حجية الظن دليلا مع انه اجتهدت في تحصيله اعواما وتفحصت عنه تفحصا بليغا ليالى كثيرة وا�مـا  فالخروج منه يحتاج إلى دليل ولم اجد على

يغـنى وبعض الادلة الذى ذكره بعض فضلائنا ليس الا كسراب بقيعـة يحسـبه الظمـآن مـاء و لـو نظـر فيـه المحقـق بنظـر التحقيـق يجـده انـه لا يسـمن ولا 
ة مع ما يتعلق �ا ي كتبنا الاصولية ونذكر هنا كلمات قليلة يكون لـك انموذجـا وهـو ان اقـوى ادلـتهم ثلثـة الـدليل من جوع ونحن قد ذكر� تلك الادل

زمـان بقــآء  الاول انسـداد �ب العلـم وتقريـره مـع تحريــر مـنى ان هـذا الزمـان ومــا شـابه وزمـان بقـآء التكــاليف وانسـداد �ب العلـم �ـا وكلمــا كـان الزمـان
�ب العلم �ا يجب العمل فيه �لظن من حيث هو هو ففى هذا الزمان يجب العمل �لظن من حيث هـو هـو ولا يخفـى ان تتمـيم  التكاليف وانسداد

امـور  ذلك الدليل يتوقف على تماميـة صـغراه وكـبراه وتماميـة الصـغرى يتوقـف علـى ثبـوت امـرين لم يثبـت شـئ منهمـا وتماميـة الكـبرى تتوقـف علـى تماميـة
منهــا او اكثرهــا امــا الامــران اللــذان يتوقــف الصــغرى عليهمــا فاولهمــا بقــآء التكــاليف زايــد علــى القــدر المعلــوم و�نيهمــا انســداد �ب ســتة لم يثبــت شــئ 

ذلــك العلــم في تلــك الازمــان امــا الاول فــلا مضــايقه لنــا في القــول بــه بعــد اثبــات حجيــة الاستصــحاب والكتــاب والخــبر ونحوهــا ولكــن لا فآئــدة لــه في 
ذ لـــو فرضـــنا ثبـــوت حجيتهـــا لم يبـــق حاجـــة لنـــا في تلـــك الاحكـــام إلى التمســـك �لظـــن مـــن حيـــث هـــو بـــل يكـــون دليـــل هـــذه الاحكـــام هـــو المقـــام ا

قـدر الاستصحاب او الكتاب او السنة مثلا فالذى يفيد للمستدل في ذلك المقام هو الدليل العلى القطعى على بقاء تكـاليف واحكـام زائـدة علـى ال
الظنى ولو تمسك له بدليل ظـنى يمنـع الخصـم حجيـة اذ لم يثبـت بعـد حجيـة مطلـق الظـن او الظـن المخصـوص والا لم يكـن محتاجـا إلى المعلوم لا الدليل 

عقـل امـا هذا القيل والقال فالحكم ببقـآء احكـام غـير المعلومـات في هـذا المقـام يحتـاج إلى دليـل علمـى ولا مسـتند علمـى لـه اصـلا مـن الشـرع ولا مـن ال
لان الــدليل القطعــى الشــرعى في هــذه الازمــان لا يكــون الا ايــة محكمــة مــن الكتــاب او خــبر متــواترا ومحفــوف �لقرينــة المفيــدة للقطــع او مــن الشــرع فــ

الاجمــاع القطعــى ولا دلالــة لشــئ منهــا علــى ذلــك المطلــب امــا الكتــاب فمعلــوم بــل يــدل مواضــع عديــدة منــه علــى خــلاف ذلــك مثــل قولــه ســبحانه لا 
الا مــا آتيهــا والاتيــان حقيقــة في اليقــين اذ لا يعلــم في غــير اليقيــنى انــه ممــا قــال الله ســبحانه واتــى بــه وقولــه تعــالى فجعلــتم منــه حــلالا  يكلــف الله نفســا

 وحراما الله اذن لكم ام على الله تفترون قصر سبحانه مستند الحكم �لحلية والحرمة على
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ذن الذى هو العلم �لرخصة لا يكون حكما � سـبحانه بـل يكـون محـض الافـتراء عليـه وقولـه تعـالى ولا الاذن او الافتراء على الله فما لم يوجد فيه الا
ير ذلــك و امــا الاخبــار فمــن الامــور الواضــحة انــه لــيس في هــ تقــف مــا لــيس لــك بــه علــم وقولــه عــز شــانه وان تقولــوا علــى الله مــا لا تعلمــون إلى غــ

العلمية على مطلـب والاحـاد منهـا كمـا ذكـر لا تفيـد في المقـام مـع ان الاحـاد منهـا دالـة علـى خـلاف مطلـو�م الازمان خبر متواتر او محفوف �لقرينة 
ت حــد التــواتر المعنــوى مثــل قــولهم علــيهم الســلام لا تكليــف الا ير المعلومــات بلغــ  بعــد بــل لنــا ان نقــول ان الاخبــار الدالــة علــى عــدم بقــآء حكــم في غــ

مون ووضع عن امتى ما لا يعلمون وما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وامر مشكل يـرد حكمـه إلى الله البيان ورفع عن امتى ما لا يعل
يعلــم  ورسـوله ومــن لم يعـرف شــيئا هـل عليــه شـئ قــال لا والاخبـار المتجــاوزة عـن حــد الاحصـآء الناهيــة عـن العمــل بغـير العلــم والامـر �لتوقــف فيمـا لا

حـتى ارش الخـدش واحكـام الخـلاء والجلـدة ونصـف الجلـدة قلنـا  ﷐الاخبار الكثـيرة ان لكـل شـئ حكمـا بينـه رسـول الله  وغيرها فان قيل قد ورد في
ان لكـل شـئ لا  ﷐اولا ا�ا اخبار احاد لا تفيد شيئا غير الظن و�نيـا انـه لـيس مـدلول تلـك الاخبـار الا ان كلمـا كـان لـه حكـم فقـد بينـه الرسـول 

مــة و حكمــا وبينــه الرســول وشــتان مــا بينهمــا و�لثــا ان المقدمــة المــاخوذة في الصــغرى لم يكــن وجــود احكــام غــير المعلومــات بــل بقــآء احكــام غــير معلو 
جاهــل الغــير الكــلام انمــا هــو انــه هــل �ق للــذين ســد عــنهم �ب العلــم احكــام غــير معلومــة ام لا وبــون بعيــد بــين حكــم الرســول بحكــم وبــين بقآئــه لل

عــن المــتمكن مــن الوصــول اليــه الا تــرى ان جمعــا مــن العلمــاء حكمــوا بمعذوريــة الجاهــل الســاذج �لمــرة ووضــعوا عنــه الحكــم واجمعــوا علــى وضــع الحكــم 
بـت حجيـة بـل الجاهل في بعض الموارد وما الضرر في ان لرسول يحكم لشئ بحكـم و كـان هـو لمـن وصـل اليـه هـذا الحكـم �لطريـق العلمـى او الظـن الثا

الانبيـاء الامر كذلك لا محالة ولا حكم لمن لم يصل اليه وعبارة رفع عن امتى ووضع صريحة فيه وقد اجمع جميع العلماء بل صار ضرور� من ديـن سـيد 
خر وهو انه ما اراد احكام الله الـتى اتـى ان المستضعفين والذين لا خبر لهم عن حكم اصلا معذورون ولا يتعلق �م الحكم بل لنا ها هنا كلام ا ﷐

لفــين حكمــا �ــا النــبى في كــل واقعــة بمــدلول تلــك الاخبــار ويحكــم ببقائهــا إلى هــذا الزمــان فانــه امــا يــراد ان � ســبحانه في كــل واقعــة في حــق جميــع المك
 يجـب علـى الكـل العمـل �ـذا الحكـم الواحـد والاتيـان بـه واقعيا واحدا معينا غير متبدل هو حكـم لجميـع المكلفـين حكـم بـه وقـرره وهـو �ق لنـا ولغـير�

ب عليــه العمــل بــه وان لم يكــن ذلــك الحكــم معينــا بــل تعيي ويعاقــب �ركــه والمنحــرف عنــه او يــراد ان � ســبحانه في كــل واقعــة لكــل احــد حكمــا يجــ
�لظــن اصــلا بــل يناقضـه لانــه اذا وجــب العمــل بشــئ معــين  منـوط بنظــر المكلــف وســعيه واجتهــاده فـان كــان المــراد الاول لا ينفــرع عليــه وجـوب العمــل

ومـع ذلـك هــو والاتيـان بـه البتـة فــالمظنون يمكـن ان يكـون هــو وان يكـون غـيره فالاتيــان �لمظنـون لا يعلـم انـه الاتيــان بمـا فـرض وجــوب الاتيـان بـه البتــة 
بتركــه والانحــراف عنــه فلــو كــان الله ســبحانه في كــل واقعــة او في مخــالف لاجمــاع جميــع المســلمين اذ معــنى وجــوب العمــل بشــئ معــين واحــد انــه يعاقــب 

ير ســاقط عــنهم كمـا هــو معــنى البقــآء لـزم عقــاب غــير واحــد مــن ا�تهـدين و مقلديــه ظنــا لاتحــاد الح كــم الجملـة لجميــع المكلفــين حكمــا معينـا واحــدا غــ
قطعــا فــان المعــين لا يختلــف فــان قلــت ان عــدم عقــا�م لاجــل ا�ــم المعــين وتفــاوت الاعمــال واختلافهــا جــدا فــان غــير الواحــد غــيرات بــذلك المعــين 

 مكلفون بمقتضى فهمهم ذلك الحكم المعين قلنا مع ان فهمهم
   



١٢٨ 

آء لــيس الا بطريــق الظــن الجــايز الخطــأ الــذى يوجــب التعبــد بــه عــدم بقــاء ذلــك المعــين ان التكليــف بمقتضــى الفهــم المختلــف قطعــا عــين القــول بعــدم ب قــ
ــك المعــين واخ تلافــه �خــتلاف الافهــام واذا جــاز ســقوطه وعــدم بقآئــه �خــتلاف الفهــم فلــم لا يجــوز عــدم البقــآء �خــتلاف انســداد �ب العلــم بــه ذل

وافـق مـذهب وانفتاحه و�لجملة لو كان المراد من الحكم ذلك لكان الحكم ببقآئه و وجوب العمـل بـه �طـلا ضـرورة وان كـان المـراد الثـانى فمـع انـه لا ي
بـل مخـالف لاجمـاع الشـيعة لا ربـط لتفريـع وجـوب العمـل �لظـن عليـه الا بعـد ثبـوت ان ذلـك الحكـم هـو الـذى ظنـه المكلـف انـه حكـم الله في المخطئة 

صـل حقه و�لجملة لا معنى حصل للحكم ببقآء الاحكام قبل اثبات وجود العلم او ظن دل على اعتباره دليل على بل يمكن اجـرآء هـذا الكـلام في ا
محلـه  التى تمسكوا �ا وهى قولهم التكليف �ق في هذه الازمان فان قلت فكيف الحال في ذلك ا�ال قلنا القدر المعلوم الثابت كما ذكر�ه فيالمقدمة 

ان � احكاما في وقايع او حكما في كل واقعة يحسب العمل به على من عنه فحص واليه وصل علما او ظنا دل على اعتباره قاطع وهـو ايضـا علـ
والفحــص عنــه واجــب شــرعا وعقــلا فــاللازم اولا هــو الفحــص فــان فحــص ووجــد اليــه ســبيلا ن العمــل او ظــن �بــت الحجيــة فــيحكم ببقائــه ووجــوب 

علـى بقـآء العمل به والا فليس �قيا بل هو ساقط مرتفـع والمرجـع بعـد رفعـه وسـقوطه إلى عـدم الحكـم او الحكـم �لا�حـة القليـة وامـا الاجمـاع القطعـى 
ت الا بتصــريح تمــام  كــام مــن الله غــير المعلومــات فادعــاءاح ــ ــك الاجمــاع مــع ان الاجمــاع لا يثب ه لــيس الا شــططا مــن الكــلام واى ســبيل إلى ثبــوت ذل

ير فتــاويهم مصــدرا للحكــم جمــاع �لا العلمــاء او الا مــن شــذ مــنهم وفتــويهم ولم يصــرح احــد مــن العلمــاء المتقــدمين والمتــاخرين الــذين يعتــنى �قــوالهم ويصــ
ير المعلومـات كالفاضـل المحقـق جمـال الـدين الخوانسـارى في حواشـى شـرح العضـدى شـيخنا  بذلك ما ذكـر مـع مـنهم خلافـه وقـالوا يثبـت بقـآء حكـم غـ

ل واقعـة كـ  �اء الدين العامل في اربعينه ومولا� خليل القزوينى وجمع من لاخباريين وما قد يجرى على السنة بعض طلبـة عصـر� مـن ان بقـآء الحكـم في
اجماعى ليس الا من �ب التقليد وقلة التتبع وقـد يتـوهم ثبـوت الاجمـاع مـن عـدم اقتصـار احـد مـن العلمـاء علـى المعلومـات قيـل كـون كـل مكلـف مـ

اجمـاع الامـة الا  بدو البعثة إلى قيام القيمة مكلف في كل واقعة ببنآء العمل على واحد من الاحكام الخمسة ولو على الا�حـة العقليـة ممـا انعقـد عليـه
حكـم  ترى إلى فرق المسلمين ا�م لا يحصرون تكاليفهم في معلوما�م ولا يتسامحون فيما يترددون في حكمـه معتـذرين بعـدم ثبـوت وجـوب البنـآء علـى

 حكـم مـا لا نـص فيـه بل يتفحصـون عـن مـدارك الواقعـة فـان وجـدوا لهـا دلـيلا خاصـا اخـذوا بمقتضـاه والا رجعـوا إلى العمومـات مـع وجودهـا والا فـالى
ولهــا فلــزوم الفحــص عــن الحكــم في كــل واقعــة والبنــاء علــى مقتضــى الــدليل ممــا انعقــد عليــه الاجمــاع مــع ان مقتضــى العقــل والنقــل عــدم تحقــق واقعــة الا 

ــف �ــا ممــا لا يمكــن منعــ ت الاحكــام بكثــير مــن الكليــات وا�مــلات وتفاصــيل هــذه غــير معلومــة فثبــوت التكلي ه ويــتم الكليــة بعــد حكــم وايضــا تعلقــ
جمـاع الفصل ولا يخفى ان ذلك ليس الا من عدم التامل والبعد عن مراحل التحقيق ولبيان ذلك تقدم اولا مقدمة ذكر�ها في بعض كتبنـا وهـى ان الا

وى ا�معــين واقــوالهم  علــى حكــم هــو الاتفــاق الكاشــف عــن حكــم المعصــوم بــذلك الحكــم وهــو امــا قــولى او فعلــى والمــراد �لاول مــا علــم الاجمــاع بفتــا
ول مـا لا كتصريحهم �نه يجب كذا مثلا او تصريحهم �ن خبر الواحد حجة و�لثانى ما علم �فعالهم واعمالهم كغسـل الجميـع مـثلا ثـو�م عـن ملاقـاة بـ

 يؤكل وكعملهم �لآحاد استدلالهم
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اثبـات الحكـم بـه لنـا وفي حجيتـه في حقنـا انـدراجنا تحـت اطـلاق قـولهم  �ا وكما يشترط في اثبات الحكم المطلق �لاول اطـلاق حكمهـم وفتـاويهم وفي
ثبـت الاجمـاع او عمومه فلا يمكن اثبـات الحكـم المطلـق ولا يثبـت الاجمـاع عليـه او علـى مـا يشـملنا الا �لعلـم �طـلاق الفتـاوى او شمولهـا لنـا كـلا ولا ي

لـذى لـه مدخليـة في ثبـوت الكشـف مقيـدا بـل ولـو محتمـل التقييـد فكـذلك يشـترط في على المطلق او على ما يشـملنا اذا كانـت الفتـاوى ولـو بعضـها ا
لـك العمـل �ـم اثبات الحكم المطلق في حقنا �لثانى العلم بمساوات لجميع للعاملين او مساواتنا لهم في جميع الحالات التى يحتمـل مـدخليتها في تعلـق ذ

ان يكون لـه مدخليـة في ذلـك العمـل وسـببا لـه وموجبـا ا�ه فلـو راينـا ولاحظنـا جماعـة مـن العلمـاء  وانتفاء الفارق بينهم وبين الباقين من جهة ما يمكن
الذين يكشف اتفاقهم على امر عن راى المعصـوم او عملـه ا�ـم افطـروا يـوم شـك وجـو� مـثلا ولكـن كـان الجميـع مسـافرين او جـوز� كـو�م كـذلك لا

مطلقـا او في حقنـا ولـو لم يكـن مسـافرين الا تـرى انـه لـو علمنـا قطعـا ان جميـع العلمـاء الاماميـة بـل  يثبت منـه اجمـاع علـى وجـوب الافطـار ذلـك اليـوم
ورابعـة علمآء الامة بل جميع الامة شربوا دواء خاصا او كل منهم دواء وجو� شرعيا ولكن ربت طائفة لصـداعه واخـرى لوجـع عينـه و�لثـة لوجـع اذنـه 

لسلسه وسابعة لورم رجله وهكـذا او جـاز كـون شـرب كـل طآئفـة لمـرض لا يحكـم بوجـوب الشـرب المطلـق  لوجع ضرسه وخامسة لوجع بطنه وسادسة
ة مـن او علينا مع خلو� عن الامراض و افتراقنا عنهم به وذلك ظاهر جدا واذا عرفت هـذه المقدمـة نقـول هـل زعمـك ان هـذه الطوايـف الغـير المحصـور 

ة على حكم من الاحكام الخمسة ولم يقتصروا في تكاليفهم على المعلومـة كـان بنـآئهم هـذا بعـد ان جعلـوا فرق المسلمين الذين بنوا عملهم في كل واقع
اسـتخراجهم دليلا ظنيا حجة لانفسهم واثبتوا �لبرهان القطعى حجية لهم وعلموا شرعا كونه دليلا لهم ام لا ان قلت لا وكـان عملهـم �لـدليل الظـنى و 

ف الغير المعلومة قبل اثبات حجيته فلا يستحق جوا� غير السكوت والضـحك وان قلـت كـان بعـد اثبـات حجيـة دليـل الحكم منه واستنباطهم التكالي
ذيلهـم  ظنى كالخبر او الشهرة او مطلق الظن فاى نسبة بينهم وبيننا في هـذا الحـال الـتى لم يثبـت علينـا حجيـة ظـن بعـد واى مشـا�ة ولاى جهـة اخـذ�

ير ونعــد وقفــاهم مــع ان الفــرق ب يــنهم وبيننــا مــن الارض إلى الســمآء ونحــن ايضــا لــو فهمنــا حجيــة دليــل ظــنى واثبتناهــا نكــون مــثلهم البتــة ونعمــل في غــ
المعلومات كما يعملون هل كان رجوعهم إلى الدليل الخاص ومع فقده إلى العمومـات ومـع انتفائهـا إلى حكـم مـا لا نـص فيـه بعـد ثبـوت حجيـة ذلـك

ت وعلم حكم ما لا نص فيه او قبله ظاهر انه كـان بعـده فـان ثبـت لـك ايضـا حجيـة هـذه وعلمتهـا فلـم لصـقت بـذنب الدليل الخاص وتلك العموما
الظن وتجره بل اعمل �ا وارفع يدك عن الظن الضعيف السقيم وان لم يثبت فاين انت واين هذه الطوائـف وقـد غفـل ذلـك المسـكين عـن انـه لـو ثبـ

ة الظـن اجماعيـا قطعيـا �عـترافهم فـا�م معرفـون �ن في زمـان حضـور اصـحاب الامـام الـذين كـان اتفـاقهم كاشـفا الاجماع �ذا الطريق يصير عـدم حجيـ
علـيهم فلـو عن قول المعصوم قطعا لتمكنهم مـن العلـم مـا كـانوا يعملـون �لظـن ويحرمـون العمـل بـه ويحملـون الاخبـار المتـواترة الناهيـة عـن العمـل �لظـن 

ت فــرق بيننــا وبيــنهم فــا�م لا يعملــون بــه لانفتــاح �ب ثبــت اجمــاعهم علــى عــدم حجيــ ت لم لا ترفــع اليــد عنــه واخــذت برجلــه وتجــره فــان قلــ ة الظــن فانــ
ت وبــين العلمــاء المتقــدمين متحقــق لاجــل ثبــوت حجيــة بعــض الادلــة ا لظنيــة لهــم العلــم علــيهم ولــولاه لعملــوا بــه قلنــا هــذا الفــرق بعينــه بيننــا في هــذا الوقــ

 ليناوعدمه �لنسبة ا
   



١٣٠ 

ايضـا متجـاوز عنهـا بعـد ثبـوت حجيـة مطلـق الظـن او ظـن ) ا�؟(ثبوت حجيـة الـدليل الظـنى لهـم لم يتجـاوزوا مـن المعلومـات قـط كمـا ) ولو لا؟؟(بعد 
لام مخصــوص وامــا الاجمــاع علــى الفحــص الــذى ادعــاه فهــو مســلم بــل هــو مــدلول عليــه �لــدليل القطعــى العقلــى و النقلــى كمــا بينــاه في موضــعه ولا كــ

حينئذ في وجوب الفحص عن الحكم انما الكـلام في ان بعـد الفحـص هـل يكـون لنـا حكـم و تكليـف سـوى المعلومـات وامـا ادعـآء ان مقتضـى العقـل 
ه على انـه كيفيت  والنقل عدم تحقق واقعة لا حكم لها فان اراد النقل الظنى فلو علم وجوده فما الفائدة فيه وان اراد القطعى فاين هو واما العقلى فيعلم

وامثالهـــا الـــتى هـــو صـــريحة في ان بعـــض الوقـــايع ) ووضـــع؟(لا ادرى لم نســـى الاخبـــار المتكثـــرة المصـــرحة بقولـــه اســـكتوا عمـــا ســـكت الله ورفـــع عـــن امـــتى 
كـون �بتـا مسكوت عنه واحكام البعض موضوع ومرفوع واما ادعآء ان بعض الاحكام متعلق �لكليـات وا�ـلات الـتى لم يعلـم تفاصـيلها فـالتكليف ي

زئـى في التفاصيل الغير المعلومة فيجب الرجـوع إلى الظـن فكـلام سـطحى واه اذ بعـد ثبـوت التكليـف �لكلـى او ا�مـل لاى جهـة يثبـت التكليـف �لج
طويلـة جميلـة ام كريهـة او التفصيل قال الشارع اعتق رقبة مؤمنة مثلا وهو كلى او مجمل ولم يبين ان الرقبة رومية او حبشية بيضآء او سودآء قصـيرة ام 

 الصـلوة شابة ام شائبة صغيرة ام كبيرة مهزولة ام سمينة بليدة ام قطنة إلى غير ذلـك فنقـول لا تكليـف في هـذه الخصوصـيات وكـذا قـال يجـب القرائـة في
م بـل المكلـف مختـار في الاتيـان �ى منهـا فلو لم يبين ا�ا جهرية ام اخفائية يكون �لنسبة اليهما كلية ام مجملة ولا يكون �لنسبة اليهما تكليف وحكـ

شآء لا يقال التخيير ايضا حكم من الاحكام لان التخيير على قسمين احدهما ما ثبت لاجل حكـم الشـارع �لتخيـير و�نيهمـا مـا كـان بحكـم الع
ير بــل لمــا لم يحكــم الشــارع فيــه بحكــم يكــون المكلــف) لا بمعــنى ن يحكــم العقــل( فيــه مطلــق العنــان وهــذا غــير الحكــم الشــرعى  �ن الشــارع حكــم �لتخيــ

والملخص ان تخيير المكلف �ش �رة عن حكم الشارع �لا�حة وهو مـن الاحكـام الشـرعية واخـرى عـن عـدم الحكـم وفقدانـه وهـذا حكـم العقـل دون 
قـل الا تـرى انـه لـو سـئل عنـك ا�نـون او الشرع وهذا احد معـنى الا�حـة العقليـة ومعنـاه الاخـر حكمـه �لاختيـار شـرعا وهـذا حكـم شـرعى �بـت �لع

ول لا محالـة الطفل الذى ليس محلا للتكليف ومتعلقا لحكم من الاحكام الخمسة �تفاق العقلاء والضرورة الدينية انى هل افعل الفعل الفلانى ام لا تق
وم او يقـام؟ تقـول كـل مـا يريـد وهـذه الاختيـارات انت مختار ان شئت تفعل وان شئت لا تفعل بل لو سئل عنك ان الحمار بعـد اكـل الشـعير هـل يقـ

او مطلق الثانية انما هى لاجل عدم الحكم لا لاجل تعلق الحكم الشرعى بل لو سئل عنك عن عمل شخص في زمان قبل البعثـة الـذى لا حكـم ولا 
لق العنـان وقـد ظهـر ممـا ذكـر� انـه لا دليـل نقليـا تكليف فيه �عتراف الخصم وتخصيص زمان التكليف �ول البعث إلى يوم الحشر تقول انه مختار ومط

ت شـعرى اى جهـة عقليـة تـدل علـى وجـود حكـم وتكليـف في كـل  قطعيا اصلا على ثبوت التكليف وبقآئه في غير المعلومات واما الـدليل العقلـى فليـ
رره لــبعض الافعــال ولم يقــرره لــبعض اخــر كمــا ان واقعــة او ثبــوت حكــم وتكليــف وبقآئــه غــير المعلومــات ومــا الضــرر في ان الله ســبحانه بــين الحكــم وقــ

سكتوا عما سكت الله وحـديث وسـكت عـن اشـيآء مصـرح بـه والحاصـل انـه يمكـن عقـلا ان يكلـف الله سـبحانه عبـدا او جميـع عبـاده ) مش(حديث 
 �مور وقرر له اولهم احكاما معينة في امور وسكت عن الباقى فلا يكون لهم في الباقى تكليف ولا حكم
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لى الاول يكون اصلا فان قلت لا يخلو اما ان يعاقبه على فعل الباقى اولا فعلى الاول يكون حراما وعلى الثانى اما ان يوجره �لفعل او الترك لولا فع
 ثـواب لـه لا ان كـل مستحبا او مكروها وعلى الثالث مباحا قلنا لا يعاقبه ولا يوجره ولا يلـزم منـه ا�حتـه لان المسـلم ان كـل مبـاح لا عقـاب عليـه ولا

ه علينـا ما لا عقاب عليه ولا ثواب له فهو مباح فان مالا حكم له ايضا كذلك فان سـلطا� تسـلط علينـا الا يعاقبنـا علـى افعالنـا السـابقة علـى تسـلط
فـال وا�ـانين والحيـوا�ت ولا يؤجر؟ � �ا وليس ذلـك اجـل انـه جعلهـا مباحـة لنـا بـل لاجـل عـدم الحكـم ولـذا لا عقـاب ولا ثـواب علـى حركـات الاط

العجم واهل زمان قبل البعثة مع ا�ا لا توصف �لا�حة والتحقيـق ان كـل فعـل مـن كـل احـد �لنسـبة إلى كـل حـاكم ينقسـم اولا علـى قسـمين امـا
عقـاب عليـه لانـه كمـا هـو شـان حكم له فيه اوله فيه حكم والثانى ينقسم إلى الاحكام الخمسـة ويشـارك الاول الا�حـة في عـدم اسـتحقاق ثـواب ولا 

الا�حــة كــذلك هــو شــان عــدم الحكــم ايضــا فــان قلــت لاشــك في ان الله ســبحانه محــيط بجميــع الامــور لا يجــوز عليــه الغفلــة ففــى كــل مــن الافعــال امــا
ب وهكــذا إلى اخــر الاحكــام قلنــا لا  نســلم ان الاول مبــاح والثــانى يرضــى لنــا بفعلــه اولا وعلــى الاول امــا يرضــى �لــترك اولا والاول مبــاح والثــانى اجــ

واجب إلى اخر وبيان ذلك بعد مقدمة هى ان الاحكام الشرعية خمسة الايجاب وهو عبارة عن طلب الفعل حتما والنـدب وهـو عبـارة عـن طلبـه مـن 
عبارة عن جعل الطرفين مسـاو� غير حتم والتحريم وهو عبارة عن طلب الترك حتما والكراهة وهى عبارة عن طلبه لا على سبيل الحتم والا�حة وهى 

فيقــال اوجــب  اى الحكــم بتســاوى الطــرفين ثم الوجــوب والحرمــة واحوالهمــا اللازمــة الانفعاليــة مترتبــة علــى الايجــاب والتحــريم واحوالهمــا المتعديــة الفعليــة
ب الشـئ عبـارة عـن اظهـار محبوبيتـه فمـا  فوجب وحرم فحرم وهكذا فلا وجوب ما لم يتحقق ايجاب ولا حرمة ما لم يتحقق تحريم وهكـذا البـواقى ثم طلـ

وا�مـا وان  لم يتحقق الاظهار بنحو من الانحآء ولو �لعقل او العادة او غيرهما لم يتحقق الطلب وما لم يتحقـق الطلـب لم يتحقـق الوجـوب والحرمـة واخ
شـترى عبـدا ولم �مـره بعـد بشـئ ولم يحكـم لـه بحكـم لـيس شـئ كان الفعل ي الواقع محبو� فعله او تركه مع مبغوضية النقيض او عدمها فان المـولى اذا ا

ن للمـولى فيمـا  واجبا عليه ولا حراما إلى اخر الاحكـام الا مـا كـان محبوبيتـه او مبغوضـيته او تسـاويه معلومـا للعبـد �لعقـل او العـادة فا�مـا ايضـا لسـا�
ركـه ولكـن لم يبينـه بعـد للعبـد لا يقـول احـد انـه اوجبـه عليـه او واجـب عليـه كان كذلك فلو كان الجلوس في بيـت معـين محبـو� للمـولى واقعـا مبغوضـا ت

وهذا ظاهر جدا ويكفيك في ذلـك كـون تلـك الاحكـام احكامـا وهـو مـن مقولـة الافعـال حيـث ان الحكـم عبـارة عـن التصـديق فـلا يتحقـق الحكـم الا 
ا هـو مـا بـين الله سـبحانه وجوبـه او ا�حتـه مـثلا وقـرره لنـا وامـا مجـرد الرضـا بفعل من الحاكم وبعد تلك المقدمة يظهر لك ان الواجـب والمبـاح واخوا�مـ

�لفعــل وعـــدم الســخط عليـــه مــن دون بيـــان ذلــك اصـــلا فلــيس حكمـــا ولا تكليفــا الا تـــرى ان الله ســبحانه محـــيط بجميــع افعـــال الحيــوا�ت والاطفـــال 
بســكنات الجمــادات ولا يخلــو امــا راض �ــا اولا إلى اخــر مــا قيــل مــع ا�ــم ليســوا  وا�ــانين ومــن لم يســمع بشــريعة اصــلا و�فعــال النــاس قبــل البعثــة بــل

ت ذلــك لاجــل ا�ــم ليسـوا بمكلفــين ولا محكــومين ونحــن مكلفــو  بمكلفـين ولا محكــومين فمــا الضــرر عقـلا في ان يكــون في بعــض افعالنــا مــثلهم فـان قلــ
ــك ان اردت ان افعــالهم لــيس معرضــ ت �مكانــه فلــم لا يكــون بعــض افعالنــا كــذلك وان ومحكومــون قلــت لا افهــم معــنى ذل ــ ا للرضــا وعدمــه فقــد اعترف

 اردت ان هذا ليس
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ت انــه لــيس مــن شــا�م التكليــف والحكــم قلنــا اذا كــان التكليــف والحكــم مجــرد الر  ض افعالنــا وان قلــ ضــا تكليفــا وحكمــا لهــم فلــم لا يكــون كــذلك في بعــ
ــيس مــن شــا�م  بعــد مــا كــان �ينــا علــى التحقيــق فطــول الكــلام في الايــراد والجــواب كــان بعيــدا عــن (والتحقيــق وعدمــه وهــو يتحقــق في حقهــم فلــم ل

ان عنى عدم كو�م مكلفين انه سبحانه لم يجعل لافعالهم حكما اصلا ولم يقرره لهـم ومعـنى كوننـا مكلفـين انـه حمـل علينـا بعـض الامـور وقـرر ) الصواب
افعالنـا حكمـا فـلا دليــل عقليـا عليـه اصـلا و�لجملـة قبـل حجيـة مطلـق الظـن او بعـض الظنـون لا دليــل  لنـا بعـض الاحكـام وامـا انـه جعـل لنـا في جميـع

قطعيا اصلا على بقآء الحكم في كل فعل من الافعال ولا على بقـآء احكـام غـير المعلومـات فـان قلـت الاقتصـار علـى المعلومـات ورفـع ليـد عـن غير 
  ان كنت من اهل التامل او كان لك قليل تحقيق لم يصدر عنك مثل ذلك الكلام اما اولا فلانىيستلزم الخروج عن دين سيد المرسلين قلت 

روجـا اقول لم يظهر لى بعد ان سيد المرسلين اتى لى حال كونى �ذه الحالة غيرالمعلومات حكما فكيف تقول ان في رفع اليد عن غير المعلومـات خ
ير المعلو  ت لى اولا حكمــا ودينــا غــ ير عـن دينــه اثبــ مــات ثم قــل هــذا الكــلام وامــا �نيـا فلانــه ليــت شــعرى هــل كــان حكــم ســيد المرســلين في كــل واقعــة غــ

محصـور لا يعـدد لا يحصـى وكلمــا قالـه كـل مجتهــد في كـل واقعـة بــه بخصوصـه او كـان حكمــه واحـدا فـان كــان كـل هـذه الاقــوال المختلفـة في كـل واقعــة
كــان الكــل حكمــه فخــذ بكــل مــا تريــد منهــا ولا ضــرورة للعمــل المظنــة وان كــان حكمــه في الواقــع يقينــا حكمــه ودينــه بخصوصــه فــلا يكــون غــير معلــوم  

 يلـزم واحدا ففى كل واقعة خرج غير واحد من ا�تهدين عن دينه بل جميع ا�تهدين الا واحدا مـنهم يكـون خارجـا عـن دينـه واذا خـرج كـل هـؤلآء ولم
ل مظنــون كــل ان مجتهــدا لكــل خــارج غــير نفســه ولا يلــزم مــن ذلــك نقــص؟ وامــا �لثــا فــلان مــن نقــص فقســنا علــيهم ايضــا بــل يحتمــل خــروج الجميــع بــ

تطـابق العمـل لاحـد الاقـوال المختلفـة مـن (يقتصر على المعلومات فالاغلب ان في غير المعلومات ايضا يعمل؟ �حـد لاقـوال ختلفـة مـن �ب الاتفـاق 
ففى العبـادات خـلاف مـا؟ عليـه الاتفـاق نقـلا وتحصـيلا علـى انحصـار الامـر في حكـام المعـاد في  �ب البحث والاتفاق لو سلمنا كفايته في المعاملات

ى في �دئ لنظــر �ش عــن قلــة النظــر بعــد اختصــاص المنــاص فيــه إلى  ســبيلى التقليــد والاجتهــاد ومنــع الانحصــار بجــواز العمــل �لاحتيــاط كمــا قــد يــتراء
مـثلا غايـة الامـر انـه لا يجتنـب مـن بـول *) ى التقليـد او الاجتهـاد ممـا لـه الامـر فيـه ايضـا إلى احـدهما احدهما لتوقف جـواز العمـل �لاحتيـاط ايضـا علـ

ب و  لرضــيع وهــذا يوافــق قــول مــن يقــول بطهارتــه ويتوضــأ مــن المــاء الغصــبى وهــو يطــابق قــول مــن يجــوز الوضــوء بــه ويــرتمس في المــآء في الصــوم الواجــ
ب يطابق عمله مع عمل مجتهد فلم يخرج من الـدين نعـم غايـة الامـر ان هـذا ا�تهـد عمـل بـه مـن جهـة ظـن انـه يوافق قول من لا يحرمه وهكذا فالاغل

الـدين حكم الله وهذا المقتصر من �ب الاتفاق وعدم الحكم ومجرد ذلك لا يوجب الخروج عن الدين والدخول يه والا لزم خـروج جميـع ا�تهـدين مـن 
الله واصحاب الائمـة اتـوا بـه مـن جهـة العلـم بـه وامـا رابعـا فـلان أس الـدين ومـا بـه قوامـه ويشـيد عظامـه فهـو معلـوم  لا�م اتوا به من جهة الظن بحكم

وليت شعرى لم يخرج مـن الـدين مـن اقتصـر علـى المعلومـات انظـر إلى انـه لـو صـام احـد شـهر رمضـان واقتصـر فيـه علـى المعلومـات فامسـك مـن طلـوع 
كـل والشـرب �لطريـق المتعـارف والانـزال والجمـاع عمـدا والبقـاء علـى الجنابـة إلى غـير ذلـك ممـا اجمـع عليـه ولم يعـين ممـا الفجر إلى استتار القـرص مـن الا 

لـى نجاسـتها اختلف فيه فهل يخرج في كيفية الصوم عن الشريعة وكذا في الصلوة لو طهر ثوبه الساتر للعورة ا�مع عليها والبدن عن النجاسـة ا�مـع ع
لقطعية وتوجه إلى القبلة بعد لوضوء المشتمل علـى الغسـلتين والمسـحتين والتكبـير والقرائـة والركـوع والسـجود والتشـهد والتسـليم والطمأنينـوستر عورته ا

والذكر الواجب لم يكون خارجا عن الدين لاجل الصلوة لو لم يقرر حكما لبعض ما اختلـف فيـه لاجـل عـدم ثبـوت حكـم فيـه فـان قيـل المـراد الخـرو 
 سيرة العلماء وطريقة الفقهاء قلنا هل المراد العلماء الذين كان لهم �ب العلم مفتوحا عن
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لبـاب زايدا عما فتح لنا او ثبت لهم حجية ظن مخصوص او الذين لم يكونوا كـذلك فـان كـان المـراد الاول فمـا الضـرر في خـروج مـن لم يفـتح لـه ذلـك ا
ت لــه حجيــة ظــن كمــا ان العامــل �لظــن خــ رج عــن ســيرة اصــحاب الائمــة لســد �ب العلــم وتقــول لا ضــرر فيــه وان كــان الثــانى فــلا نســلم لــزوم ولم يثبــ

الخروج عن سير�م مضافا إلى انى لا ادرى انه من اين علم وجه ساد خروج شخص عن سيرة طآئفـة يختلـف حالـه مـع حـالتهم الا تـرى ان الشـيخ في
غـيرهم صـرحوا �نـه لـو اختلـف العلمـاء في مسـألة او مسـائل علـى اقـوال ولم يعلـم الحـق منهـا ولم يكـن العدة والسيد في الذريعة وابن ادريس وابن زهرة و 

يرة الجميــع لا محالــة و�لجملــة لا دليــل مطلقــا علــى بقــآء التكليــف غــير المعلومــات لمــن لم  دليــل علــى التعيــين يجــب الحكــم �لتخيــير مــع انــه خــارج عــن ســ
قـام ان بعـد بلـوغ الانسـان حـد البلـوغ والتكليـف واطلاعـه علـى مجـئ رسـول واتيانـه �حكـام والعلـم بتكـاليف يثبت بعد عنـده حجيـة ظـن بـل تحقيـق الم

واحكام يجب عليه بحكم العقل الصريح الفحص والتفتيش عن هذه الاحكام فما حصل له العلم به امتثلـه وعمـل بـه وان علـم او ظـن بـل ولـو جـوز؟ 
ير مــا علمــه فــان تمكــن ب عليــه الســؤال عنــه والا فيــتفحص ويبــذل جهــده في التفتــيش عمــا  ان للرســول احكامــا غــ مــن الوصــول إلى خدمــة الشــارع يجــ

الا فيقتصـر يوصله إلى احكامه وامر �تباعه في الاحكام فـان علـم ان الامـر الفـلانى المفيـد للظـن يجـب اتباعـه وامـر الشـارع �خـذ الاحكـام منـه يتبعـه و 
لــك الفحــص والتفتــيش فهــو العقــل الصـريح والاجمــاع القطعــى مــن الامــة مــع اتحــاد الحــال بــل مــن اهــل جميــع علـى معلوماتــه وامــا الــدليل علــى وجــوب ذ

إلى غـير ذلـك  الملل والاد�ن والا�ت المتكاثرة فاسئلوا اهل الذكر ان كنـتم لا تعلمـون ولـو لا نفـر مـن كـل فرقـة طآئفـة طلـب العلـم فريضـة اطلبـوا العلـم
وجدان ايضا �ن من تكثر الاخبار الاحاد في واقعة وان لم يكن الجميـع بمضـمون واحـد يحصـل العلـم الاجمـالى �لواقعـة فان قيل صرح العلماء ويحكم ال

ير المعلومــا ب واقــوال العلمــاء يقطــع �ن للشــارع احكامــا غــ ــ ترك ولا شــك ان كــل مــن نظــر في هــذه الاخبــار المضــبوطة في الكت اى يعلــم القــدر المشــ
المعلومات قلنا نعم كذلك وهذا صحيح مطابق للواقع وانظر ان مـا كنـا نمنعـه هـو صـدور الحكـم في كـل واقعـة او بقائـه  وليست احكامه مقصورة على

ا للـذين اما انه يعلم من ملاحظة الاخبار واقوال العلماء صدور احكام من الشارع غير ما علم ضرورة او اجماعا فلا شك فيه ولكن الكـلام في بقآئهـ
ت لكــل احــد او كــان فيهــا تحصــيص والتحقيــق انــه اذا قــال الشــارع بــول الحمــار نجــس ويجــب لا علــم لهــم بخوصــيا� ا يعــنى ان هــذه الاحكــام هــل كانــ

ب علــى كــل احــد ســوآء اطلــع بعــد الفحــص علــى هــذا الكــلام ام لا ام يخــتص بمــن اطلــع عليــه ولــو  الاجتنــاب عنــه فهــل المــراد ان هــذا لاجتنــاب واجــ
د ارتكبت التكليف بمـا لا يعلـم ومـا لا يطلـق وخـالف الا�ت والاخبـار المتكثـرة بـل الاجمـاع القطعـى بـل الضـرورة بشرط الفحص فان قلت انه عام فق

الدينيــة اذ بــديهى انــه لــيس كــذلك وظــاهر ان الحكــم لم يكــن غــير واحــد ومــع ذلــك فكــل مجتهــد مكلــف بفهمــه وان فهــم مجتهــد عــدم نجاســته لا يجــب 
موم له بل هو مخـتص �لعـالم بـذلك الحكـم فـلا يكـون �قيـا لغـير العـالم بعـد الفحـص فـان قلـت المسـلم خـروج غـير عليه الاجتناب فيعلم ان الحكم لا ع

العالم وغير الظان وانه ليس حكما لهما واما الظان فخروجه غير معلوم فالمسـلم انـه قـال يجـب الاجتنـاب عـن بـول الحمـار علـى كـل احـد سـوى مـن
 ذا الحكم قلنايعلم او من لم يظن بعد الفحص �
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حتى يشتمل الظان ايضـا نحـن نقـول ) ان الشارع قال يجب الاجتناب عن بول الحمار(نعم هذا انما يفيد اذا سلم في صورة ظنك بنجاسة بول الحمار 
يجب اجتنـاب الظـان وامـا ما الدليل على ان الشارع قال ذلك حتى خرج عنه غير العالم وغير الظان وبقى هذان لعله لم يقل ان بول الحمار نجس فلم 

ه ان اراد الامر الثانى من الامرين الذين يتوقف تمامية الصغرى عليهما فهو انسـداد �ب العلـم �لاحكـام فـان تلـك المقدمـة عنـد� محـل بحـث ونظـر فانـ
ك ان الظــن بــل مطلــق الامــارة �نســداد �ب العلــم انســداد �ب مطلقــه حــتى الحاصــل بواســطة الظــن المعلــوم حجيتــه فهــو ممنــوع والتفصــيل انــه لا شــ

حكــم الواقعــة الفلانيــة كــذا يحصــل لــك العلــم بــه فكــذا اذا قــال حكمهــا مــا دل عليــه خــبر  ﷐المنتهــى إلى العلــم ايضــا فانــه كمــا انــه اذا قــال الرســول 
فبعد وجود ظن او امارة �بتة حجيته بـل مـع احتمالـه الواحد واعمل فيها بما دل عليه يحصل لك العلم ايضا بحكمها في حقك ايضا بعد دلالة الخبر 

ا بينـاه في  وتجويزه دعوى انسداد �ب العلم غلط ونحـن لا نسـلم فقـد الظـن الكـذائى او الامـارة الكذائيـة بـل نقطـع بحجيـة الظنـون الكتابيـة والخبريـة كمـ
هــا ومــن ذلــك ظهــر عــدم تماميــة صــغرى هــذا الــدليل ثم نقــول كتبنــا كشــرح تجريــد الاصــول ومنــاهج الاحكــام ومفتــاح لاحكــام و اســاس الاحكــام وغير 

ممنـوع على كبراه اما اولا فعلى سبيل الاجمال ونقول تماميتها موقوفة على تفـرع وجـوب العمـل بمطلـق الظـن علـى بقـآء التكليـف وسـد �ب العلـم وهـو 
كلام غير واحـد ان ثبـوت هـذه المقدمـة يكفـى في حجيـة الظـن في  (و ما الدليل على ان عند بقآء التكليف وسد �ب العلم يجب العمل بمطلق الظن 

الا تـرى ان القاضـى مكلـف �لحكـم بـين المترافعـين عنـده ولا سـبيل إلى العلـم �لواقـع ) المطلق للاجماع عليه اهرا على تقدير انسـداد �ب الظـن الخـاص
ع إلى اربعــة عــدول وفي اخــر إلى اليمــين وهكــذا الا تــرى انــه لم يكلــف ولم يكلــف �لعمــل بمطلــق الظــن بــل امــره �لرجــوع إلى العــدلين وفي بعــض المواضــ

ا غفـيرا مـنهم �لعمل �لظن بموت مفقود �لخبر الا ترى ان جمعا من العلماء يقولون في زمان الغيبة بوجوب العمل �خبار الاحاد تعبدا الا ترى ان جمـ
اقول لك ايهـا العـالم العامـل �لظـن مـا تقـول في حـق مجتهـد اتفـق في موضـع لم يتيسـر يرجعون إلى الاحتياط عند عدم الدليل وهكذا على انى اسئلك و 

لــه كتــاب ولا ســبيل لــه إلى تحصـــيل الظــن مطلقــا او في الاغلــب وبقــى في ذلـــك الموضــع مــدة مديــدة او في تمــام عمـــره فهــل يســقط تكليفــه عــن غـــير 
قوط في حق المـتمكن مـن الظـن ولا يترتـب في حـق ذلـك ومـا الباعـث علـى عـدم المعلومات ام لا فان قلت �لسقوط قلنا اى مفسدة يترتب على الس

السقوط عنه قبل علمه بحجية الظن وسقط عن ذلك وان قلت عدم السقوط بل يجـب عليـه العمـل �لتخيـير او الاحتيـاط او الاصـل او غيرهـا قلنـا لم
ترتــب علــى حــق هـذا ولا يترتــب في حــق ذلــك لا اقــول يعمــل بواحــد مــن لا يكـون هــذا الشــخص المــتمكن مــن المظنــة كــذلك ايضـا ومــا المفســدة الــتى ت

مـع ان هذه الطرق البتة حتى تقول ما الدليل على وجوب عمله به بل اقول لم يجب عليه العمل �لظن دون احد هذه الامور وما الضرر في العمل بـه 
م في حـق جميـع ا�تهـدين فانـه لا يلـزم حصـول لظـن في كـل واقعـة البتـة هذه الامور مع الظن في احتمال جواز العمل في مرتبـة واحـدة بـل يجـرى الكـلا

ضـا فنقول ما تقول في مسألة سد فيها �ب الظن ايضا وا�تهـد مكلـف فيـه �ى شـئ لم لا يجـوز ان يكـون هـو تكليفـه في صـورة انفتـاح �ب الظـن اي
ب العلـم فتفـرع وجـوب العمـل بمطلـق الظـن عليـه يتوقـف علـى انتفـآء احتمـال واما �نيا فعلى سـبيل التفصـيل ونقـول اذا كانـت الاحكـام �قيـة وسـد �

اخـــر مـــع ان هـــا هنـــا احتمـــالات اخـــر ايضـــا لا يتفـــرع وجـــوب العمـــل بمطلـــق الظـــن مـــا لم يبطـــل جميـــع هـــذه الاحتمـــالات الاول العمـــل �لاصـــل الثـــانى 
 �لاحتياط الثالث �لتخيير الرابع
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غـير ملاحظـة افاد�ـا الظـن ام لا كمـا في احكـام القضـاة ونحوهـا السـادس العمـل �لظـن المخصـوص وقـد يظهـر مـن �لتوقف الخامس �مارة تعبـدا مـن 
فحاوى عبارات بعض مشايخنا طاب ثراه في كتابه الذى صنفه في الاصول وكان من القائلين �لعمل �لظن تفطنه ببعض هـذا الاحتمـالات وكونـه 

تمل ان يقال في ابطال البواقى وابين الحال فيه فيقال لابطال الاول وهو بنآء العمل على الاصل في غير المعلومـات مقام ابطاله وا� اذكره مع كلما يح
ــف وكليــة  ير ممكــن في كثــير مــن الوقــايع لثبــوت التكلي انــه لا دليــل قطعــى علــى اعتبــار الاصــل مطلقــا فيمــا كــان الظــن علــى خــلاف الاصــل مــع انــه غــ

تـه مـع انـه خـلاف المقطـوع بـه مـن سـيرة العلمـاء بـل لا يجوزونـه لـو كـان الحكـم مظنـو� �لظنـون الخاصـة علـى ان الاقتصـار المكلف بـه او احتمـالا كيفي
عليه يوجب الخـروج عـن الـدين والانحـراف عـن طريقـة الكـل و�ليـف ديـن اخـر الجـواب امـا اولا فكانـك زعمـت انحصـار الـدليل القطعـى في الشـرعيات 

ت العقــل القــاطع عــن المح ــ ــت بقــآء التكــاليف وعــدم جــواز وعزل اكمــة ونســيت القــبح والحســن العقليــين وغفلــت عــن انــه اذا كــان كــذلك فمــن ايــن يثب
التكليف بما لا يطاق وعدم جواز الترجيح بلا مرجح الذى هو احد مقدمات هذا الدليل كما �تى ووجـوب العمـل �لظـن بعـد سـد �ب العلـم ونحـو

ف تقـول لا دليـل قطعـى علـى اعتبـار الاصـل ولـو كـان الظـن علـى خلافـه فـيم اذا لم يكـن دليـل قطعـى علـى حجيـة ذلك وان لم يعـزل العقـل �لمـرة فكيـ
ائـة ومـا الظن وهل يكون دليل قطعى اتم واحسن من ا� لو فرضـنا انفسـنا واقفـة عنـد الله سـبحانه في يـوم الحشـر ويسـئل عنـا انكـم لم عملـتم �صـل البر 

 بذلنا جهد� وسعينا غاية السعى ولم يحصل لنا العلم �شتغال ذمتنا وان حصل لنـا ظـن سـعينا وبـذلنا جهـد� فلـم حكمتم �شتغال الذمة فنجيب ��
لا ومنـه يحصل لنا العلم بوجوب العمل �ذا الظن وكونه دليلا وحجة لنا وكنا عالمين في حقك انك لا تكلف بما لا يعلم ولا بشئ لم ينصـب عليـه دلـي

افا إلى ما وصل الينا من كتابك الكريم والاخبار المنسوبة إلى حجك من ذم العمل �لظن والنهى عن التدين بمـا لا يعلـم وعـدم العمل �لمظنون ذا مض
وامـا لـو اشتغال الذمة في صورة عدم العمل فلهذا عملنا �لاصل فما يقول الله سبحانه لنا وهل يجوز عليه مؤاخذتنا وعذابنا لاجل ذلـك حاشـا وكـلا 

يها الرجل لم اتبعت ظنك وجعلت دينى �بعا لظنك بل جعلت ظنك لك نبيا واماما من دون حجة وبرهان مـع انى لم اكلـف بمتابعـة نـبى او قال لك ا
امام الا مع معجزة او كرامة وبراهين ساطعة وانت اتبعت ظنك بلا حجة وسبب مع احتمال كونه مخالفا لدينى ومع تكثر الاشـارات في كلامـى ع

جوابك عنه سبحانه فان قلت اجيب �نى اتيت وعملت بكلما ظننت انه مطلوبك وتركت كلما ظننت انه مبغوضـك وهـذا كـان ديـدنى ولا ذمة فما 
 كــلام شــك انــه يقــبح المؤاخــذة حينئــذ قلنــا فــان قــال لــك كيــف لم يحصــل لــك مــن الا�ت المتكثــرة مــن �بى والاخبــار المتعــددة المتجــاوزة علــى المائــة في

صريح جماعة �لاجماع على حرمة العمل �لظن او بغير العلم ظن بعدم جوازمتابعـة الظـن وحصـل لـك الظـن بحكمـى مـن الحـاق الشـئ حججى ومن ت
�لاغلب او كون التاسيس اولى من التاكيـد او فتـوى واحـد مـع عـدم ظهـور خـلاف او اجمـاع منقـول واحـد مـن الـذى يـدعى الاجمـاع علـى المتضـادين  

ن جوابك سـلمنا انـه يقبـل عـذرك ولا يؤاخـذك ولكـن يكـون مسـاو� في ذلـك مـع العامـل �لاصـل كمـا مـر وعـدم المؤاخـذة لـيس كثيرا لا ادرى ما يكو 
 دليلا على تعيين العمل ووجوب الانحصار وكذلك لو عمل احد �لاحتياط لا يؤاخذ منه ولو كان عدم المؤاخذة دليلا
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الاحكـام ا�هولـة ولم يكـن (يضـا وهـو خـلاف الضـرورة ثم ترجـع إلى ابتـدآء الكـلام ونقـول سـلمنا ان على التعيين لزم وجوب العمل �لظن قبل البعثـة ا
العقل معزول وحكمه غير مقبول فهل ليست هذه الا�ت والاخبار الغير المحصورة المشتملة على برآئة ذمة مـن لم يعلـم ) شيئا منكرا لم يكن وجه صح

د الفحص وا ن لم يفد جميع هذه القطع �لقدر المشترك فاى واقعة تكون متواترة معنوية �مـل في نفسـك الشغل بعد الفحص مفيدة لحجية الاصل بع
وعــد وقــايع حــاتم ورســتم الــتى تعلمهــا وعــد الا�ت والاخبــار المصــرحة ببرآئــة ذمــه غــير العــالم بعــد الفحــص وانظــر ايهمــا اكثــر فــانظر هــل يوجــد له

صل الشغل سلمنا عدم حصول العلم من جميع ذلـك فهـل لا يكفـى الاجمـاع القطعـى ولا شـك ان العمـل معارض دال على ان مع الظن �لخلاف يح
لا نسـلم الاجمـاع في صـورة الظـن �لخـلاف قلنـا مـع ثبـوت حجيـة هـذا الظـن علـى !) حاشـية مبهمـة؟ (�لاصل عند عدم الدليل مجمع عليه فان قلت 

فـروض عـدم ثبـوت حجيـة ظـن بعـد وان اردت الثـانى ففسـاده ظـاهر اذ لا شـك انـه لـو وجـد في العامل او مطلقا ان اردت لاول فهو كـذلك ولكـن الم
دهما في مقام ظن لم يثبت حجيته لا يعتنى به احد من العلماء ويعمل �لاصل الا ترى ان من لا يقـول بحجيـة الاجمـاع المنقـول او الشـهرة لـو وجـد احـ

ظـن علـى خلافـه لمـن لم يثبـت عنـده حجيـة هـذا الظـن اجمـاعى و امـا �نيـا فهـو ا� سـلمنا انـه لا مورد يعمل �لاصل فالعمل �لاصـل ولـو مـع وجـود ال
دليل قطعى على اعتبار الاصل ولكنك كنت في مقـام ابطـال العمـل بـه وهـو يسـتدعى الـدليل القطعـى علـى عـدم اعتبـاره وعـدم الـدليل علـى الاعتبـار

ير مفيــد والخصــم يقــول بجــواز العمــل �لاصــل ويك الاحتمــال وعليــك اثبــات عــدم الجــواز ولــو لم يكــن علــى الاصــل دليــل !) فيــه حاشــية مبهمــة؟ لــك غــ
قطعى يكون كالظن اذ بعد بقآء التكليف وسد �ب العلم يكون هناك سبيلين الاصل والظن وكلاهما متساو�ن في عدم الدليل فلـم يـرجح الظـن و 

مـا ذكـره مـن عـدم امكـان العلـم �لاصـل في كثـير مـن الوقـايع لثبـوت التكليـف كليـة !) همـة؟ حاشية مب(الدليل على تعيين الظن او فساد الاصل واما 
ــت عــرى لم لا يمكــن العمــل �لاصــل في الخصوصــيات في مقــام ثبــوت الكليــة ومــا الضــرر فيــه وامــا في مقــام الاجمــ او اجمــال المكلــف بــه ففيــه انــه لي

يـــف ام لا معـــروف والـــدليل علـــى البقـــاء لـــيس الا ظنيـــا فـــلا وجـــه للحكـــم القطعـــى بثبـــوت فـــالخلاف في انـــه بعـــد اجمـــال المكلـــف بـــه هـــل يســـقط التكل
ترك يعلـم في الزايـد عنـه �لاصـل والا فيعمـل �لاصـ ل في التكليف فيه مع ان عدم امكان العمـل مـع ثبـوت التكليـف فيـه ممنـوع اذ لـو كـان لـه قـدر مشـ

ن في العمل �لاصل خروجا عـن طريقـة الكـل وانحرافـا عـن يـرة العلمـاء فقـد مـر جوابـه وملخصـه غير الواحد كما في الاوانى المشتبهة واما ما ذكره من ا
يرة دون اختلافهـا وليـت شـعرى لم لا يضـر خـ روج ان هذه العلماء قد اثبتوا حجية ظنون مخصوصة فحالهم غير حالنا ومـع ذلـك فالفسـاد في اتحـاد السـ

ير  ة الامـام قطعـا لاجـل اخـتلاف الحـال مـن انفتـاح �ب العلـم وانسـداده ويضـر الخـروج عـن سـيرة العامل �لظـن عـن سـيرة اصـحاب الائمـة الـتى هـى سـ
يرة  العلماء لاجل اختلاف الحال من ثبوت حجية الظن المخصوص وعدمه مع ان العمـل �لاصـل في غـير المعلومـات قبـل ثبـوت حجيـة الظـن عـين سـ

غــير المعلومــات وان اختلــف معلومــا�م مـع معلوماتنــا في الــز�دة والنقصــان وهــذا لا يوجــب  العلمـاء فــان طريقــة الســيد و�بعيــه جميعــا العمـل �لاصــل في
ــيس علــى الســوآء فــان كثــيرا مــن  دون اخــرى وعمــل الاخــر في ) الادلــة يكــون حجــة الطائفــة(الفســاد اذ لا شــك ان عمــل ا�تهــدين جميعــا �لاصــل ل

ن ي كـل مـورد لم يكـن علـم ولم يثبـت حجيـة ظـن فيـه علـى شـخص يلـزم عليـه العمـل فيـه موارده �لاصل وامـا غـير السـيد فالكـل متفقـون قطعـا علـى ا
 �لاصل فقبل اثبات حجية الظن ترك الاصل
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فقـد خروج عن سيرة العلماء مع انه كما اشر� اليه العمل بمطلـق الظـن خـروج عـن سـير�م وامـا مـا ذكـره مـن ان في العمـل �لاصـل خروجـا عـن الـدين 
مـع انـه يحتمـل ان يكـون الحكـم في غـير المعلومـات مطابقـا لحكـم الـدين كمظنو�تـك اذ لا شـك ا�ـا ايضـا محتملـة ان يكـون مخالفـة  عرفت جوابه ايضـا

لحكــم الــدين والا فيكــون مقطوعــات فمــا يفعلــه العامــل �لاصــل يســاوى مــا يفعلــه لعامــل �لظــن في احتمــال المطابقــة والمخالفــة فكيــف يكــون احــدهم
والاخــر دخــولا فيــه نعــم الفــرق الــذى بينهمــا هــو ان العامــل �لظــن يظــن المطابقــة ولا ادرى لم ســار مجــرد ظــن هــذا المســكين مســببا خروجــا عــن الــدين 

يقينـا لخروج من يفعل غيره عن الدين فان قيل ان العمل �لاصل في كل مورد مورد وان لم يكن خروجـا عـن الـدين ولكـن الجميـع غـير مـا قـرره الشـارع 
ــك الشــخص الــذى لا دليــل لــه علــى ان مثلــه يــرد علــى العامــل �لظــن ايضــا اذ في كــل مــورد مــورد وان احتملــت  قلنــا لا نســلم ذلــك في حــق مثــل ذل

في مسـآئل كثـيرة  المطابقة ولكنه نعلم يقينا انه ليس جميع مطنو�ت هذا الواحد مطابقـا لقـول الامـام ولم يجـر العـادة عليـه سـيما انـه كثـيرا مـا يتبـدل رايـه
ن كل ظنونـه في وقـت مطابقـا ولا يـرد عليـه نقـض ثم انـه يقـال لابطـال الثـانى اى الاحتيـاط انـه لا دليـل قطعيـا علـى وجوبـه بـل مـا يـدل عليـه لاولم يك

ه بـل يفيد سوى الظن وهو في المقام غير مقيد مـع انـه لا يمكـن في الاغلـب كمـا اذا دار الامـر بـين الوجـوب والحرمـة او بـين شـرطية شـئ وشـرطية عدمـ
ق اذا اتـى في دوران الامر بين الاستحباب وعدمه لاجل تفاوت النية مع منافاته لما اشتهر من وجوب الاجتهاد او التقليـد مـع ان الاحتيـاط انمـا يتحقـ
ــب انــه في العبــادات المركبــة لا يحصــل الا اذا اتــى بجميــع المحــتملات ولا شــك انــه يســ ــع الجهــات ولا ري تلزم العســر بمــا حصــل بــه القطــع �لواقــع مــن جمي

ؤدى اليهمـا وعدمـه بعــده يصـح في الامـور التدريجيـة وامــا مـا شـان ا�تهــد فيـه الاجتهـاد والعمـل فلــيس مـن هـذ ا القبيــل والخـرج والقـول بوجوبـه إلى ان يــ
خـر حـتى يحتـاط إلى ان الاجتماع جملة منها في ان بل لا يمكن خلو المكلف في ان من تكاليف كثيرة لا انه في الان الاول مكلـف بشـئ وفي الثـانى �

لجملـة يؤدى إلى العسر مع ان حد العسر والحرج ليس مما يعلمه كل احد حتى يصح الحوالة عليـه في جميـع الاحكـام والا صـح في قليـل مـن الوقـايع و�
ــف �لمحــال او ايقــاع في العســر والحــرج نعــم لا اشــكال في حســنه وامكانــه بقــدر  الامكــان هــذا كلــه مضــافا إلى ايجــاب الله ســبحانه الاحتيــاط امــا تكلي

  اجماع العلماء على عدم تعيين الاحتياط فيما يحصل الظن به
دليـل اقول الجواب اما عن ان الاحتياط لا دليل قطعيا له فبانه سلم ولكن الخصم لا يحتاج إلى دليل قطعى بل يكفيـه الاحتمـال ولا ادرى ان اى 

لـدليل الظـنى عليـه وهـو كـاف للخصـم لانــه يقـول بعـد بقـآء التكليـف وانسـداد �ب العلـم امــا قطعـى علـى العمـل �لظـن مـع ان سـلم واعـترف بوجــود ا
ت المطلــوب امــا علــى الثــانى فواضــح وامــا علــى الاول فلظنيــة وجــوب الاحتيــاط فيكــون وجــوب  يجــب العمــل �لظــن او الاحتيــاط وعلــى التقــديرين يثبــ

ممكـن غالبـا فمـع ان قيـد الغالـب غلـط اذ المـوارد الغـير الممكنـة فيهـا الاحتيـاط �در جـدا  الاحتياط على ذلك قطعيـا وامـا عـن قولـه �ن الاحتيـاط غـير
ظـن  فبانه لا ادرى ما ضرر عدم الامكان في بعض الموارد فان العمل �لظن ايضا لا يتيسر في ثير من الموارد امـا لاجـل عـدم حصـول ظـن او لحصـول

مــا تفعـــل انــت في مثــل تلـــك المــوارد للخصــم ان يقـــول انى افعــل في مــوارد عـــدم امكــان الاحتيـــاط لا يجــوز العمــل بـــه اجماعــا كــالظن القياســـى ونحــوه ف
والملخص انه كما ان بنآئك في العمل �لظن مقيد بحال الوجود والامكان كذلك بنآء خصمك في العمل �لاحتياط واما عمـا قـال مـن انـه منـاف 

 اشتهر من وجوب الاجتهاد او التقليد
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قض مع ما صرح به اخبر امـن قطعيـة اسـتحباب الاحتيـاط بقـدر الامكـان مـع ان مـا قـال انـه مشـهور لـيس كـذلك ل المشـهور ان النـاس ثلثـة فبانه منا
مكـان اصناف مجتهد ومقلد ومحتاط واما عن ساير ما ذكره من لزوم العسـر والحـرج امـا اولا فبانـه قـد اعـترف �سـتحباب الاحتيـاط ورجحانـه بقـدر الا

منعقــد بوجــوب كــل راجــح �لنــذر وشــبهه فلــو نــذر احــد الاحتيــاط فمــا تقــول في حقــه فــنحن ايضــا نقــول بمثلــه في حــق ا�تهــد فــان قلــت لا والاجمــاع 
جبـه ينعقد ذلك النذر خالفت الاجماع وان قلت ينعقد ويجـب الاحتيـاط ولا ضـرر فيـه فقـل مثلـه في حـق ا�تهـد وان اوجبـه عليـه إلى موضـع معـين فاو 

يرا مـن العلمـاء اوجبـوا الاحتيـاط فيمـا لا نـص فيـه ولا يـرد ايضا في حق  ا�تهد ويعمل في الباقى بمثل موارد عدم امكان الاحتيـاط هـذا مـع ان جمعـا كثـ
ا ان عليهم نقض فافرض مثله ما لا يعلم حكمه واما �نيا فبان العسر والحرج ان بلغا حد التكليف بمالا يطاق فلا شك في سقوط التكليف معه كمـ

علـى لعمل �لظن ايضا كذلك ومثل ذلك المورد معين لكل احد واذا بلغ حد عدم الامكان يسقط العمل �لاحتيـاط وان لم يبلغـا هـذا الحـد لا دليـل ا
انتفائهمــا الا بعــض العمومــات الظنيــة المخصصــة �لــف تخصيصــات فغايتــه لزومهمــا ومــا الضــرر فيــه فكمــا انــك تخصــص عمومــات النهــى عــن العمــل 

صـورة انفتـاح �ب العلـم فخصـص هـذا العمومـات �ـا ومـا الـذى يجـوز التخصـيص الاول دون ذلـك وضـع راسـك علـى ركبتـك سـاعة ولاحــظ �لظـن ب
عمومات نفس العسر والحرج ثم العمومات الناهية عن العمل �لظن وانظر ايهمـا اكثـر واصـرح فكيـف يوجـب الاول رفـع الاحتيـاط ولا يوجـب الثان

 يجوز تخصيص الثانية دون الاولى فـان قلـت انتفـآء العسـر والحـرج جمـاعى قلنـا لا نسـلم حـتى في صـورة بقـآء شـغل الذمـة وانسـداد رفع العمل �لظن ولم
طريق التعيين مع ان في تعيين معنى العسر والحرج وقدرهما الف كلام ومنهم من خصصهما بما لا يطاق ومنهم من خصصهما بغـير التكليفـات ومـن

ب وامــا �لثــا فبــان مــن الامــور المقطوعــة �ــا �لاجمــاع مــن قــال �جماله ــ مــا وســقوط الاســتدلال �مــا والتمســك بمثــل ذلــك المقــام مــن الغرائــب والعجائ
و�عتراف الخصم اسـتحباب الاحتيـاط فهـذا الـذى يقـول الكـل �سـتحبابه لم لا يمكـن ان يكـون واجبـا ومـا الضـرر فيـه وليـت شـعرى ان مـا السـبب في

يز بل واقع ووجوبه ممتنع فان قلت لزوم العسر والحرج انما هو على الوجوب دون لاسـتحباب قلنـا لا شـك ان بعـض الامـور في نفسـه ان استحبابه جا
 شـك ان معسور سواء كان واجبا او مستحبا او مباحا كتحمل الوجع الشديد والصعود من الجبل الرفيع والثابت من الادلـة ان الله لا يريـد العسـر ولا

مــراده ســبحانه فلــو نــدب المعســور لارادة والملخــص ان مــا ينفــى العســر والحــرج ينفيــه في الواجبــاب والمســتحبات فمــا يجــاب في ا�مــع عليــه المســتحب 
نقــول ان والمــدلول عليــه �لعقــل والنقــل مــن حســن الاحتيــاط ورجحانــه مطلقــا يجــاب بــه بعينــه في القــول بتعينــه ووجوبــه بقــدر الامكــان وامــا رابعــا فــلا� 

ذلـك بـل ثال هذه الاشكالات لو وردت فانما ترد لو اوجبنا على ا�تهد تحصيل قاعدة كلية جارية في جميع الموارد ولا وليـت شـعرى مـا الضـرورة في ام
نقول ان كل مسألة مسألة يرد على ا�تهد يجب عليه الفحص فيهـا فـان وجـد دليـل علمـى فهـو والا فـان امكـن فيـه الاحتيـاط مطلقـا او بـدون عسـ

يعمـل  يعمل به والا فيعمل �لظن مثلا او نقول ان لم يوجد دليل علمى فان امكن الاحتياط ولم يوجد ظنى يعمل �لاحتياط وان كان الامر �لعكـس
لميـا �لظن مـثلا وان وجـد الامـر ان يجـوز وجـوب العمـل لكـل منهمـا واى دليـل علـى تعيـين الظـن فـاذا ورد عليـه مسـألة غسـل مخـرج البـول ولا دليـل ع

 فيها يفتى بوجوب
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دآء القاعـدة للمرتين اعنى لم لا يفتى بذلك ويجب الافتاء بمقتضى ظنه مثلا وهكذا في جميع المسائل وما الضرر فيه وما الدليل على فساده ولم يجـب ابـ
ع بوجوبـه والبـاقون برجحانـه والاخبـار اولا بل يقول لو عرض على المنصف انه وردت على مسألة وا� مردد فيها بين الحكم �لاحتيـاط الـذى قـال جمـ

يحكـم  متطابقة على رجحانه وبـين الحكـم �لمظنـون الـذى قـال غـير �در بحرمتـه والآ�ت والاخبـار متطابقـة علـى النهـى عنـه ولابـد مـن العمـل �حـدهما
ير مــن القــدماء كالســيد والشــيخ بتعــين الاحتيــاط وامــا قولــه مضــافا إلى اجمــاع العلمــاء فهــو ممنــوع غايتــه ومــن ايــن علــم ذلــك الاجمــاع مــ ع اســتدلال كثــ

واضـرا�ما بوجـوب بعـض الامـور او حرمتـه �لاحتيـاط ويقـال لابطـال الثالـث وهــو التخيـير في كـل مـا يحتمـل ان يكـون حكـم الله سـبحانه مـن الاقــو 
الاجمـاع علـى بطلانـه وذهـب الكـل إلى تعـين المـدرك وان المختلف فيها في غير المعلومات من الوقايع ان التخيـير في جميـع المسـائل او اكثرهـا ممـا انعقـد 

ب للهــرج والمــرج ولــو لم يســلم ذلــك الاجمــاع لم يثبــت اجمــاع في  مســألة اختلفــوا فيــه والتخيــير الــذى قــالوا بــه انمــا هــو في تعــارض الامــارتين بــل هــو موجــ
لوقايع التى لا يعلم حكمها وحجية الدليل الظنى لم تثبت بعد فان كـان فروعية اصلا الجواب لا افهم المراد من انعقاد الاجماع على بطلان التخيير في ا

لغـير العلميـة مرادك ان الفقهاء صـرحوا بـبطلان التخيـير وهبتـك قـول كـل الفقهـاء عـين لى فقيهـا يعتـبر قولـه وارنى عبـارة فقيـه يقـول التخيـير في المسـائل ا
رحوا بثبوت التخيير في هذه الصورة وان كان مـرادك ان الفقهـاء لم يقولـوا �لتخيـير بـل كـل وغير المظنونة بظن غير �بت الحجية مع �طل ان الاكثر ص

ه واضـح احد اختار قولا متعينا فان اردت في جميع المسائل حتى المسائل التى ليس لهم فيها مرجح على او ظنى �بت الحجية لاحد الاقـوال فهـو غلطـ
الترجيح وان اردت اكثر لمسائل فهو مسلم ولكنه لوجود دليـل �بـت الحجيـة لهـم فلـيس حـال مـن لـيس لـه ورب مسآئل كثيرة قالوا فيها �لتخيير لعدم 

التخيـير  هذا الدليل كحالهم فعدم قولهم �لتخيير لا يكون اجماعا على عدم جـواز القـول �لتخيـير لغـيرهم والملخـص انـه ان اردت الاجمـاع علـى بطـلان
ــ ــير في حــق مــن في حقهــم فهــو مســلم وان اردت في حقن ير غــير ضــائر لنــا الا تــرى ان الامــام حكــم �لتخي ــ ا فهــو ممنــوع وعــدم قــول احــد مــنهم �لتخي

ت لــه الادلــة مــع ان حكــم المعصــوم للمشــافهين كــان واحــدا مــن المــدلولات والا تــرى ان الســيد في الذريعــة والشــيخ في العــدة وجمــع اخــر صــرح تعارضــ
ت الامــة في مســألة علــى قــول ب ان يحكــم �لتخيــير مــع انــه لا شــك ان قــول جميــع الامــة في هــذه �نــه لــو اجمعــ ين او اكثــر ولا يعلــم الحــق اى منهمــا يجــ

ت الحجيـة فحكمـ ه امـا المسألة غير التخيير بل لنا ان ندعى الاجماع على انه ان علمنـا ثبـوت التكليـف في مسـألة ولم نعلـم حكمهـا ولا نظـن بظـن �بـ
ب الاحــوال انـــك تقــول انـــه ليســـت حجيــة الاجمـــاع الا لكشــفه عـــن قـــول المعصــوم وتعلـــم قطعــا عنـــد تعـــارض العمــل �لاصـــل او التخيــير ومـــن عجآئـــ

 فلـم الامارتين الشرعيين ان قول المعصوم ليس الا واحد منها معين ون التخيير ومع ذلك حكم المعصوم في حـق مـن لا يـترجح احـدهما عنـده �لتخيـير
يفهم حكمهـا و ان لم يقـل بـه فيهـا غـيره مـن العلمـاء واعجـب منـه واغـرب انـه يقـول ان القـول �لتخيـير موجـب  لم يجز التخيير في ساير الوقايع التى لا

ن هــذه للهــرج والمــرج ايهــا المســكين لــو كــان في عصــر مجتهــدين ومتعــددين واختــار كــل مــنهم في هــذه الوقــايع قــولا الــيس العــوام مخــيرين في اختيــار كــل مــ
ليد الاموات اليس الكـل في كـل هـذه الوقـايع مخـيرين في الاخـذ بمـا اراد مـن هـذه الاقـوال المختلفـة لا سـيما علـى القـول الاقوال بل على القول بجواز تق

 بجواز الرجوع عن التقليد فكيف لا يلزم حينئذ هرج ومرج ولو قلنا �ذا التخيير بعينه عدم ثبوت حجية
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ب مـن  دليل بعينه يلزم الهرج والمرج مـع انـه لا ضـرر في ان يكـون التخيـير لهـذا ا�تهـد خاصـة ومـا اختـاره مـن الاحتمـالات يفـتى بـه لسـاير النـاس واعجـ
ت  اجمـاع في مسـألة فانـه لا كـلام لاحـد هنـا في ثبـوت الاجمـاع ولكـن قـول انـه يثبـت �رة ) ذلـك الاجمـاع لم يثبـت(ذلك ايضا واغرب انه قال لو لم يثبـ

كون الاجماع حينئـذ دلـيلا علـى هـذا الحكـم المعـين واخـرى ان الامـام حكـم �حـد هـذين الحكمـين معينـا �لاجماع ان الامام حكم �ذا الحكم المعين وي
 معينـا ولكن لا يعلم بعينه وفائدة الاجماع حينئذ انـه لا يمكـن التجـاوز عـن هـذين الحكمـين ويحـدث قـولا �لثـا ولكـن لا يلـزم ان يؤخـذ �حـد الحكمـين

هذه الموارد على التخيير بل قال الامام نفسه انك في مثل ذلك مخير مع انه كان حكمى معنيـا فـان قلـت ان لازم  البتة ولذا ترى بنآء الفقهاء في مثل
تعــين حكــم الامــام عــدم التخيــير فهــو اجمــاع علــى حكــم معــين هــو عــدم التخيــير قلنــا لــو كــان كــذلك يلــزم تنــاقض حكــم الامــام �لتخيــير عنــد تعــارض 

ه قال �حدهما معينا ولازمه الحكم بعدم التخيير وهو يناقض التخيير فيلزم بطـلان التخيـير مطلقـا الا فيمـا كـان الامـام الامارتين واختلاف الحديثين لان
تخيـيره  فيه مخيرا ايضا وهو خلاف ا�مع عليه وحله ان لازم تعيين الحكم عند شخص عـدم التخيـير لـه لا مطلقـا فـلازم تعيـين الحكـم عنـد الامـام عـدم

من لم يتعين له الحكم ويقال لابطال الرابع وهو التوقف انه اما يكون في العمل او في الافتـآء امـا الاول فـلا معـنى لـه ن حيـث هـو لعـدم لا عدم تخيير 
خلو المكلف من حيث الفعل او الترك ولا ريب في بطلانه من حيث انه مقرر من الشارع لان كل مكلف لابد له من بنآء عملـه في كـل واقعـة علـى

نفـى ما الثانى فلا مفر منه في الافتآء �لحكـم العلمـى الـواقعى ولا شـك في بطلانـه في الحكـم الظـنى الـواقعى والعلمـى الظـاهرى لان مرجعـه إلى حكم وا
صـحاب الاوجوب الافتاء وهو �طل لاستلزامه الهرج والمرج ومخالف للاجماع ولذا قيل بوجوبه عينا عند الانحصار وكفاية عند التعدد فان قلت توقـف 

الكليــة  في كثــير مــن المســائل قلنــا تــوقفهم انمــا هــو في الحكــم الــواقعى بمعــنى عــدم العلــم بــه او الظــن والعمــل والافتــاء فيــه انمــا هــو علــى حســب الاصــول
حكــم   لجـواب امـا اولا فيمنــع بطـلان التوقــف في العمـل مــن حيـث ان العمــل مقـرر مــن الشـارع وكـون كــل احـد مكلــف ببنـآء عملــه في كـل واقعــة علـى
ن متوفقـا كلام سخيف لغو لا ادرى ان في جميع الامور المرددة بين المستحب والمبـاح لـو لم يرجـع احـد إلى دليلـه ولم يـبن عملـه علـى احـد الطـرفين وكـا

ددة بـين المكـروه في حكم الشارع فاى اثم عليه واى مؤاخذة عليه ومن قال انه مكلف البتة ان يبنى عملـه علـى احـد الطـرفين وكـذلك جميـع الامـور المـر 
ــع الامــور المــرددة يــن الحــرام وواحــد مــن هــذه الاحكــام لــو توقــف في الحكــم ولكــن تركــه لا مــن جهــة انــه ح كــم والمبــاح والمســتحب والمكــروه بــل في جمي

فقهـاء الاطيـاب الشارع بل للرجحان العقلى اى ذنب صدر منه ولم يجب عليـه البنـآء علـى الحكـم المعـين ولـو كلـف كـل احـد بـذلك لـزم فسـق جميـع ال
امـا �نيـا وكو�م �ركين للواجب اذ ليس احد منهم لم يتوقف في مسائل عديدة والعذر الذى ذكره لتوقفهم والمعـنى الـذى فسـره لا معـنى لـه كمـا �تـى و 

يل علـى وجـوب الافتـآء في كـل فبمنع بطلان التوقف في الافتآء في الحكم الظنى الواقعى والعلمى الظاهرى وبطلان نفى وجوب الافتاء ممنوع ومـا الـدل
واقعة على كل مجتهد ومن اين ثبت الاجماع عليه وما ترى مـن عـدم تـوقفهم فانمـا هـو لثبـوت حجيـة دليـل ظـنى لهـم او وجـود دليـل علمـى ومـا يقولـ

يـز بـين المعلومـات النظريـة وغـير من ان الاجتهاد واجب اما عينا او كفايـة هـو امـر اخـر لا دخـل لـه بتلـك المقدمـة اذ لا شـك مـن لـزوم وجـود مجتهـد يم
 المعلومات ويفتى في المعلومات ويتفحص ويبذل جهده في غيرها في انه هل يوجد ظن مخصوص او مطلق الظن او امارة �بت الحجية اولا
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وب وجـود شـخص يفـتى في جميـع فان كان فيفتى بمقتضاه فان لزوم الافتآء في المعلومات ولزوم الفحص في غيرها من البديهيات وتلك المرحلة غير وجـ
عبـادات الوقايع واما ما قال من انه لو لا مثل ذلك الشخص لزم الهرج والمرج ليت شـعرى انـه و لم يفـت احـد في المسـتحبات والمكروهـات وكثـير مـن ال

قلنـا الالتجـاء �لاجمـاع المركـب في امثـال ومتعلقا�ا وتوقفوا فيها فكيف فيلزم ذلك ان قلت نفرض الكلام في الامور الواجبة ويتم المطلق بعدم الفصـل 
هــذه المقامــات كتشــبث الغريــق بلحيتــه لــيس ذلــك مقــام ثبــت فيــه قــول المعصــوم �مثــال تلــك المزخرفــات مــع ان خصــمك لا يــرد دليلــك �لاحتمــالات 

 مقـام لم يثبـت فيـه وجـوب الافتـآء والعمـل المقررة خاصة بل يجوز التركيب ايضا وعليك ابطاله فيقـول بعـد انسـداد �ب العلـم مـا الضـرر في التوقـف في
سـائل �لظن او التخيير او غيرهما في مقام ثبت فيه فلا يثبت وجوب العمل �لظن على الاطلاق واما ما حمـل عليـه توقـف الاصـحاب في كثـير مـن الم

كمـا واقعيـا ام لا فـان لم يقـرر فهـو اعـتراف �نتفـاء فكلام لا محصل له اذ من لم يعلـم الواقـع بخصوصـة؟ لم يظنـه فمـع تلـك الحـال امـا قـرر الشـارع لـه ح
الحكم والعمل والافتاء فيه بحسب الاصول الكلية غلط وان قرر وهو الذى يسـتنبط مـن الاصـول الكليـة فـلا يكـون ذلـك الشـخص متوقفـا في حكمـه 

ت ان مــرادهم انتفــآء العلــم والظــن بخصــوص واقــع المــورد قلنــا فيلــزم  ت فيهــا فلــم يقــول ا� متوقــف ان قلــ ان يتلقــى �لتوقــف في جميــع المــوارد الــتى تعارضــ
ير مـن �ب القواعـد الكليـة للجاهـل �لواقـع مـع ا�ـم ينسـبون التوقـف في هـذا المقـام  الادلة ولا مرجح اذ ليس له ظن بواقعة مخصوصة ويحكمون �لتخيـ

لا علـم بواقعهـا ولا الظـن ويحكمـون �لاصـل ولا يظهـرون التوقـف إلى الاخبارى ويردون عليه وكذلك كثير من مواضع جر�ن الاصل من المواضـع الـتى 
ويقال لابطال لخامس اى العمل �لظن المخصوص انه ان اريد من خصوصـيته كونـه هـذا الفـرد مـن الظـن وان لم يكـن دليـل علـى حجيتـه فهـو تـرجيح 

تفـآء ظـن كـذائى اى معلـوم الحجيـة والا لم يكـن �ب العلـم بلا مرجح وبطلانه بديهى وان اريد منها خصوصـيته مـن حيـث ثبـوت الحجيـة والمفـروض ان
منسـد او دعــوى معلوميــة حجيــة بعــض افــراد الادلــة الشــرعية مجازفــة ولــو ثبــت فـلا يثبــت حجيــة شــئ يفــى بجميــع الاحكــام المعلــوم بقآئهــا الجــواب بعــ

 فـرق بـين انـواع العلـوم في الحجيـة ولا مخـالف في حجيـة مقدمة هى انه لا شك في ان العلـم في نفسـه حجـة ولا حاجـة في حجيتـه إلى دليـل ولـذلك لا
وظـن القاضـى ) الفـالى؟(علم بخلاف الظن فانه بنفسه ليس بحجة وحجيته موقوفة بوجود دليل عليه وكثير مـن الظنـون لـيس بحجـة كـالظن القياسـى و 

ل في هـذا المقـام إلى الـدليل ويفـرع حجيـة الظـن علـى بقـآء الحاصل من شاهد واحد او من مجرد قول المدعى او من بعض القرائن ولذلك يحتاج المستد
ظــن  الاحكــام وانســداد �ب العلــم وابطــال الاحتمــالات فعلــى المحقــق ان ينظــر في ان المتفــرع والثابــت منهــا بعــد التســليم حجيــة مطلــق الظــن او حجيــة

هـو اذ لـيس ملازمـة عقليـة او شـرعية او عاديـة بـين هـذه من الظنون اى الظن في الجملة لا شك ان مدلولها ليس حجية كـل ظـن او الظـن مـن حيـث 
و يقـول لـه ان الاحكـام ) عـج(المقدمات وبين العمل بكل ظن او الظـن مـن حيـث هـو ولاجـل ذلـك لـو فرضـنا ان احـدا يتشـرف بخدمتـه امـام الزمـان 

ان اعمــل �لظــن الفــلانى كــالخبرى او ) ع(جــاب هــو �قيــة في زمــان غيبتــك وينســد �ب العلــم اليهــا وكــل احتمــال غــير الظــن �طــل فمــا الحجــة لنــا و ا
 الشهرة لا يلزم منه فساد فالثابت من هذه المقدمات على فرض
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التسليم ليس الا حجية ظن من الظنون اى الظن في الجملة واذ علمت هذه المقدمة نقول في جواب ما قال اولا انه ليس مـراد خصـمك انـه يجـب ا
ت احتمــال العمــل تعمــل بظــن مخصــوص حــتى يعــترض � ن الخصوصــية مــن حيــث فرديــة الظــن او ثبــوت الحجيــة بــل مــراده انــه دليلــك انمــا يــتم لــو ابطلــ

ببعض الظنون دون بعض واثبتت وجوب العمل بكل ظن والملخص ان مفاد دليلك ليس الا حجية ظـن فلـم انـت تعمـل بكـل ظـن فـان قلـت حجيـة 
ترتب عليها فآئدة اذ لا مكـن العمـل بشـئ غـير معـين قلنـا غـرض خصـمك ايضـا ان ذلـك الـدليل الظن في الجملة من دون تعيين البعض او الكل لا ي

ب الفائـدة لا يترتب عليه فآئدة ولا يثبت منه الا حجية الظن في الجملة وانت محتاج في تعيين ذلك الظن إلى دليل اخر ولم يزل وحى في انه يجـب ترتـ
ت من الاجماع وجوب العمل بظن ولم يعلـم تعيـين ا�مـع عليـه لا يعمـل بشـئ منهـا و�نيـا ا� نقـول ان على ما ثبت من ذلك الدليل الا ترى انه لو ثب

جيـة للخصم ان يختار شقا �لثا وهو العمل �لظن المظنون الحجية اى يختار ان خصوصية هذا الظن من جهـة الظـن �لحجيـة ويعلـم �لظـن المظنـون لح
لحجيـة ولا شـك انـه لا يلـزم حينئـذ الترجـيح بـلا مـرجح قيـل المـراد مـن الترجـيح هنـا هـو التعيـين و التلـبس فيختار ان خصوصية الظن مـن جهـة الظـن �

اســتدلالا �عتبــار ان المتلــبس بــه هــو لازم الاتبــاع دون غــيره ولا شــك ان الترجــيح �ــذا المعــنى عــين الاســتدلال فيكــون الترجــيح بواســطة الظــن �لحجيــة 
ظنون الحجية للعمل دون غيره ولا شك ان هذا لا يتم الا على ثبوت حجية خصوص هذا الظن او القول بحجيـة ظـن �لظن على تعيين هذا الظن الم

ت فتعــين الثــانى فــلا يــتم هــذا الجــواب الا لى القــول �صــالة حجيــة كــل ظــن ولا يخفــى ان هــذا القآئــل خلــط بــين تــرجيح الشــئ وتعيي نــه ولم والاول لم يثبــ
بيـان المطلـب نقـدم اولا مقدمـة ثم نجيـب عـن كلامـه وهـى انـه لا ريـب في بطـلان الترجـيح بـلا مـرجح فانـه ممـا يحكـم بقبحـه يفهم الفـرق بينهمـا ونحـن لت

يـه والاخـذ بـه العقل والعرف والعادة بل يقولون �متناعه الذاتى كالترجيح وبلا مرجح والمراد �لترجـيح بـلا مـرجح هـو الكـون مـع احـد الطـرفين والميـل ال
وان لم يحكم بتعيينه وجو� واما الحكـم بـذلك فهـو امـر اخـر ورآء ذلـك ولنوضـح ذلـك �مثلـة فنقـول اذا ارسـل لطـان مـثلا عبـدا إلى بلـد من غير مرجح 

حكـام وقرر له احكاما وطلبها منه ولم يعلم ذلك العبد تلك الاحكام ولكن اخبره عادل �نه طلب منه اكرام زيد وعمرو وبكـر وخالـد مـن غـير نفـى ا
ب منـه بنـآء دار ومسـجد وقنطـرة ور�ط مـن دون نفــى الغـير و�لـث �نـه طلـب منـه اسـتكتاب مصـحف وكتـاب وديـوان كــذلك ولم اخـر واخـ ر �نـه طلـ

تسـاويين يكن له بد من العمل �قوال هؤلاء وكلا او بعضا ولكن لم يعلم ان احكامه هل هو ما اخبر به الجميـع او واحـد او اثنـين فـان كـان الجميـع م
لوجوه فلو عمل بقـول واحـد معـين مـنهم مـن حيـث هـو قولـه كـان ترجيحـا بـلا مـرجح ومـوردا للقـبح ولكـن لـو كـان الظـن الحاصـل مـن قـول من جميع ا

احدهم قوى او ضم معه مكتوب متضمن للاخذ بقوله من السلطان او الوزير من غير ان يفيـد العلـم ولا ان يكـون دليـل علـى حجيـة ذلـك المكتـوب 
به لم يلزم ترجيح بلا مرجح ولا قبح فيـه عقـلا ولا عرفـا نعـم لا يجـوز لـه الحكـم �ن الواجـب اخـذه علـي هـو ذلـك الا مـع حجـة فلو اخذ بقوله وعمل 

احـدهما ألـذ مـن الاخـر فلـو اكـل هـذا الشـخص الالـذ لم يرتكـب ترجيحـا بـلا مـرجح وان لم يلـزم ) احـد؟(عليه ومن هذا القبيل لو حضـر طعامـان عنـد 
كم بلزوم اكله لابد من تحقق دليل عليه ولا يكفـى مجـرد الالذيـة نعـم لـو كـان احـدهما مضـرا يصـح لـه الحكـم �للـزوم ومـن ذلـك اكل الالذ ولكن لو ح

سـافرة القبيل ايضا من اراد المسـافرة إلى بلـد كـان ه طريقـان متسـاو�ن مـن جميـع الوجـوه ولكـن سـافر بعـض اجابـه مـن احـدهما فلـو اختـار هـو ايضـا الم
 لم يرتكبمن ذلك الطريق 
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 مـرجح ترجيحا بلا مرجح ولكن لو حكم بتعيين هذا الطريق للسلوك احتاج إلى دليل و�لجملة جميع الموارد كـذلك والحكـم بـلا دليـل غـير الترجـيح بـلا
ير الــدليل والاول يكــون في مقــام الميــل والعمــل والثــانى في مقــام التصــديق والحكــم واذ قــد عرفــت تلــ ك المقدمــة نقــول لــيس وشــتان مــا بينهمــا فــالمرجح غــ

بقـآء مراد المورد انه يجب العمل �لظن المظنون حجيتـه وانـه الظـن لـذى يجـب العمـل بـه بعـد سـد �ب العلـم بـل غرضـه ان بعـد مـا يلـزم علـى المكلـف ب
يسـلك السـبيل الـذى سـلكه  التكاليف وانسداد �ب العلم العمل بظن في الجملة ولا يعلم انه اى ظن لو عمل �لظن المظنون حجيته كما ان المسـافر

يجـب رفقآئه ما الضرر فيه واى نقص يلزم عليه فـان قلـت هـو تـرجيح بـلا مـرجح فغلطـت غلطـا ظـاهرا وان كـان غـيره فبينـه حـتى ننظـر و�لثـا نقـول انـه 
في تعيينـه العمـل �لظـن ولا يلـزم العمل �لظن المظنون الحجية لانه كما انك تقول يجب علينا في كل واقعة البناء على حكم ولعدم كونه معلومـا يجـب 

ب علينـا في تعيـين هـذا الظـن العمـل  ترجيح بلا مرجح مع ان تعيينك ليس الا �لظن فكذا نقول انه بعد ما وجب علينا لعمل بظن ولم نعلم تعيينـه يجـ
ان هذا الشئ عجاب وبتقريـر اخـر ان تقـول �لظن وكيف لا يلزم في الاول ترجيح بلا مرجح ويصح الترجيح �لظن ويلزم في الثانى ولا يصح ولعمرى 

فيد ان سد �ب العلم وبقاء الاحكام وبطلان سـاير الاحتمـالات المـذكورة بنفسـها موجبـة للعمـل بكـل ظـن اصـالة حجيتـه فبـين لنـا الملازمـة حـتى نسـت
سد �ب العلم مستلزما للعمـل �لظـن فلـم اخذتـه  منك وان تقول ا�ا موجبة للعمل �لظن في الجملة ولكنه غير معين لنا �لطريق العلمى فان لم يكن

في اصل دليلك وان كان ففى هذا المقام ايضا كلفنـا �لعمـل بظـن مـن الظنـون و�ب العلـم بـه منسـد فاعمـل فيـه ايضـا �لظـن واحكـم بحجيـة كـل ظـن
ب المعتـــبرة مــن اصــحابنا الــتى دلــت الشــهر  ة والاجمــاع المنقــول ومفهــوم الكتــاب ومنطـــوق كــان دليــل ظــنى علــى حجيتــه وهــو الاخبــار الــواردة في الكتــ

م فــان الاحاديـث الغــير المحصــورة والقــرائن المتكثـرة علــى حجيتهــا كمــا بينــاه مفصـلا في شــرح تجريــد الاصــول والمنــاهج واسـاس الاحكــام ومفتــاح الاحكــا
ل علـى حجيـة ظـن اخـر اذ بعـد ثبـوت وجـوب قلت الـدليل الظـنى علـى حجيـة الاخبـار لا ينفـى حجيـة ظـن آخـر قلنـا نعـم ولكـن لا يكـون حينئـذ دليـ

مكـــان حاشـــية مبهمـــة مثـــل (العمـــل بظـــن مظنـــون الحجيـــة ينفـــتح �ب الاحكـــام ولا يجـــرى دليلـــك في ظـــن اخـــر ويبقـــى في تحـــت اصـــالة عـــدم الحجيـــة 
احد �لتخيير بين الظنـون قلنـا لم ينسـد  ورابعا انه لو فرضنا عدم المرحج فاللازم منه التخيير بين الظنون لا العمل بكل ن فان قلت لم يقل!) التعليق؟ 

ير ورب مســألة رجــح فيهــا غــير� احــد الطــرفين ويســد طريــق الترجــيح  �ب العلــم او حجيــة الظــن المخصــوص لاحــد ايضــا فتفــاوت حالنــا مــع حــال الغــ
جـح بـه غـيرك فمـا عملـك فيهـا فهـل للاحق له وقال فيهـا �لتخيـير بـل نسـئلك انـه لـو تعـارض عنـدك دلـيلان في حكـم ولم يـتم عنـدك الترجـيح الـذى ر 

ير كمـا هــو مختـار ا�تهــدين ع يرك او تعمــل فيهـا �لتخيــ تتوقـف مــع انـك قلــت بوجـوب الافتــآء في كـل مســألة او تعمـل فيهــا �صــل لم يعمـل فيهــا غـ
م ذلـك فـان المـراد مـن التخيـير بـين التعارض فكذا فيمـا حـن فيـه فـان قلـت العمـل �لتخيـير بـين الظنـون يوجـب الهـرج والمـرج قلـت ليـت شـعرى لمـاذا يلـز 

الظنـون ان كـل مجتهـد يختـار للعمـل اى ظــن شـآء كـالظن الحاصـل مـن الخــبر او الشـهرة او غيرهمـا وكيـف اذا اختـار كــل واحـد ظنـا لاجـل دليـل لا يلــ
ير يلــزم ذلــك مــع انــه لا فــرق الا في �عــث الاختيــار وتتمــة تفصــيل ا ب مــن كتبنــا الهــرج و المــرج واذا اختــاره لاجــل التخيــ لكــلام في ذلــك الاحتمــال تطلــ

 الاصولية المبسوطة ويقال لابطال السادس اى العمل �مارة مخصوصة من غير ملاحظة افاد�ا
   



١٤٤ 

الظن وعدمها ما قيل في ابطال خامس الاحتمـالات مـن انـه ان اريـد مـن خصوصـيتها كو�ـا هـذه الامـارة فهـو تـرجيح بـلا مـرجح وان اريـد مـن حيـث 
فالمفروض انتفائه الجواب نظير ما مر في الظن المخصـوص فنقـول المـراد مـن خصوصـية كونـه مظنـون الحجيـة لى اخـر الكـلام ولمـا احطـت  ثبوت الحجية

كـبراه بما ذكر� تعلم عدم بطلان هذه الاحتمالات ومع ذلك لا يكون الكبرى �مة كما ان الصغرى ايضا كانت غير �مة وحال الـدليل الـذى لا يـتم  
ضـا ه معلومة ويرد عليه اعتراضات كثيرة ذكر� اكثرها في ساير كتبنا لايهم ذكرها حيث ان ما ذكر�ه يكفى لطالـب الحـق الا ان هـا هنـا اعتراولا صغرا

اخر يجب ذكره وهو انه لو اغمضنا النظر عن فساد مقدمات ذلك الدليل فصول إلى نتيجته التى هى قولك فيجـب العمـل �لظـن ونقـول هـل مـرادك 
ستنتج من مقدماتك وجوب العمـل وحجيـة كـل ظـن سـوآء دل دليـل قطعـى علـى المنـع مـن العمـل بـه اولا او المـراد وجـوب العمـل بكـل ظـن لم كـن والم

لعمـل على المنع عنه دليل قطعى سوآء دل دليل ظنى على المنع من العمل به اولا او المراد وجوب العمل بكل ظـن لم يكـن دليـل قطعـى ولا ظـنى مـن ا
ان المراد ليس الاول بل احد الاخيرين فان كان المراد الاحتمال الثانى اى وجوب العمل بكل ظن ليس دليل قطعى على المنع عن العمـل بـه  به ظاهر

 وان كان دليل ظنى عليه يرد عليه مفاسد
بحجية مفهوم الوصـف علـى المنـع مـن العمـل انه على هذا لو دل دليل ظنى على المنع ن العمل بظن كآية النبأ الدالة على القول ) المفسدة الاولى(

المخالفــة  بخـبر الفاســق بــل غـير العــادل علــى المشـهور مــن اصــالة الفسـق وكالاخبــار الــواردة في المنـع عــن العمــل �لاخبـار العاميــة وعــن العمـل �لــروا�ت
منـوع منـه ولا تلتفـت إلى دليـل المنـع مـع انـك لا لعموم الكتاب وكالشهرة على المنع عـن العمـل �لشـهرة وغـير ذلـك فيجـب عليـك ان تعمـل �لظـن الم

الظـن تعمل كذلك بل لو قلت بتمامية دلالة آية النبـأ تـرد خـبر الفاسـق وكـذا الـروا�ت العاميـة وان كـابرت او جهلـت او تجاهلـت و قلـت اعمـل �ـذا 
ت ان كــ ت قلــ ل ظــن لــيس دليــل قطعــى علــى بطلانــه اعمــل بــه فمــا الــدليل الممنــوع منــه ظنــا ولا اعتــنى بــدليل المنــع قلنــا دليــل المنــع ايضــا كــان ظنيــا وانــ

القطعى على بطلان هذا الدليل الظنى فان قلت الـدليل لعـام علـى حجيـة كـل ظـن لا دليـل قطعيـا علـى بطلانـه دليـل قطعـى علـى بطـلان هـذا الـدليل 
لـى منعـه والـدليل العـام قطعـى معـارض مـع الايـة فهـو دليـل الظنى كآية النبأ مثلا اذا الـدليل العـام يـدل علـى وجـوب قبـول خـبر الفاسـق الظـنى والايـة ع

ن خــبر قطعــى علــى المنــع مــن العمــل �لايــة قلنــا دلالــة الــدليل العــام علــى حجيــة خــبر الفاســق والايــة علــى الســوآء ونســبة اليهمــا واحــدة فلــم لا تقــول ا
اسـطة الـدليل العـام قطعـى العمـل ولـو اخـترت ذلـك وقلـت بـه يـرد الفاسق ممنوع من العمل به �لدليل القطعى الذى هو آية النبأ حيـث ا�ـا صـارت بو 

ب العمـل بكــل ظــن لم يكـن دليــل قطعــى علــى المنـع منــه وان منــع عنـه دليــل ظــنى يلــ الاعـتراض مــن الطــرف الاخـر والملخــص انــه ان كـان المــراد انــه يجــ
علـى بطـلان ظـن لا �خـذ بـه مـع انـه لا دليـل علـى بطلانـه اصـلا  عليك ان تترك الدليل الظنى الذى لا دليل قطعيا علـى بطلانـه اذ لـو دل دليـل ظـنى

 ونسبته الدليل العام إلى المانع والممنوع منه على السوآء
ت دلالــة مثــل آيــة النبــأ علــى المنــع مــن قبــول خــبر الفاســق الظــنى او الاخبــار علــى المنــع مــن قبــول الــروا�ت العاميــة ولــو ) المفســدة الثانيــة( انــه لــو تمــ

او الموافقـة للعامـة هـل يـدعى القطعـى علـى وجـوب قبـول خـير الفاسـق والـروا�ت العاميـة او لا بـل تظـن ذلـك فـان ادعيـت القطـع فانـت  افـادت الظـن 
 كاذب ونفسك بكذبك عالم وان ادعيت الظن فلا ادرى كيف تثبت حجية الظن �لظن

 ان تفريعك وجوب العمل �لظن) الثالثة(
   



١٤٥ 

هو لسبب ومنشأ او لا بل لا دليل عليه فان كان الثانى فاصل تفريعك فاسد �طل وان كان له سبب فلاحظ  على بقآء الحكم وسد �ب العلم هل
انــه هــل يجــرى في الظــن الــذى دل دليــل ظــنى علــى بطلانــه ايضــا ام لا والســبب الــذى يتصــور ادعآئــه امــر ان احــدهما الاجمــاع و�نيهمــا حكــم العقــل 

في صــورة وجــود الــدليل الظــنى علــى المنــع واضــح وامــا حكــم العقــل فنجعــل عقلــك حاكمــا ونســئل منــك لــو ان  وجــر�ن العــادة امــا الاجمــاع فعــدم ثبوتــه
المطلـق  مولى طلب من عبد له في بلدة بعيدة امورا ونسيها ولم يمكن تحصيل العلم وكان طلب المولى �قيا ولكن وصل كتاب من المـولى مفيـد للظـن ان

لوب امور اخر وهى هذه وحصل الظن من كـل منهمـا ولكـن وصـل كتـاب اخـر مـن المـولى او اخـبر عـادل مـن المـولى الامور الفلانية واخبر زيد ان المط
 انك لا تعمل �لخبر الخالى عن الكتاب فهل يحكم عقلك حينئذ أيضا بوجوب العمل بخبر زيد فان قلت يحكم فانت مكابر صرف

ة لو رجعوا إلى مجتهد فهـل يلـزم عليـه الافتـآء ام لا تحكـم �للـزوم البتـة فانـه اول دعـواك ثم نقـول ان في المنازعات والمرافعات والوقايع الحادث) الرابعة(
لك انــه لـــو علـــم الحـــاكم �لواقـــع فعلــى المشـــهور بـــل الجمـــع عليـــه بــين الاماميـــة يحكـــم بمقتضـــى الواقـــع ولــو انســـد �ب علمـــه �لواقـــع فبمقتضـــى اســـتدلا

الا ظن دل دليل قطعى على المنع منه ويلزم منـه انـه لـو حصـل الظـن مـن قـول المـدعى او الشـاهد الواحـد مـع واختيارك يجب عليه العمل بظنه �لواقع 
اخبـار يمين المدعى او الشاهدين في ما يلزم فيه الاربعة او شـهادة الفاسـقين او مـن بعـض القـرائن يحكـم بمقتضـاه ولـو دل دليـل ظـنى كخـبر صـحيح او 

عظيمــة ان في الموضــع الفــلانى يلــزم العــدلين او اربعــة عــدول اولا يكفــى اليمــين مــع شــهادة النســآء اولا يســمع  صــحيحة او اجماعــات منقولــة او شــهرة
لاف في شهادة الفساق وكذا في تعيين العادل وكيفية شهادة الشهود ومسآئل اليمين و�خذ ظنك �لواقع الا فيما كان فيه اجماع قطعـى فلـو وقـع الخـ

ى الرجل الواحد والمرأة ودلت اخبار صحيحة بل مشهورة علـى عـدم الكفايـة يلـزم عليـك ان لا تلتفـت إلى تلـك الاخبـار ان في الامر الفلانى هل يكف
و�خذ بقولهما المفيد للظن �لواقـع اذ لا ترفـع يـدك عـن ظنـك بواسـطة الـدليل الظـنى مـع انـك لا تفعـل كـذلك ولـو فعلـت يلزمـك ان لا تعمـل �لا

الخلافية من المحاكمات بل في غير المحاكمات ايضا مثلا لو علمنا بوصول النجاسة �لثـوب يحكـم فيـه بوجـوب غسـله ولـو سـد  الظنية في اكثر المسائل
�ب العلم �لنجاسة والطهارة في موضع وحصل الظن بوصول البول اليه بقول عادل او فاسق او مـارة فمقتضـى هـذا الاسـتدلال وجـوب العمـل �ـذا

ب او الخبر الصـحيح علـى عـدم قبـول هـو كـذلك في كثـير مـن ابـواب النجاسـات والطهـارات وغيرهـا فـان قلـت هـذه الظنـون الظن ولو دل الاستصحا
ت ظنــا �لحكــم الشــرعى والكــلام ومقتضــى الــدليل انمــا هــو في الظــن �لحكــم الشــرعى قلنــا لــو علمــت �لواقــع يكــون عالمــا �لحكــم الشــرعى فــالظ ليســ

الشرعى كما ان علمك بما جآء بـه النـبى علـم بحكمـك الشـرعى وفي الظـن بـه تـدعى الظـن بحكمـك الشـرعى فـان قلـت  �لواقع بعينه هو الظن �لحكم
ليـه وآلـه اذ الظن �لواقع هنا لا يستلزم الظن �لحكم الشرعى قلنا بل هـو عـين الظـن بـه مـع انـه يجـرى ذلـك بعينـه في الظـن بمـا جـآء بـه النـبى صـلى الله 

بحكمـك وسـياتى نـوع بيـان لـذلك فـان قلـت لمـا لم يعمـل احـد مـن العلمـاء في هـذه المواضـع بظنـه في الواقـع مـع وجـود الـدليل  الظن به لا يستلزم الظن
الظنى على المنع منه فلذلك لا نعمل ايضـا قلنـا فطـرح الظـن الـذى منـع عنـه الـدليل الظـنى اجمـاعى فكيـف قلـت اعمـل لظـن لا دليـل قطعيـا علـى الم

 تنا حجية تلك الظنون فتكون ادلة قطعيةمنه فان قلت لما اثب
   



١٤٦ 

ايضـا قلنا كان كلامنا اولا معك في ذلك ايضا وكنـت تقـول لمـا اثبتنـا حجيـة الظـن �لواقـع فـلا �خـذ �ـذا الظـن فلـم صـارت القضـية �لعكـس حينئـذ و 
المنـع منـه فـان قيـل لـو دل دليـل ظـنى علـى اثبت حجية الظن �لواقع قطعا فلم تتركه وايضـا انـت اثبـت حجيـة كـل ظـن فكيـف �خـذ بـدليل ظـنى ظـن 

ب الاقــوال فانــه لــو شــهد عنــدك ثلثــة عــدول مــن  ــك مــن غرآئــ المنــع مــن العمــل بظــن لا يبقــى الظنــان معــا بــل يتعارضــان ويبقــى الاقــوى منهمــا قلنــا ذل
مـن جهـة ان الشـارع �ـى عـن العمـل بشـهادة  العلماء الصلحاء �ن راينا زيدا يزنى �ند وشاهد�ه كالميـل في المكحلـة فـلا يحصـل لـك الظـن بـز�ء زيـد

لـم ولا يعتـبر ثلثة شهود في الز�ء ولو كان كذلك فما معنى اللوث في القسامة وكذا ما معـنى مـا يقولـه الفقهـاء في كثـير مـن المواضـع انـه يشـترط فيـه الع
الغائب لا يحصل لك الظـن بموتـه ابـدا بـل كنـت ابـدا امـا  الظن فانه يرتفع الظن و يلزمك انك اذا قلت �شتراط مضى العمر الطبيعى في الحكم بموت

وفسـاد  عالما بحياته او بموته واذا لاحظـت آيـة النبـأ لم يحصـل لـك الظـن مـن خـبر الفاسـق ابـدا ومـن لا يقـول بحجيـة الشـهرة لا يحصـل لـه منهـا الظـن و
ل ظن لم يكـن علـى المنـع منـه دليـل مطلقـا لا قطعـى ولا ظـنى ذلك اظهر من الشمس وابين من الشمس وان كان المراد الاحتمال الثالث اى حجية ك

يلزم منـه عـدم حجيـة ظـن لم يكـن علـى حجيتـه بخصوصـه دليـل اذ الآ�ت الكثـيرة والاخبـار لعديـدة والاجماعـات المنقولـة صـريحة في عـدم حجيـة الظـ
مـا خـرج �لـدليل العلمـى فيبقـى البـاقى فـان قيـل لا يحصـل  كما ذكر�ها في كتبنا المبسوطة وهذه ادلة ظنية على عدم حجيـة كـل ظـن خـرج عـن تحتهـا

منها الظن قلنا كيف يحصل لك في غير ذلك الموضع مـن اجمـاع منقـول واحـد او شـهرة او آيـة واحـدة او خـبر واحـد او قـول مـن يقـول التاسـيس اولى
المنقولـة والشـهرة العظيمـة مـع عـدم مـانع لهـا ان هـذا الشـئ من التاكيد الظـن وتحكـم بمقتضـاه ولا يحصـل مـن جميـع هـذه الا�ت والاخبـار والاجماعـات 

عجاب فان قيل المانع منهـا موجـود وهـو دليـل حجيـة كـل ظـن قلنـا انـت اعترفـت �ن الثابـت منـه حجيـة ظـن لم يكـن دليـل ظـنى ايضـا علـى المنـع منـه 
كـل شـئ طـاهر حـتى تعلـم انـه قـذر مـع دليـل نجاسـة ) ع(ولـه وهى ادلة ظنية علـى المنـع فـلا تعـارض بينهـا وبـين ذلـك الـدليل الا تـرى انـه لا يعـارض ق

ت ان  شئ مطلقا ولو كان يقول كل شئ طاهر كان يعارض مع كل دليل نجاسة فلو كان مقتضى دليلك ان كل ظن حجة كـان معارضـا ولكنـك قلـ
حجيـــة تلـــك الا�ت والاخبـــار مقتضـــاه ان كـــل ظـــن حجـــة حـــتى يـــدل دليـــل علمـــى او ظـــنى علـــى عـــدم حجيتـــه فـــان قيـــل الـــدليل القطعـــى علـــى عـــدم 

لام ارادة والاجماعات موجود وهـو انـه يلـزم مـن حجيتهـا عـدم حجيتهـا لا�ـا ايضـا لا تفيـد ازيـد مـن الظـن قلنـا اولا ان الظـاهر والمتبـادر مـن امثـال الكـ
م وكـذا ذلـك العبـد ولا يعمـل �مـر اخـر غيره الا ترى انه لـو قـال مـولى لعبـده ان لا تعمـل بشـئ ممـا امـرك بـه اليـوم يفهـم منـه كـل احـد غـير ذلـك الكـلا

اخرجـه  و�نيا ا� سلمنا شمولها لانفسها ايضا ولكـن نقـول انـه اذا كـان هنـاك عـام دل دليـل قطعـى علـى بطـلان عمومـه تتركـه �لمـرة او تقتصـر علـى مـا
ن كتـاب او سـنة انمـا مـن عـام الا وقـد ص الدليل فان قلت نتركه �لمـرة فانـت كـاذب قطعـا لان العـام الفحـص حجـة عنـدك والا لم يكـن لـك حجـة مـ

وان قلت اقتصر على قدر اخرجه الدليل فنقول لا شك انه لو خصت تلك الا�ت والاخبار بغير انفسها كانت صـحيحة ولا يلـزم عليهـا نقـض ولـو 
في غير انفسها وما الدليل القطعـى او  شملت لانفسها يلزم من جواز العمل فيها عدمه فالعمل بعمومها غير ممكن قطعا ولكن اى مانع في العمل �ا

تراض ممــا ذكرتــه في كتــبى المبســوطة تصــدى بعــض الطلبــة لــذكر جــواب لــه فقــال ان  الظــنى علــى بطلا�ــا فيــه وذلــك بــين جــدا ولمــا كــان اصــل ذلــك الاعــ
 مقتضى هذا الدليل اى دليل الانسداد حجية الظن الذى
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قامه ولا ظنىاقوى منـه او مسـاو لـه مـن حيـث الانـدراج حـت هـذا الـدليل لا مـن حيـث قـوة الظـن لم يقم على عدم حجية دليل قطعى ولا ظنى قائم م
فــان مقتضــى الــدليل ذلــك لان بطــلان الترجــيح بــلا مــرجح مــن مقدماتــه ومقتضــاه تســاوى الظنــون في نظــر� مــن حيــث تجــويز الشــارع العمــل �ــا والمنــع

رع في خصوص ظن او ظـن ذلـك بظـن قـائم مقـام العلـم فـلا ريـب في عـدم التسـاوى ولـو ظـن منها ولو كان ظن مانعا عن ظن فلو علم المنع من الشا
ير مخصــوص اى غــير قــائم مقــام العلــم بــدليل مخصــوص فكــذلك لحصــول التعــارض والحاصــل ان دليــل حجيــة الظــن خــاص �لظــن الــذى لم يقــم  بظــن غــ

والآ�ت والاخبار الدالة على عـدم حجيـة مطلـق الظـن غـير مفيـدة على عدم حجيته دليل علمى او ظنى مخصوص او مندرج تحت دليل حجية الظن 
للعلم وليست ظنو� مخصوصة �بتة حجيتها بخصوصها �لقياس إلى حرمة العمل في زمـان الانسـداد علـى القـول بخصوصـيتها فضـلا علـى القـول بعـدم

 لاحكام الشرعية لعدم شمول المقدمات لهاالمخصوصية مطلقا وليس دليل الانسداد ايضا مقتضيا لحجيتها �لنسبة إلى الظن �
محصلة ا� نختار حجية كـل ظـن لم يكـن علـى المنـع مـن العمـل بـه حجـة قطعيـة او ظنيـة �بتـة الحجيـة �لخصـوص او بـدليل الانسـداد وشـئ ) اقول(

نسـداد اذ لا يشـملها مقدماتـه وفسـاده في من الا�ت والاخبار الناهية عن العمل �لظن لا يفيد القطع ولـيس �بـت الحجيـة �لخصـوص ولا بـدليل الا
زيـد  غاية الظهور اما اولا فلان ذلك الجواب لم يفد لرفع المفسدة الرابعة بل جعلها مستحكمة لانه لو حصل من قول عادل واحد ظن �شـتغال ذمـة

ت دليــل لعمــرو ودل خــبر صــحيح علــى المنــع مــن العمــل بشــهادة الواحــد فعلــى قولــك يجــب عليــك تركهمــا معــا لحصــول  التعــارض لانــدراجهما معــا تحــ
الانســداد لان كليهمــا ظــن �لحكــم الشــرعى فــان الظــن �لاشــتغال ظــن بوجــوب تحصــيل البرائــة وهــذا حكــم شــرعى والظــن بحصــول الطــلاق ظــن بحرمــة 

ة الا�ت والاخبـار الناهيـة عـن الوطى و الظن بصدور الجرح ظن بتعلق الدية وهكذا واما �نيا فلانه ما السـبب في عـدم اقتضـآء دليـل الانسـداد حجيـ
مــن  العمــل �لظــن �لنســبة إلى الاحكــام الشــرعية هــل؟ ليســت مســألة جــواز العمــل بخــبر الواحــد او الشــهرة او الاجمــاع المنقــول مــثلا او عدمــه واقعــة

و سـئلك سـآئل ان الله سـبحانه هـل لا فخالفت قولك �ن � في كل شئ حكما يجب الافتآء بـه ولـ) ام لا ان قلت(الوقايع و� سبحانه فيها حكم 
اثباتـه اوجب العمل �لخبر الواحد او مطلق الظن في الاحكام الشرعية تجيب انه ليس � سبحانه في ذلك حكما ولو لم يكن له فيه حكمـا فمـا تريـد 

ام لا ان قلـت انـه معلـوم فاعترفـت  من دليل الانسداد وان قلـت ان لـه فيهـا حكمـا نقـول هـل حكمـه فيهـا معلـوم مـع قطـع النظـر عـن دليـل الانسـداد
نقـول  �نفتاح �ب العلم ويفسد اصل دليلـك فـان الظـن المنتهـى إلى العلـم علـم مـع ا� نطالبـك وجـه العلـم بـل يكـون حينئـذ مـن �ب نعـم الوفـاق فـا�

ب ع ليــك فيهــا العمــل �لظــن بمقتضــى دليــل بمعلوميــة حجيــة الاخبــار ومعلوميــة عــدم حجيــة نحــو الشــهرة والاجمــاع المنقــول وان قلــت لــيس بمعلــوم فيجــ
الانســداد وبــين لى ن اى فــرق بــين ان يــدل خــبر او اخبــار علــى ان الاستصــحاب حجــة في الاحكــام الشــرعية او الاصــل في مقــام عــدم الــدليل او ان 

عمومهـا علـى ان الاخبـار او الشـهرة  الخبر الموافق للعامة ليس حجة او يدل الا�ت والاخبار على ان الظن في الاحكام الشرعية حجـة ام لا او يـدل
او الاجمــاع المنقــول لــيس بحجــة بــل اى فــرق بــين ان يــدل ايــة او خــبر او اجمــاع منقــول علــى عــدم جــواز عمــل الملكــف بمثــل الشــهرة او الخــبر او مط

طهــارات والنجاســات وكيــف ينــدرج الظــن في اثبــات الاحكــام او يــدل علــى عــدم جــواز عملــه بــه في اثبــات حقــوق النــاس واحكــام لمرافعــات وابــواب ال
 بعضها تحت دليل الانسداد ولا يندرج بعض اخر واى مقدمة من
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مقدمات دليل الانسداد يجرى في احدهما دون الاخر ولا يخفى ان اصل ذلك الاعتراض لا يخـتص وروده علـى دليـل الانسـداد بـل يـرد علـى كـل دليـل
عــدم امكــان حجيــة مطلــق الظــن كمــا لا يخفــى علــى الفطــن الخبــير ثم نخــتم الكــلام في هــذا  يقــام علــى حجيــة مطلــق الظــن بــل اصــله دليــل محكــم علــى

الـدليل �عـتراض اخـر واضــح السـبيل وهـو ان مــن البـديهيات ان بقـآء التكــاليف والاحكـام موقـوف علــى فـتح �ب العلـم �ــا او ثبـوت وجـوب الاخــذ 
نفـس تلـك الاحكـام او يثبـت لنـا مأخـذ ودليـل لهـا ولمـا فـرض سـد �ب العلـم فبقائهـا �مارة او ظن اى فتح �ب ثبـوت دليلهـا اى يجـب امـا ان يعلـم 

موقــوف علــى حجيــة دليــل لنــا اذ مــن الضــرور�ت ان التكليــف �حكــام غــير معلومــة بنفســها ولا ثبــوت حجيــة دليــل عليهــا تكليــف بمــا لا يطــاق ولــذا 
�ديـة او في قريــة في اقصـى العـالم و�لجملـة توقــف ثبـوت بقـآء التكـاليف بعــد اتفقـوا علـى سـقوط الاحكــام عمـن لم يـتمكن مـن تحصــيلها كمـن وقـع في 

سـد �ب العلــم علــى ثبــوت حجيـة دليــل عليهــا مــن بـديهيات العقــل ولا شــك ان ثبــوت حجيـة الظــن �ــذا الــدليل موقـوف علــى ثبــوت بقــآء التكليــف 
 ايضا اذ لولاه ما ثبت وهذا دور واضح لا شك فيه

ب تـرجيح الــراجح مــن ادلـ) الـدليل الثـانى( ة القــائلين بحجيـة كــل ظـن انـه لــو لم يجـب العمــل �لظـن لــزم تـرجيح المرجـوح علــى الـراجح وهــو قبـيح فيجــ
 :الذى هو المظنون وهو المطلق ويرد عليه وجوه كثيره من الاعتراضات ذكر�ها في كتبنا ونقتصر هنا على وجهين يكفيان لطالب الحق

جيح حتى يلزم ترجيح المرجوح وتوضيحه انه لو وجب ترجيح احد الطرفين ويلـزم تـرجيح البتـة فـلا يجـوز تـرجيح ان اى ضرورة في التر ) الوجه الاول(
ا يلــزم المرجــوح وامــا لــو لم يجــب ذلــك ولم رتكــب الترجــيح فــلا يلــزم تــرجيح مرجــوح فــان قلــت الترجــيح لازم بوجــوب الافتــآء في كــل مســألة قلنــا لم ولمــاذ

 د مر تفصيلهالافتآء وما الدليل عليه وق
ان وجــوب تــرجيح الــراجح وقــبح تــرجيح المرجــوح عنــد وجــوب الترجــيح يســتند عنــدك إلى دليــل شــرعى والى حكــم الشــارع او لاجــل ) الوجــه الثــانى(

ت شــعرى اى دليــل شـرعى يــدل عليــه وان كــان الــدليل العقلــى كمــا هــو   حكـم العقــل بــذلك فــان كــان مســتندك فيــه الـدليل الشــرعى فوجــوده ممنــوع وليــ
ب ان يكــون التخلــف عنــه محــالا مــع ا� نشــاهد ان كثــيرا مــن علمائنــا الاعــلام نفــى حجيــة بعــض الظنــون كظــن الشــهرة او الحاصــل مــن  كــذلك فيجــ

تصـير  الاجماع المنقول او من لاستقراء لاجل عدم دليل على حجيته ولم يضر موردا للقبح والمقدمة اصلا ولم يقبحه احد فمـن ايـن لـو تركـت مظنونـك
موردا بل نقول هـذا كيـف قبـيح عقلـى امـر الشـارع الحكـيم �رتكابـه في مـوارد عديـدة منهـا في الظـن الحاصـل مـن القيـاس فـامر بتركـه و منـع عـن  للقبح

ــب قــال بمنــع حصــول الظــن مــن القيــاس ونحــوه بكــون  العمــل �لــراجح وصــدر عــن بعــض الطلبــة في ذلــك المقــام لــرد كلامــى هــذا بعــدما رآه كــلام عجي
الله �لنسبة إلى مـن دل الـدليل القطعـى علـى حرمـة عملـه بـه وان كـان الحكـم الـواقعى مظنـو� بواسـطته فمثـل القيـاس والادلـة المانعـة مـن  مقتضاه حكم

العمل به كمثل قول الطبيب العالم الرؤوف العادل اذا قـال ان المقـدار الكـذائى مـن هـذا السـم مقـتض لهـلاك شـاربه مـع قولـه لشـخص اشـربه فكمـا
وله الاول يحصل الظن �لاكة هذا المأمور بشربه ومن قوله الثـانى يرتفـع ذلـك الظـن ويكشـف امـره �لشـرب بضـميمة عـدم ارادة هلاكـه عـن كـون من ق

  مزاجه غير ساير الامزجة او اخباره برفع اذيته عنه لقدرته على ذلك فكذلك القياس والادلة المانعة
ع قطع النظر عن منع الشـارع لا يحصـل الظـن بحكـم الله فـاى ضـرورة في ذلـك الطـول والتفصـيل بـل اقول اولا انه ان كان غرضك ان من القياس م

 يكفيه ان يقول لم يكن يحصل الظن من القياس ابدا وظاهر ان ذلك مما لا يقول به احد وحصول الظن �لواقع من كثير من فراد القياس بديهى
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الظن منه فلا مضايقة فيـه ولكنـا لم نقـل لم لا تعمـل �لقيـاس حـتى تجيـب بـذلك بـل قلنـا انـه لـو   وان كان غرضه ان مع ملاحظة منع الشارع لا يحصل
�ـى  كان ترك المظنون قبيحا لم امر الشارع به في القياس ومنع عن العمل �لـراجح وكلامنـا علـى منـع الشـارع لا علـى عـدم علمـك والملخـص ان معـنى

�لراجح عندك من هذه الجهة واتركه وخذ بمرجوحه فان كان عدم الاخذ �لـراجح قبيحـا عقليـا فكيـف  الشارع عن العمل �لظن القياسى ان لا �خذ
رين مـن امر الشارع بمثله في بدو الامر و�نيا نقول ان المثال الذى ذكره موجـب للضـحك لاهـل الفطانـة وذلـك لا� نفهـم مـن ملاحظـة القـولين المـذكو 

عاما ولم يكن السم مهلكا لكل شارب فان كنت تفهم من ملاحظة الادلة المانعة عن العمل �لقيـاس ان اخـذ   الطبيب المذكور ان قوله الاول لم يكن
كل راجح عند المكلف ليس بواجب وترك كل مرجوح ليس بلازم وعكسها ليس بقبيح بل ان كان له عموم يجوز تخصيصه فهذا فبح عقلى عجيـب 

لى الكذائى من اعجب العجائب فان قلت لراجح الذى يصاحب المنـع مـن الاخـذ لا يؤخـذ قلنـا ووجوب عقلى غريب يقبل التخصيص والقبيح العق
قد ذكر� ان كلامنا ليس في عملك بل في المنع عـن الاخـذ حيـث ان للشـارع ان يخصـص العـام ولـيس لـه مخالفـة حكـم العقـل و�لثـا انـك قلـت حكـم 

رة او الاجماع المنقـول مـثلا غـير الظـن �لحكـم الـواقعى فمـا الباعـث علـى قـبح تـرك ذلـك الله الواقعى مظنون من جهة القياس فهل يحصل من ظن الشه
ت لا فابطلـت دعـواك وان قلـت نعـم قلنـا  ووجوب ترك هذا فان قلت لاجل امر الشارع �لترك قلنا ان لم يكن امره فهل كان تركه قبيحـا ام لا فـان قلـ

بيحا وامر الشارع به وان صح ذلك يجرى في جميع القبايح العقلية من لكذب والظلم والتكليـف بمـا فامر الشارع �لقبيح اذ قبل امره كان ذلك الترك ق
ه ارتفـع لا يطاق وغيرها فكل ما كان من ظواهر الشرع مطابقا لواحد منها يجب ابقآئه على حاله و يقال لولا قول الشارع لكان قبيحا ولما وجد قولـ

في القياس و لكن لنا معك كلاما اخر وهو انه لو اخبرك شخص كان عندك في غايـة الوثـوق والاعتمـاد العلـم  القبح ورابعا نقول سلمنا عنك ما قلته
والفضل عن مشاهدة موت زيد بحيث يحصل لك الظن بموته وطلبت زوجته منك التزويج �لغير فهل تجوزه او تمنع منـه وكـذا ان ادعـى فاسـق متقلـب

ص المـذكور درهمـا اقرضـه ا�ه واجـاب هـو �لـرد �لامـس واقـام عـدلا واحـدا عليـه شـاهدا ايضـا وانـت حكمـت رايت التقلب عنه مرارا على مثل الشـخ
للشــاهد الاخــر �ليمــين فقــال ذلــك العــالم لا احلــف �� لــدرهم واحــد فــلا شــك ان المظنــون صــدق ذلــك الشــخص العــادل المتقــى وذلــك بــديهى بــل 

لانك تقول بوجوب الافتآء في كل واقعـة سـيما في مثـل تلـك الواقعـة الـتى حكمـه واضـح ظـاهر فهـل  مشاهد فنقول حينئذ انه لا يجوز لك ترك الحكم
�خذ بما هو مظنون وراجح عندك او �خذ �لموهوم وتترك الراجح فان قلت آخـذ بمظنـونى فانـت كـاذب وان قلـت اتـرك الـراجح وآخـذ �لموهـوم فع

ير جــايز وان قلــ ت اتــرك الــراجح عنــدى �مــر الشــارع قلــت هــل يجــوز الشــارع تــرك الــراجح ولا يقــول بقبحــه اولا زعمــك ارتكبــت القبــيح وهــو عنــدك غــ
لا لا شـك يجوزه ويقبحه ان قلت انه لا يقول بقبحه فلم انت تقول بقبحه وان تقبل بقبحه فلم ارتكبته بنفسه وخامسا نقول هـل القـران كـلام الله ام 

العمـل �لمظنـون عمومـا او خصوصـا صـريحا او فحـوى مـن القـران ام لا لا محالـة تقـول نعـم فنقـول هـل  انك تقول نعم ثم نقول هل الا�ت الناهيـة عـن
ام لا ان  المظنون راجح ام لا البتة لا ريب انك تقول عم فا� سبحانه �ى عن العمل �لـراجح وامـر بتركـه ثم نقـول هـل تعتقـد قـبح تـرك الـراجح عقـلا

 قلت لا يثبت المطلوب
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فنقول ان الله سبحانه ارتكب القبيح وهو كفر وبعبارة اخرى ايها القآئل �ن الظن هو الـراجح وانـه يقـبح تـرك الـراجح مـا تقـول في قولـه  وان قلت نعم
في �ـج لبلاغـة واعجبـاه ومـالى لا) ع(عز شانه ولا تقف ما ليس لك به علم وان هم الا يظنون وان الظن لا يغنى من الحق شيئا وقول امير المـؤمنين 

مـن عمـى نسـى الـذكر واتبـع الظـن وقـول الصـادق ) ع(اعجب من خطاء هذه الفرق إلى ان قال يرى ظنو�م بعرى وثيقات واسباب محكمات وقولـه 
من شك او ظن فاقام على احدهما فقد حبط عملـه فهـل امـروا بـترك الـراجح ام لا ان قلـت لا فقـد كـذبت وان قلـت نعـم قلنـا فهـل يقـبح الامـر بـترك

ام لا فان قلت لا فقد خالفت قولك وكذبت نفسك وان قلت نعم فقد كفرت فان قلـت العقـل يحكـم بقـبح تـرك كـل مظنـون لم �مـر الشـارع الراجح 
لــك بتركـه قلنــا اولا ان الشــارع امــر بـترك كــل مظنــون كمــا عرفـت فــلا يحكــم العقــل بقــبح تـرك مظنــون اصــلا و�نيــا ان قبـل نــزول هــذه الا�ت وصــدور ت

ت لا كــذبت نفســك وان قلــت نعــم فكيــف امــر الشــارع بــه انظــر  الــروا�ت لم  يكــن امــر مــن الشــارع فكــان العقــل يحكــم بقــبح تــرك المظنــون ام لا ان قلــ
ضــرر ودفــع كيــف يبــين لهــم الا�ت ثم انظــر انى يؤفكــون الــدليل الثالــث مــن ادلــة القــائلين بحجيــة الظــن ان في مخالفــة مــا ظنــه ا�تهــد حكــم الله مظنــة ال

ظنون واجب اما لمقدمة الاولى فلانه لو حصل الظن بوجوب شئ يحصل الظن �ستحقاق �ركـه العقـاب اذ هـو معـنى الوجـوب واذا حصـل الضرر والم
الظن �لحرمة يحصل الظن �ستحقاق فاعله العقاب لاجـل انـه معـنى الحرمـة واذا حصـل الظـن �سـتحقاق العقـاب يحصـل الظـن بترتبـه لان المظنـون 

تضى وعدم الظن �لمـانع يترتـب عليـه مقتضـاه لاجـل الظـن بعـدم المـانع للاصـل بـل آ�ت الوعيـد واخبـاره مثـل قولـه سـبحانه ومـن يعـص بعد وجود المق
خـذة الله ورسوله فان له �ر جهنم بدل على ترتب العقاب على العصيان ومقتضاها الظن بترتب لعقاب فعلى هذا لو خالف مجتهد مظنونه يظن المؤا

وكــذلك علــى تــرك الافتــآء بمقتضــاه للاجمــاع علــى اتحــاد حكــم المقلــد وا�تهــد وذلــك وان اخــتص �لواجبــات والمحرمــات ولكــن يجــرى في  علــى المخالفــة
اشـية شـاهد غيرهما بعدم القول �لفصل واما المقدمة الثانية فبحكم العقل بل قال بعض بوجوب دفع الضرر المحتمل بل الموهـوم كمـا هـو في الامـور المع

ويرد على هذا الدليل اعتراضات كثـيرة ذكر�هـا في كتبنـا وذكرهـا هنـا يفضـى إلى الاطنـاب ونكتفـى هنـا بـذكر بحثـين واضـحين كـافيين لطالـب  محسوس
ظـن  الحق الاعتراض الاول ان في مخالفة ا�تهد لمظنونـه لا مظنـة للضـرر اصـلا ومـا السـبب في حصـول تلـك المظنـة وامـا مـا ذكـره مـن ان ظـن الوجـوب

حقاق العقاب لانه معنى الوجـوب فهـو كـلام واه فاسـد �شـئ عـن الاشـتباه وعـدم الفـرق بـين تعريـف الشـئ بحـده وتعريفـه بلازمـه ومعـنى الايجـاب  �ست
يقولـون كما صرحوا به معـنى يعـبر عنـه �لطلـب الحتمـى للفعـل والزامـه الا تـرى ا�ـم يقولـون الايجـاب طلـب الفعـل مـع المنـع مـن النقـيض والا تـرى ا�ـم

الامر الذى هو طلب الفعل للوجوب و�لجملة من المعلومات ان معنى الايجاب هو طلب الفعل الحتمـى والالـزام والوجـوب مطلوبيـة فعـل الشـئ حت
نعم لما راى بعضهم ان استحقاق العقـاب علـى الـترك او خـوف العقـاب عليـه لازم وجـوب الشـئ فعرفـه بلازمـه فاسـتحقاق العقـاب او ترتبـه مـن لـواز 
علــم الوجـوب او الايجــاب لا عــين معنــاه واذ عرفــت ا�مــا مــن لوازمــه فتامــل حينئــذ مـع نفســك وانظــر في ا�مــا هــل مــن لــوازم نفــس الوجــوب او لــوازم ال
 اوالظن به فان قلت من لوازم نفس الوجوب نقول �ى لزوم فهل اللزوم عقلى او شرعى او عادى واى �ا يحكم �نه لو اوجـب الشـارع او المـولى

علــى رعيتــه او عبــده ولم يصــل اليــه الامــر بعــد يســتحق العقــاب علــى تركــه مــع انــه لا يقــول احــد بــذلك ولا دليــل علــى تلــك الملازمــة اصــلا بــل تــريه
 صرحوا �ن العذاب على ما لم يعلم قبيح غايته وان قلت انه من لوازم
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يحكم عقل ولا شرع ولا عرف ولا عادة بترتب استحقاق العقاب على ترك واجـب  فهم الوجوب علما او ظنا نمنعه ايضا وما لم يثبت حجية الظن لا
لـت الامـر بل الامر على العكس والعقل والعادة يحكمان بلزوم عدم الاستحقاق الا ترى انه لو سئل � عز شأنه عنك في يـوم القيامـة انـك لم مـا امتث

ت عالمـا بوجوبــه وكل ت ا� الفـلانى واعتــذرت انـت بقولــك انى مـا كنــ مـا تفحصــت لم اجـد دلــيلا علـى وجــوب متابعـة ظــنى لم يجـز لــه ان يعاقبـك فــان قلــ
ب مــا يسـتحق �ركــه العقــاب ولم يقيــدوه بقيــد ظــن ولا علــم قلنـا اولا انــه لم يعــرف بــذلك الاشــر ذمــة قليلــة  نـرى ا�ــم قــالوا في التعريــف �لــلازم ان الواجــ

انك ان تـرى ذلـك فـانظر إلى كـلام اخـر مـنهم حيـث يقولـون ان مؤاخـذة جاهـل الحكـم الغـير المقصـر والاخرون اوردوا عليه �بحاث غير محصورة و�نيا 
ان كثـيرا مـنهم  قبيح فيعلم ان مرادهم انما هو ما يستحق �ركه مع العلم او التقصير والمؤاخذة في صورة التقصير ايضا انما هى لى التقصير خاصة و�لثـا

حتمـا ويقولـون ان المطلوبيـة مـن شـخص لا تتحقـق الا مـع علمـه فالواجـب علـى شـخص يكـن مـا حصـل لـه صرحوا �ن معـنى الواجـب هـو مـا طلـب 
العلـم بطلبــه ويكــون العلــم معتــبرا في حقيقــة الواجــب ويحتمــل ان يكــون نظــر الشـرذمة الاولى علــى ذلــك ايضــا ولــو ســلمنا جميــع ذلــك نقــول غايــة الا

الضــرر وامــا ظــن الضــرر والعقــاب فــلاى وجــه ومــا ذكــره مــن ان بعــد الظــن �ســتحقاق ضــرر حصــول الظــن �ســتحقاق الضــرر ولا شــك انــه غــير ظــن 
يحصــل الظــن بترتبــه لان بعــد وجــود لمقتضــى و عــدم ظــن المــانع يترتــب عليــه مقتضــاه مــن جهــة اصــالة عــدم المــانع فمــن غرآئــب الاقــوال لان بعــد قولــه

لا بعد البيان ورفع عن امتى مما لا يعلمون ووضـع عـنهم مـا لا يعلمـون وغـير ذلـك يكـون سبحانه لا يكلف الله نفسا الا ما اتيها واخبار ولا تكليف ا
ب وامـا ا�ت الوعيـد واخبـاره فـلا دلالـة لهـا اصـلا اذ العصـيان والمخالفـة وامثالهمـا لا يتحقـق الا بعـد ا لعلـم �لحكـم اجراء الاصل مـن الظرائـف والعجائـ

ئ وتركه يعدونه عاصيا مخالفا افلا تعقلون الاعتراض الثانى ان الا�ت والاخبـار الناهيـة عـن العمـل بغـير وما سمعنا إلى الان ان من لا علم له بطلب ش
من شـك او ظـن فاقـام علـى احـدهما  ﷒العلم وعن العمل �لظن نحو قوله سبحانه ان الظن لا يغنى ن الحق شيئا وا�م الا يظنون وقول ابى عبدالله 

ير في الــنهج كمــا مــر وامثالهــا ممــا يســتدعى جمعهــا كتــا� براســه هــل يفيــد فقــد حــبط عملــه وقــول ا لســجاد ان الشــكوك والظنــون لــواقح الفــتن وقــول الامــ
ب وان قلـت �لثـانى قلـت لا ادرى  الظن بحرمة العمل �لظن ام لا فان قلت �لاول يكون في عملك �لظن فظنة الضرر ودفع الضرر المظنون واجـ

جميع تلك الا�ت والاخبار لا يفيد الظـن والقـول في المسـائل الاخـر ان خـبرا ضـعيفا بـل قـول فقيـه يورثـه وقـد تصـدى بعضـهم لـرد  ما الباعث على ان
نـه لا ذلك البحث فبعد ما قال والجواب اما عن ادلة تحريم العلـم بغـير العلـم ففـلان وفـلان فقعـد وقـام وهـرب مـن هـذا الطـرف إلى هـذا الطـرف وراى ا

انك قد عرفت ان هذا الدليل ونحوه لـيس دلـيلا �مـا الا ان يعتـبر فيـه مقـدمات اخـر مـن ثبـوت التكليـف ولـزوم الخـروج مـن الـدين والعسـر مفر له قال 
  والحرج

تراض الاخــير الــذى ذكــر�ه علــى الــدليل الاول كمــ اقــول وقــد عرفــت فســاد تلــك المقــدمات ثم انــه يــرد علــى هــذا الــدليل والــدليل الســابق عليــه الاعــ
وموافقـة  ر� اليه و�لجملة فساد ذلك الـدليل ايضـا كسـابقيه في غايـة الظهـور والانصـاف ان امثـال هـذه الادلـة ممـا يتمسـك بـه العامـة في مـوارد كثـيرةاش

ظـن اصـلا بـل لمذاقهم ومناسبة لطـريقتهم ولا يليـق �لشـيعة ان يلـوث ذيـل تشـيعه �مثالهـا وممـا تلـو�ه عليـك ظهـر انـه لا ليـل �مـا علـى حجيـة مطلـق ال
 الادلة على عدم حجيته متعددة وقد ذكر�ها في كتبنا ومما يدل عليه ايضا ما ذكر�ه
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ت اعتراضــا علــى نتيجــة الــدليل الاول كمــا ســبق ونــذكر هنــا ايضــا وجهــين اخــرين احــدهما حدســى وجــدانى والاخــر التزامــى امــا الاول فهــو انــه لــو كانــ
فـــلا شـــك في كـــون �ب العلـــم �ـــا منســـدا في زمـــان الغيبـــة بـــل لاكثـــر الموجـــودين في زمـــان الحضـــور  الاحكـــام كمـــا يقولـــون وكانـــت لكـــل واقعـــة حكمـــا

فنقــول المنتشـرين في الـبلاد والقـرى والبـوادى ولا شــك في انـه لا دليـل منقـولا مــن الشـارع علـى حجيـة الظــن مـن حيـث هـو ولا يدعيــه القآئـل �ـا ايضـا 
ــت الحجــة الــتى) القائــل(انصــف ايهــا  ــت هــا التكــاليف معظمهــا للمكلفــين وهــو الظــن مــن حيــث هــو ويكــون هــو مرجــع المســائل كلهــا انــه اذا كان  ثب

﷐وخلفآئه وعن طولـه وامتـداده بـل في زمـان الحضـور لغـير قليـل وعلـم النـبى  ﷐ووجب الاخذ به واتباعه في تمام زمان الغيبة الذى اخبر به النبى 

عقول المكلفين في ادراك لك مختلفة غاية الاختلاف واشده بل يحكم الاكثر بعـدم كونـه المـدرك فهـل لا ينبـه عليـه الرسـول الـرؤوف الـذى واوصيائه ان 
يلـة هـم ارسل من الرب الرحيم جل شانه لتبليغ الاحكـام إلى العبـاد ولبيـان مأخـذها ولا يبـين طريـق الوصـول إلى احكامـه بـل يبـين الاحكـام لشـرذمة قل

اتباعـه  تمكنون للوصول إلى خدمته ولا يبين ان المأخذ والمتبع لغير تلك الشرذمة هو الظن سـيما مـع انـه امـتلا الكتـاب الـذى ارسـل اليـه �لنهـى عـنالم
هيـة والذم عليه وتواترت الاخبار في ذلك وكان الاصل ايضا عدم حجيته وهل يجـوز لهـم عـدم بيـان ذلـك والاتكـال في فهمـه وتخصـيص العمومـات النا
علـى على مجرد عقل طآئفة قليلة يوجد فيما بعد مضى ازيد من الف سنة مع تواتر ذمهم العامة على عملهم �لظـن مـع انسـداد �ب العلـم لهـم ايضـا 
يرة ان الســآئل ســئل عمــا يعمــل بــه �لاخــذ �لكتــاب والســنة ثم ســئل عمــا لــيس فيــه كتــاب او ســنة فــامر �لاحتيــاط مــا زعمــوا مــع ان في اخبــار كثــ
ؤال التوقف او التخيير ولم �مر في واحد �لعمل �لظن بل سئل في بعضها عـن العمـل �لظـن فنهـى عنـه ومنـع بـل في التوقيـع عـن صـاحب الزمـان السـ

نـه لم يبـق شـئ عن الحوادث الواقعة في زمان غيبتها فاجاب بما اجاب ولم �مر �لظن اصلا سيما مع انه بين جميع الاحكام المقررة وتـواترت الاخبـار �
تقيـة الينـا فكيـف يحتاج اليه الامة الا وبينه النبى واودعه عنه خلفآئه وهم بينوه لاصحابه الثقات حـتى وصـلت الجزئيـات الغـير العامـة البلـوى المخالفـة لل

زئيـة في اهـل بيتـه مـن بعـده بمثل ذلك الامر العظيم الذى ليس بعد مسألة الامامة امر اهم منه وهل يجوز مثـل ذلـك علـى شـخص عـامى لـه احكـام ج
والعجب كل العجب انكم تنقضون على العامة �ن النبى الذى بين ارش كل خدش واحكام بيت الخلآء هل يهمل امر الخلافة العظمى مـع ان مثلـه 

يهم وبيــان مـداركها لهـم وكــان يـرد علـيكم علـى الســوآء الا تـرى انـه اذا ارســل سـلطان معتمـدا إلى مملكـة عظيمــة مـن ممالكـه البعيــدة لابـلاغ الاحكـام الـ
يبــين مـدرك الاحكــام لمــن يلاقيـه مــن اهــل تلـك المملكــة الاخــذ مـن قولــه وكــان مأخــذ غـير الملاقــين لــه غـير ذلــك ولم يلاقــه الا اشـخاص قليلــون وهــو لم 

واشـهد الله عـز جـاره ان حكـم  الماخذ للباقين ولم يـذكره وكـان الماخـذ شـيئا �ـى عنـه في مجـالس عديـدة وهـل يقبـل ذلـك عقـل عاقـل فضـلا عـن فاضـل
العقل و العادة علـى امتنـاع ذلـك وقبحـه لـيس �دنى؟ مـن حكمهمـا بترتـب وجـوب العمـل �لظـن علـى سـد؟ �ب العلـم وترتـب وجـوب لعمـل �لكـل 

ان هـو الحجــة في علـى انتفـآء العلـم �لخصـوص بــل لـيس ادنى مـن حكـم العقــل بقـبح تـرجيح المرجـوح او تكليــف مـا لا يطـاق والحاصـل ان الظــن لـو كـ
الاحكام لوجب ان يوجد في كلام الحجج عن الامر �لاخذ به عين او اثر فان قيل لا شك في ان كل مجتهد مكلف بمقتضـى عقلـه فـاذا اداه الـدل

 العقلى إلى حجية كل ظن يكون مكلفا �لعمل به قطعا قلنا
   



١٥٣ 

الـذى بينـه لنـا ) ممـا؟(ظـة مـا ذكـر� ضـرورة وامـا الجـواب عـن قـول الخصـم هنـا �نـه ليس مراد� نفى حجية العقل بل المراد نفى حكمه بذلك بعد ملاح
ب دليـل واودعه عند� فهو انه كتاب الله سـبحانه والاخبـار المدونـة والـروا�ت المنسـوبة الـيهم فـان قيـل لـو كـا� حجتـين لوجـب علـيهم بيـان ذلـك ونصـ

لى دليـل ولـو كـان هـو محتاجـا إلى دليـل لكـان قـول المعصـوم ايضـا كـذلك فـان قـول الله سـبحانه عليه قلنا اما كتاب الله فلا يحتاج حجيته وبيان ذلك إ
حجــة امــا الاخبــار فيكفــى في بيــان حجيتهــا وصــولها الينــا مــنهم خلفــا عــن ســلف ويــدا عــن يــد مــن الامنــآء الفضــلاء الثقــات الــذين هــم متكفلــى ايتــام

يـح علـى ا�ـم جعلوهـا ادلـة لنـا ومسـالك لاجلنـا و �نيـا انـك هـل تـزعم ا�ـم ممـا بينـوا وجـوب الائمة وحججهم على الرعية وهـذا دليـل واضـح ومنـار لا
ــب اصــحابنا الدالــة علــى الحــث علــى الروايــة وحفظهــا ونشــره ا والامــرة اتباعهــا لنــا ولــزوم الاخــذ �ــا فمــا هــذه الــروا�ت المتــواترة معــنى المملــوة عنهــا كت

ين �ا ولروا�ا والمتضمنة لعلاج التعارض فيها وما هذا التطابق من العلماء الاقدمين والفضلاء اللاحقـين في �خذها والناهية عن ردها والمادحة للعامل
لا يخلـو عـالم التمسك �ا والاخذ بمضامينها وضبط معانيها وفقد رجالهـا ووضـع علـم الدرايـة للعلـم �وصـافها وعلـم الرجـال لمعرفـة روا�ـا والاجـازة الـتى 

الاقـدم وكيـف يمكـن مـع طـول تلـك المـدة ) العصـر(واعى على كتما�ا واشتداد التقية في نشرها والعمل �ـا سـيما في العصـر الاول و عنها مع توفر الد
وشدة التقية ووجود بواعث الاخفآء و تحقق موجبات الاختلاف بيا�ـا �كثـر مـن ذلـك بحيـث لا يشـك فيهـا الاذهـان المعتـادة للتشـكيك فهـل كنـت 

زمــوا تلــك الاخبــار ويتلاحقــوا في الاعصــار والامصــار ويظهــرون انفســهم المقدســة ويجعلــون جميعهــا متــواترة مــع عــدم تمكــنهم غالبــا مــن تريــد �ــم ان يلا
اظهار مسألة على رؤوس الاشهاد ولقد اراد بعض من لاحـظ ذلـك المقـال مـنى ان يجيـب عنـه فقـال وقـد ثبـت عـذر عـدم وصـول الـدليل علـى حجيـة 

و ابتلائهم �لتقية وتوفر دواعى الكتمان والاخفاء ولعمرى انه جواب عجيـب كيـف وحجيـة الظـن واتباعـه شـعار اهـل السـنة الظن في اخر كلامك وه
ت في اظهــار  ومــدارهم ودارت عليــه د�رهــم وبنيــت عليــه احكــامهم وجــرت عليــه حكــامهم وكيــف يكــون مثــل ذلــك محــلا للتقيــة ولــو كانــت تقيــة لكانــ

ذا ان لا يكون عند� منهـا عـين ولا اثـر و�لجملـة الامـر اوضـح مـن ان يحتـاج إلى هـذا التطويـل والله عـز شـانه يهـدى الامامة اشد واكثر ويجب على ه
من يشآء إلى سوآء السبيل واما الوجه الثانى الالزامى فهو على سـبيل الاختصـار ا� نتشـبث بثلـث مقـدمات مـن مقـدمات الخصـم الاولى مـا قـال 

لومات او العمل �لاصل والاحتياط او الاقتصار على المعلومات خروجا من طريقـة العلمـاء والفقهـاء و ويلـزم منـه تـرك سـيرة ان في التوقف في غير المع
ب العمـل الاصحاب وهو غير جايز والثانية ما ذكر من انه لما ثبت بدليل الانسداد وجوب العمل �لظن ولم يعلم بعينه ولا يكفى الظن في التعيين يج

الا مــا اخرجــه الــدليل والثالثــة مــا قـال مــن ان ســبب العمــل بكــل ظــن عــدم وجــود دليـل علمــى او ظــنى مقطــوع الحجيــة ثم نقــول يلــزم مــن بكـل الظنــون 
تلــك المقـــدمات الثلـــث عـــدم حجيـــة الظـــن ولبيـــان ذلـــك نقـــول لاحـــظ وانظـــر ا� لــو رفعنـــا اليـــد اليـــوم عـــن الاخبـــار �لمـــرة وتركنـــا كتـــب الاحاديـــث طـــرا

 تكن ولم نعمل بحديث من الاحاديث ولم نلتفت إلى تلك الاحاديث التى في ايدينا فهل نكون على طريقة الاصحاب ووفرضناها كأن لم 
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يـة علـى يكون سيرتنا مطابقة لسير�م ام لا لا شك انه لا يكـون كـذلك اذ لـيس احـد مـن العلمـاء لم يعمـل في المسـائل الفروعيـة بتلـك الاحاديـث المرو 
م وان كان عمل بعضهم من جهة حجية خبر الواحد في نفسه وعمل بعـض خـر مـن جهـة افادتـه العلـم وعمـل �لـث لاجـل اختلاف درجا�م وشئو�

افادته الظن وهكذا وانظر هل يوجد كتاب فقيه او رسالة مشتملة على مسآئل لم يتضمن الاحتجاج ببعض تلك الاخبار وهذا امر واضـح جـدا ولـذا
لواجب اما الاخذ �ذه الاخبار كما عليه متقدموا علمائنا الابرار او تحصيل ديـن غـير هـذا الـدين والتمسـك بشـريعة قال بعض المحدثين من المتاخرين ا

 غير هذه الشريعة انتهى
كـون ولا اظن احدا ينكر ذلك المطلب ولو انكـره احـد لم يكـن للمكالمـة والجـواب صـالحا ابـدا فانـه لـو تـرك احـد هـذه الاحاديـث �لمـرة فـانظر انـه ي

ير �ـا السـيد المرتضـى وابـن ادريـس م طـاب ثراهمـا وافقا لاى فقيـه ولـيس مـراد� العمـل �لاخبـار الاحـاد بـل �ـذه الاخبـار الـتى في ايـدينا الـتى احـتج بكثـ
ب العمــل �ى واتبــاعهم ايضــا في كتــبهم فبمقتضــى المقدمــة الاولى يكــون العمــل �ــذه الاخبــار في الجملــة اليــوم واجبــا ولمــا لم يكــن معلومــا لنــا ان ال واجــ

ب العمــل بكــل الاخبــار قطعــا الا مــا اخرجــه الــدليل ويكــون ذلــك دلــيلا قطعيــا كمــا كــان دليــل ال ظــن طائفــة مــن الاخبــار فبمقتضــى المقدمــة الثانيــة يجــ
اذ لا يكـون �ب العلــم المبتـنى علـى هـاتين المقــدمتين كـذلك فيكـون الخــبر ظنيـا مقطـوع الحجيــة فبمقتضـى المقدمـة الثالثــة لا يكـون العمـل �لظــن جـايزا 

حينئذ منسدا وقد ذكرت هذا الكلام في بعض مؤلفاتى وقد يتصدى لدفعه فيقال لم لا يعلم ان اى طآئفة مـن الاخبـار ممـا يجـب العمـل �ـا بـل يجـ
رين فـان اراد الاول فمـا المـراد العمل �لخبر الصحيح قطعا فانه متفق عليه ولا ادرى انـه مـا اراد مـن الصـحيح هـل اراد الصـحيح عنـد القـدماء او المتـاخ

لين او منه الذى يعلم حجيته قطعا واى حديث هو وان كان المراد الثانى فهل مراده من الصحيح المتفق عليه هو الذى كانت جميع رواته معـدلين بعـد
رين ثم لـو قلـت ان المـراد مـا يعـدل جميـع عدم كونه متفقـا عليـه كيـف وقـد خـالف في حجيتـه كثـير مـن المتـاخ) فظ(يكفى الواحد فان كان مراده الثانى 

ا لا رواته بمعدلين نقول هل يعدلانه بذكر السبب او الاعـم فانـه وقـع الخـلاف في كفايـة التعـديل علـى الاطـلاق ثم لـو عينـت احـد الشـقين فهـل هـو مـ
كفى مثل قـة وعلـى التقـادير هـل يشـترط العلـم يعارض تعديل احد رواته جرحا او الاعم وعلى التقديرين هل هو ما كان تعديل رواته بلفظ عدل او ي

 بمذهب المعدل ام لا وعلى التقادير هل اللازم العلم بتعدد المعدل او يكفى مثل هذه
م علـى مـا هـو ببـالى ﷙التعديلات المتعـددة الـتى صـرح جماعـة �ن بعضـهم اخـذ مـن بعـض حيـث يقولـون ان تعـديل العلامـة وابـن داود بـل الشـيخ 

ن النجاشى او الكشى وعلى التقـادير فـلان مرجـع القـول بلـزوم التعـدد إلى كـون التعـديل مـن �ب الشـهادة فهـل يقبـل شـهادة فـرع الفـرع مأخوذ طرا م
تابــة ام لا مــع ا� نعلــم قطعــا ان اكثــر التعــديلات بــل جميعهــا �لنســبة إلى اوائــل الــرواة مــن هــذا البــاب وعلــى التقــادير هــل يعمــل في قبــول الشــهادة �لك

لى التقادير هل يكتفى في عدم سقوطه واسـطة بتلـك الظنـون الرجاليـة ام لا هـذا كلـه �لنسـبة إلى السـند ثم نـدخل متنـه فنقـول هـل ذلـك الصـحيحوع
وعلـى  ام لاالمتفق عليه ما كان خاصا او يعمل �لعام ايضا وعلى التقديرين هل يعمل فيه بظن اصالة عدم النقل وعدم التجـوز وعـدم القرينـة وامثالهـا 

لا وعلـى التقادير هل هو منقول �لمعنى او �للفظ إلى غير ذلك ثم نتكلم في الامور الخارجية فنقول هل جب موافقته لعمل الاصحاب كلا اوجلا ام 
 التقديرين هل يجب خلوه عن المعارض مطلقا ام المعارض المساوى ام لا وهل يجب

   



١٥٥ 

ما من عام الا وقد خص ومع ان في العام المخصص الف كلام ام لا إلى غير ذلك وبعـد تحقـق  ان لا يكون فيه تخصيص سيما تخصيص كثير مع انه
بعــض تلــك التقــادير واخــذ المتفــق عليــه فيجــب ان ينظــر في انــه هــل يوجــد مثــل ذلــك الصــحيح في تلــك الاخبــار الــتى يقطــع بحجيــة طآئفــة منهــا وعلــى 

العمل بغيره لم يلزم خلاف سيرة الفقهـاء وطـريقتهم ثم ان جميـع مـا ذكـر� انمـا هـو الكـلام في تقدير الوجود فيجب ان ينظر هل انه يوجد بقدر لو ترك 
الامر الكلى الذى هو غير مقيد فاذا طلبنا منك مثل ذلك الصـحيح مـن بـين تلـك الاخبـار وعينـت واحـدا منهـا متصـفا بجميـع الاوصـاف فنقـول مـن 

العلـم بعـدم وجـود جـارح لـبعض رواتـه او معـارض لـه عنـد بعضـهم او عنـد جمـيعهم ومـن ايـن اين علم انـه كـان صـحيحا عنـد القـدماء ومـن ايـن يحصـل 
يعلـــم عملهـــم جميعـــا بمثـــل هـــذا الصـــحيح وان دفعـــت بعـــض هـــذه الاحتمـــالات �لاصـــل تقـــول هـــل يصـــلح اثبـــات الاجمـــاع بـــل العلـــم والقطـــع �لاصـــل 

لا يصل اليها ايدى العاملين فان قلت نحن لا نثبت الاجماع على خبر معين بـل  و�لجملة اثبات الاجماع على العمل بخبر واحد معين من الامال التى
ع جـدا ان نقول الاجماع على العمل �ذا النوع لكل احد تحقق له فرد من ذلك النوع منعقد قلنا لو سلم فاين التحقق مع ان الاجماع عليـه ايضـا ممنـو 

القــدماء علــى ذلــك وكــذا ان اردت مــاهو متعــارف القــدماء فانــه كيــف يعلــم اجمــاع  اردت �لصــحيح مــا هــو مصــطلح المتــاخرين وكيــف يســلم اجمــاع
ت الصــحيح �صــطلاح المتــاخرين صــحيح عنــد القــدماء قلنــا لــيس   ــ المتــاخرين عليــه وان اردت الجــامع للوصــفين فــاى حــديث علمنــا جمعــه لهــا فــان قل

لـك و�لجملـة الامـر اوضـح مـن ان يحتـاج إلى امثـال هـذه التطـويلات كذلك مطلقا بل يشترط ان لا يكـون فيـه قـدح مـن جهـة خـرى ومـن ايـن يعلـم ذ
 والله سبحانه ولى الحسنات

ير مــن المــوارد مــن الصــلوة وغيرهــا وقــد �مــل في الاســتدلال بــه  )عائــدة( قــد شــاع بــين الفقهــاء الاحتجــاج بقولــه ســبحانه لا تبطلــوا اعمــالكم في كثــ
الاستدلال به على حرمة قطع الصلوة وقال صاحب الحدائق الناضرة من مشـايخنا المتـاخرين بعـد نقـل  في شرح الارشاد بعد نقل) ره(المحقق الاردبيلى 

  الاحتجاج به على ما ذكر والاية لا تخلوا عن الاجمال المانع عن الاستدلال
لنهــى للحرمــة كمــا ذكــره بعضــهم اقــول يمكــن ان يكــون وجــه �مــل الاول وســبب الاجمــال الــذى ذكــره الثــانى احــد الامــور الاول التامــل في افــادة ا

والثانى عدم بقآء الاعمال على العموم قطعا لوجوب القطع في بعض الاحيان في الصلوة وجوازه مطلقـا في بعـض الاعمـال كالوضـوء والغسـل والصـ
ص غــير اللفــظ بــل الاجمـاع كمــا في الوضــوء وال غســل فــيمكن حمــل النهــى المسـتحب فيتعــارض التخصــيص مــع لتجــوز ولا تــرجيح سـيما اذا كــان المخصــ

جمـال في على التنزيه والقول بعدم كراهة قطع مثل الوضوء والغسـل مـردود بعـدم ثبـوت الاجمـاع علـى انتفائهـا فيحتمـل وجودهـا فيـه والثالـث �عتبـار الا
ع المـن والاذى او �بطالـه بعـد تماسـه الابطال فان ابطال العمل يتحقق على احد الوجوه الثلثة اما �لاتيـان بـه �طـلا كالصـلوة بقصـد الـر� والصـدقة مـ

مـن قـال سـبحان الله غـرس  ﷐قال قال رسـول الله ) ع(بمعنى افساد اجره وثوابه كما ورد في خصوص هذه الاية روى في ثواب الاعمال عن الباقر 
قـال لا الـه الا الله غـرس الله لـه �ـا شـجرة في الجنـة فقـال رجـل مـن الله له �ا شجرة في الجنة ومن قال لحمد � غرس الله له �ا شجرة في الجنـة و مـن 

ــك ان الله عزوجــل يقــول � ايهــا ا لــذين امنــوا قــريش �رســول الله ان شــجر� في الجنــة لكثــير قــال نعــم ولكــن ا�كــم ان ترســلوا اليهــا نــيرا� فتحرقوهــا وذل
 فسر بعضهم قوله سبحانه ولا تبطلوا صدقاتكم فقال اى لا تحبطوا اجره او بقطع لعملاطيعوا الله واطيعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالكم و�ذا المعنى

   



١٥٦ 

بطـل وجعل ما تقدم منه لاغيا كما في قطع الصلوة ولا شك في صدق الابطال ولغوية العمل على الاولين وامـا في الثالـث فمحـل �مـل لان العمـل الم
لانـه فـرع تحققـه وانمـا المصـلى يقطعهـا ثم يسـتأنفها او الجـزء الـذى اتـى بـه وفعلـه فـان اريـد ببطلانـه اما هو الكل كالصـلوة فانـه لا شـك في عـدم ابطالـه 

د ايضـا فمـن ووقوعه لغوا وعدم ترتب اجر عليه فهو ممنوع لانه فعل فعلا بقصد القربة اولا وعرض له عدم الاتمـام �نيـا ولم يثبـت حرمـة عـدم اتمامـه بعـ
ليه وان اريد به عدم وقوعه جزء للفعل المطلوب الذى قصده اولا ففى صدق البطلان عليـه سـيما حـين نـزول الايـة اين يعلم عدم ترتب اجر وثواب ع

 امل
ــدة( اعلــم ان الفقهــاء في �ب المعــاملات قــد يختلفــون في انــه هــل تحتــاج المعاملــة الفلانيــة إلى صــيغة ام لا وعلــى الاشــتراط يختلفــون في كيفيــة  )عائ

ويستدلون �دلة لا يعلم غـير المـاهر مأخـذها ولتحقيـق المقـال في ذلـك ) غيرها والالفاظ المتحققة �ا الصيغة وشرايط الصيغة صحمن العربية و (الصيغة 
بيــع وجعــل لــه المحــال نقــول ان المعــاملات ممــا جعــل الشــارع لهــا ا�را واحكامــا ولــوازم ورتــب احكامــا علــى المعاملــة وعلــى متعلقا�ــا كمــا انــه قــرر آ�را لل

يكـون لكـل  اما وكذا للبايع والمبيع وقـرر ا�را للتـزويج والنكـاح واحكامـا للزوجـة والـزوج والنـاكح والمنكوحـة وهكـذا غيرهـا مـن المعـاملات ولا محالـةاحك
نحــل الا �لطــلاق معاملــة لفظــا ولمتعلقا�ــا الفاظــا رتــب الشــارع الاحكــام علــى معــانى هــذه الالفــاظ فقــال احــل الله البيــع والبيعــان �لخيــار والنكــاح لا ي

لـة مـا هـو ويجب انفاق الزوجة وهكذا فـلا يخلـو امـا يكـون هنـاك نـص او اجمـاع دال علـى ان المعاملـة الفلانيـة كـالبيع مـثلا او مـا يتحقـق بـه هـذه المعام
الاكثـر فـلا يخلـوا امـا يكـون  اولا فان كان فيجب الحكم بمقتضاه فان دل على انه ما كان �لصيغة العربيـة مـثلا فـيحكم بـه وهكـذا وان لم يكـن كمـا و

عـنى يصـح معنى هذه الالفاظ لغة او عرفا او شـرعا معلومـة بحيـث يصـح ارادتـه في هـذه الاسـتعمالات المثبتـة لتلـك الا�ر والاحكـام اولا فـان علـم لـه م
حقـق تلـك المعاملـة اولا فـان ثبـت فيقتصـر في ارادته على وفق القواعد المقررة في استخراج المعانى من الالفـاظ فامـا ثبـت شـرعا �جمـاع او غـيره شـرط لت

فـا او تحقق المعاملة شرعا علـى مـا هـو واجـد للشـرط وان لم يثبـت فيجـب الحكـم بترتـب الاثـر وثبـوت الاحكـام لجميـع مـا يتحقـق بـه المعاملـة لغـة او عر 
كم بترتب الاحكـام بمـا انعقـد الاجمـاع علـى تحقـق المعاملـة شرعا ان ثبت له حقيقة شرعية وان لم يعلم له معنى يصح ارادته فيلزم علينا الاقتصار في الح

لـه البيـع  به وملخص القاعدة ان الاصل عدم ترتب الاثر الا على ما علم ترتبه عليه شرعا ولا يعلم لك الا بجعل الشارع ولا يحصل جعلـه الا بنحـو قو 
ى ان البيع او النكاح ما هو او بما يتحقق فيحكم به وان لم يكن ذلـك كذا والنكاح كذا والبايع كذا والمنكوحة كذا وهكذا فان دل نص او اجماع عل

فـان علـم معـنى البيـع والنكـاح ولم يثبـت دليـل علـى اشـتراطه شـرعا بشـئ فيجـب الحكـم بتحققـه بمجـرد تحقـق ذلـك المعـنى سـوآء كـان تحققـه �لصــيغة 
هــذا المعــنى مــع ذلــك ) هــذه المعاملــة بتحقــق( يصــح التعليــق فــيحكم بتحقــق بدونــه وان علــم معنــاه وعلــم شــرط لــه ايضــا كمــا انــه علــم لــزوم التخيــير ولا

قـد البيـع الشرط وان لم يعلم له عنى فيحكم بعدم ترتب الاثر كما هو مقتضى الاصل الا فيما علم تحقق المعاملة يقينا وهو محـل الاجمـاع مثـال ذلـك ع
ع اضـطر إلى الاقتصـار علـى موضـع الاجمـاع وهـذا محـط قـول جماعـة بتخصـيص وحصول الاختلاف فيه فمن ظن عدم ظهور معنى لغوى او عـرفى للبيـ

البيع شرعا بما كان مع الصيغة المخصوصة الجامعة لجميـع الشـرايط المختلـف فيهـا ومـن ظـن ظهـوره ولكـن زعـم الاجمـاع علـى اشـتراط الصـيغة في تح
 البيع لزمه القول به ولكن يقتصر في الشرط على ما هو محل

   



١٥٧ 

يعـنى مـا ثبـت الاجمـاع بزعمـه علـى اشـتراطه وهـذا منـاط قـول مـن يقـول �شـتراط الصـيغة في تحقـق البيـع ولكـن يوسـع فيهـا ومـن لم يظهـر ذلـك الاجماع 
للفــظ او الاجمـاع لــه ولم يعثــر علــى دليــل اخــر ايضــا علــى الاشــتراط يوســع في تحقــق البيـع بمــا يتحقــق بــه لغــة او عرفــا والى هــذا ينظــر مــن اكتفــى بمطلــق ا

عاطــاة ايضــا وهكــذا غــيره مــن العقــود وبمــا ذكــر� يحصــل المنــاط والقاعــدة الكليــة لاســتنباط الحــق واســتخراج الحكــم في مقــام الاخــتلاف في اشــتر �لم
 المعاملات �لصيغة وعدمه وفي الاختلافات الواقعة في صيغ المعاملات وكيفيتها فافهم

ن غير احتياج لى دليل وبرهان هو العلم العادى وهـو الـذى لم يلتفـت اهـل العـرف ومعظـم اعلم ان العلم الذى هو الحجة في الشرعيات م )عائدة(
ب متعــارف النــاس وعــادا�م لا  مــا لم النــاس إلى احتمــال خلافــه ولم يعتــبروه في مطــالبهم ولم يعتنــوا بــه في مقاصــدهم والحاصــل ان لم يحتمــل خلافــه بحســ

خلافــه محــالا عقليــا وذلــك لان مطلــوب الشــارع ومقصــود الله ســبحانه وحججــه الوســايط علــيهم  يحتمــل خلافــه اصــلا او لم يجــوز العقــل خلافــه او عــد
والاجتنــاب السـلام مـن العبــاد هـو الاطاعــة والتسـليم والانقيــاد والتجنـب عــن المخالفـة والعصــيان وهـذه هــى المنـاط في امتثــال الاحكـام وايتمــار الاوامـر 

الحاصل ان مناط امتثال الاوامر و انتهاء النـواهى هـو الاطاعـة والعصـيان والمـراد �مـا مـا يعـد مرتكبـه عنـد عن النواهى والثواب والعقاب والمدح والذم و 
طاعتـه بشـئ العقلاء واهل العرف مطيعا ومسلما او اصيا ومخالفا ومن البديهيات ان المناط في ذلك هو العلم العادى بمعنى انه اذا علم امر من يجـب ا

عـادى اى كـان بحيـث لم يلتفـت اهـل العـرف إلى احتمـال خلافـه ويسـتبعدونه ويسـتهجونه فممتثلـه يعـد مطيعـا و�ركـه عاصـيا او �يه عن شـئ �لعلـم ال
ب العــادة ايضــا وان احتملــه عقــلا احتمــالا بعيــدا غــير  الا تــرى ان الســلطان اذا كتــب فرمــا� إلى بعــض عبيــده وضــم معــه رســولا ثقــة وامــن التزويــر بحســ

ترك العبــد امتثالــه ولم يمتثلــه يســتحق اللــوم والعقــاب و كــذا لــو ارتكــب عبــد مــا يحكــم العــرف والعــادة ومتعــارف النــاس بعــدم ملتفــت اليــه في المتعــار  ف فــ
عتبــار رضـى مــولاه بــه وجــرت عـاد�م علــى تركــه يذمونــه ويحكمـون �ســتحقاقه المؤاخــذة والا تــرى ان بنـآء النــاس مــن بــدو العـالم إلى ذلــك الزمــان علــى ا

لفاظ والجر�ن على طريقة تكلم الناس ويعدونه من المعلومات ويذمون مخالفه مع انه ليس الحاصل منه الا العلم العادى وايضـا المسـتعمل لحقايق في الا
جنون مـنفيه العلم عند الناس والمتبادر منه عند اطلاقا�م هو ذلك المعنى اى مالا يعتـنى إلى احتمـال خلافـه وبعـد وقوعـه خـلاف عـادة النـاس ويسـته
فين اطـلاق يلتفت اليه فيكون حقيقة فيه فيجب ارادة ذلك المعنى كلما استعمل والحاصل ان العلم والظن في الاحكام الشرعية هو العلم والظن المتعـار 

خلافـه  اللفظ عليهما عند العرف فان كان طرفا الحكم متساويين يسمونه ترديد او شكا وان كان احد الطرفين اقـوى ولكـن لا بحيـث يسـتهجن يجـوز
يعتـنى ولا يعتنى عندهم إلى خلافه ولا يلتفتون اليه في مقاصدهم كان ذلك ظنا وطرف خلافه وهمـا وان كـان احـدهما بحيـث يسـتقبح تجـويز خلافـه ولا 

المتـواتر غالبـا ومـن اليه عند متعارفهم وان كان محتملا عقلا يسمونه علمـا وعليـه �ئهـم في الامتثـالات والمخالفـات ومـن هـذا القبيـل العلـم الحاصـل مـن 
ه اهــل العــرف و الاخبــار المحفوفــة �لقــرائن الا تــرى يمثلــون للخــبر المحفــوف �لقــرائن المفيــدة للعلــم �مثلــة لا �بى العقــل عــن خلافــه ولكــن لا يلتفــت اليــ

 العادة
 مفتاح الاحكاماعلم انه قد بينا في كتبنا الاصولية كشرح تجريد الاصول ومناهج الاحكام واساس الاحكام و  )عائدة(
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ببركــة التوســل  اصــالة حجيــة الاخبــار الاحــاد المرويــة عــن ائمتنــا الاطهــار المدونــة في المعتــبرة مــن كتــب علمائنــا الاخبــار �لطــرق الــتى الهمــنى الله ســبحانه
ا المطلــب بتقريــر اخــر غــير مــا ذكرتــه في �لعـترة الطيبــة وخدمــة الشــريعة المقدســة وقــد ظهــر لى بعـض الفوائــد الاخــر بمــرور الا�م في ذلــك المــرام وبيــان هـذ

ب مــن هــذا البــاب ليكــون تــذكرة  ير تطويــل واطنــاب ولا تعــرض لاكثــر مــا اوردتــه في ســاير الكتــ ســاير الكتــب فــاردت ان اودعــه في هــذا الكتــاب مــن غــ
بتلك الاخبـار الاحـاد �ج البتـة في يـوم  لنفسى وذكرى الاولى الالباب وقد عقدت لذلك المطلب عآئدة ثم اردفتها بعآئدة اخرى ابين فيها ان العامل

اه وكـان دليلـه المعاد معـذور عنـد رب العبـاد وهـذا المطلـب وان كـان �زلا عـن منزلـة الحجيـة و�نيـا بعـد ثبـوت الحجيـة الا انـه لمـا كـان كافيـا لطـالبى النجـ
ــترك في كــل امــر لا قــبح فيــه اشــد وضــوحا ذكرتــه علــى حــدة ايضــا ولنقــدم امــام المقصــود مقــدمات �فعــة الاولى حكــم العقــل  بجــواز كــل مــن الفعــل وال

بحسب عقولنا قبل ورود الشرح به بديهى اذا المفروض عدم حكم لعقل بقبح في احد الطرفين وعدم حكم من الشرع فيه ايضـا فـلا يكـون منـع عقلـى
ايضــا امــا لاجــل ان الجــايز الشــرعى مــا لا حــرج في ولا شـرعى في شــئ مــن طرفيــه ولــيس معــنى الجــواز العقلــى الا ذلــك بــل يحكـم العقــل بجــوازه الشــرعى 

ه بقــبح فعلــه ولا تركــه ولا منــع علــى احــدهما وهــذا كــذلك اولا ان العقــل يحكــم صــريحا �ن الشــارع لا يعاقــب علــى فعــل او تــرك لم ينــه عنــه ولم يحكــم فيــ
نعثـر علـى دليـل علمـى ولا ظـنى ولا مـارة تـدل علـى الوجـوب او وليعلم ايضا ان من الامور البديهية ا� لو لم نعلم بوجوب شـئ او حرمتـه ولم نظنـه ولم 

احتمـال الوجـوب الحرمة يجوز لنا فعله وتركه ويمتنع من الشارع عقابنا على احدهما لانه مما يستقبحه العقل ويذم عليه العقلاء سيما اذا كان في مقابل 
ة ايضا من الكتاب والسنة المتـواترة والاجمـاع القطعـى الثانيـة مـن الامـور البديهيـة احتمال الحرمة ايضا او �لعكس وقد ثبت ذلك �لادلة القطعية النقلي

او مـن  عقلا وشرعا انه لا يمكن كون شئ مناطا لنا وماخذا لاحكامنا الشرعية وكوننـا مـأمورين �خـذ الحكـم منـه مـن دون كونـه مفيـدا للعلـم او الظـن
لا معــنى لكوننــا مــأمورين �لعمــل بشــئ معــين في جميــع الوقــايع او واقعــة خاصــة مــن غــير جهــة  غــير العلــم بحجيتــه ومناطيتــه او الظــن بــذلك و�لجملــة

ومرجح عقلى او شرعى لتعينه وهذا بديهى جدا الثالثة اعلم انه كما ان طـرق حصـول العلـم الاحكـام الشـرعية محصـورة وهـى العقـل والحـس كالسـما 
لقرينة او الاجماع القطعى كذلك طرف تحصيل الظن �لاحكـام الشـرعية او الامـارة الـتى احتمـل كو�ـا من المعصوم والعادة والخبر المتواترة او المحفوف �

والاخبـار مناطا لتحصيلها التى امكن كو�ا مناطا واحتمل جعل الشارع ا�ها ماخذا لنا في ذلك الزمان محصورة غالبا اذ ليس هو الا ظـواهر الكتـاب 
المنقولة والاصـل وعـدم ظهـور المخـالف علـى قـول وامـا الظنـون الحاصـلة مـن مظنـة العلـة والحكمـة او الحمـل علـى والشهرة بين الاصحاب والاجماعات 

مـع بقـآء  الافراد الاخر ونحوها فهى من �ب استنباط العلة ومن شعب القياس الممنوع منه في مذهبنا الرابعة الاحتياط وان امكـن ان يكـون مكلفـا بـه
ا الا انه انما هو فيما امكن فيه الاحتيـاط �ن يمكـن الجمـع بـين المحـتملات او يكـون فيـه قـدر مشـترك يقيـنى وامـا مـا لـيس  التكاليف وسد �ب العلم �

كـذلك كمـا دار الحكــم فيـه بـين الوجــوب والحرمـة او الاسـتحباب و الكراهــة فالاحتيـاط فيـه غــير ممكـن فامكـان وجوبــه فيـه منفـى عقــلا وشـرعا بديهــ
ان مطلوبنا وتلك العائدة بيان الدليل العلمى على حجية تلك الاخبار واثبات كو�ا معلومة الحجية واما الظـن بحجيتهـا وكو�ـا  وضرورة الخامسة اعلم

 مظنون
   



١٥٩ 

كمـة ه مترا الحجية فهو امر في غاية الظهور كالنور على الطور كيف والادلة الظنية على وجوب العمل �ا وحجيتها قائمة والامارات المفيدة للظـن عليـ
فانه قد دلت الاخبار على حجيتها ووجوب العمل بجميعها وانعقدت الشهرة العظيمة عليهـا واستفاضـت حكايـة الاجمـاع فيهـا بـل اشـار في الكتـاب

اعــات المنجــبر �لشــهرة العظيمــة والاجم) ع(الكــريم �ــا امــا الاخبــار فســيجئ تعــدادها ولــو لم يكــن غــير مــا رواه الشــيخ في العــدة عــن مــولا� الصــادق 
ت بكــم حادثــة لا يجــدون حكمهــا فيمــا روى عنــا فــانظروا إلى مــا رووه عــن علــى  يــدل علــى وجــوب اتبــاع كــل مــا روى ) ع(المنقولــة لكفــى قــال اذا نزلــ

اصـة عند فقد ما روى عنهم ويدل الجـزء الاخـير علـى وجـوب اتبـاع كـل ماروتـه الخ) ع(عنهم اذا وجد الحكم يه بل اتباع كل ما روته العامة عن على 
�لطريق الاولى واذا ضم معه الاجمـاع المركـب يـدل هـذا الجـزء علـى تمـام المطلـوب ايضـا وكـذا مـا رواه الصـدوق في اكمـال الـدين والشـيخ ) ع(عن على 

ا� قـد ان يوصـل لى كتـ) رض(في كتاب الغنية والطبرسى في الاحتجاج والكشى في رجاله �لسند الصحيح العالى قال سئلت محمد بـن عثمـان العمـرى 
ما ما سئلت عنه ارشدك الله ووفقك إلى ان قال واما الحوادث ) ع(سئلت فيه عن مسآئل اشكلت علي فورد في التوقيع بخط مولا� صاحب الزمان 

جعــوا في الــدوآء إلى الواقعــة فــارجعوا فيهــا إلى رواة حــديثنا فــا�م حجــتى علــيكم وا� حجــة الله علــيهم والمتبــادر منــه الرجــوع إلى روا��ــم كمــا اذا قيــل ار 
ل علـى الطبيب اى إلى طبابته إلى غير ذلك من الاخبار الاتية واما الشهرة فلان معظم اصحابنا صرحوا بحجية الاحاد ومرادهم حجية كل خـبر لم يـد

تراط بعــض الشــروط كالعــدد والبصــر والعربيــة ونحوهــا في الح جيــة بعــد اثبــا�م الحجيــة عــدم حجيتــه دليــل اى اصــالة حجيــة الخــبر كمــا يــدل عليــه نفــى اشــ
هم امـا �لاصل وكذا اسـتدلالهم علـى اشـتراط بعـض الشـروط مـن العدالـة وغيرهـا بـبعض الادلـة ويفهـم اشـتراط مـا لا يـتم دليلـه مـع انـه لـولاه لكـان مـراد

م تخصـيص في عنـوا��م وان حجية طائفة خاصة مـن الاخبـار او في الجملـة لـيس لاول قطعـا لعمـوم كثـير مـن ادلـتهم وعـدم انطباقـه علـى الخـاص وعـد
د شـيئا في اخرجوا بعض الاخبار بعد ذكر الشرايط بل لو كان مرادهم اولا الخصوصية لم يكن معنى لذكر بعض الشرايط ولا الثانى لمـا مـر ولانـه لا يفيـ

عليـه ايضـا بـل لنـا دعـوى الاجمـاع علـى  الاحكام ولا يتفرع عليه حجية ما يتمسكون به من الاحاد في الفروع وقد ادعى جماعـة مـنهم العلامـة الشـهرة
ت مــن ان الســيد ومتابعيــه ايضــا يعملــون �خبــار� غايــة الامــر ا�ــم يــدعون القطــع بصــحتها وامــا الاجمــا  ــ اصــالة حجيــة تلــك الاخبــار بضــميمة مــا ثب

رقــة فــانى وجــد�ا مجمعــة علــى العمــل المنقــول فهــو مســتفيض قــال الشــيخ في العــدة بعــد اختيــاره حجيــة تلــك الاخبــار والــذى يــدل علــى ذلــك اجمــاع الف
سـئلوا مـن ايـن �ذه الاخبار التى رووها في تصانيفهم ودونوها في اصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون حتى ان واحدا منهم اذا افتى بشئ لا يعرفونـه 

وا الامـر في ذلـك وقبلـوا قولـه هـذه عـاد�م قلت هذا فـاذا احـالهم علـى كتـاب معـروف او اصـل مشـهور وكـان راويـه ثقـة لا ينكـر حـديث سـكتوا وسـلم
الذى انتشر العلم عنه وكثرت الروايـة مـن جهتـه فلـولا ان العمـل ) ع(وسجيتهم من عهد النبى ومن بعده من الائمة ومن زمان الصادق جعفر بن محمد 

الغلـط والسـهو وقـال بعـض المتـاخرين في فوآئـده الغرويـة �ذه الاخبار كان جايزا لما اجمعوا على ذلك ولانكروه لان اجماعهم فيه معصوم لا يجـوز عليـه 
 ومن المعلوم على متتبع الاخبار ومن له ربط بطريقة عمل اصحاب الائمة الاخيار ان مدارهم كان على العمل بمضمون آية محكمة او
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ت غــير متــواترة ولا مصــرحة ��ــا مــن الائمــة الطــاهرة ويظهــر دعــوى الاجمــاع  مــن المحقــق ايضــا ولا ينــافي ذلــك مــا ذكــره الســيد مــن روايــة معتــبرة وان كانــ
دعوى الاجماع على عدم حجية الاحاد حيث قال في المسـائل الموصـليات ان اصـحابنا كلهـم سـلفهم وخلفهـم متقـدمهم ومتـاخرهم يمنعـون مـن العمـل 

لشـريعة �مـا حـتى صـار هـذا المـذهب لظهـوره وانتشـاره �خبار الاحاد ومن العمل �لقياس في الشريعة ويعيبون اشد عيب الذاهب اليهمـا والمتعلـق في ا
ير مشــكوك فيــه مــن اقــوالهم وقــال في المســألة الــتى افردهــا في البحــث عــن العمــل بخــبر الواحــد انــه تبــين في جــواب المســائل التبا ينــات ان ضــرورة مــنهم وغــ

بر لا يوجـب العلـم وان ذلـك صـار شـعارا لهـم تعرفـون بـه انتهـى العلم الضرورى حاصل لكل مخـالف للاماميـة او موافـق ��ـم لا يعملـون في الشـريعة بخـ
ووجــه عــدم التنــافى ان محــل الــدعويين مختلــف فــان مــراد الســيد نفــى حجيــة الخــبر الواحــد مــن حيــث انــه خــبر واحــد اى حجيــة كــل خــبر ومــراد الشــيخ 

ئل التباينـات ��ـا معلومـة مقطـوع علـى صـحتها امـا �لتـواتر او حجية تلك الاخبار المروية بطرق اصحابنا المدونـة في كتـبهم الـتى صـرح السـيد في المسـا
�مارة وعلامـة دلـت علـى صـحتها وصـدق روا�ـا؟ وقـال فهـى موجبـة للعلـم قتضـية للقطـع وان وجـد�ها مودعـة في الكتـب بسـند مخصـوص مـن طريـق 

 الواحـد مـن حيـث هـو كمـا صـرح بـه المحقـق في المعـارج الاحاد فلا خلاف بينهما في حجية تلك الاخبار كما لا خلاف بينهما في عـدم حجيـة الخـبر
ا بـل قال وذهب شـيخنا ابـوجعفر إلى العمـل بخـبر العـدل مـن رواة اصـحابنا لكـن لفظـه وان كـان مطلقـا فعنـد التحقيـق يتبـين انـه لا يعمـل �لخـبر مطلقـ

العمـل بـه انتهـى وكيـف يقبـل مـن لـه ادنى شـعور ادعـآء مثـل �ذه الاخبار التى رويت عن الائمة و دو�ا الاصحاب لا ان كل خبر يرويه امامى يجب 
فانـه ) كم فاسق بنبـإ فتبينـوا ان جاء(ذينك لجليلين ضرورة الشيعة وعلم كل موافق ومخالف على امرين متناقضين واما ظاهر الكتاب فهو قوله سبحانه 

ت تـدل بمفهـوم الوصــف علـى حجيــة خـبر كــل مـن لم يعلـم فســقه وهـذا المفهــوم وان لم يكـ ن حجــة عنـد� الا انـه لا شــك في كونـه مفيــدا للظـن اذا عرفــ
هـا وعلـى تلك المقدمات فـاعلم ان كلامنـا �رة في جـواز العمـل �لاخبـار المدونـة في كتـب اصـحابنا الا مـا اخرجـه الـدليل وا�حتـه او في وجوبـه وحجتي

ها او في جميع تلك الاخبار الا ما اخرجه الـدليل وبعبـارة اخـرى في مطلـق هـذه التقديرين فالكلام اما في الخبر في الجملة وبعبارة اخرى الخبر المطلق من
لجميــع او الاخبـار فهنـا اربـع مقامـات لمقـام الاول في اثبـات جـواز العمـل �لاخبـار في الجملـة اى بقــول مجمـل مـن غـير تفصـيل لمـا يجـوز العمـل بـه انـه ا

شك فيه ولا شبهة تعتريه ان الاخذ بتلك الاخبار والعمل �ا اوردها امر مـن الامـور و واقعـة  البعض والدليل عليه من وجوه ثلثة من احدها انه مما لا
قـول مـن يقـول  من الوقايع فلا يخلو اما يكون لنا في هذه الواقعة المعينة حكما �قيا من الشارع يجب علينـا امتثالـه ولا يجـوز لنـا تركـه كمـا هـو مقتضـى

قول من يقول ببقآء التكاليف ام لا بـل لا حكـم في هـذه الواقعـة لنـا وهـى في حقنـا مسـكوت عنهـا مهملـة فـان  �ن لنا في كل واقعة حكما ومقتضى 
له لا محالة فلا كان الثانى فيجوز لنا العمل به قطعا ما يجوز تركه بحكم ما مر في المقدمة الاولى وان كان الاول فيجب علينا تحصيل الحكم فيها وامتثا

نقيم على حجيتها ووجوب العمل �ا من الادلة الاتية مفيدة للعلم بـه كمـا هـو مقتضـى الانصـاف ام لا فـان سـلمت فقـد ثبـت  يخلوا اما تسلم ان ما
بحجيتهـا المطلق وان لم تسلمه فلا شك انه لا دليل قطعيا على حرمة العمل �ا بل لا يمكن وجوده مع ما ثبت في المقدمة الخامسة من ضـرورية الظـن 

 ب العلم بحكمنا الباقى في هذه الواقعة اى العمل �لاخبارلا اقل فيكون �
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حتيـاط منسدا وبعد انسداد �ب العلم �لحكم فيها وبقآء التكليف فيها فلا منـاص لنـا مـن العمـل في هـذه الواقعـة بشـئ اخـر غـير العلـم ولـيس هـو الا
مة فهو امـا مطلـق الظـن بـه كمـا يقتضـيه قـول العـاملين �لظـن مـن ان بعـد سـد بحكم المقدمة الرابعة لدوران الحكم فيها بين الوجوب والحرمة �جماع الا

�ب العلــم وبقــآء التكليــف يجــب العمــل �لظــن او ظــن مخصــوص او امــارة خاصــة يثبــت خصوصــيتها او التخيــير او الاصــل لــيس الا اذ لا يوجــد شــئ 
ير او العمـل �لاصـل في آخر يمكن استنباط حكم هذه الواقعة منه او يستند اليه فيها وعلى جميع  التقادير ثبـت جـواز العمـل �لاخبـار امـا علـى التخيـ

س ظـن هذه الواقعـة فظـاهر وامـا علـى العمـل �لظـن مطلقـا او الظنـون الخاصـة فـبحكم المقدمـة الخامسـة امـا الظـن المطلـق فظـاهر وامـا الخـاص فلانـه لـي
الاجماع المنقول ومقتضى الكـل حجيـة الخـبر بـل وكـذا الكتـاب لان آيـة النبـأ يـدل  خاص يصلح لاستنباط حكم الخبر عنه الا الاخبار او الاشتهار او

عليها بمفهوم الوصف الذى هو مفيد للظن وان اختلفوا في حجيته فان قلت ادعى السيد الاجمـاع علـى عـدم حجيتـه قلنـا مـع انـه لـيس الا علـى نفـ
لخـبر المطلـق كمـا هـو مقصـود� ان غايـة الامـر معارضـته مـع الاجماعـات المنقولـة علـى حجية الخبر الواحد من حيث انه خبر واحد اى مطلق الخبر لا ا

بمـا لـيس الحجية فيتعارضان ولا يحصـل الظـن بواسـطة الاجمـاع المنقـول فيرفـع اليـد عنـه ويرجـع إلى سـاير طـرق الظـن فـان قيـل الا�ت المانعـة عـن العمـل 
معلوم الحجية فيكون حكم الخبر معلوما لنـا وهـو حرمـة العمـل قلنـا لا دلالـة لشـئ مـن الا�ت يعلم و�لظن تدل على حرمة العمل �لاخبار والكتاب 

تبـع على ذلك اصلا لان ما يتوهم دلالته منحصر في قولـه سـبحانه ولا تقـف مـا لـيس لـك بـه علـم وقولـه تعـالى ان يتبعـون الظـن وقولـه عـز شـأنه ومـا ي
ولا دخـل لهـا بنـا سـيما مـع تفـاوت حالنـا فـان  ﷐نى من الحـق شـيئا والايـة الاولى خطـاب إلى النـبى اكثرهم الا الظن وقوله عز جاره وان الظن لا يغ

�لـوحى والالهــام في الاحكـام مفتـوح ولنــا مسـدود مـع ان المعلـوم حجيتــه لنـا مـن الكتــاب مـا كـان خطـا� لنــا او لمـن يشـملنا ايضــا  ﷐�ب العلـم لـه 
ير الظــن لا علـى اتبــاعهم الظــن وكــذا الثالثــة والوالثان ت علـى عــدم اتبــاعهم غــ رابعــة لا يـة لا تــدل علــى الحرمــة الا اعتبــار تضـمنها المذمــة والمذمــة انمــا وقعــ

نــا في تـدل الا علــى ان الظـن غــير مغـن عــن الحـق ولا دلالــة علـى حرمــة العمـل فــان قولـك الهديــة لا تسـقط الــدين لا يـدل علــى حرمـة الهديــة نعـم لــو ك
الظـن لا مقام الاستدلال �لخبر او الظـن علـى شـئ او كنـا نقـول ان التكليـف �حكـام �ق لنـا ولا بـد مـن اسـتخراجها �لخـبر او الظـن لـرده الايـة �ن 

ت علـى حرمـة اتبـاع يغنى من الحق واما مطلوبنا فهو جواز الاخـذ �لخـبر والعمـل بمـا يفيـد هـذا مـع انـه لـو سـلمنا دلالـة الا�ت الثلـث علـى الحرمـة لـدل
ا الا تـرى الظن وهو الحالة النفسانية المسماة برجحان احد الطرفين وحرمة اتباعه لا تدل على حرمة اتباع الخبر الـذى هـو قـول اصـلا وشـتان مـا بينهمـ

ر اخـر نعـم قـد يحصـل منـه الظـن انه يصح ان يقال لا يجوز للقاضى اتباع ظنه في المرافعـات ويجـب عليـه العمـل بقـول الشـاهد فـان الظـن امـر والخـبر امـ
ا هـو وحينئذ يكون هو سببا لحصوله نعم لو كان ينهى عن اتباع مطلـق مـا يفيـد الظـن او كـل مـا يفيـده لجـاز ان يقـال بشـموله للخـبر ولكـن النهـى انمـ

مـران فـيمكن ان لا يجـوز اتبـاع عن اتباع الظن فيمكن ان يكون اتباع بعض ما يفيده حجة لخصوصيته او خصوصية �نضمام افادته الظـن اى يتبـع لا
الظن ويجوز القول او اتباع الظن والقول معا لا من حيـث انـه ظـن بـل مـن حيـث انـه خـبر مـثلا او خـبر وظـن معـا فـان قيـل الكتـاب وان لم يـدل علـ

 حرمة العمل �لخبر الا ان الاخبار المانعة عن العمل بما ليس بعلم تدل على
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 يثبت حجيتها بعد الا انه يمكن جعل الاستدلال �ا قطعيا �ن يقال لو جاز العمـل �لخـبر لجـاز العمـل �ـذه الاخبـار حرمة العمل �لخبر وهى وان لم
لو كان المراد  ولو جاز العمل �ا لم يجز العمل بخبر وكلما كان كذلك فهو �طل قطعا نظير ما قلناه في نفى جية مطلق الظن قلنا اولا ان هذا انما يتم

ة جواز العمل بكل خـبر ولـيس كـذلك بـل المـراد جـواز العمـل �لخـبر في الجعلـة ولا شـك انـه لا يلـزم مـن جـواز العمـل �لخـبر في الجملـة جـواز هنا بحجي
الموانـع  بـه ومـن العمل �ذه الاخبار المانعة و�نيا ا� سلمنا ان المراد اثبات جواز العمل بكل خبر ولكن المراد العمل بكل خبر لم يكن مانع من العمـل
الـة علـى حجيـة المعارض ضرورة امتناع العمل �لمتعارضين وامتناع ترجيح احدهما والمـانع للعمـل �ـذه الاخبـار موجـود وهـو الاخبـار المتقدمـة والاتيـة الد

جيتـه فيـه فـان قيـل لعـل ذلـك الخبر سيما مع ا�ا اخص مطلقا من الاخبار المانعة ومعه لا يعمل �لعام في مورد الخاص اجماعا وقطعـا ولم يقـل احـد بح
الشــئ الاخــر الــذى يتبــع في تعيــين حكــم الخــبر هــو جانــب الاحتيــاط في مدلولــه فــان كــان مدلولــه موافقــا للاحتيــاط يجــوز الاخــذ بــه او يجــب ومــا كــا

ترجـيح بـلا مـرجح والتعيـين بـلا معـين مخالفا له يجب تركه وما كان نسبته مدلوله وخلافه إلى الاحتياط متساوية يتخير فيه قلنا من البـديهيات بطـلان ال
فيبطــل احتمــال وجــوب الاخــذ �حتيــاط دون اخــر وعلــى هــذا فنقــول لا شــك في ان مــن يعمــل �لخــبر لا يمنــع مــن الاحتيــاط فــان ورد خــبر ان الشــئ 

يـع الـذى ورد عليـه اذا ترافـع المتبايعـان الفلانى طاهر لا يمنع من لاجتناب عنه وانما يمنع مـن رد الخـبر والحكـم �ن هـذا الشـئ نجـس او الحكـم بفسـاد الب
حتيـاط في ونحو ذلك فالمراد من رد الخبر المخالف مدلوله للاحتياط ان كان محـض الاجتنـاب عـن مدلولـه فهـو رد غـير الخـبر وان اريـد الحكـم بموافـق الا

وتــرجيح بــلا مــرجح فــاذا ورد ان الثــوب الملاقــى  مدلولــه فهــو رد الخــبر وهــو ايضــا خــلاف الاحتيــاط لاحتمــال وجــوب قبولــه وتــرجيح الاول لا وجــه لــه
يرهم في جــواز نزعــه عنــد الصــلوة احتياطــا ولكــن لــيس الكــلام فيــه بــل يقــول هــذا الــذى  للفــارة طــاهر فــلا بحــث لاحــد مــن القــائلين بحجيــة الخــبر وغــ

خـلاف الاحتيـاط لاحتمـال وجـوب فيقـول الخـبر يصلى فيه هل يحكم بنجاسته او يقول لم يثبت الحكم نجاسـته او يقـول طـاهر واى منهـا كـان يكـون 
واحتمال وجوب رده وكل من الامور الثلثة مخالف لاحدهما وكذا اذا صـلى احـد مـع مثـل ذلـك الثـوب فهـل يقـال بوجـوب الاعـادة او لا يقـال والكـل

صـدر فعلـى الاول فجـواز العمـل �ـا ظـاهر خلاف لاحتياط الدليل الثانى انه لا يخلو اما لم يصدر من الشارع حكم في خصـوص العمـل �لاخبـار او 
�قيـا لنـا او  وعلى الثانى كما هو الظاهر بل المتيقن للاطباق على ان للعمل �لاخبار حكمـا ولدلالـة الاخبـار المتـواترة عليـه فامـا لا يكـون هـذا الحكـم

و هـو امـا وجـوب العمـل �ـا او حرمتـه او جـوازه �قيـا لنـا يكون �قيا فعلى الاول لا يكون لنا فيه حكم قلنا ان نعمل مـا نشـاء ايضـا وان كـان لحكـم 
منـا فاما يكون الحكم احد الاحكام لا على التعيين او يكون حكمنا معينا فعلى الاول يكون الحكـم التخيـير وجـواز العمـل عليـه ظـاهر وان كـان حك

اليـه والاول �طـل لكونـه تكليفـا بمـا لا يطـاق فـان قيـل انمـا هـو اذا كـان  معينا فاما لم يعينه لنا ولم يجعل لنا سبيلا عـن التعيـين او عـين وجعـل لنـا سـبيلا
يمكـــن الحكـــم الوجـــوب او الحرمـــة وامـــا الجـــواز فلـــيس تكليفـــا قلنـــا ان كـــان الحكـــم الجـــواز فثبـــت المطلـــوب فـــان قلـــت يلـــزم التكليـــف بمـــا لا يطـــاق اذا لم 

يم سـلمنا الامكـان نقـول هـل يجـوز تـرك الاحتيـاط اولا فـان لم يجـز فهـو السـبيل المعـين الاحتياط قلنا هو هنا ير ممكن لدوران الامر بين الوجوب والتحر 
 و�تى فساده وان جاز فنقول فما حكم من لم يرد الاحتياط وعلى الثانى فالمعين �لكسر اما هو العلم او غير العلم الاول
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الخبر بـه ويصـلح معينـا لـه منحصـر �لاصـل والاخبـار والظـن والاحتيـاط والثلثـة �طل لانه ليس بمعلوم فتعين الثانى وغير العلم الذى يمكن تعيين حكم 
كـان مدلولـه   الاولى مثبتة لجواز العمل او وجوبه والرابع غير ممكن كما مر فان قيل لعل المعين هو لاحتياط في المدلول والمورد فيجب الاخذ بكل خبر

لا يفيد ليت ولعل في التعيين فلعله لا يحرم الاخذ بما لا يكون كذلك فلم يتعين فـان اردت انـه  موافقا للاحتياط ويحرم الاخذ بما لا يكون كذلك قلنا
يتعين حرمة الاخذ والعمل بمالا يكون موافقا للاحتياط فـان كـان ذلـك بـلا معـين فهـو تحكـم بحـث وان كـان لاجـل معـين فـاين هـو ومـا هـو وامـا مجـ

وجوب الاخذ ايضا فلا يمكن ان يكون الاحتياط هو المعين مع انـه يتعـارض الاحتياطـان حينئـذ لـو حكـم  الاحتمال فلا يكفى في التعيين والا يحتمل
بوجوب رك المخالف للاحتياط اذ يمكن ان يكون قبول الخبر فيما كان مورده خلاف الاحتياط والحكم بمقتضى الخبر واجبا بـل نقـول لـيس مـورد 

ل الخبر الا وقد يحصل التعارض في الاحتياط كما اذا ورد ان الشئ الفلانى طاهر ثم ورد عليه البيـع اولاقـى ثـو� الموارد التى يخالف الاحتياط فيها مدلو 
ت بصـحته فحكمـت بقبـول الخـبر لان مثـل ذلـك  وصلى فيه فان حكمت بفساد المبايعة والصلوة للاحتيـاط في المـدلول خالفـت الاحتيـاط وان حكمـ

 في كل مورد فهو مما لا يقبل المنع فلا مكن ان يكون الحكم فيه الاحتياط مطلقامحل الكلام والا فجواز الاحتياط 
انه ان لم يكـن لنـا في الخـبر حكـم �قيـا فـلا بحـث علـى العامـل بـه كمـا مـر وان كـان فيجـب علينـا تعيـين ماخـذه وتحصـيل المتبـع في ) الدليل الثالث(

نحصـر طريــق تعيينــه �لخـبر او الظــن او التخيـير او الاصــل او الاحتيــاط والاخـير غــير ممكــن ذلـك الحكــم ولا شـك في انســداد �ب العلــم �لمتتبـع فيــه في
 لانه مردد بين الوجوب والحرمة والبواقى ثبت المطلق فالعمل �لاخبار وقبولها جايز قطعا

البـديهيات الواضـحة انـه لا دليـل علميـا او ظنيـا  ا� لو لم نقل بقيام الدليل العلمى على وجوب العمل �لخبر ولا الدليل الظنى فمـن) الدليل الرابع(
 على حرمته فبحكم ما مر في اخر المقدمة الاولى متنع كونه حراما علينا فيكون جايزا وهو المطلق

كـل خـبر   في اثبات جواز العمل بكل خبر من الاخبار التى لم يعلم بطلانه ولم يقم دليل علمى ولا ظـنى علـى عـدم حجيتـه والحاصـل) المقام الثانى(
قريـر الاول انـه غير مظنون البطلان والدليل عليه هو الدليلان المتقدمان في اثبات جواز العمـل �لخـبر في الجملـة بعينهمـا وتقريـر الثـانى منهمـا واضـح وت

ور فاما يكون لنا فيه حكمـا يقال في كل خبر خبر من تلك الاخبار فيقال انه لا شك في ان العمل بذلك الخبر اورده واقعة من الوقايع وامر من الام
صـم �قيا من لشارع اولا فعلى الثانى يثبت المطلوب كما مر وعلى الاول فيجب علينا تحصيل حكمه و�ب العلم به منسد كما هو المفـروض عنـد الخ

اص او الامـارة المخصوصـة ولـيس فلابد من العمل بشئ اخر غير العلم في استخراج حكم العمل �ذا الخبر وعدمـه ولـيس هـو الا الظـن المطلـق او الخـ
وهـو شئ من هذه الامور دالا على عدم حجيته وحرمة العمـل بـه لانـه المفـروض ولا يمكـن العمـل �لاحتيـاط كمـا مـر فامـا العمـل �لتخيـير او الاصـل 

ولـو فـرض عـدم دليـل ظـنى علـى حجيتـه  مع الجواز او يعمل �لادلة الظنيـة الدالـة علـى حجيتـه كالاخبـار المتقدمـة والاتيـة مقتضـاها جـواز العمـل ايضـا
ل بغـير ايضا وليس على حرمة العمل به ايضا فيكون المرجع الاصل او التخيير بديهة كمـا مـر في المقـدمات فـان قيـل يعمـل �لاخبـار الناهيـة عـن العمـ

ى يـتكلم فيـه ان كـان راويـه فاسـقا واقعـا او العلم قلنا قـد عرفـت جوابـه فـان قيـل يـدل آيـة النبـأ علـى رد خـبر الفاسـق ومقتضـاها عـدم حجيـة الخـبر الـذ
 شرعا اى بواسطة الاصل قلنا لا دلالة لها اصلا كما �تى في بعض العوائد الاتية انشاء الله

 في اثبات حجية الخبر المطلق) المقام الثالث(
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لا يجديـه لـف دليـل وحجـة ولنـا علـى ذلـك المطلـب  اى الخبر في الجملة علـى الوجـه الـذى لا يبقـى فيـه للمنصـف المـاهر شـك وريبـة والمتعسـف المكـابر
ــت لــك في العائــدة الســابقة ان مجــرى عــادة الله ســبحانه وحججــه الطــاهرين  في بيــان ) عــل(الواضــح الســبيل وجــوه مــن الادلــة الــدليل الاول انــه قــد ثب

س في الاطاعة والعصيان وعليه مـدارهم وبنـائهم فهـو تكليف العباد وشرح الاحكام لهم على طريقة متعارفهم ومعتادهم وان كلما جرت عليه عادة النا
ه عاصـيا مبنى الاطاعة والعصيان في احكام الله سبحانه ولذا يسلكون معهم في اسـتخراج المعـانى مـن الالفـاظ مسـلك المتعـارف في المحـاورات ويعـد غـير 

عليه عادة الناس طرا من بدو العالم إلى ذا الزمـان ان كـل مطـاع في و�لجملة الحجة لنا هو العمل العادى اى ما علم اعتباره في عادة الناس ومما جرت 
ثقـات قوم له احكام �لنسبة اليهم بل كل شخص له اشغال وامور مع جماعة لا يطلب منهم في كل واقعة واقعـة العلـم بـل بنـآئهم علـى قبـول اخبـار ال

تشــعبت وتعــدد المحكومــون وانتشــروا هــؤلآء الســلاطين والامــراء والحكــام ســيما مــع انضــمام بعــض القــرائن المؤكــدة للظــن ســيما اذا تكثــرت الاحكــام و 
سـال شـخص ينفدون الرسل إلى البلاد ويكتبون المكاتيب التى هى ايضا اخبار كتبية إلى الناس ويريدون العمـل �ـا و�قـوال الرسـل ويحضـرون النـاس �ر 

ذة الا مع ضم ما يفيد ظن التزوير او الفحص عن تحصيل العلم مع امكانـه ويعـد واحد لاحضاره ويريدون اجابته ولو لم يقبل يستحق العقاب والمؤاخ
تبيـــة وهكـــذا في العـــرف ممتثليهـــا مطيعـــا والـــراد لهـــا عاصـــيا مخالفـــا وهـــؤلآء التجـــار بنـــآئهم وعـــاد�م في المعاشـــرات والمعـــاملات علـــى الاخبـــار القوليـــة والك

وعمـل هـذه كتـب المنجمـين مشـحونة �لاخبـار عمـا اسـتنبطه واحـد بواسـطة الارصـاد الاصدقاء والاحباب بل على ذلك جرت عـادت اهـل كـل علـم 
او التجارب وذاك كتب الاطباء مملوة من الاخبـار عـن الطبـايع والتجربيـات وتلـك كتـب اللغـة وكـذا كتـب علـوم الادب متضـمنة للاخبـار عـن القوا

ليها بناء الاطاعة والعصيان بحيث يعلمها كل احد انظر إلى انه لـو جـآء ثقـة إلى عبـد الادبية و�لجملة هذه طريقة مستمرة وعادة مستقرة بين الناس ع
ضـم معـه خـبر من مولاه �مر امره به فلم يلتفت اليه ولم ينتهض اما للامتثال او لتحصيل العلم يذمه العقلاء ويحكمون �ستحقاقه العقاب سيما اذا ان

جميــع الانبيــاء المبعــوثين علــى العبــاد كــانوا جــارين علــى ذلــك المنــوال فيــأمرون اممهــم بواســطة المخــبرين  ثقــة اخــرى او كتــاب مــن المــولى بــل يعلــم قطعــا ان
الثقــات وكــذا اوصــيائهم كمــا عليــه جــرت عــادة الحكــام واولــوا الاحكــام وليســت عــاد�م في ذلــك �دون مــن عــاد�م في اســتخراج المعــانى مــن الالفــا

النقـل ونحـو ذلـك بـل لـيس علمنـا بجـر�ن عـاد�م علـى ذلـك �دون مـن علمنـا بكثـير مـن الـبلاد النائيـة والقـرون �صل الحقيقة واصل عدم القرينة وعدم 
الخاليـة ومـن كوننـا مكلفــين �حكـام غـير مــا علـم ضـرورة مــن الشـريعة بـل التشــكيك في ذلـك كالتشـكيك في مقابلــة البديهـة فـان قيــل نحـن نسـلم ذلــك

ريقتهم عملهم مطلقا او عند سـد �ب العلـم او عنـد تكثـر الاحكـام وتعـدد المحكـومين �لظـن مطلقـا لا خصـوص ولكن المعلوم لنا من عادة الناس وط
اما مطلقـا او مـع الخبر و�لجملة نعلم ان بنآء الناس في الاطاعة والعصيان والاوامر والنواهى لا ينحصر �لمعلومات القطعية بل يعملون �لظنون القوية 

تعسـر العلــم قلنـا مــع ان المشــاهد مـن احــوالهم والمعـاين مــن عـادا�م هــو الرجــوع إلى الاخبـار القوليــة والكتبيـة انــه لـو ســلمنا ذلــك انسـداد �ب العلــم او 
 يثبت المطلق ايضا اما اولا فلان مقصود� كما �تى ايضا هو الاخبار المفيدة للظن
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نى ايضــا وامــا �نيــا فـلان كــل مــن يقــول بحجيــة الظـن يقــول بحجيــة الخــبر المفيــد لا كـل خــبر وان لم يفــد الظــن فبعـد حجيــة الظــن يثبــت حجيــة الخـبر الظــ
للظن ايضا ولا عكس فبعد تسليم حجية الظن يثبـت حجيـة الخـبر المفيـد للظـن وامـا �لثـا فـلان حجيـة الظـن يسـتلزم حجيـة الخـبر لمـا عرفـت مـن كو 

وم المعلوم لنا بضميمة الحـدس والوجـدان فـا� نعلـم قطعـا ان جميـع المكلفـين مـن الرجـال المظنون الحجية وحصول الظن بحجيته الدليل الثانى تقرير المعص
ن في احكــامهم والنسـوان والصــبيان في اوايـل البلــوغ سـيما بعــد انتشـار الاســلام في الـبلاد النائيــة والقـرى والبــوادى حـتى بــلاد العجـم والــترك كـانوا يعملــو 

ا��ــم وكتــبهم ورســائلهم ومكــاتبيهم فالصــبيان كــانوا يقبلــون اخبــار ا�ئهــم والنســوان اقــوال رجــالهم والعــوام ومسـائل حلالهــم وحــرامهم �خبــار الثقــات ورو 
ثــر في روا�ت علمــائهم وان كــانوا يتفحصــون عــن احــوالهم ونعلــم قطعــا ا�ــم لم يكونــوا مقتصــرين علــى المعلومــات فــان طــرق العلــم محصــورة واكثرهــا للاك

يعلــم امــا �لعقــل او العــادة او الحــس او الاجمــاع او الخــبر المتــواتر او المحفــوف �لقرينــة ولا ســبيل للاولــين إلى الاحكــام الاكثــر قطعــا منتفيــة فــان لشــئ 
ير ميســر الا للمتمكنــين مــن التشــرف بشــرف الســماع مــن الحــج المعصــومين والرابــع لم يكــن متحققــا الا الالهيــة والآداب الشــرعية غالبــا والثالــث غــ

ان العلم به للنسـوان في البيـوت واهـل القـرى والبـوادى والـبلاد البعيـدة سـيما في زمـن الائمـة الـتى لم ينتشـر فيهـا علمـآء الشـيعة وكانـت  مسآئل قليله مع
ب �عــث ظــن في تلــك الازمــان ســوى الاخبــار القوليــة او الكت يرين ولم يكــن في الاحكــام في الاغلــ فيهــا مــانع التقيــة متعســر بــل متعــذر وكــذا الاخــ

حصــول  نوا يعملــون �ــا ويعلــم ائمــتهم ذلــك ويقــررو�م عليــه بــل يعلــم المتتبــع ا�ــم يرغبــو�م عليــه و�مــرو�م بــه واحتمــال ان يكــون عملهــم �ــا لاجــلوكــا
ر سـيما العلم لهـم �عتبـار عـدم الالتفـات إلى احتمـال الخـلاف وان امكـن في حـق قليـل مـن عـوامهم الغـير الفطنـين ولكنـه معلـوم الانتفـاء في حـق الاكثـ

مــع وجــود الاخــتلاف الكثــيرة في الاخبــار الــدليل الثالــث الاجمــاع القطعــى فــان حجيــة تلــك الاخبــار في الجملــة ووجــوب العمــل �ــا ممــا لا يصــلح محــ
للنــزاع اصــلا بــل هــو صــار ضــرورى المــذهب والــدين ولــيس علمنــا بوجــوب العمــل بتلــك الاخبــار في الجملــة اضــعف مــن علمنــا بكوننــا مكلفــين كــذلك

ى بـه  ونعلم قطعا انه لو تركت الاحاديث رأسا لخرب الدين والمذهب والتارك لها يؤاخذ ويعاقب ويبطل احكـام شـرع الرسـول ويصـبح الـدين غـير مـا اتـ
كما صرح به شيخنا الاقدم الشيخ المفيد �قلا عن بعض مشـايخه وطريـق علمنـا بـذلك طريـق علمنـا ببقـآء التكـاليف والخـروج مـن الـدين والعـدول 

ار وحكــاة الا�ر سـيرة العلمـاء الراسـخين برفــع اليـد عنهـا ويبينـه ا� نــرى اصـحاب ائمتنـا ومـن يلــيهم مـن لمائنـا المتقـدمين وفقهائنــا المتـاخرين ورواة الاخبـ
كــام الشــرعية مــن مــن عهــد اول الحجــج إلى زماننــا هــذا يعملــون �لاخبــار الاحــاد مــن تلــك الاخبــار المدونــة في كتــب الاصــحاب ويجعلو�ــا ادلــة للاح

ا بـه عولـوا الموجودين في زمان المعصومين واللاحقين لهـم في زمـان الغيبتـين إلى زماننـا هـذا حـتى ان قـديم الاصـحاب وحـديثهم اذا طولبـوا بصـحة مـا افتـو 
ب اخــتلاف ا لاحاديــث وهــذا شــاهد علــى تلــك الاخبــار المنقولــة في اصــولهم المعتمــدة ويســلم لهــم خصــمهم وكــذا تــرى انــه وقــع الاخــتلاف بيــنهم بحســ

كتبـا صدق على ان عملهم كان بتلك الاخبار ونريهم شديد الاهتمام بضبط الاحاديث وتدوينها حتى سـطروا الاسـاطير ومـلاوا الطـوامير ودونـوا فيهـا  
 واصولا واستعملوا في تقسيمها ابوا� وفصولا وقل من مشاهير صحاب الائمة

   



١٦٦ 

جمعــوا اربعمائــة اصــل يشــتهر  ﷔يــه احاديــث الاطهــار حــتى ان اربــع مائــة مــن اصــحاب الصــادقين وعــدولهم مــن لم يكــن لــه اصــل او كتــاب جمــع ف
يهم في ذكرها في الاقطار ولم يوجد من علماء الائمة وفحولهم من لم يصرف برهة من عمره في �ليف كتاب جمع فيها متفرقات الاخبار وقد بذلوا سع

منهم حديثا الا اسمعه غيره ونقله له قولا او �بة قرآئة او اجازة حيث ان اكثرها وصلت الينا مع بعد العهـد وطـول نشره وترويجه حتى انه ما سمع احد 
الزمان وتوفر الدواعى على الاخفآء والكتمان وصرفوا عمرهم في تصحيحه مـن حيـث اللفـظ �رة ومـن حيـث المعـنى اخـرى حـتى وضـعوا كتـا� في بيـا

لفات في توضيح احاديث الائمة الاطهار ومن حيث الاسناد �لثة حتى اجتهدوا في ضبط اسانيدها وبحثوا عن حـال روا�ـا معانى الاخبار ووضعوا مؤ 
الة منـه وميزوا العدل من ا�روح والثقة من الضـعيف وصـنفوا كتبـا مختصـرة ومطولـة في بيـان احـوال الرجـال وصـفا�م وايضـا مـا وجـد� �ب فقيـه او رسـ

من الفروع مـن الصـدر الاول إلى هـذا الزمـان الا وقـد اسـتدل فيـه بخـبر او اخبـار ومـا راينـا مصـنفا مـن مصـنفات عـالم في الاحكـام يشتمل على مسألة 
علـى  من اول الامر إلى يومنا هذا الا تمسك فيه �ذه الروا�ت ولم يختص ذلك بوقت دون وقت ولم ينحصـر في زمـان دون زمـان ولم يقتصـروا في ذلـك

ابواب الفقه ولا مسألة مخصوصة من مسائله ولا يتوهم ان المانعين من العمل �لاحـاد كالسـيد ومـن اقتفـى اثـره لا يعملـون �ـا فـان  �ب مخصوص من
تــرى   مـنعهم انمـا هـو مــن العمـل �لاحـاد ن حيــث هـى احـاد اى اذا لم ينضـم معهــا قرينـة ويـدعون ان اكثــر اخبـار� مضـمومة مـع قــرائن مفيـدة للعلـم الا

شحونة �لاستدلال �لاخبار فهم مانعون من العمل �لاخبار الغير المعلومة صـحتها لا بتلـك الاخبـار المدونـة في كتـب اصـحابنا بـل يعملـون كتبهم م
علـى صـح�ا ويرون حجيتها قائلين بكو�ـا مقطوعـة الا تـرى انـه قـال السـيد في جـواب المسـائل التباينـات ان اكثـر اخبـار� المرويـة في كتبنـا مقطـوع 

اما �لتواتر او �مارة وعلامة دلت على صدق روا�ا وصحتها فهى موجبـة للعلـم مقتضـية للقطـع وان جـد�ها مودعـة في الكتـب بسـند مخصـوص مـن 
طريق الاحـاد انتهـى و�لجملـة لـيس غرضـنا اثبـات حجيـة الاحـاد مـن حيـث هـى احـاد بـل حجيـة هـذه الاخبـار المودعـة في المعتـبرة مـن كتـب اصـحابنا 

طوعـة واصلة الينا بطريق الاحاد وليس عن علمائنا من منع من العمل �ا بل هم مـع كثـر�م وانتشـارهم بـين قائـل بوجـوب العمـل �ـا لاجـل كو�ـا مقال
الصــحة وقائــل بوجوبــه لافاد�ــا الظــن وقائــل بوجوبــه تعبــدا فيكــون حجيــة تلــك الاخبــار في الجملــة ووجــوب العمــل �ــا اجماعيــا ويكشــف النقــاب عــن 

لــك ادعــآء كثــير مــن اجلــة لاصــحاب الاجمــاع عليــه مــن المتقــدمين والمتــاخرين مــنهم الشــيخ الطوســى والمحقــق والعلامــة وشــيخنا البهــائى وقــال بعــض ذ
ير نكـير مـنهم والاجمـاع مـنه الاجلة بعد ذكر امارات وشواهد على العمـل �لاحـاد فحصـل مـن جميـع مـا ذكـر� ان اطبـاقهم علـى هـذه الطريقـة مـن غـ

انتهــى فمــن ملاحظــة تلــك الامــور يحصــل العلــم �تفــاقهم علــى العمــل بتلــك الاخبــار في الجملــة ) ع(الجــواز يــدل عليــه الاجمــاع وتقريــر المعصــوم علــى 
جماع فااتفاقهم كاشف عن قول الحجة فيكون الخبر الواحد حجة في الجملة قطعا في زمان الغيبة لغير المتمكن من تحصيل العلم فانه الثابت من الا

لو كان الاتفاق من علمآء عصر واحد او ا�تمعين لى حالة واحدة لامكن التخصيص بذلك الزمان وهذه الحالـة ولكنـا وجـد�هم مـن زمـان المعصـ
إلى زماننا هذا به عاملين وبه محتجين خيلا بعد خيل وطبقة عقيب طبقة مـن غـير تخصـيص بزمـان او حالـة بـل يمكـن ادعـآء الضـرورة علـى ذلـك) ع(

 ينة قلنالا يقال ان السيد ومبايعيه قد عملوا بتلك الاخبار لاجل انضمام القرائن اليها وهى الموجبة لحجيتها فاللازم حجيتها لمن وجدت له القر 
   



١٦٧ 

عصـرهم وحكـم  اولا ا� لا نحتاج في اثبات الاجمـاع إلى موافقـة السـيد و�بعيـه بـل العلـم �لاجمـاع حاصـل مـن غـير جهتـه ومـع قطـع لنظـر عنـه لانقطـاع
حة تلــك الحــدس بــه لــولاهم ايضــا و�نيــا ا� نعلــم علمــا قطعيــا انــه لم ينضــم إلى تلــك الاخبــار في عصــر الســيد وموافقيــه قــرائن مفيــدة للعلــم القطعــى بصــ

د الخـبر في اصـل معتـبر او  الاخبار لفقدا�ا في زمن المعصومين ايضا بل المراد ما يحصـل بـه الاطمينـان للـنفس مـن القـرائن الـتى توجـد لنـا ايضـا مـن وجـو 
خبـار كون راويه من العدول الثقات والموافقة لعمل جمع من الاصحاب إلى غير ذلك بل يمكن ان يكون المراد �لصحة الـتى صـرح السـيد �ن هـذه الا

نقـل عبـارة السـيد المتقدمـة  مقطوعة علـى صـحتها هـو لـك المعـنى وقـد صـرح بـذلك بعـض مشـايخنا المحققـين قـال في رسـالته في الاجتهـاد والاخبـار بعـد
ظنيــة الظــاهر ان فحــوى الكتــاب وامثالــه عنــد الســيد مــن جملــة تلــك الامــارات بــل لا �مــل فيــه كمــا لا يخفــى علــى المطلــع المتامــل ولا خفــآء في كو�ــا 

يتهـا ولـو في الجملـة فـا� قـد ذكـر� لـك انتهى و�لثا ان كلما ذكر�ه ونذكره بطوله وتفصيله ايضا قرآئن لنا منضمة مع تلك الاخبار موجبة للقطـع بحج
فوفـة ان مقصود� ليس حجيـة الخـبر الواحـد مـن حيـث هـو خـبر واحـد بـل الغـرض حجيـة تلـك الاخبـار الـتى في كتبنـا المعتـبرة الـدليل الرابـع الاخبـار المح

ر كثـيرة مـن الصـحاح وغيرهـا دالـة علـى وجـوب العمـل �لقرائن المفيدة للقطـع بحجيـة الاخبـار الاحـاد بـل المتـواترة معـنى وبيـان ذلـك انـه قـد وردت اخبـا
وانضـمت معهـا قـرائن مفيـدة للعلـم بصـحة مضـامينها وهـى كثـيرة جـدا وكثـير منهـا واضـح الدلالـة وفي دلالـة  ﷕�لاخبار المروية عـن ائمتنـا الاخيـار 

لحجيـة امـا الاخبـار فكثـيرة الاول والثـانى روايـة العـدة والتوقيـع بعضها وان امكن نوع من المناقشـات الا ان مـن ضـم بعضـها مـع بعـض يحصـل القطـع �
يـوم القيمـة فقيهـا الرفيع المتقدمين في المقدمة الخامسة الثالث الحديث المدعى تواتره بين الفريقين وهو قوله من حفظ علـى امـتى اربعـين حـديثا بعثـه الله 

قـال ان العلمـاء ورثـة الانبيـاء وذلـك ا�ـم لم يورثـوا دينـارا ) ع(يحة البخترى عن الصادق ولا شك ان الحفظ عليهم بدون حجيته لا فائدة فيه الرابع ح
احيــآء  ولا درهمــا انمــا اورثــوا احاديــث مــن احــاديثهم فمــن اخــذ بشــئ منهــا فقــد اخــذ حظــا وافــرا الخــامس روايــة يزيــد بــن عبــدالملك تــزاوروا فــان ز�رتكــم

ف بعضــك م علــى بعــض فــان اخــذتم �ــا رشــدتم ونجــوتم وان تركتموهــا ضــللتم وهلكــتم فخــذوا �ــا وا� بنجــاتكم لقلــوبكم وذكــر لاحاديثنــا واحاديثنــا يعطــ
انى اجلس في المسجد فيـاتينى الرجـل فـاذا عرفـت انـه مخـالفكم اخبرتـه بقـول غـيركم واذا  ) ع(زعيم السادس صحيحه معاذ الهراء قال قلت لابى عبدالله 

(كم فيختــار لنفســه واذا كــان ممــن يقــول بقــولكم اخبرتــه بقــولكم فقــال رحمــك الله هكــذا فاصــنع فقــرر كــان ممــن لا ادرى اخبرتــه بقــولكم وقــول غــير 
اذا جـآء حـديث ) ع(معاذا بل امره �خباره بقوله مع علمه بعمل المخبرين بقوله مع كونه واعلم السابع رواية معلى بن خنيس قال قلت لابى عبدالله 

�خذ قال خذوا به حتى يبلغكم من الحى فان بلغكم من الحى فخذوا بقوله حيث امر �لاخـذ بقـول الاول مـع من اولكم وحديث من اخركم �يهما 
لاصـحاب المخالف ومعلوم ان الاخذ به بدونه اولى وايضا امر �لاخذ بما بلغ من الحى ويستفاد من ذلك الخبر ان الاخذ �لاخبار كان مسـلما بـين ا

في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجـا ويرزقـه مـن حيـث لا يحتسـب ) ع(لاف الثامن مرفوعة الكنانى عن الصادق وان لم يعلموا الحكم عند الاخت
قــال هــؤلاء قــوم مــن شــيعتنا ضــعفآء ولــيس عنــدهم مــا يتحملــون بــه الينــا فيســتمعون حــديثنا ويقتبســون مــن علمنــا فيرحــل قــوم فــوقهم وينفقــون امــواله

 ا علينا فيسمعوا حديثنا فينقلوه اليهم فيفيد اولئكويتعبون ابدا�م حتى يدخلو 
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هـــذه  ويضــيعه هـــؤلاء فاولئــك الـــذين يجعــل الله تعـــالى لهــم مخرجـــا ويــرزقهم مـــن حيـــث لا يحتســبون مـــدح هــؤلآء العـــالمين �ــذه الاخبـــار المنقولــة بوســـاطة
قال والله لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام خـير  ﷒الباقر  الاشخاص الغير العاملين بمضامينها والتاركين لها التاسع ما رواه في المحاسن عن
ايضـا قــال لحـديث واحـد �خـذه مـن صــادق خـير لـك مـن الــدنيا ) ع(لـك ممـا طلعـت عليـه الشــمس حـتى تغـرب العاشـر مـاروى في الجــامع عـن البـاقر 
قـال قـال  ﷐لافه الا �درا الحـادى عشـر مـا رواه الصـدوق عـن النـبى والاخرة والصادق في العرف واللغة من له ملكة الصدق او من لم يظهر منه خ

على القسـم بـن العـلا وفيـه انـه ) ع(المؤمن وحده جة الثانى عشر ما رواه الكشى في العالى السند الصحيح انه ورد توقيع يعنى من المهدى  ﷐النبى 
كيك فيما يرويه عنا ثقاتنـا وهـو يـدل علـى وجـوب العمـل بكـل مـا يرويـه الفقهـاء ورواة الاحاديـث لا�ـم ثقـا�م لانـه لا عذر لاحد من موالينا في التش

ت الواسـطة ام لا الثالـث عشـر مـا رواه ) ع( جعلهم حكامـا علـى النـاس وحجـة علـيهم وروايـتهم عـنهم اعـم مـن ان يكـون �لواسـطة او بـدو�ا ثقـة كانـ
في بــنى فضــال انــه قــال خــذوا مــا رووا ودعــوا مــا رأوا دل �لاجمــاع المركــب علــى ) ع(عــال صــحيح عــن ابى جعفــر الثــانى الشــيخ في كتــاب الغيبــة بســند 

يره عــن ا�ئــه  انــه قــال اتــدرون مــن المتمســك بــه اى ) ع(وجــوب الاخــذ بقــول كــل مــن كــان ثقــة وان لم يكــن اماميــا الرابــع عشــر مــارواه الامــام في تفســ
قران و�ويله عنا اهل البيت من وسائطنا السفراء عنا إلى شيعتنا الخامس عشر ماروى في الروا�ت المتكثـرة مـن الصـحاح �لقرآن قال هو الذى اخذ ال

شـتهر وغيرها من قولهم ما خالف اخبارهم فخذوه وقولهم خذوا بما خالف القوم السـادس عشـر مـا روى في الـروا�ت الكثـيرة ايضـا مـن قـولهم خـذ بمـا ا
ذا وجب الاخذ بما خالف العامة اوما اشتهر بين اصحابك مع وجود المعـارض فيجـب الاخـذ بـه مـع عدمـه بطريـق اولى واذا ضـم بين اصحابك فانه ا

معه الاجماع المركب يدل على حجيـة جميـع الاخبـار السـابع عشـر قـولهم في روا�ت متكثـرة صـحيحه وغيرهـا �يهمـا اخـذت مـن �ب التسـليم وسـعك 
ت عنــد ابى عبــدالله  الثــامن عشــر مــا رواه الكشــى ب ان ) ع(مســندا عــن ســلم بــن ابى حيــة قــال كنــ في خدمتــه فلمــا اردت ان افارقــه ودعتــه وقلــت احــ

شـك ا�ـا تزودني قال ائت ا�ن بن تغلب فانه قد سمع منى حديثا كثيرا فما روى لك عنى فاروه عنى حيث امر �خذ سـلم عـن ا�ن وامـره �لروايـة ولا 
ت الا للعمــل ثم التشــك يك في دلالــة بعــض تلــك الاخبــار المتضــمنة لمثــل �حــاديثهم واحاديثنــا وجــآء حــديث مــن اولكــم �عتبــار احتمــال مــا كــان ليســ

عرفـوه مقطوعا به عنهم ليس بصحيح لان المراد �ذه الالفاظ في الحـديث المنسـوب الـيهم المـروى عـنهم لا المقطـوع بكونـه مـنهم لان الحـديث علـى مـا 
او فعلــه او تقريــره وذلــك صــادق علــى كــل مــاروى عــنهم ولــو بوســآئط ومعــنى حــدث عــن فــلان اى اخــبر عنــه ) ع(لمعصــوم جميعــا هــو مــا يحكــى قــول ا

وحديث الشخص ما يحكى عنه وايضا اطلاق هذه الالفاظ على ما يروى عنهم شايع بل الظاهر المتبادر مـن هـذه الالفـاظ مجـرد الانتسـاب فحـديث 
السلب يؤكده وقد اطلق في الاحاديث المتكثـرة علـى مـا لا يقطـع بكونـه مـنهم ايضـا كمـا في مقبولـة ابـن  الشخص حقيقة فيما يروى عنه وعدم صحة

ن و حنظلــة وفيهــا وكلاهمــا ختلفــا في حــديثكم قــال الحكــم مــا حكــم بــه اعــدلهما وافقههمــا واصــدقهما في الحــديث وفي روايــة زرارة �تــى عــنكم الحــديثا
ا يقـــول اعـــدلهما عنـــدك واوثقهمـــا في نفســـك فـــان مـــع العلـــم بصـــدور الحـــديث لا معـــنى لاعتبـــار الاصـــدق وفي الخـــبران المتعارضـــان إلى ان قـــال خـــذ بمـــ

 كم عنى يوافق كتاب الله فا� قلته وما جائكم يخالف كتاب الله فلم صحيحة هشام ما جاء
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مأمورين �لرجوع اليهم ان الاحاديث التى يروو�ـا مقطوعـة اقله مع ان في التوقيع الاول ان رواة حديثنا حجتى عليكم وارجعوا اليهم ومن اين يحصل لل
خـذ ولو علموا فلا حاجة لهم إلى رواة الاحاديث اصلا وكذا ما في صحيحة البخترى من قوله فمـن اخـذ بشـئ منهـا فـان الظـاهر مـن التفريـع ان مـن ا

ون فمن اين يحصـل لهـم ذلـك العلـم وقولـه في روايـة ابـن عبـدالملك بشئ من الاحاديث عن العلماء غاية الامران العلماء لموا صحة الحديث واما الاخذ
صــريح وا� بنجـاتكم زعــيم دليـل علــى ان المــراد لـيس مــا قطـع بكونــه مــن الامـام اذ حصــول النجـاة مــن الاخــذ �لمقطوعـات يقيــنى وفي مرفوعـة الكنــانى ت

وامـــا القــرائن المنضـــمنة معهـــا فغـــير  ﷒اخـــذوا الحــديث مـــن المعصـــوم بعــدم القطعيـــة او تعمـــيم لان المــدح للـــذين اخـــذوا مـــن هــذه الوســـائط لا الـــذين 
زرارة محصـورة جـدا الاولى الـروا�ت الكثـيرة الآمـرة �خـذ الاحكـام مـن روا�ت اشـخاص معينـة نحـو احمـد بـن ادريـس ومحمد ابـن مسـلم وا�ن بـن تغلـب و 

يرهم والث) رض؟(ومحمد ابـــن عثمـــان العمـــرى وابى بصـــير الاســـدى  انيـــة لـــروا�ت الغـــير المحصـــورة الـــواردة في الترغيـــب علـــى الروايـــة والحـــث عليهـــا مـــن وغـــ
لروايـة مـن النقـل �لمعـنى الصحاح والموثقات والحسان وغيرهـا والثالثـة الـروا�ت المتـوافرة الآمـرة بحفـظ الروايـة وابلاغهـا والرابعـة الـروا�ت الـواردة في كيفيـة ا

ا�ت المقبولة المتواترة معنى في كيفيـة الجمـع بـين الاخبـار المختلفـة والسادسـة الـروا�ت المستفيضـة المتضـمنة لان مـن والاسناد إلى صاحبها والخامسة الرو 
ومـا  ﷐سمع شيئا من الثواب فعمل به كان لـه اجـره السـابعة الـروا�ت المشـهورة القائلـة �نـه قـد كثـرت علـي الكذابـة وانـه قـد كـذب علـى رسـول الله 

ت مــن ا� اهــل البيــت الصــادقون لا خلــو عــن كــذاب يكــذب علينــا فانــه لــولا حجيــة الاخبــار لمــا كــان للكــذب علــيهم وجــه الثامنــة تــواتر عــن اهــل البيــ
ب الاحاديـث وكتابتهـا ها وثبتهـا ونشـر  الروا�ت الواردة في انه اعرفوا منازل الرجال على قدر روا��م عنا التاسعة الاحاديث الـواردة في الامـر بحفـظ كتـ

رويـة في  و الاخبار �ذه المضامين التسعة قد بلغت حـدا يتعسـر احصـاؤها وجمعهـا في كتـاب العاشـرة اسـتدلال اصـحابنا قـديما وحـديثا �ـذه الاخبـار الم
وقـوع التطليقـات كتب اصحابنا الحادية عشر كون الاخـتلاف بـين العلمـاء بحسـب اخـتلاف الاخبـار مثـل اخـتلافهم في العـدد والروايـة في الصـوم وفي 

ة عشـر الثلث بلفظ واحد وفي قدر الكر وفي اسـتيناف المـاء لمسـح الـراس وفي اقصـى مـدة النفـاس وفي ولايـة الاب علـى البكـر الرشـيد وغـير ذلـك الثانيـ
يـة حـوال الرجـال وتعـديلهم اهتمام العلماء في جمعها وتدوينها على ما مضى بيانه الثالثة عشـر سـعيهم واجتهـادهم في ضـبط الـرواة والاسـناد وبيـان كيف

بينوهـا  وجرحهم حتى وضعوا البيان احوالهم علما وصنفوا فيه كتبا الرابعة عشر جـدهم في تبيـين معـانى الاخبـار وتفاسـيرها حـتى ان اصـحاب المنقـولات
ر والاعتراضات المذكورة لذلك انما تضـر اذا بظواهرها وار�ب المعقولات اولوها ببواطنها الخامسة عشر ارسال الرسول والولى الرسل إلى القبايل والعشاي

السـابعة  اريد الاستدلال به وحده السادسة عشر عمل الصحابة والتابعين المذكور في السير والتواريخ وكتب الاحاديـث �خبـار احـاد في مـوارد متكثـرة
م وهى بلغت حد الكثرة ما يحصل به العلم الثامنـة عشـر عشر عمل اصحاب الائمة بمكاتيبهم الشريفة التى هى ايضا اخبار كتبية وان كان بخط الاما

والائمة في موارد كثيرة فليبلغ الشاهد الغائب ولولا حجية خبر الشاهد لم يترتب فائدة على تبليغه التاسعة عشر ما يعلم قطعـا مـن  ﷐قول الرسول 
 عمل الموجودين في زمن الائمة في تلك المدة الطويلة
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هـوم الوصـف في البلاد البعيدة �لاخبار المروية العشرون الاجماعات المنقولة كما مـر الحاديـة والعشـرون ظـاهر الايـة الشـريفة فانـه وان دل عليـه بمفسيما 
ن ملاحظـة العـرف ولكنه يصلح مؤيدا وقرينة وكذا ظاهر قوله سبحانه فلولا نفر من كل فرقة وقوله عز شانه والذين يكتمون مـا انزلنـاه الثانيـة والعشـرو 

ات ان كـل والعادة كما مر إلى غير ذلك من القرائن لمنضمة التى يعثر عليها المتتبع وقد ذكر� بعضا اخر ايضا في كتـاب اسـاس الاحكـام ومـن البـديهي
المؤيــدة بعمــل الاصــحاب مــن مــن راجــع وجدانــه يعلــم ان تلــك الاخبــار الــواردة في العمــل �لــروا�ت المتعاضــدة بعضــها بــبعض الــواردة في مــوارد مختلفــة 

اير مـا ذكـر� العلماء المقرونة بقبول جمهور الفقهاء المؤكدة بسعيهم في العمـل بمضـمو�ا ومعناهـا واجتهـادهم في الاخـذ بمنطوقهـا وفحواهـا المعتضـدة بسـ
 واب ونفس الامريةمن القرائن المتكثرة والامارات والشواهد المتعددة ليست خالية عن الصدق والواقعية ولا عارية عن الص

في اثبات حجية كل خبر حصل الظن بصدقه اما من جهة الراوى او من جهـة اخـرى خارجيـة الا اذا كـان دليـل علـى عـدم حجيتـه ) المقام الرابع(
يـدل علـى حجيـة كـل والدليل عليه مضافا إلى ان كل ما دل علـى حجيـة الخـبر في الجملـة مـن طريقـة العـرف والعـادة والاجمـاع والخـبر المحفـوف �لقرينـة 

خـبر مظنــون الصــدق لم يـدل علــى عــدم حجيــة دليـل اخــر اذ علــى ذلــك جـرت طريقــة عــادة النـاس وعلــى ذلــك انعقــد الاجمـاع اذ القــدماء منــا يعملــون 
ليهـا لتمييـز المفيـد �لخبر الصحيح والصحيح عندهم ما يقترن بقرينة مفيدة للظن بصـدقه والمتـاخرون المنوعـون للاحاديـث إلى الاقسـام الاربعـة نوعوهـا ا

ر المظنــون للظــن عــن غــيره ولــذا تــرى يعملــون �لضــعيف المظنــون صــدقه �نجبــار شــهرة او نحــوه مــن الاخبــار المحفوفــة �لقــرائن وقرائنهــا واردة علــى الاخبــا
ت ممـا ذكــر حجيــة الخــبر الغــير المعلــوم صـدقه في الجملــة وانــه حكــم الشــارع بحجيتــه وصـدر حكمــه المطــاع �ــا فنقــول ان الــذى  الصـدق ايضــا انــه قــد ثبــ

وصـية حكم الشارع بحجيته ووجوب قبوله اما مطلق الاخبار المروية عنهم او نوع خاص منها فان كان الاول ثبـت المطلـق وان كـان الثـانى فتلـك الخص
بر لعـدم مدخليـة تلـك الخصوصـيات في ليست من الامور الراجعة إلى مثلها او مدلولها ولا من الامور الخارجية التى لا مدخلية لها في مظنـة صـدق الخـ

حكم الشارع �لحجية وعدمه قطعا واجماعا قطعيـا بسـيطا ومركبـا بـل هـذه الخصوصـيات ممـا لا تصـلح لكو�ـا مناطـا لحكـم الشـارع �لحجيـة بـل الا
لما فـرض مـن هـذه الخصوصـيات دخـيلا في القطعية المتقدمة على حجية الخبر في الجملة تنفى مدخلية هذه الخصوصيات لدلالتها على حجيته الفاقد 

ه نقـول الحجية كما يظهر بعد فرضها مثلا ان قلت انه يمكن ان يكون ذلك النوع الخاص هو الخـبر المقـرر اى الموافـق للاصـل او لناقـل اى المخـالف لـ
ت ب عملهــم الاجمــاع اقتصــر علــى واحــد منهمــا او انظــر إلى ان طريقــة العــرف والعــادة هــو الاقتصــار علــى احــد القســمين او احــد مــن العلمــاء الــذين يثبــ

غايـة البداهـة  الاخبار المحفوفة او قرائنهما كانت خاصة �حدهما وكذا ان قلت انه الخبر الموافق للاحتياط او المخالف لـه و�لجملـة هـذا امـر بـديهى في
مـن الامـور المتعلقـة �لاسـناد او القـرائن الخارجيـة لا  فان كانـت الحجـة مـن الاخبـار نوعـا خاصـا فيكـون خصوصـيته راجعـة إلى مـا يتعلـق بصـدق الخـبر

لمتـواتر يمكن ان يكون تلك الخصوصـية العلـم بصـدق الخـبر لان المفـروض كلامنـا فيـه والثابـت حجيتـه وحكـم الشـارع بقبولـه في الجملـة هـو الخـبر الغـير ا
 ذه الخصوصيةولا المحفوف �لقرائن المفيدة للعلم �لصدق ولا خصوصية العلم بحجيته لان ه
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لا تخـتص �لخـبر بــل مقتضـى انتفــآء التكليـف فــوق العلـم حجيــة كـل مــا علـم حجيتــه مـع ان امتيــازا مـن هــذه الجهـة للخــبر لم يبـت قطعــا ووقـع الاجمــ
قلنــا فــنعلم ان  علــى حجيتــه وتــواترت الاخبــار عليهــا وجــرت العــادة فيهــا فــان قيــل لعلــه لاجــل تحقــق الخــبر المعلــوم حجيتــه ولــذا حكــم الامــام بحجيتــه

ب القبـول والا لم يقـرر الامـام  لوجـوب الـرد عليـه عمـا علـم ولم ) ع(الاخبار في نفسها مع قطع النظر عـن جهـة العلـم �لحجيـة وخصوصـيته حجـة واجـ
معــنى الحكــم  لمــن علــم خــلاف الواقــع لانــه مكلــف بمقتضــى علمــه حــين العلــم قطعــا وايضــا) ع(يكــن مطابقــا للواقــع والا لــزم ســد �ب ارشــاد الامــام 

علم انـه �لحجية ليس الا حكم الامام وجوب الاخذ به فلو لم يكن هذا الحكم مطابقا للواقـع مـع قطـع النظـر عـن جهـة العلـم بـه لـزم اغرآئـه �لجهـل فـي
لعلـم لاجـل ان كـل مـا علـم مطابق للواقع مع قطع النظر عن العلم به والملخص انه ان كان حكم المعصوم الثابـت �لاجمـاع والاخبـار المحفوفـة وطريقـة ا

حجيته فهو حجة فلا يختص ذلك �لخبر وان كان لاجل وقوع معلومية حجيته وتحققه كثـيرا لا مجـرد الفـرض والكليـة فـذلك يوجـب حجيتـه في الواقـ
خـاص قلنـا ايضا فانحصرت الخصوصية �لظن �لصـدق فكـل خـبر مظنـون الصـدق يكـون حجـة فـان قيـل لعـل لـك الخصوصـية الظـن �لصـدق بطريـق 

ت تــرى اعميــة الادلــة عنهــا و�نيــا انــه خــلاف  اولا انــه خــلاف مقتضــى ادلــة حجيــة الخــبر في الجملــة اذ كــل خصوصــية مــن خصوصــيات الظــن فرضــ
الاجماع اذعمى الكل غـير مكتفـين بظـن خـاص فـان القائـل �لصـحيح مـثلا يعمـل �لموثـق او الحسـن ومثـل مراسـيل ابـن ابى عمـير واخبـار مـن اجمعـت 

ابة علــى تصـحيح مــا يصـح عنــه ومـن لا يــروى الا عـن ثقــة المنجـبرة �لشــهرة ونحـو ذلــك و�لثـا ان ســلمنا احتمـال ذلــك ولكـن يوجــد في الاخبــار العصـ
صــحة المتقدمــة الدالــة علــى حجيــة الخــبر كــل نــوع مــن انــواع الاخبــار المظنونــة الصــدق الــتى يحتمــل ان يكــون ذلــك الفــرع محــط الحجيــة كو�قــة الــراوى و 

ت حجيــة كــل خــبر مظنــون الصــدق علــى ان الخصوصــية الــتى يحتمــل ان يكــون لهــا مدخليــة في الروا ير ذلــك فهــذه الاخبــار تثبــ يــة والانجبــار �لشــهرة وغــ
الاتيـة عـد ذلك وقال به بعضـهم هـو عدالـة الـراوى او و�قتـه ولـيس هـو الا �عتبـار دلالـة آيـة النبـأ علـى اعتبارهـا وسـنبين انشـاء الله في بعـض العوائـد

صوصـية دلالة للآية المذكورة على اعتبارها اصلا فان قيل لعل تلك الخصوصية موافقة مدلولـه للاحتيـاط قلنـا قـد عرفـت انـه لا يمكـن مدخليـة تلـك الخ
ل خـبر قطعـا سلمنا احتمالها ولكن نقول ان لاخبار الدلة على حجية الخبر موافقة للاحتياط لما عرفت في المقامين الاولين من ثبوت جواز العمـل بكـ

في بيـان اصـالة حجيـة الاخبـار المرويـة عـن ائمتنـا الاطهـار الا مـا ) المقـام الخـامس(فالامر فيه دائر بين الوجوب والجواز فالاحتيـاط يكـون في العمـل بـه 
كتب الاحاديث المعتـبرة مظنـون الصـدق   اخرجه الدليل وفآئدة ذلك المقام بعد المقام السابق مع ا� اثبتنا في كتبنا الاصولية ان جميع الاخبار المروية في

لمنقـــول او تظهـــر في مثـــل الخـــبر الضـــعيف او الموجـــود في بعـــض الكتـــب الغـــير الثابـــت اعتبـــاره المنجـــبر مدلولـــه �لشـــهرة المحققـــة او المحكيـــة او �لاجمـــاع ا
علـى عـدم حجيتـه ويمكـن الخـدش في حصـول  �شتماله على واحد ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ونحـو ذلـك ممـا لم يثبـت الاجمـاع

فا�ـا الظن بصدقه فانه يطلب حجيته من ذلك المقام والدليل على ذلك الاصل هو الاخبار المتقدمة الدالة على حجية الاخبار مطلقا كـلا او بعضـا 
ى والانجبـار �لشـهرة المحققـة و�لاجماعـات المنقولـة مظنونة الصدق قطعا كلا او بعضا بوجوه مختلفة من الوجود في الكتب المعتبرة والصـحة وو�قـة الـراو 

 ويتعاضد بعضها مع بعض وغير ذلك
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خـرج منهـا مـا خـرج �لـدليل ومنهـا مـا لم يكـن مظنـون ) عـل(ت عـن ائمتنـا ورويـت عـنهم  فثبت منها عموما او اطلاقـا حجيـة جميـع الاخبـار الـتى جـاء
 ة فيبقى الباقى وهو المطلوبالصدق ولا موافقا ومنجبرا بمثل احد الامور المذكور 

ب قبولهــا ولا عــذر في تركهــا نقــول ان العامــل �ــا  )عائــدة( اعلــم انــه لــو قطعنــا النظــر عــن ثبــوت حجيــة الاخبــار الاحــاد واغمضــنا عنــه وعــن انــه يجــ
معـــذور عنـــد الله ســـبحانه والحاصـــل ان مـــن قطـــع النظـــر عـــن الـــزام الخصـــم علـــى العمـــل واراد تحصـــيل النجـــاة الخـــلاص مـــن العقـــاب بواســـطة التكـــاليف 

انه يحصل �لعمل �ـذه الاخبـار المرويـة والعامـل �ـا والاخـذ بمـدلولها �ج معـذور ولـو لم نقـل بوجـوب الاخـذ �ـا ايضـا كمـا ان العامـل  والاحكام نقول
�لاحتياط في الاحكام معذور �ج عند الكل وان لم يكن واجبـا والـدليل علـى ذلـك وجهـان الاول انـه لا يخلـو امـا لا يكـون تكليـف لنـا وحكـم �

فكلمــا المعلومــات اولنــا تكليفـات اخــر غيرهــا فعلــى الاول يجـوز لنــا العمــل �لخـبر والاخــذ بمدلولاتــه لعــدم حكـم مــن الشــارع لنـا في مــوارد مدلولاتــه غـير 
العـذر في يفعل فيها لا يكون علينا عقاب بل الظاهر كونه مستحسنا لانه احد طرق متابعة السيد والمولى وان كان لنـا تكليفـات �قيـة ولم يسـمع عنـا 
بـه سـدا  تركها فلا بد وان نعمل بشئ في فهم تلك التكليفات واستخراجها وتعينيها اذ من لبديهيات انـه اذا قـرر احـد لغـيره احكامـا وكـان �ب العلـم

لمعلومــة والمتبــع فيهــا فــلا محالــة يطلــب منهــا تعيينهــا بمعــين ويجعــل لــه مأخــذا لفهمهــا ويقــرر لــه متتبعــا فنقــول مــا يمكــن ان يكــون مأخــذ الاحكــام الغــير ا
ينحصـر �مـور خاصـة هـى الاخبـار ومطلـق الظـن والظنـون المخصوصـة غـير الخـبر والاحتيـاط والتخيـير بمعـنى ان لـه ان يختـار كـل حكـم يريـد في الوقــ

مـات انـه منحصـر �لا�حـة الغير المعلوم حكمهـا والاصـل اى اصـل الجـواز والا�حـة لـيس الاخـير قطعـا ولم يقـل احـد ممـن قـال بوجـود حكـم غـير المعلو 
ير الظـن لخـبرى اذ كـل مـن قـال بوجـود حكـم غـير المعلومـات ومنه يعلـم انـه لـيس منحصـرا �لتخيـير ايضـا بـل �لاحتيـاط والظنـون المخصوصـة الـتى غـ

 الاخبـار او مطلـق الظـن ينحصر الاحكام بمدلولات هـذه الامـور ولم يقـل احـد مـنهم �ن الحكـم منحصـر بمقتضـى احـد تلـك الامـور فانحصـر المتبـع في
قـول امـا فان كان الاول ثبت المطلوب وكذا ان كان الثانى فان المطلوب الخبر المظنـون صـدقه وبتقريـر اخـر كـل مـن قـال ببقـآء احكـام غـير المعلومـات ي

ير المعلو  ت المطلـوب او نقــول بعـد فــرض بقـآء التكــاليف واحكـام غــ مـات وحصــر المأخـذ في الامــور بحجيـة الاخبـار او مطلــق الظـن واى منهمــا كـان ثبــ
لح ان الستة المذكورة ان ا� منهما كان ثبت المطلوب اما الخبر والظـن المطلـق فظـاهر كمـا مـر وامـا الظنـون المخصوصـة غـير لخـبر فليسـت هـى ومـا يصـ

يرة نثبـت منــه جـواز العمــل �لخــبر يكـون مأخــذ الاحكـام الا الشــهرة او الاجمـاع المنقــول وهمـا يــدلان علـى حجيــة الخـبر ايضــا وان كـان احــد الثلثـة ا لاخــ
الا�حـة ايضا امـا الاحتيـاط فلانـه قـد عرفـت في بعـض المقامـات العائـدة السـابقة قطعيـة جـواز العمـل �لخـبر فـالامر في العمـل فيـه مـردد بـين الوجـوب و 

وقـايع فيكـون مأخـذا في هـذه الواقعـة ايضـا اى قبـول فالاحتياط فيه العمـل �لخـبر وامـا التخيـير او الاصـل فـلان احـدهما اذا كـان المأخـذ للاحكـام في ال
ت العمــل �لاصــل او الخــبر والعمــل بــه ورده ضــرورة بطــلان لترجــيح بــلا مــرجح فيكــون ذلــك اختيــار العمــل بــه ويكــون الاصــل ا�حــة العمــل بــه فــان قلــ

يعارضـه احـد هـذه الامـور في مـورده ومدلولـه ولا مضـايقة حينئـذ التخيير او الاحتياط بل او الشهرة او الاجماع المنقول في العمل �لخبر انمـا يجـوز لـو لم 
 ل �حدفي العمل �لخبر فيما كان الخبر موافقا للشهرة في الحكم او الاجماع المنقول او الاحتياط فيه او التخيير او الاصل فيه ولكن كيف يعم
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لنــا كمــا ان الاصــل او التخيــير او الاحتيــاط او غيرهمــا في المــورد والمـــدلول هــذه الامــور في نفــس العمــل �لخــبر مــع معارضــته بمثلــه في مـــورده ومدلولــه ق
فـان لم يعارض مثله في نفس الخبر فكذلك العكس ايضا اى العمل �لاصل او الاحتياط مـثلا في المـورد والمـدلول يعارضـه مثلـه في نفـس العمـل �لخـبر 

الاخــير تــرجيح بــلا مــرجح فــلا يمكــن العمــل �ــذه الامــور في كــل مــورد يخالفــه الخــبر  يكــن العمــل بــه في نفــس الخــبر لا يمكــن ايضــا في مدلولــه وتــرجيح
هــذه وحينئــذ فنقــول ان في كــل مــورد يوافــق فيــه الاخبــار مــع هــذه الامــور يجــوز العمــل �لخــبر قطعــا ويكــون العامــل بــه �جيــا في كــل مــورد يخــالف احــد 

المذكور مثلا ان ورد خبر صحيح في حكم يخالف المشهور فان اخذ� �لشهرة في الحكـم  الامور فلا يمكن العمل فيه بواحد من هذه الامور للتعارض
كليـف تركنا الشهرة في وجـوب العمـل �لخـبر الصـحيح وان اخـذ�ه في نفـس الخـبر تركنـاه في الحكـم وهكـذا الاحتيـاط واخـواه فنقـول امـا لا حكـم ولا ت

الاول فلا خوف في العمل �لخبر اصلا وعلى الثانى فلا يمكـن ان يكـون مأخـذه غـير لظـن المطلـق او لنا �قيا في مثل تلك الموارد او يكون �قيا فعلى 
هـل لنـا  الخبر للانحصار فيه حينئذ وايهما كان يثبت المطلـق فـان قيـل لعـل المتبـع هـو ظـواهر الكتـاب قلنـا نفـرض الكـلام فيمـا لا حكـم لـه فيهـا فنقـول

انـه اذا كـان لنـا تكـاليف غـير المعلومـات وكانـت �قيـة لنـا غـير مسـموع عـذر� في تركهـا فامـا لم يقـرر الشـارع لنـا  حكم فيه ام لا إلى اخر ما ذكـر الثـانى
) ع(لنا الامـام فيها ماخذا ومتبعا ولم �مر� بمتابعة مأخذ فيها او قرر لنا فيها متبعا وامر� �خذ احكامنا منه الاول �طـل قطعـا للقطـع �نـه لـو سـئ

�ــذه التكليفــات والاحكــام الواجبــة علينــا امتثالهــا منســد فمــن اى شــئ نفهمهــا و�خــذها ومــا متبعنــا فيهــا لا يقــول لا ادرى ولا يقــول لا �ب العمــل 
كـان   يجب عليك فهمها واستخراجها وما امرتك �تباع شئ فيها بل يجيب �ن المتبع الامر الفلانى ويجب عليك الاخذ والفهم منـه فـان قلـت نعـم لـو

م موجودا وسئلت عنه لاجاب بتعيين متبع ولكن الكلام في هذا الزمان الذى ليس فيه مسئول فلا متبع معينا قلنـا فمـا تفعـل مـع تلـك الاحكـامالاما
س بواجـب نـه لـيالباقية فان قلت اعمل �لاحتياط لا بمعنى انه متبعك بل لما لم يعلم المتبع فالعمل عليه قلنا ان قلت انـه واجـب فهـو المتبـع وان قلـت ا

ت لا قلـت فمــا حيلــتى في الاتيـان �ــا و  ويجـوز تركــه قلـت ا� اتركــه فهــل يسـقط عــنى الاحكــام المـذكورة فــان قلــت نعـم فهــو خـلاف المفــروض وان قلــ
الواجب علي فان قلت لا يجب عليك شئ ارتكبت خلاف المفروض وان قلت يجب عليك الاحتيـاط عينـت المتبـع وان قلـت يجـب عليـك الاحتيـاط 

�ب المقدمــة فيكــون ايضــا واجبــا و�لجملــة الحكــم ببقــاء التكــاليف لنــا غــير المعلومــات وعــدم وجــوب اخــذ� ا�هــا مــن مأخــذ ممــا لا يتصــور لــه معــن 
سوى سقوط التكاليف وهو خلف فيجب عليك اخذها من متبـع ومأخـذ لا محالـة والاخـذ مـن متبـع غـير معـين غـير ممكـن فيجـب علينـا تعيـين ذلـك 

لمأخــذ لا محالــة ومــا يمكــن ان يكــون متبعــا ومأخــذا للاحكــام الفرعيــة الغــير المعلومــة في هــذا الزمــان منحصــر �مــور محصــورة كمــا مــر في العائــدالمتبــع وا
علي السابقة وفي هذه العائدة في امور خاصة هى الاخبار او الظن مطلقا او ظنون مخصوصة غير الاخبار او الاحتياط او التخيير او الاصل فيجب

لـك الامـور اذ تعيين المتبع من بين هذه الامور لا محالة و�ب العمل بتعيينه منسد والا لكانت التكاليف معلومة فتعيينه ايضا لا بد وان يكون �حد ت
جـواز العمـل �لخـبر امـا  ليس شئ اخر يدل على تعيين المتبع ويتكفل بيانه ويمكن استنباط التعيين منه وكل منها كان المناط في تعيـين المتبـع يثبـت منـه

 الخبر فظاهر واما الظن المطلق فلما عرفت من مظنونية حجية
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ت مـن ان جـواز العمـل �لاخبـار يقيـنى فيكـون الاحتيـاط في العمـل بـه مـع انـ ه لـو كـان الاخبار وكذا الشهرة والاجماع المنقـول وامـا الاحتيـاط فلمـا عرفـ
واما ان كان التخيـير والاصـل فيثبـت ايضـا جـواز العمـل �لخـبر وامـا الاحتيـاط في الاحكـام فـلا يفيـد  الاحتياط هو ماخذ التعيين يجب الاخذ �لجميع

 في الاحتياط في تعيين المتبع فان قيل فلعل الكتاب هو المتبع في تعيين لمتبع قلنا لا يمكن فهمه منه والا لكان الامر سهلا
كم فاسـق بنبـإ فتبينـوا ان تصـيبوا قومـا بجهالـة  لنبأ في موارد عديدة وهى قوله سبحانه ان جاءقد اشتهر احتجاج الاصوليين والفقهاء �ية ا )عائدة(

هــوم الشــرط فتصــبحوا علــى مــا فعلــتم �دمــين واســتدلالهم �ــا �رة لقبــول خــبر العــادل في الروايــة او الشــهادة او الاخبــار وهــو امــا بمفهــوم الوصــف او بمف
ولية وذكــر� ان مفهومهــا الشــرطى غــير دال اذ مقتضــاه عــدم التبــين في خــبر الفاســق ان لم يجــئ الفاســق بنبــأ وان وقــد بينــا الحــال في ذلــك في كتبنــا الاصــ

جــاء العــادل بــه وايــن ذلــك مــن قبــول خــبر العــادل ومفهومــه الوصــفى وان كــان دالا ولكنــه لــيس بحجــة عنــد المحققــين واخــرى لعــدم قبــول خــبر الفاســق 
وا�ت والشــهادات وســائر الاخبــار فيقولــون ان الايــة تــدلل علــى وجــوب التبــين عنــد مجــئ الفاســق �لنبــأ فــلا يكــون ومانعيــة الفســق لقبــول الخــبر مــن الــر 

  مقبولا وقد يستدلون به على رد خبر مجهول الحال من الاخبار المروية عن الائمة الاطهار ايضا
عـدم حجيـة خـبر مجهـول الحـال بـل الفاسـق مـن الاخبـار المرويـة لنـا اقول في الاسـتدلال �ـا علـى المطلبـين اى انعيـة الفسـق عـن قبـول مطلـق الخـبر و 

كم فاسـق  اءنظر اما الاول فلان مدلول الاية الشريفة ليس الا وجوب التبين عند مجئ الفاسق �لنبأ ومعنى التبين طلب ظهور الحـال فـالمعنى انـه ان جـ
الطلب والتفحص فما وظيفتكم وما اللازم عليكم فـلا يظهـر مـن الآيـة وتوضـيحه بنبإ فتفحصوا عن حقيقة الحال واطلبوا ظهوره وحقيقته واما ان بعد 

ان بعد الطلب والفحص فلا يخلو الحال من خمسة امـا يظهـر كـذب النبـإ او يظـن او يتسـاوى الامـران ولا يظهـر الحقيقـة او يظـن الصـدق او يعلـم 
ير لا بمعــنى انــه يظهــر مــن الايــة بــل الحكمــان معلومــان عــن الخــارج �لاجمــاع وغــيره وامــا  شــك في وجــوب الــرد علــى الاول ووجــوب القبــول علــى الاخــ

جـواز  الوظيفة في الصور لثلث الاخر فـلا يسـتفاد مـن الايـة اصـلا ولا دلالـة لهـا عليـه بوجـه مـن الوجـوه فـلا يثبـت منهـا شـئ بـل غايـة مـا يسـتفاد عـدم
ال فـلا يعلـم الحكـم منهـا وقـد يتـوهم اسـتفادة الحكـم مـن التعليـل بقولـه سـبحانه ان قبول خبر الفاسق بلا روية وطلب بيان واما بعد الـروى وطلـب الحـ

يهم وهــو لا تصــيبوا قومــا بجهالــة وفيــه اولا انــه لــيس كــل نبــإ وخــبر ممــا يجــرى فيــه العلــة لا�ــا انمــا تكــون في مقــام يتضــمن الاصــابة علــى قــوم والاعــادة علــ
ول الايــة الكريمــة مــع انــه مــع عــدم ظهــور الحــال لا يحصــل الندامــة وامــا الثــانى فلمــا ذكــر ايضــا ولان مــن يكــون الا في �در مــن الوقــايع المماثلــة لمــورد نــز 

امكـن  البديهيات ان الامر بشئ وطلبه انما يكون مـع امكانـه واحتمـال حصـوله ومنـه يعلـم ان الامـر �لتبـين وطلـب ظهـور حقيقـة الحـال انمـا يكـون اذا
واما فيما علمنا عدم امكانه فلا يكون التبين مامورا به فاذا جاء فاسق بنبإ لم يمكن طلب ظهور حقيقـة الحـال الظهور واحتمل حصوله وجوز� تحققه 

دينا اليـوم ممـا فيه لا يجب فيه التبين ضرورة واما انه يجب القبول بدونه او الرد كذلك فـلا دلالـة للايـة عليـه اصـلا ولا شـك ان هـذه الاخبـار الـتى في ايـ
 ال لنا فيها ولا سبيل لنا إلى طلب ظهوره فيها اصلا فلا يجب التبين فيها ويكون هذه الاخبار خارجة عن مورد الآية الكريمةلا يمكن ظهور الح

   



١٧٥ 

رضـات ولا يقال ان الظهور العلمى وان لم يكن ممكنا فيها ولكن قـد يمكـن ظهـور الحـال قلنـا بملاحظـة حـال الـرواة او فتـاوى الاصـحاب او حـال المعا
لا دليل عليـه البيان والظهور حقيقتان في العلمى لانه البيان والوضوح واما الظنى فليس بيا� ولا ظهورا وقيام الظن مقام العمل هنا عند تعذره مما قلنا 

 ولا شاهد والاصل يقتضى العدم
لـل ودلـت عليـه الاخبـار المستفيضـة الـواردة اجمعت الخاصة والعامة على نفوذ اقرار كل عاقل على نفسه بل هو ضرورى جميع الاد�ن والم )عائدة(

قـال اقـرار العقـلاء علـى انفسـهم جـايز وقـد  ﷐في موارد خاصة جزئية متضمنة للاقارير وصدور الحكـم بمقتضـاها وورد في الحـديث النبـوى ايضـا انـه 
لقسـط شـهداء � ولـو علـى انفسـكم ولكـن في دلالـة الاخـيرين علـى يستدل ايضا بقوله قولوا الحـق ولـو علـى انفسـكم وبقولـه سـبحانه كونـوا قـوامين �

فيـد في كـل الزام كل احـد بمقتضـى اقـراره علـى نفسـه نظـرا فبقيـت الثلثـة الاولى وهـى كافيـة في المقـام ولكـن ظـاهر ان الاول وهـو الاجمـاع والضـرورة لا ي
الثـانى لكـون الاخبـار واردة في مـوارد خاصـة كـالاقرار الولـد والنسـب وكـون  مقام وقع فيه الخلاف في ان مثل ذلك الاقرار هل هـو مسـموع ام لا وكـذا

النسـاء مصـدقات في انفسـهن ونحـو ذلـك فـلا تفيـد في غيرهـا مـن مواضــع الاخـتلاف فبقـى مـا يؤسـس بـه الاصـل و يسـتخرج منـه الفـروع في المقامــات 
ول مشـهورا في كتـب الخاصـة والعامـة منجـبرا متنـه �سـتدلال الفقهـاء كـلا بـه المختلفة في الثالث وهـو النبـوى ولا يضـر ضـعفه سـندا لكونـه متلقـى �لقبـ

المبــاح اذ لا  فهــو الحجــة العامــة ومعــنى الاقــرار الاثبــات يعــنى اثبــات العقــلاء شــيئا علــى انفســهم جــايز والمــراد �لجــواز النفــوذ لا مــا لا حــرج في فعلــه او
يما كان لها ايضا بل المعنى انه يثبت على انفسهم �ثبا�م ولا يشترط ان يكون ذلك �للفـظ يختص ذلك �لعقلاء ولا بما كان على النفس بل يجرى ف

ولا خفـاء في ولا �لمدلول المطابقى بل كلما يقال في العرف انه اقرار واثبات ويختص نفوذه بما كان على النفس فلا نفذ ما كان للـنفس او علـى الغـير 
الاشكال في مواضع احدها فيما كان المقر به امرا واحدا لا يمكن تحققـه الا بـين اثنـين فـاقر بـه احـدهما و�نيهـا شئ من ذلك ولا اشكال وانما الخفاء و 

فيمـا كـان للمقــر بـه لـوازم بعضــها متعلـق �لمقــر وبعضـها بشـخص اخــر و�لثهـا فيمـا كــان تحقـق المقــر بـه وثبوتـه متوقفــا علـى تعلـق حكــم بشـخص اخــر
الاول بثبوت ذلك الشئ الواحد في حق المقر دون الاخر وبثبوت مـا تعلـق �لمقـر مـن اللـوازم دون غيرهـا وبثبـوت المقـر فانك ترى الفقهاء يحكمون في 

بـــه دون مـــا يتوقـــف عليـــه مـــا في مســـألة ادعـــاء الشـــخص زوجيـــة امـــراة وكـــل ذلـــك مـــن المشـــكلات ونحـــن نبـــين وجـــه الاشـــكال في هـــذه المواضـــع وحلـــه 
ات المقــام الاول في بيــان وجــه الاشــكال في هــذه المواضــع وتبيــين ذلــك ببيــان امــور الاول ان الاثبــات والاقــرار علــى والتحقيــق في المقــام في ثلثــة مقامــ

الضرر اما في حق الغير محضا كان يقول زيد سرق مال عمرو او في حق نفسه كذلك كان يقول هذا ليس مالى او علي درهم في سبيل الله او يكـو 
الاولين واضح واما الثالث فعلى قسمين لانه اما ان يكون اقرارا مركبا من امرين يمكن انفكـاك احـدهما عـن الاخـر يقـر في حقه وحق الغير معا وحكم 

يكـون اعترافـا �حدهما لنفسه و�لاخر للاخر فيقول بعت � وشريكى تمام الدار او يكون اقرارا �مر واحد لا يمكن تحققه الا بين اثنين وبعبـارة اخـرى 
ؤاجرة او زوجيــة او تطليــق او يقــر �خوتــه لهنـد واختيتهــا لــه او ببنوتــه لعمــرو�مـرين يمتنــ ع انفكــاك احــدهما عــن الاخـر كــأن يقــر بمبايعــة او مصــالحة او مـ

 وابوته له ونحو ذلك فما كان من الاول فالحكم فيه واضح فينفذ في حق نفسه لا في حق الاخر وما كان من الثانى فيشكل
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فيه بل لا يمكن الحكم به لا في حق المقر ولا في حق الغير اما في الغير فظـاهر وامـا في حقـه لعـدم امكـان تحققـه بـدون الثبـوت في الحكم بنفوذ الاقرار 
ر وهـو حق الغير وبعبارة اخرى اما يحكم بنفوذه في حقهما فيلزم نفوذ الاقرار في حق الغير وهو �طل شرعا او بنفوذه في حقـه خاصـة دون حـق الاخـ

لا لاستلزامه انفكاك ما يمتنع انفكاكه عن الشـئ مـع انـه لـو حكـم بعـدم النفـوذ ايضـا لا يكـون مخالفـة فيـه لعمـوم النبـوى اذ الثابـت منـه نفـو �طل عق
 دفالاقرار في حق النفس وهذا اقرار بشئ واحد في حق النفس والغير فلا يشمله الخبر بل ليس ذلـك متبـادرا مـن الاقـرار علـى الـنفس وقـد يقـال في

زوجيـة الزوجـة انه لا يحكم احد بثبوت ذا الشئ اصلا لا في حقه ولا في حق الغير فلا يقال قد تحقق البيع او الزوجية او الاخوة ولم يتحقق الشراء او 
فهـذا مـراد مـن قـال او الاجنبية ولكن لكل من هذه الامور ا�را ولوازم واحكاما خاصة بكل من الاثنين فيحكم بثبـوت الا�ر المختصـة �لمقـر خاصـة 

ه �قـرار �لثبوت في حق المقر دون الطرف الاخر وهذا محل الاشكال كما �تى الثانى لا بد وان يشترط في نفوذ اقرار العاقل على نفسـه عـدم معارضـت
بـلا مـرجح وذلـك كمـا اذا قـال عاقل اخر على نفسه فلو عارضه لم يعمل بشئ منهما لعدم امكان نفوذ الاقرارين للتعارض ولا احدهما للزوم الترجيح 

الاخـر احد اني سرقت درهم زيد والاخر ني سرقته اذا لم يكن هنـاك الا درهـم واحـد وسـارق واحـد ومـن هـذا القبيـل لـو قـال احـد ا� زوج هـذه المرئـة و 
ذا الصـغير والاخـر ا� ابـوه �لنسـبة إلى النفقـة ان زوجه ا� لو سمعنا لوازم الاقرار من ثبوت المهر ونحوه لعدم ثبوت امكان مهرين له او قال هذا ا� ابوه

ســقط الواجبــة علــى الاب ومــن هــذا القبيــل لــو اقــر زيــد �شــتغال ذمتــه لعمــرو بمبلــغ وانكــره عمــرو فــان انكــاره ايضــا اعــتراف في حــق نفســه ويلزمــه ان ي
ن الاول كما يثبـت الاشـتغال يثبـت الثـانى عـدم الاشـتغال الاقراران مع ا�م قالوا انه يثبت اشتغال ذمة زيد ولكن ليس لعمرو مطالبته وهذا مشكل لا

وتحققـه انمـا هـو  فترجيح الاول والاكتفاء في الثانى بعدم المطالبة لا وجه له والحاصل ان الاشتغال بحق الغير امـر لا يمكـن تحققـه الا بعـد تحقـق الطـرفين
ويلزمــه الحكــم بعــدم ثبــوت الاشــتغال لعــدم الــدليل عليــه وايضــا الاشــتغال اذا لم يصــادفه انكــار الطــرف الاخــر الــذى هــو ايضــا اعــتراف في حــق نفســه 

قـال  يستلزم وجوب الاداء وهو يتوقف على جواز الاخذ والمطالبة واذا لم يجز ذلـك يلـزم وجـود الشـئ بـدون وجـود مـا يتوقـف عليـه وهـو محـال ولـذا لـو
الث الاقرار على الـنفس يكـون �رة �لشـئ نفسـه وحكمـه واضـح واخـرى يكـون احد لزيد اعط عمروا رهما وقال لعمرو لا �خذه يعد ذلك تناقضا الث

نـه او لـيس  بما يتضمنه وهو على قسمين لان المقر به الضمنى اما يكـون ممـا يمكـن تحققـه في الخـارج بـدون الجـزء الاخـر او مـا يقـوم مقامـه ولـه قـوام بدو 
ــيس عليــه خصــوص الحيــوان كــذلك فــالاول نحــو لفــلان علــى مــورثى دينــار والثــانى نحــو علــي لفــ لان فــرس نعلــم مــن الخــارج او �عــتراف المقــر لــه انــه ل

الصــاهل فعلــى الاول يحكــم بنفــوذه في مدلولــه التضــمنى الــذى هــو قــدر حصــته لانــه صــدق انــه اقــر بــه وعلــى الثــانى يلغــوا الاقــرار ولا يثبــت في مط
لول الالتزامى اما يكون في مجرد المدلولية من غير تلازم بين الامـرين واقعـا فـيمكن تحقـق الحيوان و�لثة بما يستلزمه وهو ايضا على قسمين لان لزوم المد

لاقــرار الــلازم بــدون الملــزوم او يكــون لاجــل الــتلازم بــين المــدلولين فــالاول كقولــه رددت عليــك الــدرهم في جــواب مــن ادعــى عليــه دراهــم فانــه يســتلزم ا
فان كان من الاول يثبـت الاقـرار �لـلازم لانـه لـيس �بعـا للمـدلول المطـابقى وان كـان مـن الثـانى الاقـرار �لاخذ قطعا ولكن ليس الاخذ من لوازم الرد 

 انما
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زومـه الـذى لا يكون بملزومـه ويجـب ان يكـون ثبـوت الاقـرار �لـلازم حينئـذ �بعـا لثبوتـه في الملـزوم فـان ثبـت ثبـت والا فـلا لان ثبوتـه انمـا كـان لثبـوت مل
اللازم فاذا انتفى الملزوم انتفى اللازم مثاله هذا عبدى فان الاقرار بعبديته له يستلزم الاقرار بوجوب نفقتـه عليـه فـاذا اثبـت شـخص  يمكن انفكاكه عن

اخر انه عبد له لا للاول كيف يحكم بوجـوب الانفـاق عليـه وكـذا لـو انكـر العبـد عبديتـه لـه ومـن ذلـك القبيـل مـا لـو ادعـى شـخص زوجيـة امـراة فا
م بثبـوت لزم المهر ووجوب الاتفاق وحرمة امها وبنتها واختها وتحـريم الخامسـة عليـه وهكـذا فـان حكمنـا بثبـوت الزوجيـة ببينـة او اعـتراف المرئـة يحكـيست

ه وقـع التصـريح اللوازم قطعا والا فيشكل الحكم بشئ منها لان ثبو�ا انمـا كـان لاجـل ثبـوت ملزومهـا واذ لم يثبـت الملـزوم فـلا وجـه لثبـوت الـلازم مـع انـ
ير مـن فقهائنــا قـدس الله اســرارهم لزكيـة بثبــوت الاقـرار في هــذه اللـوازم لانــه اقـرار في حــق نفسـه ووجــه الاشـكال ا�ــم ان ارادوا انـه اقــر علــى  في كـلام كثــ

نفسها وتثبت بواسطة الاقرار �ا فهـو نفسه �ذه اللوازم من حيث هى بمعنى انه تعلق اقراره �ا اصالة ولذلك تثبت في حقه يعنى ان الاقرار تعلق �ا ب
ير تصــور لهــذه اللــوازم اصــلا او تصــورها ولم يتعلــق قصــده �قرارهــا وثبو�ــا وان ارادوا انــه اقــر بمــا يســت لزمها ولاجــل ممنــوع كيــف ويمكــن ان يكــون المقــر غــ

تـوهم ثبـوت الملـزوم في حقـه دون حـق الطـرف الاخـر �طـل ثبوت الملزوم يثبت اللوازم فهو فرع ثبوت الملزوم وقد عرفت الاشكال فيه في الامـر الاول و 
حقـه فـلا بديهة اذ يمتنع الزوج بلا زوجة �ن يكون هـذا زوجـا لهـا او لم يكـن هـى زوجتـه مـع ان هاهنـا كلامـا اخـر هـو ا� لـو سـلمنا ثبـوت الزوجيـة في 

ت الاقـرار �لـلازم ولـو  سلم كو�ا ملزومة لهذه اللوازم بل المسلم كون وجوب الانفـاق او المهـر لازمـا لز  وجيـة زوج ثبـت زوجيـة وجـه لا مطلقـا بـل لا يثبـ
�لمهـر لا�ـم لم كان لازما بينا �لمعنى الاخص اذ غايته التصور وهو غير مستلزم للاقـرار ولـو كـان ذلـك اقـرارا �للـوازم يلـزم تسـلط مطالبـة وارث الزوجـة 

م لاجـل الاقـرار بــه فلـم يقربـه اصـلا وان ارادوا ثبوتــه لاجـل ثبـوت ملزومــه فانـت لا تسـلم ثبوتــه ينكـروا الزوجيـة اصـلا والحاصــل انـه ان ارادوا ثبـوت الــلاز 
ضــارة الرابـع معــنى الاقــرار علــى الـنفس هــو مــا كــان ضـررا عليهــا كمــا هــو مقتضــى لفظـة علــى فــلا يقبــل الاقـرار النــافع اجماعــا ولــو اقـر بشــئ لــه جهتــان 

ى فيقـوم كـل بنفسـه ولم يكـن فرعـا لثبـوت الاخـر واقـر بكـل منهمـا علـى حـدة ينفـذ الاقـرار علـى الضـرر و�فعة فان كانت الجهتان منفكتين عن الاخـر 
ــف ولا يحكــم لــه  ــف عليــه مطلقــا فيقبــل اشــتغال ذمتــه �لال ــف �زآء قيمــة الفــرس الــذى �عــة مــنى في جــواب مــن ادعــى الال دون النفــع نحولــه علــى ال

ه ادعآء له فيقبل الاول دون الثانى وان لم يقر بكل منهما على حده بل اقـر �مـر واحـد يسـتلزمهما او �لفرس لان اول كلامه اقرار �لالف عليه واخر 
ت هــذه الامــور الاربعــة تعلــم وجــه الاشــكال فيمــا حكــم بــه الفقهــاء في  مــوارد �لنــافع المســتلزم للضــار يلــزم ان لا يثبــت شــئ منهمــا لمــا عرفــت واذ عرفــ

يمكـن تحققـه الا بـين اثنـين في حـق واحـد دون الاخـر ومـن ثبـوت بعـض اللـوازم بشـئ دون بعـض ومـن حكمهـم  عديدة من ثبوت بعض الامور التى لا
�لاشتغال ووجوب الادآء على شخص وعـدم جـواز المطالبـة لشـخص اخـر المقـام الثـانى في بيـان حلـه وهـو بعـد بيـان مقـدمتين احـديهما ان كـل احـد 

ل جميــع التكليفــات متعلقــة �لمعلومــات دون نفــس الامــر مـع قطــع النظــر عــن العلــم فكــل مــن علــم مكلـف بمقتضــى علمــه وانــه لا تكليــف فــوق العلــم بـ
 حرمة شئ عليه واعتقدها يحرم عليه ومن
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يـة ولـذا اعتقد وجوبه عليه يجب عليه كما بين في موضعه بل كـذلك جميـع الاحكـام فـالحكم بتحـريم ام الزوجـة متعلـق بمـن علـم زوجيتـه لا الزوجـة الواقع
عـا ولم م على من اعتقد زوجية امرئة له نكاح اختها ولو كان في الواقع بينهما رضـاع واقعـا ولم يعلمـاه ولا يحـرم نكـاح اخـت مـن كانـت زوجـة لـه واقيحر 

لـوازم يمكـن ان  يعلماه كالصغيرين اللذين زوجهما ابوهمـا ولم يـذكره الابـوان حـتى مـا� و�نيهمـا انـه كمـا رتـب الشـارع ا�را واحكامـا علـى امـور وقـرر لهـا
لا المقـر بـه كمـا اذا قـال مـن اقـر بزوجيـة ) نـزر؟(يترتب على نفس لاقرار بشئ ا�ر او لوازم وان لم يثبت المقر به ايضا ويكون هذا الاثر اثر الاقرار ولا 

رفت هـاتين المقـدمتين فنقـول ان كلمـا مـر زوجة يجب عليه كذا وكذا ويكون اللازم حينئذ لازم الاقرار ولا يلتفت إلى ثبوت المقر به وعدمه اصلا اذا ع
هـا ولا في بيان وجه الاشكال في المواضع الثلثة صحيح لا غبار عليه ولكن لازمه عدم ثبوت ما حكمـوا بثبوتـه �لاقـرار مـن الجهـات الـتى استشـكل في

 حــق الـزوج دون الزوجـة والابــوة الواقعيـة ثبــت دون ينـافى ذلـك ثبوتــه مـن جهـة اخــرى والتوضـيح انــه يلـزم الاشـكال لــو قلنـا ان الزوجيـة الواقعيــة ثبـت في
مـا لدلالـة البنوة او قلنا ان تحريم اخت من ادعى زوجيتها يثبت لاجل ثبوت الزوجية وليس الامر كذلك بل كلما يحكم بثبوته من امثال ذه المواضـع فا

فس الاقـرار بشـئ ولـو لم يثبـت ذلـك الشـئ في الطـرف الاخـر او في دليل شرعى على ان الاقرار مستلزم لذلك الحكم فيكون المحكوم بثبوته من لوازم ن
ك الشـئ الواقع كما دلت الاخبار على ثبوت التوارث �لاقرار �لنسب ووجوب الحـد �لاقـرار �لـز� او لان الاقـرار �لشـئ كاشـف عـن علـم المقـر بـذل

ــع فــيحكم ا ب الواق ن المقــر زوج �عتقــاده والمرئــة زوجتــه ايضــا �عتقــاده ولكــن كمــا ان واعتقــاده تحققــه فــيحكم بوجــود الطــرفين بحســب علمــه لا بحســ
لـف بحسـب للزوجية الواقعية احكاما ولوازم يترتب عليها في حق الطرفين فكذلك للزوجية المعلومة ايضا احكاما �لنسبة إلى العـالم فقـط حيـث انـه مك

انى عالم �ا و العلم �ا يستلزم العلـم بحرمـة امهـا مـثلا فتكـون محرمـة عليـه لاجـل علمه ولا تكليف على غيره لاجل اعتقاده فاذا اعترف �لزوجية فقال 
ت امهـات مـن علمـتم ا�ـا ازواجكـم لتقييـد التكـاليف  ت علـيكم امهـات ازواجكـم معنـاه حرمـ انه مكلف بمقتضى علمه او نقـول ان قـول الشـارع حرمـ

ا�ـا احكـام وا�ر مترتبـة علـى علـم المقـر واعتقـاده الكاشـف نـه اقـراره واعترافـه والمـراد بمثـل �لعلم وعنده معلوم الزوجية للمقر فيحرم عليه امها والحاصل 
خـر كالزوجـة الزوجية الثابتة �لاقرار الزوجية العلمية ويمكـن ان يكـون احـد زوجـا لامرئـة وهـى زوجتـه �عتقـاد شـخص كـالمقر وانتفـى الامـر ان �عتقـاد ا

الثبــوت الــواقعى بــل للثبــوت العلمــى لا في حــق الثــانى لانتفــآء الثبــوتين معــا نعــم يكــون الاشــكال في الموضــع  فيترتــب الاحكــام في حــق الاول لا لاجــل
عليـه شـئ  الثالث وهو فيما يتوقف تحقق المقر به على امر حكموا �نتفائه �قيا والتحقيق عدم ثبوت المقر به فلو قال علي الـف لزيـد وقـال زيـد لـيس

المقر ولو قال اشتريته عن زيد بكذا درهما وقال زيد ما بعته لا يجب عليه اعطآء الثمن وذلك لاجل ان كـلا منهمـا اقـر  لى نقول لا يثبت الالف على
احـدهما  على نفسه �قرار وكما ان لازم الاول وجوب الادآء كذلك لازم الثـانى حرمـة الاخـذ والمطالبـة ولا يمكـن الادآء بـدون الاخـذ فـالحكم بمقتضـى

ح بلا مرجح والحكم بمقتضاهما محال ولذلك يعد قول القائل لعمرو اعط زيدا درهما ولزيد لا �خذ الدرهم تكليفـا �لمحـال فـالحق عـدم دون الاخر ترجي
 ثبوت شئ بمثل ذلك الاقرار ويلزم
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ثهم في اقـراره �نـه لـيس علـى فـلان منه عدم تسلط وارث المقـر لـه علـى المطالبـة ايضـا لانـه لم يثبـت شـئ �لاقـرار الاول نعـم لـو ادعـى الورثـة كـذب مـور 
شــئ لــه او خطائــه يكــون هــذا دعــوى علــى حــدة وتحتــاج إلى مرافعــة جديــدة ولا ينفــع اقــرار الطــرف الاول اولا حينئــذ بــل يســئل عنــه ويحكــم بمقتضــى 

 لمعارضالترافع الجديد بينهما وايضا يلزمه الحكم بثبوت المقر به مالم يعلم تعارض المقر له �لانكار لعدم وجود ا
قــد اشــتهر في الســنة الطلبــة عــدم امكــان الاحتيــاط في العبــادات الــتى لا شــك في توقيفهــا لتعــارض الادلــة او اخــتلاف العلمــاء او نحــوه  )عائــدة(

 الـدين مستندا إلى انه بعد التعارض او التشكيك لا تكون موقفة وكلما كان كذلك يكون بدعة وحراما امـا مطلقـا كمـا قالـت طآئفـة او اذا ادخلـه في
فيهــا الاحتيــاط مثالهــا  ) يتــاتى(وقصــد بــه العبــادة كمــا قــال بــه اخــرى او اذا اظهــر للنــاس التعبــد بــه كمــا هــو التحقيــق ففعلهــا محتمــل للحرمــة ايضــا فــلا 

اهر مـنهم عـدم جوازهـا كصلوة الجمعة عند النافين لمطلق وجو�ا اى العينى والتخييرى فانه على هذا القول لا يجوز فعلها بدلا عن الظهـر بديهـة والظـ
بــدون ذلــك ايضــا �ن يصــلى هــى والظهــر معــا احتيــاط اذ عــدم جوازهــا بــدلا لــيس الا لعــدم ثبــوت توقيفهــا وتشــريعها بــدون الشــرط الــذى هــو وجــود 

ذا لم يكــن موقفــة مشــروعة  الامــام المعصــوم او �يبــه الخــاص فــان الجمعــة الموقفــة هــى الــتى تكــون بــدلا عــن الظهــر فتنتفــى �نتفــاء البدليــة قطعــا والعبــادة ا
  كانت محرمة لكو�ا تشريعا وادخالا في الدين ما ليس منها

التوقيــف بــه اقــول مــن الامــور الضــرورية الثابتــة �لاخبــار المتــواترة المتضــمنة �لاجمــاع والاعتبــار مشــروعية الاحتيــاط وثبوتــه نــد� مــن الشــارع و تعلــق 
عا ند� موقفا ولا شك ان الاتيان �لجمعة مع الظهر من افراد الاحتياط لكو�ـا مبرئـة للذمـة قطعـا و ويلزمه كون كل ما كان من افراد الاحتياط مشرو 

ت مشــروعيتها نــد� مــن الاحتيــاط فيكــون الاتيــان �ــا �ــذا القصــد جــايزا مســتحبا فــان قيــل فعلهــا ايضــا يحتمــل التشــر  لــيس الاحتيــاط الا ذلــك فثبــ
ط قلنـا التشـريع فعـل شـئ لم يثبـت مـن الشـرع وفعلهـا مـع الظهـر �ـذا القصـد �بـت �دلـة الاحتيـاط فـلا يكـون فيكون حراما فلا يكـون موافقـا للاحتيـا

ادلـة الاحتيـاط تشريعا كما في ساير موارد الاحتياط فا�ا ايضا غير �بتة من الشرع بخصوصـها والا لم يكـن احتياطـا وثبو�ـا واسـتحبا�ا انمـا هـو بمجـرد 
تى لم يثبت بخصوصها لا يمكن ان يفعل بقصد ا�ا عبادة �بتة بخصوصـها لان القصـد لـيس امـرا اختيـار� فمـا لم يثبـت لا يمكـن والتوضيح ان العبادة ال

مسـاك ذلك القصد فاذا فعلت فاما يـؤتى بصـور�ا لا بقصـد عبـادة ولا �ن يظهـر للنـاس ا�ـا عبـادة �بتـة بخصوصـها كالحميـة في يـوم الفطـر بقصـد الا
قطعا واجماعا للاصـل وعـدم الـدليل او يـؤتى لا بقصـد ا�ـا عبـادة �بتـة بخصوصـها ولكـن يظهـر للنـاس ا�ـا عبـادة �بتـة بخصوصـها وهـذا ولا حرمة فيه 

وج عــن هـو التشـريع المحـرم او يــؤتى �ـا لاحتمـال ان يكــون موقفـة واجبـة فيمــا يتـاتى فيـه ذلــك الاحتمـال كمـا في مســألة صـلوة الجمعـة فيقصــد �ـا الخـر 
ترك الواجب ولا يظهر الناس الا ن فعله لذلك وهذا مما ليس دليـل علـى حرمتـه اصـلا بـل لا يحتملهـا بـل مقتضـى ادلـة الاحتيـاط وقولـه لكـل احتمال 

هكـذا امرء ما نوى حسنه واستحبابه وترتب الثواب عليه وعلى هذا فيكون فعل الجمعة �ذا القصد مستحبا ويكـون مـع الجماعـة اذ لا جمعـة بـدو�ا و 
 يع الموارد التى من ذلك القبيل نعم يشترط ان لا يكون ذلك الفعل مما يعارض دليلفي جم
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وجوبه دليل حرمته بخصوصه ايضا واما لو عارض احتمال وجوبـه احتمـال حرمتـه بخصوصـه فـلا يجـرى فيـه ذلـك والحاصـل ان الاحتيـاط في مثـل ذلـك 
يرد ذلـك بحصـول التوقيـف �دلـة الاحتيـاط ولا معـارض لهـا اصـلا وبـه ينتفـى دلالـة عـدم الفعل انما يكون لو كان احتمال حرمته لاجل عدم التوقيف ف

التوقيــف علــى الحرمــة فيكــون مســتحبا مــن �ب الاحتيــاط بخــلاف مــا لــو عــارض دليــل وجوبــه دليــل حرمتــه بخصوصــه ايضــا فــان ادلــة الاحتيــاط حينئــذ 
دليـل الحرمـة فيكـون احتمـالا الوجـوب والحرمـة متسـاويين فـلا يجـرى فيـه الاحتيـاط وذلـك  �لنسبة إلى دليلى لوجوب والحرمـة علـى السـوآء ولا يـرد ادلتـه 

 كما اذا شك في وجوب قتل شخص او ضربه قصاصا ونحو ذلك
مما لا ريب فيه انه لا يعتبر في نحو اجير يوم ونزح يوم وسائمة حـول ومسـافرة شـهر وضـرب عمـرو وتقبيـل زيـد ورؤيـة بكـر ودخـول بغـداد  )عائدة(
ير منــه ويوجــه ذلــك ونحــ ب بــل يتحقــق الضــرب والتقبيــل والــدخول ونحوهــا بجــزء يســ و ذلــك تعلــق المضــاف بجميــع المضــاف اليــه تحقيقــا بــل يكفــى التقريــ

زء وكثـير �لصدق العرفى لو نقص دقيقه او دقايق من اليوم او اليوم من الحـول او السـاعة مـن الشـهر وكـذا لوقـوع الضـرب او التقبيـل او الرؤيـة علـى جـ
ما يستشكل �ن الصدق العرفى لا يفيد لحمل كلام الشـارع عليـه لاصـالة �خـر الحـادث فـان مقتضـى اللغـة انطبـاق المضـاف علـى جميـع المضـاف اليـ
لان المضاف اليه حقيقة لغة ي ا�موع فيجب انطباق العمل على جميع اليوم والضرب على جميـع الشـخص حـتى يتحقـق المعـنى الحقيقـى اللغـوى نعـ
يصح ذلك على القول بتقديم العرفيـة علـى اللغويـة مطلقـا ولـيس كـذلك كمـا صـرح بـه صـاحب المـدارك ايضـا في حاشـيته علـى المـدارك كتبـه في مسـألة

ير الوضــع الافــرادى فــان مقتضــى الوضــع الافــرادى وان كــان مــا ذكــر الا ان هــذا مقتضــى  زكــوة الســلت والعســل وقــد يــذب عنــه �ن الوضــع التركيــبى غــ
عليـه ان التركيبى ولم يعلم في اللغـة لمثـل هـذه التراكيـب معـنى غـير المعـنى العـرفى فالعمـل فيهـا علـى اصـالة عـدم النقـل الا �خـر الحـادث وقـد يـورد  الوضع

ب الاضــافى مــثلا في اللغــة معلــوم وهــو نســبة المضــاف ا ــ ــك المعــنى ومعــنى التركي ــب في اللغــة معــنى غــير ذل لحقيقــى إلى هــذا انمــا يصــح فيمــا لم يعلــم للتركي
لهيئـة التركيبيـة لمضاف اليه الحقيقى كما في غلام زيـد ودار عمـرو فـان معناهمـا الغـلام الحقيقـى لزيـد الحقيقـى والـدار الحقيقيـة لعمـرو الحقيقـى ولم يوضـع ا

ادث ودفــع ذلــك انــه قــد ثبــت في الا �ــرد النســبة فكلمــا يزيــد عــن ذلــك او يــنقص فهــو تغيــير في المعــنى الحقيقــى للتركيــب فيعمــل فيــه �صــالة �خــر الحــ
د عرفــا الاصــول ان الالفــاظ موضــوعة للمعــانى العرفيــة ســوآء في ذلــك الوضــع اللغــوى او الشــرعى او العــرفى فــان المــآء لغــة موضــوع لمــا هــو الجســم المعهــو 

واحـدة عرفـا هـو المعـنى  فيصدق على حوض مـن المـآء الخـالص وعلـى حـوض صـب فيـه قطـرات دم او نحوهـا او مـزج بيسـير تـراب لكـون الكـل حقيقـة
ــف في الحقيقــة العقليــة ومــاء الــورد �ــذا المعــنى المعهــود عرفــا اى مــا كــان المعــنى المعهــود في العــرف وهكــذا وعلــى هــذا فنقــ ول ان هــذه المعهــود وان اختل

اليـوم لمـدة مخصوصـة معلومـة في القاعدة جارية في وضع الجزء الصورى للتراكيب ايضا فكما ان لفظ النزح موضـوع لعمـل مخصـوص معلـوم في العـرف و 
العــرف كــذلك هيئــة تركيبهمــا �لاضــافة الــتى هــى الجــزء الصــورى للمركــب وموضــوعة لــربط خــاص بينهمــا هــو في التركيــب الاضــافى نســبته المضــاف إلى 

 فهو المراد �لاضافة المضاف اليه موضوعة لما هو هذه النسبة الخاصة عرفا اى النسبة العرفية لا غير فكلما يعد في العرف هذه النسبة
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ير في حقيقــة  مــن غــير تغيــير في حقيقــة المضــاف والمضــاف اليــه فــان الموضــوع لــه للهيئــة الاضــافية النســبة العرفيــة الحاصــلة بــين هــاتين الحقيقتــين فــلا تغيــ
بتعلقـه بجـزء منـه عرفـا لا بمعـنى ان زيـدا  المضاف ولا حقيقة المضاف اليه بل هذا التقريب مقتضى معنى النسبة ان التقبيل الحقيقى لزيد الحقيقـى يحصـل

عـنى غـير ذلـك الواقع في هذا التركيب يراد عنه جزئيه عرفا بل بمعنى النسبة العرفية التى هى معنى الجزء الصورى يحصل بذلك ولم يعلـم للجـزء الصـورى م
العــرفى ولا يخــتص ذلــك �لتركيــب الاضــافى بــل كــذلك لغــة فــلا يجــرى فيهــا اصــالة �خــر الحــادث اصــلا اذ لم يعلــم للهيئــة معــنى اخــر ســوى المصــداق 

دقيـق الاسنادى والتوصـيفى نحـو زيـد مضـروب وهـذا الثـور اسـود اذا كـان فيـه نقطـة بيضـاء والقصـيدة العجميـة اذا كانـت فيـه الفـاظ عربيـة وهـذا تحقيـق 
  مد �يندفع به الاشكال في اكثر التراكيب ويخرج الفقيه عن حيص وبيص لم يسبقنى اليه احد والح

قـــد تحقـــق في موضــعه ان الالفـــاظ وان كانـــت موضــوعة للمعـــانى الـــنفس الامريــة الا ا�ـــا في مقـــام التكــاليف والاحكـــام مقيـــدة �لعلـــم ولا  )عائــدة(
ــف او الحكــم ممــا يتعلــق بشــخص واحــد فــان المنــاط حينئــذ يكــون علمــه كمــا في صــل في الثــوب الطــاهر ولا تصــل في  اشــكال في ذلــك اذا كــان التكلي
الـنجس ونحوهـا ويكـون هنــاك امـر واحـد ويتعلــق بـه حكـم لــه تعلـق �شـخاص عديــدة ويـدور بيـنهم فاستشــكل حينئـذ فـيمن يكــون علمـه المنـاط ويقيــد 

يره في الطــلاق  او الثلثــةاللفــظ بعلمــه كعدالــة الشــاهدين في الطــلاق فهــل المعتــبرة العدالــة عنــد الــزوج او الزوجــة او همــا او الوكيــل اذا وكــل الــزوج غــ
هور قـوى فقـد الحاكم وقد يريد احد تزويج المطلقة فهل يعتبر علم من يريد التزويج ايضا ام لا ومن هذا الباب العدالة المعتبرة في الوصى على قول مش
ب منـه الوصـى يدور الامر بين الموصى والصغار الذين وصى عليهم بعد بـرهم وسـاير الورثـة في بعـض الاحيـان وكـذا مـن عنـده مـال مـن الموصـى ويطالـ

الشـهادة ومن ذلك القبيل ما اذا تزوج رجل �مرئة مدعية للخلو عن المانع وتزوج �ا شـخص وعلـم ابنـه مـثلا �ن لهـا زوج اخـر ولم يكـن الابـن مقبـول 
ضـى الواقـع مـن غـير اعتبـار إلى غير ذلك والتحقيق ان مقتضى وضع الالفاظ للمعانى الواقعية كون الحكم منوطا �لواقع ولما كان التكليف والحكم بمقت

ن المعتـبر العلم تكليفا بمالا يطاق قيد �لعلم ومقتضاه كون كل احد محكوما له وعليه بمقتضى علمـه فلـو كـان الامـر ممـا لـيس لـه تعلـق بغـير واحـد يكـو 
علق الحكم بكل بمقتضـى علمـه لان الحكـم علمه واذا كان له تعلق بمتعدد يعتبر علم كل احد منهم في الحكم الذى يتعلق به دون ما يتعلق �لاخر فيت

امـر واحـد منوط �لواقع والواقع �لنسبة إلى كل شخص هو معلومه لانه يعلمه واقعا اى انه الواقـع فيجـب عليـه الحكـم بمقتضـاه والحاصـل انـه اذا كـان 
ة دون حكـم الاخـر اذ الحكـم متعلـق بـه بـنفس لـه احكـام كثـيرة متعلقـة �شـخاص عديـدة يعتـبر علـم كـل احـد بـذلك الامـر في الحكـم المتعلـق بـه خاصـ

الامر بحسب العلم ولكل حكم والنفس الامر عنده هو معلومه فحكمـه �بـع لـه بخـلاف الحكـم الاخـر فعدالـة شـهود الطـلاق امـر لهـا احكـام �لنسـب
ق والحـاكم لـو وقـع لترافـع اليـه والزوجـة الخامسـة لـو إلى اشخاص كالزوج والزوجة ومريد التزويج والورثة لو مات الزوج المطلق والوكيـل لـو وكـل في الطـلا

 اراد المطلق تزويجها بعد تطليق احدى الاربع إلى غير ذلك فنقول انه لو كانت الشهود
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ت الزوجـة بفسـق الشـهود لا يجـوز لهـا تـزويج زوج اخـ ولهـا ر عدولا عند الزوج تبين عنه الزوجة ولا يرث عنها لو ماتت ولا يجب نفقتهـا عليـه ولـو علمـ
ت الشــهود عــدولا �عتقــاد الوكيــل يكــون  مطالبــة الارث لــو مــات الــزوج ولــو علــم شــخص اخــر بفســق الشــهود لا يجــوز لــه تــزويج هــذه الزوجــة ولــو كانــ

 يجـوز لا الطلاق صحيحا عنده ولو علم الزوج فسقهم لا تبين الزوجـة عنـه ولـو تـزويج رجـل امرئـة مدعيـة للخلـو عـن المـانع وعلـم ابـوه بوجـود المـانع لهـا
لترافـع للاب النظر اليها ولا يكون محرما له لان قوله سبحانه وحلائـل ابنـائكم لا يصـدق عليهـا عنـد الاب وان صـدقت عنـد الابـن ولـو آل الامـر إلى 

فـوذ حكمـه  عند الحاكم يجب عليه الحكم بمقتضـى علمـه وحكمـه يجـرى علـى الجميـع بعـد الترافـع وعلمـه يقـوم حينئـذ مقـام علـم الجميـع لانـه مقتضـى ن
او الارشـاد  كما هو الجميع عليه ولو لم يترافع اليه ليس له مزاحمة واحد منهم الا فيما كان من الامر الحسبة الواجب عليه مـن �ب النهـى عـن المنكـر

ب ا�طـة حكـم فيزاحم مع اجتماع الشروط هذا مقتضى القاعدة ولو ثبت في موضع بدليل خارجى ان المعتبر في ذلك الامـر علـم شـخص معـين فيجـ
الجميع بعلم ذلك الشخص فقط كما اذا قال الشارع الطلاق ما كان بحضور عدلين عند الزوج مـثلا وذلـك كمـا في لبـاس الصـلوة المشـروط ا�حتـه 

علم شـخص اخـر  عدم غصبيته او عدم نجاسته فا� نعلم قطعا ان المناط علم المصلى خاصة في الا�حة وعدم الغصبية وعدم النجاسة من غير اعتبار
لـيس فيصح صلوة الاجير مع الثوب الذى يعلم ا�حته وان علم المسـتاجر غصـبية يصـح اقتـداء مـن يعلـم غصـبيته ثـوب الامـام وهـو لا يعلـم اذ الثابـت 

ارع انـه لا صـلوة مـع الا مانعية علم المصـلى �لغصـب او النجاسـة عـن الصـلوة فيـه فـاذا لم يعلـم يرتفـع مـا علـم مانعيتـه نعـم لـو كـان هنـاك قـول مـن الشـ
دة جليلـة الثوب الغصبى ولم يعلم من الخارج ان المـراد الثـوب المعلـوم غصـبية للمصـلى لكنـا نقـول بعـدم جـواز اقتـداء مـن يعلـم غصـبيته مطلقـا وهـذه فايـ

  والله يعلم
لكيــة الا مــا خــرج منهمــا بــدليل ويثبــت قــد ذكــر� في العوائــد المتقدمــة في اوائــل الكتــاب اصــالة عــدم صــحة ملــك المعــدوم واصــالة عــدم الم )عائــدة(

ا ثبـت منهما اصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة لان الثمن يصير �لبيع ملكا للبايع لان البيع نقل ملك بعوض ملك اخر فلا بد ان يكـون ممـ
فــاللازم فيــه الاقتصــار علــى موضــع الثبــوت جــواز تملكــه شــرعا ولم يثبــت في مــافى الذمــة علــى ســبيل الكليــة بنحــو يشــمل جميــع افــراده وشــقوقه وصــوره 

هـل في ويتفرع عليه صالة عدم صحة البيع �لثمن الذمى ا�هول ولو لم يكن فيه غرر اذ لا دليل على صحة جعل مثل ذلك ثمنا ومنه ما لو دخلـه الج
رط الخيار ونحوهما فان الفقيـه وبمـا ينظـر في كلمـات قيده او وصفه او زمان ادائه ولو بقدر قليل واحتفظ بذلك الاصل واجره في موارد هذه النسبة وش

لغــرر في الفقهــاء في تلــك المباحــث ويــرى تصــانيفهم في اخــتلاف مــدة النســية والخيــار والشــرط ونحوهمــا واســتدلالهم لهــا �لعــزر والجهــل ويــرى عــدم لــزوم ا
  جميع الموارد و لا يعلم وجه ضرر امثال تلك الجهالات

احكـام كثـيرة في الكتـاب والسـنة وكلمـات علمـآء الامـة ��نـون والسـفيه كنفـى الحـرج والحجـر وثبـوت الولايـة وانتفـاء  اعلم انـه قـد تعلقـت )عائدة(
فيهمـا  التكاليف وعدم قبول الاقارير ونحو ذلك والناظر في كتب القوم يرى عدم انضباط مصاديق العنوانين كما سيظهر لك في الجملة وتحقيـق الحـال

 نقول و�� التوفيق ا�نون من ابتلى بمرض الجنون والسفيه من كانت به السفاهة ثممن الامور المهمة ف
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ــع الامــراض لدماغيــة الباعثــة لاخــتلال العقــل  الجنــون علــى مــا يظهــر مــن كتــب الاطبــاء وكلمــا�م لــيس علمــا لمــرض شخصــى معــين بــل هــو اســم لجمي
اعــم مــن ان يكــون الفســاد في نفــس القــوة العاقلــة او في قواهــا الخادمــة لهــا كــالمفكرة ) حوالمــراد بفســاد العقــل صــ(وفســاده ويعــبرون عنهــا بفســاد العقــل 

ب الفقهـاء والمخيلة وغيرها ولها انواع مختلفة وا�ر متشتتة متفاوتة ومن هنـا قيـل الجنـون فنـون وبمـا ذكـر� مـن كـون الجنـون هـو فسـاد العقـل صـرح في   كتـ
�طلاقـه لجميـع اقسـامه فـان الجنـون فنـون والجـامع بينهـا فسـاد العقـل كيـف اتفـق وقـال في الروضـة البهيـة  ايضا قال في المسالك وهو اى الجنون يتنـاول

النـافع الجنون فنون والجامع لها فساد العقل على اى وجه يكون وقال العلامة في التحرير الجنون هو فساد العقـل وقـال بعـض مشـايخنا في شـرحه علـى 
الغير المستند إلى السهو السريع الزوال والاغماء العارض مـع غلبـة المـرة وصـرح بـذلك غـيرهم ايضـا وامـا السـفاهة فهـى الجنون وهو فساد العقل المستقر 

ش والمعـاملات عبارة عن خفة العقل ونقصـانه وعـدم كمالـه �لنسـبة إلى عامـة اهـل المعـاش والمحـاورات اى �لنسـبة إلى العقـل المحتـاج اليـه في طريقـة المعـا
اهــل المحــاورات او العــادات كمــا يشــهد بــه العــرف وصــرح بــه اللغويــون والمفســرون قــال في النهايــة الاثيريــة الســفة في الاصــل الخفــة وقــال  والمصــاحبة مــع

الهروى في تفسير قوله سبحانه فان كان الذى عليه الحق سـفيها اى خفيـف العقـل وفي القـاموس السـفه محركـة وكسـحاب وسـحابة خفـة الحلـم ونقصـه 
الحلم �لكسر العقل وقال في الصحاح السفه ضد الحلم واصله الخفة والحركة وقال البيضاوى في قوله تعالى انؤمن كما آمن السفهاء السـفه وفيه ايضا 

خفة وسخافة راى يقتضيهما نقصـان العقـل والحلـم يقابلـه وقـال في قولـه سـبحانه سـيقول السـفهاء مـن النـاس اى الـذين خفـت احلامهـم وقـال بعـض 
السفهاء في هـذه الآيـة بمعـنى خفـاف العقـول و�لجملـة كلمـات اللغـويين والفقهـاء متطابقـة في تفسـير هـذين اللفظـين بمـا ذكـر مـن ان الجنـون  اخر ايضا

تـه ونقصـانه وسـخافته والعـرف ايضـا يسـاعد ذلـك ويـدل عليـه فـان كـل مـن فسـد  هو فساد العقل وضياعه وخلله واختلاله والسفاهة خفة العقل ورداء
اختل يحكم اهل العرف بكونه مجنو� وكل من خف عقلـه وردء يحكمـون بكونـه سـفيها ويحكمـون �نـه لـيس فاسـد العقـل ولكنـه خفيـف العقـل عقله و 

ه فقسـه وقد صرح المحقق الشيخ على في مسألة عدم اجبار السفية على النكاح �نه �لغ عاقل وان اردت معرفة التفرقة بين فساد العقل وخفتـه ونقصـ
ت مــن الصــدف فتــارة تكــون فاســدة ضــايعة امــا لاجــل كو�ــا مســودة او بحيــث  �لامــور ؤة اذا خرجــ المحسوســة واطــلاق الفســاد والــنقص فيهــا فــان اللؤلــ

يتفتت اجزائها اذا فركت �ليد واخرى يكون غير حسنة نحو ان قل صفائها ونحو ذلك وانظر إلى البطيخة فا�ا اذا كانت بحيـث خرجـت عـن طبيع
دث فيها امر مفسد له كالمرارة او الديدان او العوار يقال ا�ا فاسـدة واذا لم يكـن كـذلك ولكـن كانـت انقـص مـن امثالهـا مـن البطـايخ امـا الاصلية وح

تـه كـذلكلقلة حلاو�ا او قلة لطافتها يقال ا�ا �قصة او ردية سوآء كان ذلك النقص لاجل عدم بلوغه اوان الكمال في اوآئـل نمـوه اولاجـل كـون ذا
هـا غــير كالبطـايخ الغـير الحلـوة ومـا كـان مـن القسـم الاول يطـرح ولا يكـون لهـا طالـب الا اذا كـان فسـاده قلـيلا بحيـث لا يعبـأ بـه او يكـون بعـض اجزائ

 فاسد وما كان من القسم الثانى يحفظونه ويطلبونه وان نقصت قيمته عن الحلو اللطيف وقل طالبه النسبة
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قسـامه هـو الجنـون والمتصـف بـه ا�نـون الا اذا كـان فسـادا قلـيلا لا يـدرك اولا يلتفـت اليـه اهـل العـرف وخفتـه �لنسـبة إلى اليـه و�لجملـة فسـاد العقـل �
ت الخفـة قليلـة لا يلتفـت اليـه في العـرف سـوآء كانـت الخفـة لاجـل عـدم بلوغـه حـد الكمـال كالصـبيان  عقول غالب الناس هـو السـفاهة الا اذا كانـ

كالابله والاحمـق وكمـا ان للجنـون فنـو� واقسـاما ومراتـب متفاوتـة كـذلك للسـفاهة انواعـا ومراحـل مختلفـة ومـن افـراد خفيـف العقـل لقصور فيه �لذات  
لح ولـو الذى هو السفيه هو مصطلح الفقهاء كما �تى وهو الذى ليس له ملكة اصلاح المال في طريق حفظه اذ المراد منه فاقد الملكة لا غير المصـط

نه غير صالح لاجل غرض ولا شك ان مثل ذلك لا يخلو عن خفة عقل ايضا وان لم يكن فاسـد العقـل وفسـر السـفيه بـذلك الامـام ايضـا  مع علمه �
كما �تى وهذا الاصطلاح ايضا مأخوذ من اللغة لاجل ان كل من كان كـذلك هـو خفيـف العقـل لا محالـة وقـد يتـوهم ان السـفاهة ايضـا مـن اقسـام 

إلى ما ارتكبه شاذ من المتاخرين في بحث النكاح من جعلهم السفه قسيما للمجنون وادخالهما تحت فساد العقل وغفـل عمـا فعلـه فساد العقل ونظره 
كـان اكثر منهم واتقن من جعله قسيما لفساد العقل او التصـريح بكـون السـفيه �لغـا عـاقلا كمـا في الروضـة وشـرح القواعـد للمحقـق الشـيخ علـى وان  

ة العقل لا ينفك عن فساد العقل فهو خطأ فا� نرى ان اهل العرف واللغة طـرا يطلقـون خفيـف العقـل علـى ابنـاء التسـع والعشـرة ولا نظره إلى ان خف
يطلقون فاسد العقل الا علـى مـن كـان في عقلـه نـوع اخـتلال وفسـاد ومـن البـديهيات ا�مـا غـير الخفـة والنقصـان وان كـان نظـره إلى عـرف عمـوم اهـ

يث لا يطلقون السفيه على من لم ينقص عقله عن غالب اقرانه وابنآء سنه وان خف �لنسبة إلى الرجال فهو غير محقق جدا لان ذلـك هذا الزمان ح
ص انمــا هــو في �دى النظــر وامــا مــا عنــد تدقيقــه فــيعلم ان الامــر لــيس كــذلك لا�ــم تــريهم طــرا ينفــون الرشــد الــذى هــو مقابــل الســفه قطعــا عــن الشــخ

ا هذا الاطلاق انما هو عند عوام العجم الذى لا عبرة �م في امثال المقام بل المعتبر ترجمته �لعجميـة عنـدهم لا نفـس اللفـظ العـربى ثمالمذكور وايض
ورة والكتـاب ضـر فساد العقل بجميع فنونه يترتب عليه رفع قلم التكاليف الشرعية البدنية والمالية وعدم صحة الاقـارير والعقـود والايقاعـات �لاجمـاع وال

والسنة فان هذه الامور متعلقة �لعقلاء والفاسد من الشئ ليس ذلك الشئ ففاسـد العقـل لـيس بعاقـل وقـد ورد في الاخبـار المستفيضـة الصـحيحة
ا�نـون عرفـا وهـو الله سبحانه لما خلق العقل قال لـه ا�ك امـر وا�ك ا�ـى وا�ك اعاقـب وا�ك اثيـب وبـك آخـذ وبـك اعطـى والمنـاط في معرفتـه صـدق 

ن ويجـرى انما يكون اذا لم يكن الفساد قليلا جـدا بحيـث لا يظهـر لاهـل العـرف ولا يلتفتـون اليـه فـاذا كـان بحيـث يظهـر لاهـل العـرف يطلـق عليـه ا�نـو 
لعمومـات مثـل قولـه تعـالى عليـه احكامـه وان شـك في فـرد منـه هـل هـو مجنـون عرفـا ام لا حيـث يقـع التشـكيك كثـيرا في المصـداقات العرفيـة يرجـع إلى ا

و� على الناس حـج البيـت و� ايهـا النـاس اعبـدوا و نحـو ذلـك ولـيس ذلـك مـن �ب الاجمـال في المخصـص اذ لا اجمـال في ذلـك نعـم قـد يخفـى علـى 
 صدراهل العرف صدقه على فرد ويشترط في صدق ا�نون كون افعاله الردية �شية عن اختلال العقل �ن لا يدرك قبحها وقد ي
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عن احد افعال ردية ولكنه يدرك قبحها ويرتكبها اما لاجل مصلحة وبدون الاختيار لمرض كمن يبكى طـول ليلـه و�ـاره ويعلـم انـه مـرض عرضـه وا
ات صـرفالسفاهة �قسامها فلا يمنع شيئا من الاحكام الشرعية ولم يترتب عليهـا في الشـريعة المقدسـة حكـم سـوى امـر واحـد وهـو الحجـر والمنـع عـن الت

سـد لا دليـل المالية في بعض اقسامها اذ ليس في الشـريعة في حـق ا�نـون والسـفيه بمعـنى المفسـد للمـال دليـل يثبـت لـه حكمـا او ينفيـه وكـذا السـفيه المف
ــب غــير محصــورة فــان اصــل العقــل امــر وكمالــه امــر وكمــال كمالــه امــر إلى ان ي ــك ان للعقــل مرات ير تصــرفاته الماليــة بيــان ذل ــع غــ نتهــى إلى اكمــل فيــه يمن

أة اجــزاء فــاعطى محمدا   ﷐العقـول وهــو عقــل خــاتم الانبيــاء  تســعة  ﷐كمــا ورد في الحــديث المــروى في محاســن البرقــى ان الله ســبحانه قســم العقــل مــ
ا واحــدا فعقلــه لمقــدس اكمــل العقــول ثم يتنــزل إلى ان ينتهــى إلى عقــول غالــب النــاس المتــوجهين في الــدنيا �مــور  وتســعين جــزء ثم قســم بــين العبــاد جــزء

لـذى كـان في معويـة المعاش او مع المعاد فمن مراتبه ما ورد في الخبر بعد السـؤال عـن العقـل قـال مـا عبـد بـه الـرحمن واكتسـب بـه الجنـان قـال قلـت مـا ا
ت �لعقــل يعــنى العقــل الــذى لــه نــوع مــن الكمــال و لــذا قــال ابــوجعفر  في روايــة ابى ) ع(فقــال تلــك النكــرا تلــك الشــيطنة وهــى شــبيهة �لعقــل وليســ

سليمان الـديلمى ان الثـواب علـى  الجارود انما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما ا�هم من العقول في الدنيا وقال ابوعبدالله في رواية
ب العقــول فــالاقوى عقــلا ت العقــول متفاوتــة كمــالا ونقصــا� فيقــع الدقــة في الحســاب والتكــاليف والثــواب علــى مراتــ اشــد  قــدر العقــل يعــنى انــه لمــا كانــ

ر عنـده اصـحابنا وذكـر العقـل قـال فقـال لا قـال ذكـ) ع(تكليفا و اكثر ثوا� والى بعض مراتبه اشير في رواية الحسن ابن الجهيم عن ابى الحسـن الرضـا 
العامـة يعبؤ �هل الدين ممن لا عقل له وهذه المراتب وان اوجبت الاخـتلاف في الدقـة في الحسـاب وفي الثـواب ولكـن لا يختلـف �ختلافهـا التكـاليف 

ياع والفسـاد وان كـان خفيفـا �قصـا �لنسـبة إلى بعـض والاحكام الشرعية المتعلقة بعامة النـاس بـل المنـاط فيهـا هـو اصـل العقـل الخـالى عـن الخلـل والضـ
لمطلـق وكل �قص �لنسبة إلى ما فوقه سـفيه كمـا ورد في شـارب الخمـر انـه سـفيه وفي العامـل للمنهمـك في الـدنيا انـه سـفيه وغـير ذلـك ولكـن السـفيه ا

لى كمالـه تحسـبهم مـن اهـل المعـاش والعـادات فمـن نقـص عقلـه عرفا ولغة لا يطلق الا على من خف عقله �لنسـبة إلى غالـب النـاس البـالغين عقـولهم إ
عنهم يسمى سفيها مطلقا سوآء كان النقص لاجل عدم البلوغ حد الكمـال كمـا في اوايـل البلـوغ وهـو كالبطيخـة الـتى كـان بـدو نشـوها وحلاو�ـا و 

البطيخـة الـتى لا حـلاوة لهـا ولا لطافـة فميـزان السـفاهة يبلغ بعد حد كمالها او كان لاجل نقص وخفة في نفس عقله بحيث يسـتمر علـى ذلـك وهـو ك
المطلقــة وعــدمها هــو عقــل غالــب اهــل المعــاملات والمحــاورات والعــادات مــن حيــث ا�ــم اهــل لــذلك وتــوهم متــوهم ان الميــزان في كــل صــنف هــو اغلــب 

افة إلى اغلـب افـراد هـذا الصـنف والسـفيهة النفوس في ذلك الصنف فالسفيه من الـذكور الـذى اكمـل خمـس عشـر سـنة وهـو الـذى خـف عقلـه �لاضـ
من الانثى ممن اكملت تسع سنين هى التى قلت عقلهـا �لنسـبة إلى اغلـب افـراد هـذا الصـنف فيقـال ان البالغـة تسـع سـنين علـى قسـمين قسـم يكـون 

 على ما فيه اغلب افراد هذا الصنف من العقل والفطانة والاخر قل عقله �لاضافة
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الاول لا يقال له انه سفيهة فلا ولاية للحاكم في تزويجه بل مستقلة بخـلاف الثـانى فـان لـه ولايـة عليهـا وهـذا المعـنى الثـانى هـو الـذى إلى اغلب افراده و 
  اريد من السفيه المدخول في تحت فاسد العقل

ل انـه خفيـف العقـل او قليـل العقـل او �قـص اقول لا يخفـى ان للعقـل المحتـاج اليـه في الرسـوم والعـادات والمعـاش والمحـاورات حـدا اذا نقـص عنـه يقـا
ــف العقــل او قليــل العقــل و�قــص العقــل ومضــيع للمــال واذا كــان   العقــل علــى ســبيل الاطــلاق فانــه يقــال للــذكور والانثــى المــذكورين فــلان طفــل خفي

نف اذا كـان جميـع اهـل الصـنف او غـالبهم كذلك يكون سفيها لان السـفاهة لغـة وشـرعا لم يفسـر بغـير هـذين المعنيـين ولا يفيـد اغلـب افـراد هـذا الصـ
اخفاء العقول ولولا ذلك لما صح صـدق خفيـف العقـل او قليلـه علـى ابـن سـت سـنين اذا لم يكـن اقـل عقـلا مـن ابنـآء سـنة وفسـاده ظـاهر ونحـن نـرى 

لــك وكانــت الســفاهة هــى خفــة العقــل اهــل العــرف يقولــون للاطفــال الــذين في مبــادى بلــوغهم لم يكمــل بعــد عقلهــم او بعــد قليــل العقــل واذا قيــل لــه ذ
هـذه  وقلته فلم لا يكون سـفيها بـل نـرى جميـع اهـل العـرف يقولـون فـلان لـيس برشـيد او لم يبلـغ رشـده والرشـد ضـد السـفاهة اجماعـا نعـم لمـا تـداول في

كــره لــزم جــواز تــزويج بنــت تســع ســنين الازمنــة عنــد العــوام اطــلاق كــل مــن الســفهاء وا�ــانين مرادفــا للاخــر قــد يتامــل الغافــل في ذلــك ولــو صــح مــا ذ 
مـن بنـات المساوية لاقرا�ا في العقل بدون الـولى ولـو بلغـت عشـرين سـنة وكانـت علـى هـذا القـدر مـن العقـل بـل ولـو اكثـر اذا لم تكـن مسـاوية لاقرا�ـا 

ب غـير محصـورة وانـوا  ع متكثـرة فمـن ضـعفاء العقـول مـن يضـحك  عشرين سـنة احتاجـت في التـزويج إلى الـولى وفسـاده ظـاهر ثم لهـذا الـنقص ايضـا مراتـ
كثيرا في غير موقعه ومنهم من يتكلم بكلمات مستهجنة ومنهم من ينظر �نظار غـير مرغوبـة وهكـذا ومـنهم مـن يصـرف المـال في مصـارف غـير لايقـة

ت لــه ملكــة اصــلاح المــال في حفظــه بــل لــه ملكــة التضــييع والافســاد ومــنهم مــن لــيس لــه ملكــة اصــلاح  بحالــه مــن غــير درك عــدم لياقتــه وفســاده وليســ
ت آ�ره وقــد يكــون لـه مرتبــة مــن  العيـال ومــنهم مـن لــيس لــه ملكـة اصــلاح الاولاد وهكــذا وكـل ذلــك لا يخلــو عـن خفــة عقـل ونقصــان فيــه وان اختلفـ

يقـول ان الله ) ع( عبـدالله السفاهة ولكن يصلح المال اشد اصلاح ويحفظه آكد حفظ ويشعر به ما رود في رواية عبدالله ابـن سـليمان قـال سمعـت ا�
ؤلآء الاصــناف داخلــون تحــ ســبحانه عزوجــل وســع في ارزاق الحمقــى ليعتــبر العقــلاء ويعلمــون ان الــدنيا لــيس ينــال مــا فيهــا بعمــل ولا حيلــة وجميــع هــ

ملكـة اصـلاح المـال او لـه ملكـة  التكاليف الشرعية ومتساوون مع غيرهم في الاحكام الفرعية من الشرعية والوضعية الا خفيف العقل الذى ليست لـه
قـارير الماليــة او افسـاده فانـه محجـور عليـه شـرعا مـن التصــرفات الماليـة ولا يجـوز لـه العقـود والايقاعـات المتعلقـة �لمــال بـدون اذن الـولى ولا يسـمع منـه الا

الســفيه المحجــور عليــه في التصــرفات الماليــة هــو الــذى المســتلزمة لصــرف المــال �لاجمــاع والاخبــار والآيــة فهــذا النــوع مــن الســفيه مخصــوص �ــذا الحكــم ف
السـفيه يصرف الاموال في غير الاغراض الصحيحة عند العقلاء غالبا �لنسبة إلى حاله بحيث يعاب على ذلك عرفـا وغالبـا ولـذا فسـره الفقهـاء جميعـا 

ة نفسانية تمنع من افساد المال وصرفه في غير الوجوه اللايقة �فعالالمذكور في كتاب الحجر �ذا المعنى قال العلامة في القواعد واما الرشد فهو كيفي
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رف اموالـه في العقلاء وقال ايضا واما السفيه فهو الذى يصرف امواله في غير الوجه الملايم لافعال العقلاء وقال في الشرايع اما السـفيه فهـو الـذى يصـ
التنقـــيح لا شـــك ان المفهـــوم مـــن الرشـــد عرفـــا هـــو اصـــلاح المـــال وعـــدم الانخـــداع في  غـــير الاغـــراض الصـــحيحة وقـــال في الخـــلاف والمبـــذر ســـفيه وفي

ل هـذه لم المعاملات وفي التحرير الرشد هو الصلاح في المال وقال في النافع السفيه هو الذى يصرف امواله في غير الاغراض الصحيحة فلو �ع والحـا
 وقال في الكفاية واما السفيه فهو الذى يضيع المال اولا يصلحه او يصرفه في غير الاغراض يمض بيعه ويصح طلاقه وظهاره واقراره بما لا يوجب مالا

الصحيحة اللايقة بحاله على وجه يكون شئ من ذلك عن ملكة واضحة إلى ان قال ولو �ع السفيه لم يمض بيعـه وهبتـه واقـراره �لمـال ويصـح طلا
�لقصاص إلى غير ذلك من كلمات الفقهاء بل هى متطابقة على ذلك وقد فسر السفيه �ـذا المعـنى في وخلعه واقراره �لنسب اذا لم يوجب النفقة و 

بعـض الـروا�ت ايضـا ففـى موثقـة عبـدالله ابـن سـنان وجـاز امـره الا ان يكـون سـفيها او ضـعيفا فقـال ومـا السـفيه فقـال الـذى يشـترى الـدرهم �ضـع
ت ا�ــا لا تفســد ولا تضــيع وفي مرســلة قــال ومــا الضــعيف قــال الابلــه وفي صــحيحة عــي ص قــال ســالته عــن اليتيمــة مــتى تــدفع اليهــا مالهــا قــال اذا علمــ

انه سئل عن قول الله عزوجـل فـان انسـتم مـنهم رشـدا فـادفعوا الـيهم امـوالهم قـال اينـاس الرشـد حفـظ المـال ثم هـذا التفسـير مـن ) ع(الفقيه عن الصادق
شـــيد يمكـــن ان يكـــون مـــرادهم منـــه الســـفيه المحجـــور عليـــه في التصـــرفات الماليـــة المـــراد في قولـــه ســـبحانه ولا تؤتـــوا الفقهـــاء وفي الاخبـــار للســـفيه وغـــير الر 

رفهم في السفهاء اموالكم وفي قوله فان آنستم مـنهم رشـدا فـادفعوا الـيهم امـوالهم فيكـون مـا ذكـروه بيـا� للسـفيه المخصـوص لا مطلـق السـفيه ويكـون عـ
ــف العقــل ويمكــن ان يكــون هــذا اصــطلاحا وعرفــا مــنهم خاصــة حيــث ان الســفيه المختلــف في الســفيه متطابقــا مــع عــرف ا للغــويين مــن كونــه هــو خفي

ص انــه لا شــك في ان معــنى  يره هــو هــذا النــوع فكثــرة اســتعمال الســفيه فيــه اوجبــت حصــول حقيقــة عرفيــة خاصــة؟ لهــم فيــه والملخــ بعــض الاحكــام لغــ
ولا في ان السـفيه الـذى حكـم الفقهـاء بحجـره هـو مفسـد المـال ومضـيعه فامـا يكـون معـنى السـفيه واحـد او السفيه في اللغة هو خفيف العقـل و�قصـه 

في ذلـك  هذا التعريف المصـطلح يكـون للسـفيه المحجـور عليـه في المـال او يكـون لـه اطلاقـان احـدهما اللغـوى والاخـر العرفيـة الخاصـة للمتشـرعة و الامـر
فاسد العقل وضايعه والسفيه هو خفيف العقل و�قصه او ذلك مع من له ملكـة فسـاد المـال او مـن لـيس لـه  هين جدا وملخص الكل ان ا�نون هو

بعــض  ملكـة اصـلاحه والاول محـط رفـع التكـاليف وعـدم تعلـق الاحكـام الشــرعية او الوضـعية والثـانى لـيس لـه اثـر في الاحكـام الشـرعية او الوضـعية الا
ح المال فتعلق به الحجر في التصرفات المالية ومن لم يتحقق الحال في المقام قد يحصـل لـه الخلـظ في الاحكـام اصنافه الذى هو من ليس له ملكة اصلا

او سـعه  او في التعبير هذا الفاضل الهندى في شرح القواعد في شرح قول المصنف ولاية الحاكم تختص في النكـاح علـى البـالغ فاسـدا العقـل قـال بجنـون
ى قسمين جنون و سفه ومثله بعض مشايخنا في شرحه على النافع في شرح قول المصنف ويثبت ولايتهما اى الاب والجدفانه جعل فساد العقل عل
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على البالغ مع فساد عقله قال لسفه او جنون وعلى هذا يكون للسفه اطلاقان او ثلثة فاسد العقل من غـير جنـون وخفيـف العقـل او هـو مـع المبـ
صرح به جماعة كما مر من ان الجنون اقسام يجمعه فساد العقل وما ذكـره في الروضـة حيـث زادا وسـفيها بعـد قولـه مـن بلـغ ايضا ولكن ذلك ينافى ما 

اسـد فاسد العقل ويـرده ايضـا عـدم ورود تفسـير السـفاهة بـذلك المعـنى في كـلام لغـوى ولا فقيـه ولا في خـبر مـع انـه مـع قطـع النظـر عـن ذلـك نقـول الف
ن مـا الـدليل علـى ثبـوت الولايـة عليـه مـع انـه لـيس للسـفيه �ـذا المعـنى ولا �ـذا المعـنى بنفسـه لـو لم يكـن جنـو� في الاخبـار ولا العقل الذى لـيس بمجنـو 

ايضـا وظنــا سـاير الادلـة الشــرعية عـين او اثــر الا ان يكـو� حمــلا فسـاد العقــل علـى المعــنى الاعـم مـن الجنــون او خفـة العقــل الموجبـة لعــدم اصـلاح المــال 
ة الحاكم في النكاح على ذلك السفيه ايضـا او يكـون مرادهمـا مـن الولايـة اعـم مـن اختيـار التـزويج وايقـاع النكـاح مسـتقلا ومـن توقـف نكـاح المـولاي

علــى اذنــه كمــا هــو كــذلك في الســفيه بمعــنى المبــذر كمــا هــو الظــاهر مــن كــلام صــاحب الكفايــة في كتــاب النكــاح حيــث قــال اولا وثبــت ولايتهمــا اى 
كم قـولان لاب والجد على البالغ ا�نون اذا اتصل جنونه �لصغر عند الاصحاب ولو طرء الجنون بعد البلوغ والرشـد ففـى ثبـوت الولايـة لهمـا او للحـا ا

ر ا�ـا للحـاكم ثم قال بعد كلام وفي ثبوت الولاية للاب والجد او للحاكم في السـفه المتصـل �لصـغر قـولان امـا في الطـارئ بعـد البلـوغ والرشـد فالمشـهو 
لـولى ان �ذن ثم قال بعد كلام والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له ان يتزوج الا مع الاضـطرار فلـو اوقـع كـان العقـد فاسـدا وان اضـطر إلى التـزويج جـاز ل

مـع امكانـه فيـه وجهـان ولـو تعـذر اذن  له مقيدا بمراعاة المصلحة سواء عين الزوجة ام لا إلى ان قـال وهـل يجـوز لـه المبـادرة إلى النكـاح بـدون اذن الـولى
ثبـوت الحاكم جاز لـه التـزويج بدونـه مقتصـرا علـى مـا يليـق بـه بمهـر المثـل فمـا دونـه انتهـى بـل صـرح بـذلك الشـهيد الاول في نكـت الارشـاد في مسـألة 

نى اجبار السفيه بل بمعنى توقفه على اذن الوصـى الولاية في النكاح للوصى على السفيه حيث قال والحق ثبو�ا في البالغ فاسد العقل او سفيها لا بمع
وكذا الفاضل الهندى في شرح القواعد حيث قال في شرح قول المصنف لا ولاية للوصى الا على من بلغ فاسد العقل قـال بجنـون او سـفه مـع الحا

لايـة علـى السـفيه بمعـنى وجـوب اسـتيذانه ويمكـن ارادة الولايـة للضرورة إلى ان قال ولذا ثبت الولاية عليه للحاكم مع عدم ثبو�ا على الصـغير الا ان الو 
ال الا الاجبارية فيراد بفاسد العقل ا�نون خاصة انتهى وفي شـرح قـول المصـنف لا ولايـة في النكـاح الا علـى �قـص بصـغر او جنـون اوسـفيه او رق قـ

ين وفذلكـة المقـام ان هاهنـا امـرين مـوجبين لـلآ�ر الشـرعية احـدهما الجنـون ان الولاية على السفيه انما هى بمعنى توقف نكاحه علـى الاذن بخـلاف البـاق
في الشـرع ولا دليـل و�نيهما السفيه بمعنى التبذير وافساد المال والاول رافع التكـاليف والثـانى مـانع التصـرفات الماليـة وامـا الواسـطة بينهمـا فـلا حكـم لـه 

ها او فسـاد عقـل او غـير ذلـك فمـن ذكـر السـفه قسـيما للجنـون في اقسـام فسـاد العقـل فـان جعـل على كونه مؤثرا في اثبات او نفـى سـوآء سميتـه سـفي
بـذير فساد العقل اعم من الخفة فلا مشاحة في الاصطلاح وان كان في ثبوت حكم الجنون له نظر وان جعـل فسـاد العقـل غـير الخفـة والسـفه بمعـنى الت

 ى ثبوت ما اثبتهوجعله قسمين ا�نون والسفه فنطالبه �لدليل عل
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ا ومـن له وكونه موردا للحكم الشرعى نفيا او اثبا� وحمل لفظ السفيه في بعض الاخبار على ذلك بمجـرد الاحتمـال لا يصـلح دلـيلا لاثبـات الحكـم لهـ
عليـه مـا ذكـر ايضـا وان اراد هـذا جعل السفه قسيما للمجنون في اثبات الولاية عليه مـن غـير ادخالـه في فسـاد العقـل فـان اراد غـير الخفـة والتبـذير يـرد 

لاســتقلال المعــنى فــان اراد بثبــوت الولايــة في النكــاح عليــه توقــف صــحته علــى اذنــه لا ان يكــون لــه الولايــة في الايقــاع اســتقلالا فهــو كــذلك وان اراد ا
  فعليه الاستدلال والله المسدد في كل حال

�بتــه لرســوله واوصــيائه المعصــومين علــيهم السـلام وهــم ســلاطين الامــام وهــم المملــوك  اعلــم ان الولايـة مــن جانــب الله ســبحانه علــى عبـاده )عائــدة(
احـد علـى والولاة والحكام وبيدهم ازمة الامور وساير الناس رعـا�هم والمـولى علـيهم وامـا غـير الرسـول واوصـيائه فـلا شـك ان الاصـل عـدم ثبـوت ولايـة 

اوصـيائه علـى احـد في امـر وحينئـذ فيكـون هـو وليـا علـى مـن ولاه فيمـا ولاه فيـه والاوليـاء كثـيرون  احد الا من ولاه الله سـبحانه او رسـوله او احـد مـن 
والمماليـك والمـوكلين كالفقهاء العدول والا�ء والاجداد والاوصياء والازواج والموالى والـوكلاء فـا�م الاوليـاء علـى العـوام والاولاد والموصـى لـه والزوجـات 

امور خاصة على ما ثبت من ولاة الامـر ولا كـلام لنـا هنـا في غـير الفقهـاء فـان احكـام كـل مـن البـاقين مـذكورة في مـوارد ولكن ولايتهم مقصورة على 
امـة فيمـا  مخصوصة من كتب الفروع والمقصود لنا هنا بيان ولاية الفقهـاء الـذين هـم الحكـام في زمـان الغيبـة والنـواب مـن الائمـة وان ولايـتهم هـل هـى ع

ه �بتة لامام الاصل ام لا و�لجملة في ان ولايتهم فيما هى فانى قد رايت المصنفين يحولون كثيرا من الامور إلى الحـاكم في زمـن الغيبـكانت الولاية في
ير ويولونه فيها ولا يذكرون عليه دليلا ورايت بعضهم يذكرون ادلة غير �مة ومع ذلك كان ذلك امرا مهما غير منضـبط في مـورد خـاص وكـذا نـرى   كثـ
ون امـور من غير المحتاطين من افاضل العصر وطلاب الزمان اذا وجدوا في انفسهم قوة الترجـيح والاقتـدار علـى التفريـع يجلسـون مجلـس الحكومـة و يتولـ

ضـــاء الرعيـــة فيفتـــون لهـــم في مســـائل الحـــلال والحـــرام ويحكمـــون �حكـــام لم يثبـــت لهـــم وجـــوب القبـــول عـــنهم كثبـــوت الهـــلال ونحـــوه ويجلســـون مجلـــس الق
ون القـــوام والمرافعـــات ويجـــرون الحـــدود والتعزيـــرات ويتصـــرفون �مـــوال اليتـــامى وا�ـــانين والســـفهاء والغيـــاب ويتولـــون انكحـــتهم ويعزلـــون الاوصـــياء وينصـــب

هم فيمـا يفعلـون ويقسمون الاخماس ويتصرفون بمال ا�هول مالكه ويوجرون الاوقـاف العامـة إلى غـير ذلـك مـن لـوازم الر�سـة الكـبرى وتـريهم لـيس بيـد
فيهلكــون دليــل ولم يهتــدوا في اعمــالهم إلى ســبيل بــل اكتفــوا بمــا راوا وسمعــوا مــن العلمــاء الاطيــاب فيفعلــون تقليــدا بــلا اطــلاع لهــم علــى حــط فتــاويهم 

مـن عليـه ولايـتهم علـى سـبيل الاصـل ويهلكون اذن الله لهم ام على الله يفترون فرايت ان اذكر في هذه العائدة الجليلة وظيفة الفقهاء وما فيه ولايتهم و 
ــك والكليــة ولنقــدم اولا شــطرا مــن الاخبــار الــواردة في حــق العلمــاء الابــرار المثبتــة لمناصــبهم ومــراتبهم ثم نســتتبعه بمــا يســتفاد منهــا كليــة ثم  نــذكر بعــد ذل

ان الاخبــار في ذلــك كثــيرة جــدا الا ا� نــذكر شــطرا منهــا بعــض مــوارد هــذه الكليــة فهاهنــا مقامــان المقــام الاول في ذكــر الاخبــار اللائقــة �لمقــام فنقــول 
 الاولى ما ورد في الاحاديث المستفيضة منها صحيحة ابى
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انــه قــال العلمــاء امنــاء الثالثــة مرســلة ) ع(انــه قــال العلمــاء ورثــة الانبيــاء الثانيــة روايــة اسماعيــل بــن جــابر عــن ابى عبــدالله ) ع(البخــترى عــن ابى عبــدالله 
ؤمنين قــال رســول الله  الفقيــة قــال اللهــم ارحــم خلفــائى قيــل � رســول الله ومــن خلفائــك قــال الــذين �تــون بعــدى ويــروون حــديثى وســنتى  ﷐امــير المــ

حصـون الاسـلام   وفيها لان المـؤمنين الفقهـاء) ع(ورواه في معانى الاخبار وغيره ايضا الرابعة رواية على ابن ابى حمزة عن ابى الحسن موسى ابن جعفر 
الفقهــاء امنــاء الرسـل مــا لم يـدخلوا في الــدنيا قيــل �  ﷐قـال قــال رسـول الله ) ع(كحصـن ســور المدنيـة هــا الخامسـة روايــة الســكونى عـن ابى عبــدالله 

ى ديـنكم السادسـة مـا رواه في جـامع الاخبـار عـن النـبى انـه وما دخـولهم في الـدنيا قـال اتبـاع السـلطان فـاذا فعلـوا ذلـك فاحـذروهم علـ ﷐رسول الله 
ذا الوقـت كمنزلـة قال افتخر يوم القيامة بعلماء امتى فاقول علماء امتى كساير انبيـاء قبلـى السـابعة المـروى في الفقـه الرضـوى انـه قـال منزلـة الفقيـه في هـ

ير خلــق الله بعــد ائمــة الهــدى ومصــابيح الــدجى قــال الانبيــاء في بــنى اســرائيل الثامنــة المــروى في الاحتجــاج في حــديث طويــ ير المــؤمنين مــن خــ ل قيــل لامــ
انه قال فضل العالم على الناس فضلى على اد�هم العاشـرة المـروى في المنيـة انـه تعـالى قـال  ﷐العلماء اذا صلحوا التاسعة المروى في ا�مع عن النبى 

ب وكفضـل الاخـرة علـى الـدنيا لعيسى عظم العلماء واعرف فضلهم ف انى فضلتهم على جميع خلقى الا النبيين والمرسلين كفضل الشـمس علـى الكواكـ
انـه قــال المملـوك حكـام علــى النـاس والعلمــاء حكـام علــى ) ع(وكفضـلى علـى كــل شـئ الحاديــة عشـر المــروى في كثـير الكراجكـى عــن مـولا� الصــادق 

ى في كتاب اكمال الدين �سـناده المتصـل والشـيخ في كتـاب الغيبـة والطبرسـى في الاحتجـاج وفيهـا وامـا الحـوادث الملوك الثانية عشر التوقيع الرفيع المرو 
يره  عـــن آ�ئـــه عـــن النـــبى ) ع(الواقعـــة فـــارجعوا فيهـــا إلى رواة احاديثنـــا فـــا�م حجـــتى علـــيكم وا� حجـــة الله علـــيهم الثالثـــة عشـــر مـــا رواه الامـــام في تفســـ

قال اشد من يتم اليتيم يتيم انقطع عن مامه لا يقدر على الوصول اليه ولا يدرى كيف حكمه فيما يبتلى به من شـرايع دينـه فمـن كـان مـن  انه ﷐
مـن كـان مـن شـيعتنا) ع(المنقطع عن مشاهدتنا كـان معنـا في الرفيـق الاعلـى قـال وقـال علـى ) انقطع(شيعتنا عالما بعلومنا فهدى الجاهل بشريعتنا اذا 

عالمــا بشــريعتنا فــاخرج ضــعفاء شــيعتنا مــن ظلمــة جهلهــم إلى نــور العلــم الــذى حبــو�ه بــه جــاء يــوم القيمــة وعلــى راســه �ج مــن نــور يضــئ لاهــل تلــك
من كفل لنا يتيما قطعته عنا محنتا �ستتار� فواساه من علومنا الـتى سـقطت اليـه حـتى ارشـده وهـ) ع(العرصات إلى ان قال وقال الحسين بن على 

الــف قــال الله عزوجــل ســبحانه ايهــا العبــد الكــريم المواســى ا� اولى منــك �ــذا الكــرم اجعلــوا � ملائكــتى في الجنــان بعــدد كــل حــرف حــرف علمــه الــف 
يس مـن فقيـه واحـد يتفقـد يتيمـا مـن ايتامنـا المنقطعـين عـن مشـاهدتنا والـتعلم مـن علومنـا اشـد علـى ابلـ)  ع(قصـر إلى ان قـال و قـال موسـى بـن جعفـر 

الهـادى لضـعفاء محبيـه ومواليـه قـف حــتى تشـفع في كـل مـن اخـذ عنـك او تعلــم  ﷐الـف عابـد إلى ان قـال ويقـال للفقيـه ايهـا الكافــل لايتـام آل محمد 
إلى ان قـال لمـا بقـى احـد الا ارتـد عـن لولا من يتبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين اليـه والـدالين عليـه )  ع(منك إلى ان قال وقال على ابن محمد 

 انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من) ع(دين الله اولئك هم الافضلون عند الله عزوجل الرابعة عشر رواية ابى خديجة قال قال لى ابوعبدالله 
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ينكم رجلا ممن قـد عرفـت حلالنـا وحرامنـا فـانى قـد قضا�� فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه الخامسة عشر رواية اخرى له اجعلوا ب
جعلتــه قاضــيا السادســة عشــر مقبولــة عمــر بــن حنظلــة وفيهــا ينظــران إلى مــن كــان مــنكم قــد روى حــديثنا ونظــر في حلالنــا وحرامنــا وعــرف احكامنــا 

الله وعلينـا رد والـراد علينـا الـراد علـى الله وهـو فليرضوا به حكما فانى قد جعلتـه علـيكم حاكمـا فـاذا حكـم بحكمنـا فلـم يقبـل منـه فانمـا اسـتخف بحكـم 
في كتب الخاصة والعامـة انـه قـال لسـلطان ولى مـن لا ولى لـه الثامنـة عشـر مـا رواه الشـيخ  ﷐على حد الشرك �� السابعة عشر ما روى عن النبى 

والروايـة طويلـة ذكرهـا صـاحب  ﷔عن سيد الشهداء الحسين بـن علـى  الجليل محمد بن الحسن بن على بن سفيه في كتاب؟ المسمى بتحف العقول
و حرامـه  الوافى في كتـاب الامـر �لمعـروف و النهـى عـن المنكـر وفيهـا وذلـك �ن مجـارى الامـور والاحكـام علـى ايـدى العلمـاء �� الامنـاء علـى حلالـه

في حـديث قـال فيـه فـان قـال فلـم وجـب علـيهم  ﷒بـن شـاذان عـن ابى الحسـن الرضـا  الحديث التاسـعة عشـر مـا رواه في العلـل �سـناده عـن الفضـل
ن ان يرى وكان معرفة الرسل والاقرار �م والاذعان لهم �لطاعة قيل له لانه لما لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملون بمصالحهم وكان الصانع متعاليا ع

ؤدى الــيهم امــره و�يــه وادبــه ويــوقفهم علــى مــا يكــون احــراز �فعهــم ضــعفهم وعجــزهم عــن ادراكــه ظــاهرا لم يكــن بــد ا عــن رســول بينــه وبيــنهم معصــوم يــ
لرسـول ودفع مضارهم اذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون اليه مـن منـافعهم ومضـارهم فلـو لم يجـب علـيهم معرفتـه وطاعتـه لم يكـن في مجـئ ا

بغير منفعـة ولا صـلاح ولـيس هـذا مـن صـفة الحكـيم الـذى اتقـن كـل شـئ فـان قـال فلـم جعـل اولى الامـر وامـر منفعته ولاشد حاجة ولكان اثباته عبثا 
 يقـوم الا بطاعتهم قيل لعلل كثيرة منها ان الخلق لما وقفوا على حد محدود وامـروا ان لا يتعـدوا ذلـك الحـد لمـا فيـه مـن فسـادهم لم يكـن يثبـت ذلـك ولا

هم من التعدى والـدخول فيمـا خطـر علـيهم لانـه ان لم يكـن ذلـك كـذلك لكـان احـد لا يـترك لذتـه ومنفعتـه لفسـاد غـيره �ن يجعل عليهم فيه امينا يمنع
قـيم ورئـيس لمـا فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والاحكام ومنها ا� لا نجد فرقة من الفـرق ولا ملـة مـن الملـل بقـوا وعاشـوا الا ي

الدين والدنيا فلم يجز في حكمة الحكم ان يترك الخلوة مما يعلم انه لا بـد لهـم منـه ولا قـوام لهـم الا بـه فيقـاتلون بـه عـدوهم ويقسـمون  لا بد لهم من امر
الـدين وذهـب  به فيئهم ويقيم لهم جميعهم جماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم ومنها انه لو لم يجعل لهم اماما قيما امينا حافظا مسـتودعا لدرسـت الملـة

ملين وغيرت السنة والاحكام ولزاد فيـه المبتـدعون ونقـص منـه الملحـدون وشـبهوا ذلـك علـى المسـلمين لا� قـد وجـد� الخلـق منقوصـين محتـاجين غـير كـا
ايع والسـنن مع اختلافهم واخـتلاف اهـوائهم وتشـتت انحـائهم فلـو لم يجعـل لهـم قيمـا حافظـا لمـا جـاء بـه الرسـول لفسـدوا علـى نحـو مـا بينـا وغـيرت الشـر 

مـالهم فيـه الولايـة والاحكام والايمان و كان في ذلك فساد الخلق اجمعين المقـام الثـانى في بيـان وظيفـة العلمـاء الابـرار والفقهـاء الاخيـار في امـور النـاس و 
كـان للنـبى والامـام الـذين هـم سـلاطين الا�م على سبيل الكلية فنقول و�� التوفيق ان كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولايـة فيـه امـران احـدهما كلمـا  

 وحصون الاسلام فيه الولاية وكان لهم
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مـن الاتيـان  فللفقيه ايضا ذلك الا ما اخرجه الدليل من اجماع او نص او غيرهما و�نيهما ان كـل فعـل متعلـق �مـور العبـاد في ديـنهم او دنيـاهم ولا بـد
قف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعة عليه وا�طة انتظام امور الدين او الدنيا به او شرعا من جهـة به ولا مفر منه اما عقلا او عادة من جهة تو 

لمعـين  ورود امر به او اجماع او نفى ضرر او اضرار او عسر او حرج او فساد علـى مسـلم او دليـل اخـر او ورد الاذن فيـه مـن الشـارع ولم يجعـل وظيفـة
 اى واحد لا يعينه بل علم لابدية الاتيان به او الاذن فيـه ولم يعلـم لمـامور بـه ولا المـأذون فيـه وظيفـة الفقيـه ولـه التصـرف واحد او جماعة ولا لغير معين

ير مــن الاصــحاب بحيــث يظهــر مــنهم كونــه مــن المســلمات مــا صــرح بــه  فيــه والاتيــان بــه امــا الاول فالــدليل عليــه بعــد ظــاهر الاجمــاع حيــث نــص بــه كثــ
مــن كونـه وارث الانبيــاء او امـين الرســل وخليفـة الرســول وحصـن الاســلام ومثـل الانبيــاء وبمنـزلهم والحــاكم والقاضـى والحجــة مـن قــبلهم  الاخبـار المتقدمـة

 يفهمـه كـل وانه المرجع في جميـع الحـوادث وان علـى يـده مجـارى الامـور والاحكـام وانـه الكافـل لايتـامهم الـذين يـراد �ـم الرعيـة فـان مـن البـديهيات الـتى
علــيكم امى وعــالم ويحكــم بــه �نــه اذا قــال نــبى لاحــد عنــد مســافرته او وفاتــه فــلان وارثــى ومثلــى وبمنــزلتى وخليفــتى واميــنى وحجــتى والحــاكم مــن قبلــى عــ

متـه بحيـث والمرجع لكم في جميع حوادثكم وبيده مجارى اموركم واحكامكم وهو الكافل لرعيتى له كل مـا كـان لـذلك النـبى في امـور الرعيـة ومـا يتعلـق �
لا يشـــك فيـــه احـــد ويتبـــادر منـــه ذلـــك كيـــف لا مـــع ان اكثـــر النصـــوص الـــواردة في حـــق الاوصـــياء المعصـــومين المســـتدل �ـــا في مقامـــات اثبـــات الولايـــة 

 بعـد الائمـة و والامامة المتضمنين لولاية جميع ما للنبى فيه الولاية ليس متضمنا لاكثر من ذلك سيما بعد انضمام ماورد في حقهم ا�ـم خـير خلـق الله
افضل الناس بعـد النبيـين وفضـلهم علـى النـاس كفضـل الله علـى كـل شـئ وكفضـل الرسـول علـى ادنى الرعيـة وان اردت توضـيح ذلـك فـانظر إلى انـه لـو  

نــزلتى كــان حــاكم او ســلطان في �حيــة واراد المســافرة إلى �حيــة اخــرى وقــال في حــق شــخص بعــض مــا ذكــر فضــلا عــن جميعــه فقــال فــلان خليفــتى وبم
لاحـد ومثلى وامينى والكافل لرعيتى والحاكم من جانبى وحجتى عليكم والمرجع في جميع الحوادث لكم وعلى يده مجارى اموركم واحكامكم فهـل يبقـى 

هة ولا يضـر شك في ان له فعل كل ما كان للسلطان في امور رعية تلك الناحية الا ما استثناه وما اظن احدا يبقى له ريب في ذلك ولا شك ولا شـب
ايضـا  ضعف تلك الاخبار بعد الانجبار يعمل الاصحاب وانضمام بعضها ببعض وورود اكثرها في الكتـب المعتـبرة وامـا الثـانى فيـدل عليـه بعـد الاجمـاع

فـروض عـدم دليـل علـى امران احدهما انه مما لا شك فيه ان كل امر كان كذلك لا بد وان ينصب الشـارع الـرؤف الحكـيم عليـه واليـا وقيمـا ومتوليـا والم
في دلالتهـا  نصب معين او واحـد لا بعينـه او جماعـة غـير الفقيـه وامـا الفقيـه فقـد ورد في حقـه مـا ورد مـن الاوصـاف الجميلـة والمـزا� الجليلـة وهـى كافيـة

لامـر مـن يقـوم لـه ولا متـول لـه نقـول على كونه منصو� منه و�نيهما ان بعد ثبوت جواز التولى منـه وعـدم امكـان القـول �نـه يمكـن ان لا يكـون لهـذا ا
 ان كل من يمكن ان يكون وليا ومتوليا لذلك الامر ويحتمل ثبوت الولاية له يدخل فيه الفقيه قطعا من المسلمين
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ولايــة الغــير او العــدول او الثقــات ولا عكــس وايضــا كــل مــن يجــوز ان يقــال بولايتــه يتضــمن الفقيــه ولــيس القــول بثبــوت الولايــة للفقيــه متضــمنا لثبــوت 
بـاقون مشـكوك سيما بعد كونه خير خلـق الله بعـد النبيـين وفضـلهم والامـين والخليفـة والمرجـع وبيـده الامـور فيكـون جـواز توليتـه وثبـوت ولايتـه يقينيـا وال

لـت هـذا يـتم فيمـا يثبـت فيـه فيهم ينفى ولايتهم وجواز تصرفهم النافذ �لاصـل المقطـوع بـه وكـذا الوجـوب الكفـائى فيمـا يثبـت الامـر بـه ووجوبـه فـان ق
دخول  الاذن والجواز واما فيما يجب كفاية فالاصل عدم الوجوب على الفقهاء قلنا الوجوب الكفائى عليهم ايضا مقطوع به غاية الامر انه يشك في

حظـة جهـة العمـوم ايضـا مـع غيرهم ايضا تحت الامر الكفائى وعدمه والاصل ينفيه فان قيل الاصل عدم ملاحظة خصوصـيتهم قلنـا الاصـل عـدم ملا
همـا في ان اثبات الجواز كان لنا ولا معارض له ثم يثبت له الوجوب فيما يجب �لاجماع المركب وليكن ها�ن الكليتان نصب عينيك وبـين يـديك تجري

إلى ذكــر الانــواع والاصــناف مــن تلــك  جميــع المقامــات الفرعيــة والمــوارد الجزئيــة وينــدرج تحتهمــا جميــع مــا ذكــره الفقهــاء في المســائل الشخصــية ولا حاجــة
ورود الاذن والامـر الامور بعد الاحاطة بمـا ذكـر الا ا� نـذكر بعـض انـواع هـاتين الكليتـين لمـا فيهـا مـن الادلـة الخاصـة او الفـروع اللازمـة بيا�ـا او لبيـان 

مـا يحتـاج إلى الحـاكم كـل قضـية وقـع النـزاع فيهـا في  من الشارع فيه وقد ذكـر بعـض تلـك الامـور الشـهيد في قواعـده قـال مـا خلاصـته قاعـدة في ضـبط
ات او إلى اثبات شئ او نفيه او كيفيته وكل امـر فيـه اخـتلاف بـين العلمـاء كثبـوت الشـفعة مـع الكثـرة او احتـيج فيـه إلى التقـويم كـالارش وتقـدير النفقـ

نفســـا او طرفـــا والحـــدود والتعزيـــرات وحفـــظ مـــال الغيـــاب كـــالودايع  ضــرب المـــدة كـــالايلاء و الظهـــار او إلى الالقـــاء كاللعـــان وممـــا يحتـــاج اليـــه القصــاص
نهـا الافتـاء واللقطات انتهى ثم نقـول ان الامـور الـتى هـى وظيفـة الفقهـاء ومنصـبهم ولهـم الولايـة فيـه كثـيرة يعلـم مواردهـا ممـا ذكـر ونـذكر هنـا بعضـها فم

حكــامهم وهــى �بتــة بكــل مــن الامــرين الكليــين المــذكورين ويــدل عليــه ايضــا مــن فلهــم ولايتــه وعلــى الرعيــة وجــوب اتبــاعهم في فتــاويهم وتقليــدهم في ا
ير الامــام  ب العــالمين بعلــومهم إلى هدايــة ) ع(الاخبــار المتقدمــة بخصوصــها المــروى عــن تفســ ــ ومقبولــة عمــر بــن حنظلــة امــا الاولى فلــدلالتها علــى ترغي

لعلم الـذى اعطـوه وعلـى مواسـا�م مـع ايتـام الائمـة الـذين هـم الجهـال �لشـريعة مـن الجهال �لشريعة وحثهم على اخراجهم من ظلمة جهلهم إلى نور ا
وهـدايتهم الضـعفاء ودعـو�م إلى العلـوم  ﷐علومهم التى سـقطت الـيهم وعلـى تفقـدهم الجهـال وتعلـيمهم مـن علـومهم وعلـى تكفلهـم لايتـام آل محمد 

يثبت الوجوب الكفائى �لاجماع بل الضرروة كما يثبت بذلك ايضا وجوب اتبـاع النـاس لهـم فيمـا دعـوهم  ودلالتهم عليها وبثبوت الجواز بل الرجحان
وم الائمـة وهدوهم وواساهم ودلوهم فان قيل المصرح به في تلك الرواية الترغيب في تعليم علـومهم ومـن ايـن يعلـم ان مـا اسـتنبطه هـؤلاء العلمـاء هـو علـ

علومهم بحسب علـم العـالم اى مـا يعلمـه انـه مـن علـومهم اذ ارادة غـير ذلـك تكليـف بمـالا يعلـم بـل بمـا لا يطـاق فيكـون قلنا لا شك انه ليس المراد ان 
 المعنى من علومنا بحسب علمه ولا شك ان علوم

   



١٩٤ 

ت علمـا وانمـا هـى ظنــون العلمـاء علـوم الائمـة بـزعم العلمــاء وبحسـب علمهـم فـان قيـل لا نســلم ان مـا يعلمونـه انمـا هــو مـن العلـوم فـان سـتنبطا�م ل يســ
قطعـى بحسب العمل �ا لاجل المخمصة قلنا الظن المنتهى إلى العلم علم فانه اذا ظن وجـوب السـورة لاجـل خـبر واحـد وعلـم حجيتـه الخـبر �لـدليل ال

يــه بعــد ثبــوت وجــوب تقليــده يعلــم وجــوب الســورة وامــا الظــن الغــير المنتهــى إلى العلــم فهــو لــيس ممــا يــتكلم فيــه فــان قيــل هــو حجــة في حقــه وحــق مقلد
جو�ـا عليهم فهو معلوم وعلم في حقه دون حق الغير قلنا هذا تخليط واشتباه كيف مع ان المظنون من الخبر الواحد وهو وجوب السـورة مطلقـا دون و 

بخصوصه فانـه لا دليـل علـى حجيتـه عليه خاصة والمعلوم من الادلة العلمية هو حجية الخبر الواحد اما مطلقا او لكل من كان مثله لا لهذا الشخص 
مخصوصــا �ــذا الشــخص وعلــى هــذا فــيعلم هــذا ان خــبر الواحــد واجــب العمــل مطلقــا ويظــن مــن الخــبر ان الســورة واجبــة كــذلك فــيعلم وجــوب الســورة  

 ومـا يــؤدى مـؤداه مــن ادلــة كـذلك نعــم لمـا لم يكــن علـم غــير المعصـوم حجــة علـى غــيره فيحتـاج جــواز اتبــاع علمـه للغــير او وجوبـه إلى دليــل وهـذا الخــبر
نى اذا جــواز التقليــد او وجوبــه دليــل علــى حجيــة علمــه لمــن يقلــده ايضــا ومحــط دلالــة الثانيــة عمــوم قولــه فــاذا حكــم بحكمنــا فــان لا يمكــن ان يكــون المعــ

الحـديث الدالـة علـى اخـتلاف الخـبر حكم بما هو معلوم عند سامعه انـه حكمنـا اذ لا يكـون حينئـذ حاجـة إلى قبـول قـول الغـير والرجـوع اليـه بـل تتمـة 
صريحة في جهل السـامع �لحكـم فيكـون المعـنى اذا حكـم بحكـم ينسـبه الينـا او مـا هـو حكمنـا �عتقـاده يجـب القبـول ولـيس المـراد �لحكـم خصـوص مـ

ابى خديجـة لان القضـاء ايضـا بمعـنى الحكـم  يكون بعد الترافع لاعميته لغة وعرفا وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه ومنه يظهر امكان الاستدلال بروايتى
انـه قـال يرفـع الله اى �لعلـم اقوامـا فـيجعلهم في الخـير قـادة  ﷐ويدل على المطلق ايضا اخبار اخر كثـيرة كـالمروى في الامـالى �سـناده عـن رسـول الله 

ان النــاس اربعــة رجــل يعلــم وهــو يعلــم انــه يعلــم ) ع(لــلآلى عــن بعــض الصــادقين يقتــبس ا�رهــم ويهتــدى بفعــالهم وينتهــى إلى ارآئهــم والمــروى في غــوالى ا
﷒الكـاظم فذاك مرشد حاكم فاتبعوه وروايـة محمد بـن مسـلم المرويـة في الكـافى وفيهـا فتعلمـوا العلـم مـن حملـة العلـم والمـروى في الاحتجـاج عـن مـولا� 

نقطعـين عـن مشـاهد� بتعلـيم مـا هـو محتـاج اليـه اشـد علـى ابلـيس مـن الـف عابـد وفيـه ايضـا عـن ابى محمد انه قال فقيـه واحـد يتفقـد يتيمـا مـن ايتامنـا الم
فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظـا لدينـه مخالفـا علـى هـواه مطيعـا لامـر مـولاه فللعـوام ان يقلـدوه ويـدل عليـه ايضـا مفـاهيم ) ع(العسكرى 

آء بغير علم ومن غير العلم �لناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمبينة لصـفات المعـنى وامـر الائمـة بعـض اصـحا�م الاخبار المستفيضة الناهية عن الافت
امهم ولــئلا �لافتــاء وامــر النــاس �لرجــوع الــيهم والاخبــار المتكثــرة المتضــمنة لان الله ســبحانه لا يــدع الارض خاليــة عــن عــالم يعــرف النــاس حلالهــم وحــر 

ت الارض الا و� فيهــا الحجــة يعــرف الحــلال والحــرام ويــدعوا إلى ) ع(مــورهم كمــا في روايــة عبــدالله العــامرى عــن بى عبــدالله يلتــبس علــيهم ا ــ قــال مازال
ذلك لالتبسـت  ايضا قال ان الله تبارك وتعالى لم يدع الارض الا وفيها عالم يعلم الز�دة والنقصان ولو لا ﷒سبيل الله والمروى في اكمال الدين عنه 

 على المؤمنين امورهم والحجة والعالم فيهما لا يحملان على الامام المعصوم الغائب لانه لا يعرف
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يـع الاد�ن الناس مسائلهم ولا يدعوهم إلى سبيل الله ولا يبين لهـم امـورهم ويـدل علـى المطلـق ايضـا الاجمـاع القطعـى بـل الضـرورة الدينيـة بـل ضـرورة جم
بهم عليـه وذمهـم فان الكـل قـد اجمعـوا علـى افتـآء العلمـاء للعـوام وعلـى تـرك الانكـار في تقليـد غـير العلمـاء لهـم مـن غـير مـانع لهـم مـن الانكـار بـل تـرغي

ه مـن على تركه بل هذا امر واضح لكل عامى حتى النسوان والصبيان لا�م يرجعون فيما لا يعلمون إلى العلمـاء ولـيس علـم كـل عـامى �ن مـالا يعلمـ
مبعـوث  ﷐ول احكام الله يجب اخذه من العـالم اضـعف مـن علمـه بوجـوب الصـلوة وكو�ـا مـثلا اربـع ركعـات ويـدل عليـه ايضـا انـه لا شـك ان الرسـ

كـام لكـل على العالم والعامى وليس بعثه مقصورا علـى العلمـاء ان احكامـه مقـررة للفـريقين مـن غـير تفرقـة بينهمـا ولا شـك ايضـا انـه لم يقـرر هـذه الاح
هذه الاحكام من دون سـعى وفحـص احد حتى من لم يتمكن من الوصول اليها وتحصيلها بعد السعى والاجتهاد ولم يخصصها ايضا بمن وصلت اليه 

بـل اتـى �ــا وامـر �لفحــص عنهـا فحصــا �مـا بمعــنى ا� امـر� �لفحــص عـن احكـام الرســول بـل وجــوب هـذا الفحــص ممـا يحكــم بـه العقــل القـاطع فمــن 
الفحـــص �رة يكـــون وصــل اليـــه بعــد الفحـــص فهـــو حكمــه والا فهـــو معـــذور فكــل مـــن العلمــاء والعـــوام �لفحـــص مــأمور وفي تركـــه غـــير معــذور ثم ان 

حـص �لفحص عن مأخذها ومداركها واستنباطها منها بعد فهم المراد منهـا وعـلاج معارضـتها ودفـع اختلالا�ـا ورفـع شـبها�ا ونحـو ذلـك واخـرى �لف
الحــرج العظــيم عمــن فعــل ذلــك ومــن البــديهيات القطعيــة ان امــر غــير العلمــاء في زمــان مــن الازمنــة �لفحــص �لطريــق الاول يوجــب العســر الشــديد و 

في جميـع واختلال امر المعاش وتعطيل اكثر الامور سيما بعد مرور الدهور فغير العلماء الذين يسهل لهم الاجتهاد ينحصر طريق فحصهم المكلفين بـه 
ؤال عمــن فحــص �لطريــق الاول فيكــون واجبــا عليــه وقــد يتــوهم ان المرجــع في التقليــد إلى افادتــه الظــن وقــد بينــا فســاده في كتــاب منــاهج  الازمنــة �لســ

لــى العــامى الاحكـام فوآئــد الاولى اعلــم ان هاهنــا مســئلتين احــديهما ثبـوت ولايــة الافتــاء للفقيــه ووجــوب الافتــآء عليـه كفايــة والثانيــة وجــوب التقليــد ع
فيجــب عليــه الاجتهــاد فيــه والثانيــة لحكــم  وكلتاهمــا متلازمتــان وجميــع الادلــة المــذكورة يثبــت المســألتين وادلــة لهمــا المســألة الاولى متضــمنة لحكــم الفقيــه

اده وقــد العــامى وحيــث لا يجــوز لــه التقليــد لــه في هــذه المســألة لاســتلزامه الــدور يجــب عليــه فيهــا الاجتهــاد بنفســه ايضــا وعملــه في تلــك المســألة �جتهــ
اج الفقيــه اليهــا ايضــا حيــث يضــطر إلى التقليــد لضــيق يـتكلم فيهــا الفقهــاء لاجــل تحصــيلهم العلــم بحكــم العــامى والتقريــر حــال الاجمــاع فيهـا بــل قــد يحتــ

يران اى الوقــت عــن الاجتهــاد ونحــوه ثم ان مســتند الفقيــه في المســألتين هــو الادلــة المــذكورة �جمعهــا وامــا مســتند المقلــد ففــى الغالــب هــو الــدليلان ا لاخــ
سـتناد اليـه لتوقفــه علـى اثبـات حجيــة الاحـاد وعـلاج المعارضــات دليـل الاجمـاع ودليــل بقـاء التكليـف و امــا غيرهمـا فلـيس مــن شـأن غالـب المقلــدين الا

قلـده مـن والاجتهاد في وجوه الـدلالات ونحوهـا الثانيـة كمـا يجـب علـى العـامى الاجتهـاد في هـذه المسـألة يجـب عليـه الاجتهـاد في تعيـين الفقيـه الـذى ي
 بين اصناف الفقهاء من الاصولى والاخبارى والحى
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ه والمتجزى والمطلق وطريق اجتهاده فيه سهل لا صعوبة فيه ذكر�ه في منهاج تقليد الاموات من كتاب مناهج الاحكـام ولم نـذكره والميت والاعلم وغير 
الامــور  هنـا لخروجــه عمــا نحــن بصــدوره الثالثــة مــورد وجــوب الافتــآء والتقليــد هــو الـذى يفهمــه الفقيــه مــن قــول الشــارع وينســبه اليــه ويســتنبط ارادتــه مــن

ة �لدين الفرعى سوآء كـان حكمـا شـرعيا او وضـعيا او موضـوعا او محمـولا او متعلقـا لـه اسـتنباطا او غـير اسـتنباطى مـن حيـث هـو موضـوع او المتعلق
هـى ذه الخمـر محمول او متعلق للحكم الدينى لا مطلقا و�لجملـة كلمـا يخـبره مـن الامـور الفرعيـة الدينيـة مـثلا اذا اسـتنبط الفقيـه ان الخمـر نجسـة وان هـ

ب الاجتنــاب في الصـلوة فيجـب افتآئـه بــذلك و يجـب علـى مقلـده تقليــده في ذلـك فيقلـده في تعيــ العصـير العنـبى وان نجاسـتها عبــارة عـن كو�ـا واجـ
الموضوع وهو الاختصاص �لعصير العنبى وفي معنى المحمول وهو كونه واجب الاجتناب في الصـلوة وفي لحكـم وهـو ثبـوت المحمـول للموضـوع ولا يجـ

العصير العنـبى  للمفتى حوالة المقلد في فهم الخمر والنجاسة إلى العرف او اللغة ولو كا� مخالفين لما فهمه بعد فهمه مراد الشارع من الخمر النجس هو
المقلـد مـن الخمـر معنـا عرفيـا لا ومن النجاسة ما ذكر الا اذا استنبط ان مراد الشارع ايضا هو المعنى العرفى فيفتى �ن الخمر العرفى نجسة عرفا ولو فهـم 

علـى هـذا التعيـين يفيده في هذا المقام اذ لعل للفقيه دليلا على التجوز او اختلاف العرفين او غير ذلك وان علم المقلد انه ليس للفقيه قرينـة ولا دليـل 
متعلقـة الحكـم مـن الشـارع يعمـل المقلـد فيـه بمـا فهـم وان معه يجـب الرجـوع إلى العـرف يكـون هـو بنفسـه مجتهـدا في هـذه المسـألة نعـم لـو لم يكـن الخمـر 

ه في المـراة وكذا اذا حكم الفقيه �ن ا�ء الذهب غير جايز الاستعمال وفسر الا�ء بما يشتمل المكحلـة وطـرف المـراة والاسـتعمال بمـا يشـمل رؤيـة الوجـ
تقليد في الموضوع لشـمول جميـع الادلـة �ـذا الاسـتنباط ايضـا لانـه اخبـار ايضا فانه يجب على المقلد قبول الحرمة فيما فسر به ولا يجوز له ان يقول لا 

العـرفى لا يجـب  عن قول الشارع نعم لو قال الفقيه ان مراد الشارع الا�ء والاستعمال العرفيين يجب على المقلد قبوله ولو اختلفـا حينئـذ في فهـم المعـنى
ن الامــام حـرم الا�ء العـرفى ولكـنى افهـم ان العـرف يحكـم بكـون ذلـك ا�ء فهـذا اخـتلاف فيمــا فيـه التقليـد لانـه لـيس اخبـارا عـن قـول الامـام بـل قـال ا

ب إلى العــرف ولــو قــال المقلــد انى اعلــم ان مــراد الشــارع الا�ء العــرفى فهــو نفســه يكــون مجتهــدا في هــذه المســألة و�لجملــة الثابــت مــن الا دلــة هــو نســ
الشارع وينسبه اليه من الامور الشرعية الفرعية من حيث هـو هـو وامـا غـير ذلـك فـلا يجـب علـى الفقيـه  وجوب الافتآء والتقليد في جميع ما يحكيه عن

وقـوع النجاسـة في فيه الافتآء ولا على المقلد القبول ما لم يكن حكما في مقام التخاصـم والتنـارع فـلا يقبـل قولـه في غـير مقـام المرافعـة في رؤيـة الهـلال و 
علــى ذلــك الجلــد ونحــو ذلــك ممــا لــيس فيــه اخبــارا عــن قــول الشــارع لعــدم دليــل عليــه فــان الاخبــار انمــا هــى واردة في احكــام  هــذا الا�ء ووقــوع التذكيــة

دة فيمـا الائمة وعلومهم وقضا�هم ونحو ذلك ولا يشمل شئ منها مثل رؤيـة الهـلال و�لجملـة جميـع الاخبـار الامـرة �لرجـوع إلى الفقهـاء وحكمهـم وار 
 القضاء بينيتعلق �لدعاوى و 
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التوقيـع الخصوم والفتوى في الاحكام الشرعية ولا يتوهم شمـول قولـه حكمنـا في المقبولـة لـه لان كـون مثـل ذلـك مـن احكـامهم ممنـوع جـدا وامـا قولـه في 
لا شـك في انـه اذا ثبـت عنـد واما الحوادث الواقعة الخ ففيه ان الثابت منه وجوب الرجوع الـيهم وهـو مسـلم والكـلام فيمـا يحكـم بـه الفقيـه حينئـذ فانـه 

�ـم اذا قـالوا الفقيه الهلال مثلا وافتى بوجـوب قبـول قولـه فيـه ايضـا لكـون فتـواه كـذلك يجـب القبـول وانمـا الكـلام فيمـا يفـتى بـه ولا يـدل الرجـوع الـيهم ا
ه اذا ثبت ذلك عندك فما حكمنـا والاجمـاع ثبت عند� الهلال يجب الصوم او الفطر بل هذا ايضا واقعة حادثة فيجب الرجوع فيها �ن يسئل عنه ان

وجـوب  والضرورة ايضا غير متحقـق فيـه والـدليل العقلـى المتقـدم ايضـا لا يجـرى في غـيره اذ ماخـذه هـذه الامـور لـيس منحصـرا �لادلـة الشـرعية الموجـب
ل ويمكـن ان يوجـد في مـورد جزئـى دليـل علـى وحـوب التفحص عنها العسر والحرج او التقليد الا ان مـا ذكـر� في القسـم الثـانى انمـا هـو مـن �ب الاصـ

ير �مــة كمــا ذكــر�ه في موضــعه الرابعــة اعلــم ان اهــل  زمــان قبــول قــول الفقيــه كمــا اســتدل لــه في مســألة رؤيــة الهــلال بصــحيحة محمد بــن قــيس ولكنهــا غــ
اط مــن مظـان الاحكــام الشـرعية مــن ادلتهـا التفصــيلية ولا الغيبـة بـين مجتهــد وغـير مجتهــد ومـراد� مــن ا�تهـد مــن كانـت لــه ملكـة الترجـيح وقــوة الاسـتنب

لاول لا يجـوز شك في جواز التقليد الثانى بل وجوبه فيما لم يحتط فيه بل في اصل الاحتياط ايضـا وامـا الاول فامـا اجتهـد في المسـألة فعـلا اولا فعلـى ا
الثانى فاما لا يتمكن من الاجتهاد لمانع من ضيق وقت او فقد شرط  له التقليد اجماعا ولا يدخل تحت شئ من ادلته ايضا كما سيظهر وجهه وعلى

يجــوز لــه  ونحــوه او يــتمكن فعلــى الاول فالظــاهر جــواز التقليــد بــل وجوبــه لــه لكثــير مــن الاخبــار المــذكورة بــل للاجمــاع والــدليل العقلــى وعلــى الثــانى لا
ب عليــه الاجتهــاد او الاحتيــاط بعــد اجتهــاده فيــه وكا نــه اجمــاعى ايضــا لاصــالة عــدم حجيــة قــول الغــير وعــدم كونــه حكمــا في حــق الغــير التقليــد بــل يجــ

�ـا بـين وعدم ثبوت الاجماع فيه وعدم جر�ن الدليل العقلى لامكان الرجوع إلى الادلـة الشـرعية لـه ولا يتـوهم شمـول بعـض الاخبـار لمثـل ذلـك ايضـا لا
جـبر في المقـام او متضـمن للعـوام او الضـعفاء او الجاهـل او نحـو ذلـك ممـا لا يصـدق ما لا عموم فيه ولا اطلاق يشمل مثل ذلك وبين ضعيف غـير من

علــى مثــل ذلــك الشــخص او غــير معلــوم صــدقه او مشــتمل الامــر دال علــى الوجــوب المنتفــى في حــق مثــل ذلــك قطعــا فيرجــع إلى التخصــيص و تــوهم 
صــحاب حــال العقــل والمســألة الافتــاء والتقليــد فــروع اخــر مــذكورة في  امكــان اجــزاء الاستصــحاب في حقــه ضــعيف التغــير الموضــوع ومعارضــته مــع است

لمسـتفتى او في كتب الاصول الخامسة لابد للفقيه المفتى ان يعلم ما يجب فيه الافتـآء عليـه ومـا لا يجـب فنقـول الفقيـه الجـامع الشـرايط الافتـآء في بلـد ا
فامـا يكـون وقـت السـؤال وقـت الحاجـة إلى السـؤال امـا مـن جهـة كونـه وقـت العمـل  مكان لا يتعسر الوصول اليه اما واحد او متعدد فان كان واحدا

ول يجـب او من جهة عدم امكان السؤال وقته مع العلم �نه يحتاج اليه في وقت اولا يكون فعلى الثانى لا يجب على المفـتى الجـواب للاصـل وعلـى الا
 الافتآء ان اجتهد
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ــآء ان لم يجتهــ د اذا اتســع الوقــت للاجتهــاد ان كــان الســؤال ممــا يجــب علــى المســتفتى علمــه او يتضــرر بجهلــه و�لجملــة اذا كــان فيــه والاجتهــاد ثم الافت
كـان   السؤال عن واجباته ومحرماته او عما يدفع ضرر الحاصل به عن نفسه كما اذا سئل عن خيار الغبن بعد البيع بمـا فيـه غـبن ويسـتحب الجـواب ان

ايضا كونه تعليما لمسلم وجوا� عـن سـؤاله ولا يجـب الافتـآء في غـير مـا ذكـر مـن انـواع المعـاملات والايقاعـات ممـا لا  من المستحبات بل ساير الفتاوى
يجب تعلمه فلا يجب الجواب عـن سـؤال مـن يسـئل عـن مسـقطات خيـار الغـبن اذا اراد ايقـاع المعاملـة بوجـه يسـقطه مـثلا ونحـو ذلـك وان كـان متعـددا

علم المفـتى اصـابته في ذلـك الاعتقـاد لا يجـب عليـه الافتـآء عينـا ايضـا بـل يجـب كفايتـه وان قـال المسـتفتى ا� اريـد تقليـدك الا  اى �عتقاد المستفتى فان
ير  ه في فيما اذا تعين له تقليده وكذلك ان علم خطأه مع عدم تقصيره وان كان له تنبيهـه علـى خطائـه مـن �ب الارشـاد والهدايـة وان كـان لاجـل تقصـ

عليه الافتاء لانه يكون الجواب عليه واجبا عينيا وان لم يعلم خطأه او اصابته واحتمل كونه مصيبا لا يجـب عليـه الافتـآء ايضـا وان تعـدد السعى يجب
يره ان قلنــا �لاكتفــاء في معرفــة  ب عليــه احــد الامــرين مــن الافتــآء او الارشــاد إلى غــ تهــد �خبــار ا�المفتــون ولم يعــرفهم المســتفتى بــل اعتقــد الانحصــار يجــ

مجتهد اخر وخلاصة المقال انه كلما يجب فيه على المستفتى السؤال يجب على المفتى الجواب فان وجب على الاول السؤال عن ذلك عينا يجب ع
ب عليـه الجـواب امـا عينـا او كفايـة ولا  الجواب كـذلك ومـا يجـب عليـه مـن احـد الفقيهـين يجـب عليـه الجـواب كفايـة وكـذا مـا يتضـرر المسـتفتى بجهلـه يجـ

ه للنـاس في يجب في غير ذلك ودليل الكل الاجماع مضافا في الاولين إلى قوله سبحانه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى مـن بعـد مـا بينـا
علـم يعلمـه فكتمـه الجـم يـوم القيامـة بلجـام مـن انـه قـال مـن سـئل عـن  ﷐الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والمـروى في الصـافى عـن النـبى 

) ع(بـدالله �ر ورواه في احقاق الحق ايضا هكذا من علم علما وكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من النار ومـا رواه في الكـافى �سـناده عـن ابى ع
ذ علـى العلمـاء عهـدا ببـذل العلـم للجهـال والاخـيرة مخصوصـة ان الله لم �خذ على الجهال عهدا بطلـب العلـم حـتى اخـ) ع(قال قرات في كتاب علي 

يـه عـن �لواجبات لا�ا التى اخذ العهد على الجهال بطلبها واما ما تقدمها وان كانت عامة الا ان صدق الكتمان في الايـة الشـريفة علـى سـكوت فق
الاحاديـث والفقـه مـن العربيـة والفارسـية فـان المنهـى عنـه الكتمــان رايـه في مسـتحب او مبـاح او معاملـة غـير معلـوم سـيما بعـد انتشـار الجميـع في كتـب 

المطلــق دون الكتمــان عــن شــخص خــاص والروايتــان اللاحقتــان ضــعيفتان غــير معلــوم انجبارهمــا بعمومهمــا ومــع ذلــك روى في الكــافى �ســناده عــن ابى 
ا هـذا فقيـل علامـة فقـال ومـا العلامـة قـال اعلـم النـاس �نسـاب قال دخـل رسـول الله المسـجد فـاذا جماعـة قـدا طـافوا برجـل قـال مـ) ع(الحسن موسى 

انمـا العلـم  ﷐ذاك علـم لا يضـر مـن جهلـه ولا ينتفـع مـن علمـه ثم قـال النـبى  ﷐العرب ووقايعها وا�م الجاهليـة والاشـعار والعربيـة قـال فقـال النـبى 
 نة قآئمة وفسرت الاية المحكمة �صول العقايد التى براهينها الا�ت المحكمات والفريضة العادلة بفضائلثلاثة آية حكمة او فريضة عادلة او س
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يقـول وجـدت ) ع(الاخلاق وعدالتها كناية عن توسطها والسنة القائمة بشرايع الاحكام ومسائل الحلال والحرام وروى ايضا �سناده عن ابى عبـدالله 
ا ان تعــرف ربــك والثــانى ان تعــرف مــا صــنع بــك والثالــث ان تعــرف مــا اراد منــك والرابــع ان تعــرف مــا يخرجــك عــن دينــك علــم النــاس كلــه في اربــع اولهــ

ب شــكر المــنعم ومــن الثالــث الف ضــايل والمــراد عــن الاول واضــح مــن الثــانى علــى نفــس الانســانية وصــفا�ا ومــا يعــود اليــه مــن النشــأة الاخرويــة ومــا يوجــ
ية ومن الرابع الرذايل والنواهى ويخرج مـن هـاتين الـروايتين كثـير ممـا يعمـه الروايتـان المرسـلتان المتقـدمتان بـل يمكـن ان يقـال بعـدم النفسانية والاوامر الشرع

عـات ء والمرافخلو معانى الثلثة المذكورة في الرواية الاولى عن اجمال ولاجله يـدخل الاجمـال في العمومـات ايضـا فتامـل ومنهـا القضـآء فلهـم ولايـة القضـآ
روى عـن كنــز وعلـى الرعيـة الترافــع الـيهم وقبـول احكــامهم ويـدل علــى ثبو�ـا لهـم مــع الاجمـاع القطعـى بــل الضـرورة والقاعــدة �ن الكليتـان المتقـدمتان المــ

م في الافتـآء وروايـة داود بـن الكراجكى والتوقيع الرفيع ومقبولة ابن حنظلة وروايتا ابى خديجة المتقدمة جميعا في صدر العائدة والمروى عـن الغـوالى المتقـد
في رجلين اتفقـا علـى عـدلين جعلاهمـا بينهمـا في حكـم وقـع بينهمـا فيـه خـلاف رضـيا �لعـدلين فـاختلف العـدلان بينهمـا ) ع(الحسين عن ابى عبدالله 

ترى عــن ابى عــن قــول ايهمــا يقضــى الحكــم فقــال ينظــر إلى افقههمــا واعلمهمــا �حاديثنــا واورعهمــا فينفــذ حكمــه ولا يلتفــت إلى  الاخــر وروايــة البخــ
قــال ســئل عــن رجــل يكــون بينــه وبــين اخ لــه منازعــة في حــق فيتفقــان علــى رجلــين إلى ان قــال ينظــر إلى اعــدلهما وافقههمــا في ديــن الله ) ع(عبــدالله 

تقـدم في التقليـد ولا يصـير �ختيـار فيمضى حكمه والظاهر وجوب القضاء على الفقيه للاجمـاع فـان اتحـد في البلـد فعينـا والا فكفايـة علـى التفصـيل الم
دود المـــدعى احـــد ا�تهـــدين واجبـــا عينيـــا عليـــه وان كـــان الاختيـــار مـــع المـــدعى للاصـــل الا ان يكـــون بحيـــث لا يجـــوز لـــه الرجـــوع إلى الاخـــر ومنهـــا الحـــ

لــديلمى والفاضـل في كتبــه و الشــهيدان وصــاحب والتعزيـرات واختلفــوا في ثبــوت ولايتهـا للفقيــه في زمــن الغيبـة فــذهب الشــيخان إلى ثبو�ــا لـه واختــاره ا
المهــذب وصــاحب الكفايــة والشــيخ الحــر بــل اكثــر المتــاخرين ونســب إلى المشــهور بــل ادعــى بعضــهم عليــه الاجمــاع في مســألة عمــل الحــاكم بعلمــه في 

ين مضـافتين إلى روايـة حفـص ابـن غيـاث المنجـبر حقوق الله ونقل عـن الحلـى منعهـا وظـاهر الشـرايع والنـافع الـتردد والاول هـو الحـق للقاعـدتين المتقـدمت
من يقيم الحدود السلطان او القاضى فقال اقامة الحدود إلى من اليه الحكم ويؤيده رواية ابى مـريم ) ع(ضعفها لو كان �لشهرة قال سئلت ا� عبدالله 

) ع(ين وروايـة ابى عقبـة الـواردة في حكايـة ابى عبـدالله ان ما اخطـات القضـاة في دم او قطـع فعلـى بيـت مـال المسـلم) ع(قال قضى امير المؤمنين 
عـم قـال عيلان قاضى ابن هبيره؟ وفيها � عيلان ما اظن ابن هبيره وضـع علـى قضـائه الا فقيهـا قـال اجـل قـال � عـيلان تجمـع بـين المـرء وزوجـه قـال ن

نعـم قـال وتحكـم في امـوال اليتـامى قـال نعـم الحـديث وقـد يسـتدل ايضـا وتفرق بين المرء وزوجه قال نعم قال وتقتل قال نعـم قـال وتضـرب الحـدود قـال 
 �لاطلاقات مثل قوله سبحانه فاقطعوا وقوله عز
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 شانه فاجلدوا ونحوهما ويمكن الخدش فيه بعـدم معلوميـة شمـول تلـك الخطـا�ت لمثـل الفقهـاء وهـل ذلـك لهـم علـى سـبيل الوجـوب او الجـواز الظـاهر
ية لهم الاول حيث استدلوا �طلاقات الاوامر و�فضـاء تـرك اجـرآء الحـدود إلى المفاسـد وصـرحوا بوجـوب مسـاعدة النـاس لهـم وهـو  القائلين بثبوت الولا

ــت لنبيــك ) ع(كــذلك لظــاهر الاجمــاع المركــب وقــول امــير المــؤمنين  في روايــة ميــثم الطويلــة الــتى رواهــا المشــايخ الثلثــة الــواردة في حــد الــز� وانــك قــد قل
مــن عطــل حــدا مــن حــدودى فقــد عانــدنى وطلــب بــذلك مضــادتى اللهــم وانى غــير معطــل حــدودك ولا  ﷐فيمــا اخبرتــه بــه مــن دينــك � محمد  ﷐

ــب مضــادتك ولا مضــيع احكامــك الحــديث ويمكــن الاســتدلال بعمــوم هــذه الروايــة علــى نفــس ثبــوت هــذه الولايــة ايضــا للفقهــاء ثم مــا ذكــر  طال
ثبــوت اخــتص �لحــدود ولكــن يتعــدى إلى التعزيــرات �لاجمــاع المركــب مضــافا إلى ان الظــاهر دخــول التعزيــرات في الحــدود ايضــا ومنهــا امــوال اليتــامى و 

ولا الاجمـاع ولايتها للفقهاء الجامعين شرايط الحكم والفتوى اجماعى بل ضرورى وحكاية الاجماع وعدم الخلاف فيه مستفيضة بل متواترة ويدل عليـه ا
حـد مـن القطعى و�نيا الاية الشريفة وهى قوله سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم الا �لتى هى احسن دلت على جـواز قـرب مالـه �لـتى هـى احسـن لكـل ا

وم لجــواز ان يكــون النــاس ومــنهم الفقهــاء فيجــوز لهــم قطعــا وكــذا يجــوز قــرب غــيرهم مــع اذن الفقيــه ايضــا كــذلك وامــا بدونــه فجــوازه مــن الايــة غــير معلــ
ب الامـام وامـين الرسـول وكافـل  الايتـام الاحسن كونه مع اذن الفقيه الذى بيده مجارى الامور والمرجـع في الحـوادث والحجـة والحـاكم والقاضـى مـن جانـ

لقاعـدة الثانيـة مـن القاعـدتين وحصن الاسـلام ووارث الانبيـاء وبمنـزلتهم واعلـم بوجـوه التصـرف بـل بظهـر منـه عـدم جـواز قـرب الغـير بـدون اذنـه و�لثـا ا
المتقــدمتين وبيا�ــا انـــه لا شــك ولا ريـــب في ان الصــغير ممنـــوع عــن التصـــرف في مالــه شـــرعا اجماعــا ونصـــا كتــا� وســـنة فامــا لم ينصـــب مــن جانـــب الله

كمـا صـرح بـه في روايـة العلـل   سبحانه احد لحفظ امواله و اصلاحه والتصرف فيـه فيمـا يصـلحه او نصـب والاول غـير جـايز علـى الحكـيم المـتقن عقـلا
اليـه بـل يبطلـه  المتقدمة ايضا ويدل عليه استفاضة الاخبار �ن الشارع لم يدع شيئا مما يحتاج اليه الامة الا بينه لهم ولا شـك ان هـذا اشـد مـا يحتـاجون

عيــين اى كــل مــن كــان وعلــى التعيــين امــا يكــون هــو في الاكثــر نفــى الضــرر والضــرار فتعــين الثــانى وهــذا المنصــوب لا يخلــو امــا يكــون معينــا اولا علــى الت
حـات المتقدمـة الفقيه او الثقة العدل العدم القول بتعيين اخر وعلى التقادير الثلث يكون الفقيه منصـو� فهـو المتـيقن والبـاقى مشـكوك فيـه مـع ان المرج

ــع قــال مــات رجــ ــع امــره إلى قاضــى الكوفــة فصــير لتعيــين الفقيــه موجــود ايضــا ورابعــا الاخبــار المتكثــرة كصــحيحة ابــن بزي ل مــن اصــحابنا ولم يــوص فرف
ذ لم يكــن عبدالحميـد القـيم بمالــه وكـان الرجــل خلـف ورثـة صــغارا ومتاعـا وجــوارى فبـاع عبدالحميـد المتــاع فلمـا اراد بيــع الجـوارى ضـعف قلبــه في بـيعهن ا

فقلـت لــه يمـوت الرجـل مــن اصـحابنا ولم يــوص إلى ) ع(لابى جعفــر الميـت صـير اليــه وصـيته وكـان قيامــه �ـذا �مــر القاضـى لا�ـن فــروج فـذكرت ذلـك 
احد وخلف الجـوارى فيقـيم القاضـى رجـلا منـا لبـيعهن او قـال يقـوم بـذلك رجـل منـا فيضـعف قلبـه لا�ـن فـروج فمـا تـرى في ذلـك القـيم قـال فقـال اذ

 كان القيم به مثلك او مثل عبدالحميد فلا �س وجه الدلالة ان
   



٢٠١ 

اما يراد به في الفقاهة والعدالة او العدالة خاصـة وعلـى التقـديرين يجـوز التصـرف للفقيـه ولا شـك ان نصـب قاضـى الكوفـة لا مدخليـة  مثل عبدالحميد
عن رجل بينى وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك غلما� وجـوارى ) ع(في ذلك ايضا وصحيحة ابن ر�ب قال سئلت ا� الحسن موسى 

مــا تــرى يمــن يشــترى مــنهم الجاريــة يتخــذها ام ولــد ومــا تــرى في بــيعهم قــال فقــال ان كــان لهــم ولى يقــوم �مــرهم �ع علــيهم ونظــر لهــم وكــان ولم يــوص ف
لهـم ان  مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية يتخذها ام ولده قال لا�س بذلك اذا �ع عليهم القيم الناظر لهم فيما يصـلحهم فلـيس

لثـة في جعوا فيما صنع القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم وجـه الدلالـة ا�ـا تـدل علـى ثبـوت الولايـة لغـير الاب والجـد والوصـى حيـث انتفـت هـذه الثير 
فقيــه �لاجمــاع المـورد امــا الاب والوصــى فظــاهر وامـا الجــد فلانــه ايضــا لــو كـان ولكــان هــو المتــولى لامـرهم لــذكره وبعــد ثبــوت الولايــة لغـير الثلثــة يثبــت لل

وصـحيحة اسماعيـل بـن سـعد عـن الرجـل يمـوت بغـير وصـية ولـه ورثـة صـغارا وكبـارا ايحـل شـرآء خدمـه ومتاعـه مـن غـير ان يتـولى القاضـى بيـع ذلـك فــان 
فـلا �س بـه اذا رضـى الخليفـة ايطيـب الشـراء منـه ام لا قـال اذا كـان الاكـابر مـن ولـده معـه في البيـع ) يسـتعمله(تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه 

عـن رجـل مـات ولـه بنـون وبنـات صـغار وكبـار مـن غـير وصـية ولـه خـدم و ) ع(الورثة �لبيع وقام عدل في ذلك وموثقة سماعة قـال سـئلت ا� عبـدالله 
تين ا�ما دلتا علـى جـواز مماليك وعقد كيف يضيع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا �س وجه دلالة هاتين الرواي

عالمهـا ان بيع العدل وقسمة الثقة ولا شك في صدقهما على الفقيه الجامع للشـرايط والمـروى في الفقـه الرضـوى انـه قـال لم ينسـى القبيلـة وهـو فقيههـا و 
وقــد ثبــت مـن هــذه الادلــة برمتهــا ثبــوت يتصـرف لليتــيم فيمــا لــه فيمـا يــراه حظــا وصــلاحا ولــيس عليـه خســران ولــه الــربح والــربح والخسـران لليتــيم وعليــه 

ير الولايــة للفقيــه علــى الايتــام في امــوالهم بمعــنى جــواز تصــرفه فيهــا ونفــوذ بيعــه وشــرآئه ومعاملاتــه و�ــا يخــرج عــن اصــل عــدم جــواز التصــرف في مــ ال الغــ
لجـد والوصـى الظـاهر عـدم الخـلاف في الترتيـب وا�ـا وعدم نفـوذ التصـرفات و هاهنـا فوآئـد الاولى هـل هـذه الولايـة �بتـة مطلقـا او بعـد انتفـآء الاب وا

ود احـد مخصوصة بصورة انتفاء هؤلاء ولم يثبت من الادلة ازيد من ذلـك ايضـا امـا الاجمـاع فظـاهر وامـا الايـة فلعـدم معلوميـة كـون قـرب الفقيـه مـع وجـ
ت فكلهـا واردة في صـورة فقـد الاب وغـير الرضـوى في صـورة فقـد الثلثة بدون اذنه احسن واما الدليل العقلى فلعدم جر�نه مع احـد هـؤلاء وامـا الـرو�

امـا الجـد الوصى ايضا واما هو وان شمل بظاهره لصوره وجوده ايضا الا ان ضعفه المانع عن العمل بـه في غـير صـورة الانجبـار يمنـع مـن العمـل بعمومـه و 
للجـد المـذكورة في مظا�ـا خصصـتها بصـورة انتفائـه مضـافا إلى كـون ذلـك  فان شملت الروا�ت �طلاقهـا صـورة وجـوده ايضـا الا ان ادلـة ثبـوت الولايـة

هر مــن الاطــلاق مخالفــا لعمــل الاصــحاب شــاذا فــلا يكــون معمــولا بــه ثم ادلــة ثبــوت ولايــة هــذه الثلثــة فــذكرها لــيس مــن وظيفــة هــذا المقــام الثانيــة الظــا
 لكل واحد من عدول المسلمين صحيحة اسماعيل وموثقة سعد وان كان جواز التصرف في اموال اليتامى
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في شـــرح الارشـــاد ايضـــا لهـــاتين الـــروايتين الا انـــه مخـــالف لعمـــل الاصـــحاب الثابـــت �لتتبـــع  ﷙وثقـــا�م وثبـــوت الولايـــة لـــه ومـــال اليـــه المحقـــق الاردبيلـــى 
لا بـه مضـافا إلى عـدم كـون تصـرفه احسـن وحكا�ت الاجماع على اختصاص جواز التصرف من العدول او العدل بصورة فقد الفقيه فلا يكـون معمـو 

لعائـدة في صورة امكان لوصول إلى الفقيه وإلى اشعار الرضوى بل ظهوره في الاختصاص �لفقيه وكذا يشعر به رواية تحف العقول المتقدمـة في صـدر ا
ع وجـودهم وعـدم تعسـر الوصـول الـيهم الثالثـة بعـد مـا المصرحة �ن مجارى الامور بيد العلماء فالحق اختصاص الولايـة بعـد الثلثـة المـذكورين �لفقهـاء مـ

عرفت من اختصاص الولاية الثابتة بمعنى جواز التصرف ونفوذ تصرفاته في الفقيه تعرف عدم جواز تصـرف غـيره لاصـالة عـدم جـواز التصـرف في مـا
وفي المروى عن صاحب الزمان لا يحل لاحد ان يتصرف  الغير بدون وجه مجوز اجماعا ونصا ففى النبوى لا �خذن احدكم متاع اخيه جادا ولا لاعبا

فيكـون  في مال لغير بغير اذنه وللنهى في الاية الشريفة عـن قـرب مـال اليتـيم الا �لـتى هـى احسـن ولم يعلـم كـون تصـرف غـير الفقيـه بـدون اذنـه احسـن
ت حرامـا مضـافا في عـدم نفــوذ معـاملات غـير الفقيــه إلى الاصـل ومفهـوم الشــرط في صـحيحتى  ابـن بزيـع وابــن ر�ب وبعـد عـدم جــواز تصـرف الغـير ثبــ

ير بــدون اذن الحــاكم ووجــوب �يــه ا�ه عنــه فهــل يجــب علــى  وجــوب منــع الفقيــه لــه عــن التصــرف �يــا للمنكــر الرابعــة واذ ثبــت عــدم جــواز تصــرف الغــ
علـى الصـغير بدونـه يجـب للاجمـاع والا فـلا يجـب مـن الحاكم التصرف بنفسه او الاذن فيه ام لا التحقيق انه ان كان في معرض التلف وخـوف الضـرر 

ب علـى الفقيـه التصــرف فيـه او في ذمـة شــخص  غـير جهـة النهــى عـن المنكـر فلــو كـان لصـغير مــال مـدفون في موضـع مــأمون او محفـوظ في بيـت لا يجــ
اهر واخـرى بنحـو الاقـراض والتجـارة والبيـع مأمون ونحو ذلك الخامسة تصرف الفقيه في اموال اليتامى �رة يكـون بمجـرد الحفـظ عـن التلـف وحكمـه ظـ

دة فيـه والا والشراء والصلح ونحوها ولا كلام في الاول واما الثانى فلا شك في جوازه والاخبار المتقدمة تدل عليـه ولكنـه مخصـوص بصـورة انتفـآء المفسـ
دم المفسـدة او يشـترط وجـود المصـلحة الظـاهر الثـانى للايـة فلا يجـوز للاجمـاع وقولـه سـبحانه ولا تقربـوا مـال اليتـيم الا �لـتى هـى احسـن وهـل يكفـى عـ

الشريفة فان المراد �لاحسن اما الاحسن من جميـع الوجـوه او مـن تركـه كمـا قيـل ومـع عـدم المصـلحة لا يكـون احسـن بشـئ مـن المعنيـين وكـذلك يـد
هــم ومصــلحتهم بــل مفهــوم الشــرط في قولــه اذا �ع إلى الاخــر عليــه قولــه وانظــر لهــم في صــحيحة ابــن ر�ب المتقدمــة فــان معــنى النظــر لهــم ملاحظــة نفع

يــدل علــى ثبــوت البــأس الــذى هــو العــذاب اذا لم يكــن البيــع مــا يصــلح لهــم فــان قيــل هــذا اذا كــان مــا يصــلحهم متعلقــا بقولــه �ع او صــنع ولــو تعلــق
�مـل يخصـص مطلقــات جـواز بيـع الحـاكم فـلا يكـون حجــة في �لنـاظر لم يفـد ذلـك المعـنى قـلا يكفـى الاحتمــال الاول اذ معـه يحصـل الاجمـال و�ـذا ا

موضع الاجمال فلا يكون دليـل علـى جـواز البيـع في موضـع عـدم المصـلحة وهـل يكفـى تحقـق المصـلحة او يجـب مراعـات الاصـلح مهمـا امكـن وتيسـر 
تريه �ـذه القيمـة ويشـتريه غـيره بم ائـة وعشـرين هـل يجـوز بيعـه �لمائـة ام لا الظـاهر الثـانى فلو كانت مصلحة في بيع ملكه وكانت قيمته مائة ولـه مـن يشـ

ترك لا مــن جميــع لعــدم معلوميــة كــون البيــع �لمائــة حينئــذ مصــلحة عرفــا ســلمنا ولكــن لا شــك انــه لــيس �حســن فــان قيــل فلعــل المعــنى الاحســن مــن الــ
 ج الاحسن من الترك خاصة فيكون منهيا عنه انالوجوه قلنا المخصص ��مل المتصل حجة في غير ما علم خروجه وتخصيصه ولم يعلم خرو 
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 قيل اطـلاق صـحيحة ابـن ر�ب وسـاير المطلقـات المتقدمـة يكفـى في اثبـات جـواز البيـع �لصـالح ولـو لم يكـن اصـلح قلنـا الايـة لهـا مخصصـة مـع انـه
جـة في مقامـه ولا يخفـى ان ذلـك انمـا هـو فيمـا اذا عرفت الاجمـال في الايـة والمخصـص �لمنفصـل لـيس بحجـة في مقـام الاجمـال فـلا يكـون المطلقـات ح

تصرف احد الامرين مجددا واما لو لم يتصرف اصلا تصرفا جديدا فلا يجب ملاحظة الاصلحية لعدم دلالة الاية فلو ضبط المال في مكـان محفـوظ
تى يجــب مراعــاة الاصــلح نعــم لــو دفعــه حينئــذ إلى احــد في يــد امــين واراد احــد الاتجــار بــه لا يجــب دفعــه اليــه ولــو مــع المصــلحة اذ لا يقــرب حينئــذ حــ

الشخصين يجب مراعاة الاصلح وكذا لو اشترى احد ملكه �ضعاف قيمته وكانت فيه المصلحة لم يجب نعم لو �عه يجب مراعاة الاصلح وهل يجب 
ت اجـرة مثلـه علـى متصـرفه اذا كـان لـه راغـب اجـارة لان على الفقيه اجارة ضياعه ونحوها مماله غلة ونفع الظاهر نعم فيمـا يعـد تركـه ضـرار وهـو مـا ثبـ

ــع فنونــه تركــه اتــلاف واضــرار عرفــا ومنهــا امــوال ا�ــانين والســفهاء فــان ولايــة امــوالهم مــع الحــاكم اذا لم يكــن لهــم ولى اخــر بيــان ذلــك ان ا�نــون بج مي
عـا مـن التصـرف فيـه �لاجمـاع القطعـى المحقـق المحكـى متـواترا ويـدل والسفيه ببعض اقسـامه اى مـن لـيس لـه ملكـة اصـلاح المـال اولـه ملكـة افسـاده ممنو 

ففى موثقة ابـن  عليه مع الاجماع الكتاب والسنة قال الله سبحانه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وقال سبحانه فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم
ه فقــال الــذى يشــترى الــدرهم �ضــعانه قــال ومــا الضــعيف قــال الابلــه وفي صــحيحة ســنان وجــاز امــره الا ان يكــون ســفيها او ضــعيفا فقــال ومــا الســفي

رشـد  عيص قال سئلته عن اليتيمة متى تدفع اليها مالها قال اذا علمت ا�ا لاتفسـد ولا تضـيع وفي صـحيحة هشـام بـن سـالم وان احـتلم ولم يـونس منـه
 فان احتلم ولم يكن له عقل لم يـدفع اليـه شـيئا ابـدا إلى غـير ذلـك ثم وليهمـا ومـن لـه وكان سفيها او ضعيفا فيمسك عنه وليه ماله وفي رواية ابى بصير

التصرف في اموالهما حيث لم يكن ولى اخر من اب او جـد او وصـى فيمـا لهـم الولايـة كمـا حقـق في كتـب الفـروع للحـاكم بـدليل الاجمـاع المقطـوع 
بعــد حجــر الشــارع عليهمــا ومنعهمــا مــن التصــرف في اموالهمــا لا بــد وان يقــيم مقامهمــا قيمــا ووليــا  وللقاعـدة الثانيــة مــن القاعــدتين المتقــدمتين بيانــه ان

د مـن قولـه في لهما يحفظ اموالهما بحكم العقل والشرع كما يشعر به رواية العلل المتقدمة ونفى الضرر والعلة المعلومة من منعهمـا عـن التصـرف والمسـتفا
وليه ماله وثبوت الولاية للحاكم حيث لا دليل على ولايـة غـيره متـيقن اذ كـل مـن يحتمـل كونـه وليـا يـدخل فيـه صحيحة هشام المتقدمة فليمسك عنه 

ن لا الحاكم ولا عكس وايضا صرح في رواية التحف المتقدمـة ان علـى يـده مجـارى الامـور الـتى منهـا ذلـك الامـر وصـرح في النبـوى �ن السـلطان ولى مـ
اريد منه من لـه السـلطنة الشـرعية مـن الله او خليفتـه ووارثـه وبمنزلتـه وحجتـه وامينـه كمـا مـر في الاخبـار المتقدمـة ان حمـل ولى له والحاكم اما سلطان ان 

ولايتـه في  على النبى والامام فيكون هو وليهما وقيمهما في اموالهما على ان بعد ثبوت ولاية السلطان يثبت ولايته بحكم القاعدة الاولى وهل ينحصـر
صلاح او يجوز له التصرف فيها على نحو التصرف في اموال الايتام من البيع والشـراء والتجـارة والتبـديل وسـاير انـواع التصـرفات علـى الوجـلحفظ والا

الاصلح ظاهر الاصحاب الثانى بل الظاهر ان عليه الاجماع البسيط والمركب من وجهين احـدهما عـدم الفصـل بـين الحفـظ وسـاير التصـرفات المصـلح
 نيهما عدم الفصل بين اموالهما واموالو�
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�رة والحــج اليتــامى ومنهــا امــوال الغيــب والتحقيــق ان الغيــاب علــى ثلثــة اقســام الاول الغائــب عــن بلــده المعلــوم خــبره و�حيتــه كالمســافرين للتجــارة والــز 
ا والمظنون ا�به ولو �ستصحاب البقآء او توكيله ولـو �لكتابـة والمتوقع رجوعه عادة وعرف) او توكيله ولو �لكتابة ونحوها(ونحوها والمتمكن من رجوعه 

ئـب المفقـود ونحوها الثانى الاول الا انه غير متمكن من استخبار احواله والتصـرف في اموالـه ولـو لبعـد مسـافة وامتـداد مـدة او حـبس ونحـوه الثالـث الغا
ديتـه المعجـل بعـد مطالبـة الـداين ان لم يمكنـه الـتخلص بوجـه اخـر بـلا عسـر وحـرج   خبره وللحاكم القضآء على كل من الانواع الثلثة وبيـع مالـه لقضـاء

قالا الغايب يقضى عليـه اذا قامـت عليـه البينـة؟ ويبـاع مالـه ويقضـى دينـه )  ع(كما حقق في كتاب القضآء من الفروع ويدل عليه مرسلة جميل عنهما 
ب الحــديث وان امكنــه الــتخلص يوجــه اخــر مــن غــير عســر  فالظــاهر التخيــير لاطــلاق المرســلة وامــا الولايــة في امــوالهم علــى الاطــلاق فــان كــان وهــو غايــ

ب للاصــل والاجمــاع فلــيس لــه اســتيفاء حقوقــه  ب مــن القســمين الاولــين فــلا ولايــة للحــاكم مــن حيــث هــو حــاكم علــى مالــه مــن حيــث هــو غايــ الغايــ
كان مال منه في معرض الهـلاك ومشـرفا علـى التلـف ومنـه منـافع ضـياعه وعقـاره ومطالبته ما احل اجله من مطالباته واجارة ضياعه ونحو ذلك نعم لو  

يجوز حفظه اجماعا ولقوله سبحانه وما على المحسنين من سبيل وللاذن الحاصل بشاهد الحال بل قد يجب كفاية على كل من اطلع عليه وليس ذل
اعانة الـبر وان كـان ن القسـم الثالـث فظـاهر سـيرة العلمـاء وطـريقتهم والمصـرح بـه من �ب الولاية لعدم ثبوت الولاية عليهما بل لحفظ حقوق الاخوة و 

يتــه فيهــا في كــلام جماعــة ثبــوت ولايــة الحــاكم في اموالــه بــل الظــاهر انــه اجمــاعى فهــو الــدليل عليــه مضــافا إلى القاعــدة الثانيــة مــن القاعــدتين وهــل ولا
ومراعـات المصـلحة فيهـا ولـو �لبيـع والتبـديل اولـه التصـرفات النافعـة كـالبيع مـع المصـلحة بـدون منحصرة �لحفظ وله انواع التصرفات من جهة المحافظة 

ترك الظــاهر الاول للاصــل فتامــل ومنهــا الانكحــة فــان للحــاكم ولايــة فيهــا في الجملــة اجماعــا وان اختلفــوا في مواردهــا وتحقيــق ال كــلام في مفســدة في الــ
لـه في النكـاح علـى غـير الصـغيرين وا�نـونين والسـفيهين وانمـا الكـلام في هـذه الثلثـة ونـذكرها في مسـآئل ثلـث المقام انه لا خلاف في عدم ثبوت ولايـة 

الاجمـاع  الاولى في الصغيرين الخاليين عن الاب والجد والمشهور عدم ثبوت ولاية النكاح لهما للحاكم ونسبه في الحدائق إلى الاصحاب مـؤذ� بـدعوى
 ال صاحب المدارك في شرح النافع انه المعروف من مذهب الاصحاب انتهىواحتمل الاجماع جماعة وق

﷒وتنظر في تلك صاحب لك وبعض اخر ممن �خر عنه والحق هـو الاول للاصـل ومفهـوم الشـرط في صـحيحة محمد ابـن مسـلم عـن ابى جعفـر 

عم والاخـرى عـن الصـبى يـزوج الصـبية قـال ان كـان ابواهمـا اللـذان زوجهمـا فـنعم في الصبى يتزوج الصبية يتوار�ن قال اذا كـان ابواهمـا اللـذان زوجاهمـا فـن
جـايز واشــتمال ذيــل الاخــيرة علــى اثبـات الخيــار غــير ضــائر لان خــروج جـزء مــن الخــبر عــن الحجيــة لا يضـر في البــاقى وروايــة داود بــن ســرحان عــن ا

والاسـتدلال �لاخـيرة بنـآء علـى ان يحمـل علـى انـه الا برضـاها في زمـان يعتـبر رضـاها  وفيها واليتيمة في حجـر الرجـل لا تـزوج الا برضـاها) ع(عبدالله 
ت عـن المسـألة  ومـا يمكـن ان اى بعد البلوغ ولو حملت اليتيمة على البالغة كما في قوله سبحانه وابتلوا اليتـامى حـتى اذا آنسـتم مـنهم رشـدا مجـازا لخرجـ

 نبوى المشهور السلطان ولى من لاولى له بضميمة عموم النيابة المتقدم ثبوته وصحيحة ابن سنانيستدل به للثبوت ولاجله ينظر فيه من ينظر ال
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 الامـر الذى بيده عقدة النكاح هو ولى امرها ولا شـك ان الحـاكم ولى امـر الصـغيرين وسـاير الاخبـار الـواردة في بيـان مـن بيـده عقـدة النكـاح وعـد ولى
ــ) ع(منــه وروايــة زرارة عــن ابى جعفــر  ترى وتعتــق وتشــهد وتعطــى مالهــا مــا شــاءق ت المــراة مالكــة امرهــا تبيــع وتشــ ــ ت فــان امرهــا جــايز تــزوج  ال اذا كان

قـال المـراة الـتى ملكـت نفسـها غـير ) ع(ت بغير اذن وليها وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا �مر وليها وصحيحة الفضلاء عـن ابى جعفـر انشاء
تزويجهـا بغـير ولى جـايز وصـحيحة ابـن يقطـين اتـزوج الجاريـة وهـى بنـت ثلـث سـنين او تـزوج الغـلام وهـو ابـن ثلـث سـنين  السفيهة ولا المتولى عليهـا ان

ول ولايـة وما ادنى د ذلك الذى يزوجان فيه فاذا بلغت الجارية فلم ترض فيمـا حالهـا قـال لا �س بـذلك اذا رضـى ابوهـا او وليهـا ويـرد علـى الاول بقبـ
ا الكلام في جواز عقد كل ولى ونكاحه وما الدليل عليه والصحيحة بمعارضته مع المفهومين �لعموم والخصوص مـن وجـه حيـث السلطان والحاكم وانم

ير الاب وليــا كــان اولا و الصــحيحة واردة في الــولى ا� كــان او غــيره فيرجــع إلى الاصــل لــولا تــرجيح المفهــومين � لشــهرة بــل ان المفهــومين واردان في غــ
مة بل المفهومان اخص مطلقا من الصحيحة لاختصاصهما �لصغيرين وعموم الصحيحة فيجب تقديم الخاص مضافا إلى ما سيأتى في رد مخالفة العا

دهـا جميعـا في الاستدلال �لصحيحة في المسألتين الاتيتين وبمثله يـرد الاسـتدلال بسـائر الاخبـار الـواردة في بيـان مـن بيـده عقـدة النكـاح مضـافا إلى ورو 
صـحيحة اة فيخرج عن المسألة وهو الجـواب عـن روايـة زرارة وصـحيحة الفضـلاء مضـافا إلى مـا �تـى في رد الاسـتدلال �مـا في المسـألتين الاتيتـين والالمر 

همـا عـن غـلام وجاريـة زوج) ع(الاخيرة �لشذوذ الموجب للخروج عن الحجية مضافا إلى معارضتها مع موثقة ابى عبيدة الحذاء قال سئلت ا� جعفر 
كـو� قـد ادركـا وليان لهما وهما غير مدركين فقال النكاح جايز وايهمـا ادرك كـان لـه الخيـار وان مـا� قبـل ان يـدركا فـلا مـيراث بينهمـا ولا مهـر الا ان ي

ى الاب للجارية دلت ورضيا إلى ان قال قلت فان كان ابوهما هو الذى زوجها قبل ان تدرك قال يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على لغلام والمهر عل
الثانيـة  على عدم نفوذ نكـاح غـير الاب مـن اوليـآء الصـغيرة فتعـارض الصـحيحة المتقدمـة وكـذا يعارضـها روايـة داود المتقدمـة ويرجـع إلى الاصـل المتقـدم

مصــرح بــه في كــلام اكثــر المتــاخرين  في ا�نــونين البــالغين وثبــوت ولايــة النكــاح عليهمــا للحــاكم فيمــا اذا لم يثبــت ولايــة الغــير مــن اب او جــد او وصــى 
ان والكفايــة كالشــرايع والنــافع والقواعــد والتــذكرة و التلخــيص والتبصــرة والارشــاد والتحريــر وشــرح القواعــد للمحقــق الثــانى واللمعــة والروضــة وكنــز العرفــ

دعـوى الشـهرة عليـه وفي كـلام بعضـهم نفـى الخـلاف  والمفـاتيح وشـرحه والحـدائق وغيرهـا بـل الظـاهر انـه متفـق عليـه بـين المتـاخرين وفي كـلام كثـير مـنهم
ترطونه �لصـلاح وجماعـة كالمبسـوط والارشـاد والتحريـر والمحقـق الشـيخ علـى والفاضـل الهنـدى وشـارح المفـ اتيح وفي اخر دعوى الاجماع ولكن الكـل يشـ

ثـر القـدماء خاليـة عـن ذكـر ولايـة الحـاكم علـى النكـاح يشترطونه �لحاجة والضرورة بل يظهر من الشيخ على ادعاء الاجماع علـى اشـتراطه وكلمـات اك
يتـه في النكـاح بل يظهر من كثير من مصنفا�م انتفائها كالفقيه والخـلاف والمبسـوط والنهايـة والتبيـان والجـامع والوسـيلة والغنيـة وغيرهـا والحـق ثبـوت ولا

ــت ولايــة غــيره بشــرط مســيس الحاجــة ودعــاء الضــرورة وعدمــه  مــالم يكــن كــذلك امــا الاول للقاعــدة الثانيــة مــن القاعــدتين الكليتــين عليهمــا فيمــا لم يثب
 المذكورتين المؤيدة بمظنة الاجماع واما الثانى فللاصل السالم عن

   



٢٠٦ 

وسـياتالمعارض اذ ليس شئ هنا يوهم الولاية سوى النبوى المصرح �ن السلطان ولى من لا ولى له وقد عرفت ما فيه واخبار من بيده عقدة النكاح 
لفـظ التـزويج ما يرد عليها ورواية زرارة السابقة حيث دلت بمفهوم الاستثناء على جواز تزويج من لم يكـن كـذلك �مـر وليهـا وفيـه انـه انمـا يـتم لـو كـان 

نسـخة يتـزوج مكـان  فيها مضافا إلى المفعول اى يكون الضمير الراجع إلى المراة مفعولا له واما لو كـان فـاعلا كمـا هـو المحتمـل بـل الاظهـر سـيما علـى
لا يجـوز لهـا تـزويج تزوج والانسب بقوله فان امرها جايز فلا يتم اذ لابد من تخصيص الرواية حينئذ �لسفيهة دون ا�نونة اذ ا�نونة لا اعتبار لفعلهـا و 

س له اهليـة اصـلاح المـال ايضـا وقـد وقـع الخـلاف فسها لا �مر الولى ولا بدونه ولا يعبؤ بقولها الثالثة في السفيهين بمعنى خفيفى العقل الشامل لمن لي
في ثبوت ولاية الحاكم في النكاح لها مع عدم ولى اخر وعدمه في كلمـات المتـاخرين وامـا القـدماء فكـلام مـن عثـرت علـى كلامـه خـال عـن ذكـر ولا

لبى والديلمى ويحيى ابن سعيد بـل ظـاهر بعضـهم كالصـدوق الفقيه على السفيهة والسفيه �لمرة كالصدوق والمفيد والشيخ وابنا زهرة وحمزة وادريس والح
المحقـق في  في الفقيه العدم بل ظاهر الخلاف والتبيان ادعاء الاجماع على اختصاص ولاية النكاح �لاب والجد واما المتاخرون فقـد اختلفـوا فيـه فـذهب

 وصـحة عقـده بنفسـه لـو اوقعـه بـدون اذن الـولى كمـا صـرحوا بـه جميعـا في الشرايع والفاضل في القواعد والتحرير والارشاد إلى عـدم ثبـوت الولايـة اصـلا
علـى  مسألة نكاح المحجور عليه وان كان لهم كلام في المهر وذهب جمع اخر كما في التذكرة ونكت الارشاد والمسالك وشرح القواعد للمحقق الشيخ

عــدم اسـتقلال لهمــا وتوقــف صـحة نكاحهمــا علــى اذن الحـاكم وان لم يخــبر للحــاكم إلى ثبـوت الولايــة لا بمعــنى اسـتقلال الحــاكم في تزويجهمــا بـل بمعــنى 
يس  تزويجهمــا بنفســه ايضــا وامــا بمعــنى اســتقلال الحــاكم فلــم ار مصــرحا بــه وربمــا ينســب إلى المحقــق الشــيخ علــي في كتــاب الحجــر مــن شــرح القواعــد ولــ

موضع اخر بعدم الاستقلال قال لا ريب ان السفيه لا يجـبر علـى النكـاح لانـه �لـغ كذلك بل كلامه فيه اعم ن الولاية الاستقلالية وغيرها وصرح في 
 عاقل ولا يجوز له الاستقلال لانه لسفههه وتبذيره محجور عليه شرعا ممنوع من التصرفات المالية انتهى
الولايـة علـى النكـاح اى لـيس وليـا اجبـار� امـا  والحق هو الثانى اى ثبوت الولاية بمعـنى توقـف صـحة العقـد علـى اذن الحـاكم ولا يسـتقل الحـاكم في

عدم استقلال الحـاكم وتوقـف النكـاح علـى اذن السـفيه او السـفيهة ايضـا فللاصـل السـالم عـن المعـارض بـل ظـاهر الاجمـاع واطـلاق قولـه سـبحانه فـا
ه والنصــوص المستفيضــة كصــحيحة منصــور بــن بلغــن اجلهــن فــلا جنــاح علــيكم فيمــا فعلــن في انفســهن �لمعــروف وقولــه ســبحانه حــتى تــنكح زوجــا غــير 

لا تســتأمر الجاريــة اذا كانــت  ﷔قـال تســتأمر البكــر وغيرهـا ولا نكــح الا �مرهــا وصــحيحة محمد بـن مســلم عــن احـدهما ) ع(حـازم عــن ابى عبــدالله 
وفيها واذا كانـت قـد تزوجـت لم ) ع(ميمون عن ابى عبدالله  بين ابويها ليس لها مع الاب امر وقال يستامرها كل احد ما عدا الاب ورواية ابراهيم بن

واما الثيب فا�ا تستاذن وان كانت بين ابويها اذا ارادا ان يزوجاهـا ومرسـلة الكـافى عـن رجـل ) ع(يزوجها الا برضائها وموثقة البغباق عن ابى عبدالله 
ت لا يز  وجهــا ورواه في الفقيــه بطريــق صــحيح وزاد في اخرهــا فــان قالــت زوجــنى فــلا� يريــد ان يــزوج اختــه قــال يؤامرهــا فــان ســكت فهــو اقرارهــا وان ابــ

ير المــدركين بعــد الادراك مطلقـا مضــافا إلى ان الغالــب في اوايــل ا لادراك فليزوجهـا ممــن ترضــى وموثقـة الحــذاء المتقدمــة حيــث دلـت علــى كفايــة رضـاء غــ
 السفاهة ورواية داود بن سرحان المتقدمة
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يهما تدل على المطلق ورواية يزيد الكناسى وفيها فاذا بلغـت تسـع سـنين جـاز لهـا القـول في نفسـها �لرضـا والتـانى وجـاز عليهـا بعـد فا�ا بكلا احتمال
) ع(قـال اذا تزوجـت البكـر بنـت تسـع سـنين فليسـت مخدوعـة وصـحيحة الحلـبى عـن ابى عبـدالله ) ع(ذلك وروايـة محمد ابـن هاشـم عـن ابى الحسـن 

ت وصحيحة البزنطى قال قال ابوالحسن والثيب امرها اليهـا إلى غـير  الثيب تخطب إلى نفسها قال هى املك بنفسها تولى امرها من شاء قال في المرئة
ت ا� عفــر  ت البالغــة حــد ) ع(ذلــك وصــحيحة زرارة قــال سمعــ قــال لا يــنقض النكــاح الا الاب ومثلهــا موثقــة محمد بــن محمد وجــه الدلالــة انــه لــو تزوجــ

جواز النقض �لاب فاذا لم يكـن نقضـه جـايزا كـان صـحيحا إلى  ﷕فاقدة للاب و الجد بدون اذن الحاكم لم يكن للحاكم نقضه لحصرهم التسع ال
ــف صــحة تــزويج الســفيهين علــى اذن الــولى فلصــحيحة الفضــلاء المتقدمــة الدالــة �لمفهــوم علــى عــدم جــواز غــير ذلــك مــن الاخبــار وامــا الثــانى اى توق

ير ولى وروايــة زرارة المتقدمــة المصــرحة �نــه لا يجــوز تزويجهــا الا �مــر وليهــا مقتضــى الجمــع بينهــا وبــين الاخبــار المتقدمــةتــزو  ايقــاع النكــاح  يج الســفيهة بغــ
لحلـبى والبزنظـى وزرارة �ذن المولى عليه والولى معا ولا تنافي بين هذه الـروايتين و بـين الاخبـار المتقدمـة سـوى صـحيحة الحلـبى ومـا بعـدها وامـا صـحاح ا

وان تعارضـت تلــك الــروايتين الا ا�مــا اخــص مطلقــا مـن الثلثــة لاختصاصــها �لســفيهة وشمولهــا للبكــر لا يوجـب جهــة عمــوم لا�ــا غــير ملحوضــة فيهــ
التصـرفات الماليـة فـان المهـر قطعا وكذا تختص �لولى وصحيحة زرارة تعم غير الاب مطلقا احتج النافى للولايـة مطلقـا �لاصـل وانـه لـيس في نفسـه مـن 

ير لازم في العقــد بنفســه والنفقــة �بعــة كتبعيــة الضــمان للاتــلاف وجوابــه ان الاصــل منــدفع بمــا مــر والــدليل الاخــر اجتهــاد في مقابلــة الحــدي ث ودليــل غــ
وجوابــه منــع الــتلازم كمــا في المفلــس والمفقــود  الولايــة الاســتقلالية لــو كــان بــه قائــل يمكــن ان يكــون امــور احــدها الــتلازم بــين ولايــة المــال وولايــة النكــاح

والصــغيرين و�نيهمــا مســيس الحاجــة إلى ولايتــه عليهمــا وفيــه انــه فــرع ثبــوت حجرهمــا ومنعهمــا عــن النكــاح مطلقــا وعــدم جــواز تزويجهمــا نفســهما ع
ولى لــه ويحتـاج إلى المــولى لا انــه ولى مــن لا ولى لــه ســوآء   الحاجـة ولم يثبــت و�لثهــا النبــوى الســلطان ولى مــن لا ولى لـه وجوابــه ان معنــاه انــه ولى مــن لا

وهـو ملحـق كان محتاجا إلى الولى ام لا ورابعها انه تصرف مالى اما من جهة الرجل فظاهر واما من جهة المرأة فلا�ا تجعل البضع في مقابل الصـداق 
اب وهـو لـيس ممنوعـا منـه ولـو كـان كـذلك لـزم عـدم صـحة خلـع السـفيه واخـذ �لاشياء المتقومة وجوابه منع كونه ماليا من جهة الزوجة وانما هو اكتس

فيهة مال الخلع وهو لاف الاجماع المصرح به وخامسها صحيحة الفضلاء المتقدمة وجوابه عدم الدلالة بوجـه مـن الوجـوه غايتـه عـدم جـواز تـزويج السـ
ابقة دلت �لمفهـوم علـى جـواز تزويجهـا �مـر الـولى سـواء اذنـت سـفيها ام لا وجوابـه بغير ولى وهو اعم من الولاية الاستقلالية وسادسها رواية زرارة الس

علـى المطلـق انه انما يتم لو كان اضافة التـزويج إلى الضـمير المؤنـث اضـافة إلى المفعـول ولـو كـان مـن �ب الاضـافة إلى الفاعـل كمـا هـو الاظهـر لم يـدل 
انه لا عموم ولا اطلاق في مفهـوم الاسـتثناء اى الحكـم الايجـابى لان المقصـود مـن الجملـة الاسـتثنائية بل يدل على ثبوت الولاية الاشتراكية مضافا إلى 

مفــاد  هـو الحكــم الســلبى وامــا الايجـابى فمقصــود في الجملــة فيكــون مـن �ب المطلــق الــوارد في مقــامحكم اخـر كمــا هــو المتبــادر عرفـا و علــى هــذا فيكــون
  في الجملة فيمكن ان يكون هو فيما اذا اذنت السفيهة ايضاالمفهوم جواز التزويج مع اذن الولى
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ير مـن الفقهـاء مــع انـه علــى فـرض الدلالــة معـارض مـع الاخبــار المتقدمـة الدالــة علـى اسـتيمار البالغــة �لعمـوم مــن وجـه الم ب كمـا هـو قــول جمـع كثــ وجــ
المذكورة الموجبة للرجوع إلى الاصـل حيـث ان الصـحيحة وان اختصـت  للرجوع إلى الاصل وسابعها صحيحة ابن سنان السالفة وجوابه اولا �لمعارضة

يــا انــه كمــا يمكــن ان �لــولى الا ا�ــا شــاملة للصــغيرة وا�نونــة وغيرهمــا والاخبــار والمتقدمــة وان اختصــت �لبالغــة العاقلــة الا ا�ــا شــاملة للــولى وغــيره و�ن
اردة في بيـان تعريـف ولى الامـر وادى بلفـظ مـن بيـده عقـدة النكـاح اقتباسـا مـن كـلام الله يكون المراد تعريـف مـن بيـده عقـدة النكـاح يمكـن ان يكـون و 

ت المعلومـة سبحانه بل هو الظاهر والاصل بمقتضى القواعد الادبية في القضا� الحملية فان الاصل والظاهر فيها اثبـات المحمـولات ا�هولـة للموضـوعا
علومــة وعلــى هــذا فيكــون المعــنى كــل مــن كــان بيــده عقــدة النكــاح كــان بيــده ولايــة المــال دون العكــس لا اثبــات الموضــوعات ا�هولــة للمحمــولات الم

ه لـيس ومطلو�م انما يثبت على الثانى دون الاول وليس في كـلام الـراوى سـؤال حـتى يقـال بتعيـين العكـس بقرينـة السـؤال فـان قيـل يـدل حينئـذ علـى انـ
بنفسها فاذا لم يكن العقدة بيدها يكون بيد وليها لا محالـة قلـت هـذا كـلام سـخيف اذ الصـغيرة الخاليـة عـن  عقدة النكاح بيد غير الولى ومنه السفيهة

ير كــون النكــاح بيــده فــيمكن ان يكــون الســفيهة شــريكة مــع الــولى و  ت بيــدها عقــدة النكــاح ولا بيــد ولى امرهــا وايضــا الاشــتراك غــ الاب والجــد ليســ
كاح بيده لجرى ذلك في الولى ايضا مع انه لو كان المراد بيان من بيده عقدة النكاح لكان هو الـولى الـذى بيـده كانت الشركة ايضا موجبة لصدق الن

عـن الـذى ) ع(العفو عن الصداق لا مطلقا كما يستفاد من الآية الشـريفة وصـرحت بـه الاخبـار المستفيضـة كصـحيحة رفاعـة قـال سـئلت ا� عبـدالله 
الذى �خذ بعضا ويدع بعضا وليس له ان يدع كلـه وغيرهـا وعليـه الاجمـاع في كـلام الفاضـل الهنـدى وصـاحب الكفايـة بيده عقدة النكاح فقال الولى 

ى بيـده العفـو ونقله الاول عن الخلاف والمبسوط وقال في التبيان ومجمع البيان وروض الجنان للشيخ ابى الفتوح وفقه القران للراوندى انه المذهب والـذ
مع الوصى والوكيل للرشيدة لا غير كما في مجمع البيان شعرا بدعوى الاجماع عليه وكنز العرفان �سبا لـه إلى اصـحابنا وفي التحريـر هو الاب والجد او 

مالكـة امرهـوالقواعد وشرحه والروضة والشرايع المالك وغيرهـا ويـدل عليـه الاخبـار المستفيضـة ايضـا و�منهـا مفـاهيم الاخبـار المصـرحة ��ـا اذا كانـت 
ت لا ان الـولى يزوجهـا مـن شـاء لجـواز ان  ت وفيه اولا المعارضة المذكورة و�نيا ان غايتها ان مع عدم مالكية الامر لا تتزوج مـن شـآء تزوجت من شاء

لا بـولى ومـا بمعنـاه لا يكون تزويجها بيد احد او يكون موقوفا �ذ�ا واذن الولى ومنـه يظهـر الجـواب عـن الاسـتدلال �لعـامى المتضـمن لقولـه لا نكـاح ا
ويؤيــد المطلــق ايضــا تصــريح جماعــة مــن الاصــحاب �ختصــاص الولايــة الاجباريــة اى لاســتقلالية في النكــاح �لاب والجــد بحيــث يظهــر منــه مســلمية 

ت لغــير الاب وا لجــد وقــال الفاضــل القاعــدة قــال المحقــق الشــيخ علــى وغــير الاب والجــد لا يملــك الاجبــار وقــال في موضــع اخــر وولايــة الاجبــار لا يثبــ
غ والعقـل والحريـة الهندى الا انه لا يكفى في اثبات الولايـة للحـاكم فانـه لا يملـك الاجبـار ويؤيـده ايضـا اكتفـاء العلمـاء طـرا في شـرايطه المتـزوجين �لبلـو 

لـذكر الســفيه اصـلا وتفــريعهم عــدم في �ب النكـاح وتفــريعهم عليـه عــدم صــحة عقـد الصــبى والصـبية وا�نــون وا�نونــة والسـكران فقــط مـن غــير تعــرض 
 صحة التصرفات المالية من السفيه في �ب المعاملات على اشتراط الرشد ومنها ولاية الايتام والسفهاء في جارا�م
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لمتقدمـة في امـور واستيفاء منافع ابدا�م مـع ملاحظـة المصـالح للاجمـاع ولان في انتفائهـا ضـررا علـيهم وهـو منفـى في الشـريعة وفي عمـوم بعـض الاخبـار ا
حـلاف الايتام شمول لذلك ايضا كالرضوى وصحيحة ابن ر�ب ومنها استيفاء حقوقهم المالية وغيرها كحق الشفعة المفسخ �لخيار ودعوى الغـبن والا

رة عليه في حق القصـاص ورد الحلف وحق القصاص في الدم و الجنا�ت واقامة البينة وجرح المشهود وامثالها وقد ادعى بعض معاصرينا الفضلاء الشه
ب اذا كانـت في تركـه مفسـدة مـن ضـرر ونحـوه كمـ وقواه وفي كل ذلك الولاية للحاكم مع المصلحة لصحيحة ابن ر�ب والرضوى المنجبرين بـل قـد يجـ

ترك ولــو تســاوى الطرفــان فهــل يجــوز لــه لتصــرف والاســتيفاء وينفــذ ويمضــى ام لا  الظــاهر الثــانى للاصــل انــه لا يجــوز التصــرف اذا كانــت المصــلحة في الــ
الخــالى عــن الــدافع ومنهــا التصــرف في امــوال الامــام مــن نصــف الخمــس و المــال ا�هــول مالكــه ومــال مــن لا وارث لــه ونحــو ذلــك وقــد يســتدل بثبــوت 

ب حــتى  الامــام مــع ان الولايــة في ولايتــه فيهــا ��ــا امــوال الغايــب والتصــرف فيهــا للحــاكم وضــعفه ظــاهر اذ لا دليــل علــى ولايتــه في امــوال مطلــق الغائــ
تعلـق �مـر اموال الغيب انما هى �لحفظ لهم لا التفريق بين الناس وقد يستدل ايضا بعموم الولاية وهـو ايضـا ضـعيف لان مقتضـاه ثبـوت الولايـة فيمـا ي

لتصـرف في هـذه الامـوال والتفريـق لا بـد لـه مـن الرعية لا ما يتعلق بنفس الامام وامواله والصواب الاستدلال فيه �لقاعدة الثانية فان بعـد ثبـوت لـزوم ا
باشـر لــه مباشـر ولى اولى مـن الحـاكم بـل هـو المتـيقن وغـيره مشــكوك فيـه وايضـا تفريـق هـذه الامـوال انمـا هـو �ذن شــاهد الحـال وهـو انمـا هـو اذا كـان الم

مـن امـور الرعيـة كبيـع مـال المفلـس وطـلاق المفقـود زوجهـا بعـد الفقيه العادل كما بيناه في كتاب مستند الشيعة ومنها جميـع مـا ثبـت مباشـرة الامـام لـه 
ن ثبـت الفحص ونحو ذلك للقاعدة الاولى من القاعدتين المتقدمتين وللاجماع وعلى الفقيه في كل مورد مورد ان يتفتش عن عمل السلطان والامـام فـا

التصــرف في الاوقــاف العامــة والاتيــان �لوصــا� الــتى لا وصــى لهــا فــيحكم بــه للفقيــه ايضــا ومنهــا كــل فعــل لا بــد مــن ايقاعــه لــدليل عقلــى او شــرعى ك
وظتين ابتــداء وبعــد ممــات الوصــى وعــزل الاوصــياء ونصــب العــوام وغــير ذلــك للقاعــدة الثانيــة مــن القاعــدتين المــذكورتين ويلــزم ان يكــون القاعــد�ن ملحــ

ت مـن القاعــدة او مـن دليــل اخــر عنـدك في كــل مقـام يــرد عليـك مــن اعمــال الحكـام والفقهــاء ووظـائفهم وتحكــم بم قتضـاهما ولا تحكمــن بشــئ مـا لم يثبــ
المشــترى في  فمـن المــوارد الــتى لا ارى عليــه دلــيلا مــا تــداول في هــذه الاعصــار في المبايعــات الشــرطية الــتى فيهــا خيــار الفســخ للبــايع بشــرط رد الــثمن إلى

من إلى الفقيه ويفسخون المبايعة ولا ارى لـذلك وجهـا فـان شـرط لخيـار هـو رد الـثمن إلى زمان معين فاذا لم يحضر المشترى في الزمان المعين يجيئون �لث
المشــترى فــاذا لم يتحقــق الشــرط كيــف يتحقــق الفســخ وكــون الفقيــه قائمــا مقامــه حــتى في ذلــك ممــا لا دليــل عليــه اصــلا ولــو هــم ان ذلــك لــدفع الضــرر

مع ان الفسخ لا عند المشترى متضمن لضرر المشترى سلمنا الضرر المنفى فلـم يجـبر بـرد الـثمن  والضرار فاسد اذ هذا الضرر مما اقدم البايع نفسه عليه
علـى مـا إلى الفقيه والفسخ عنده اذ بعد ما جاز للحاكم التجاوز عن مقتضـى الشـرط لـدفع الضـرر فـيمكن ذفعـه بـز�دة مـدة الخيـار او �لـزام المشـترى 

 ومن تلك الموارد ما ذكروه في �ب النسية انه اذا لم يقبل البايع الثمن في الاجل يجبر به الضرر او بغير ذلك من الاحتمالات
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ن المـوارد يؤديه إلى الحاكم ويبرء بذلك ويكون التلف من البايع حينئذ وهو ايضـا ممـا لا دليـل عليـه وحـديث الضـرر يعلـم مـا يـه ممـا مـر إلى غـير ذلـك مـ
الرجوع إلى الحاكم قلت نعم لا شك في ذلك وهو المرجع في جميع الحوادث وله منصـب المرجعيـة في جميـع مـا فان قيل لا بد في امثال تلك الموارد من 

  يتعلق �لشريعة ولكن الكلام في وظيفة الحاكم بعد الرجوع اليه انه ما هو والله العالم بحقايق احكامه
الموضــوع في العمـــل �لاستصــحاب وقـــد ذكــر� بعـــض مــا يتعلـــق �ـــذه  مـــن القواعــد المســـلمة بــين الاصـــوليين والفقهــاء اشـــتراط عــدم تغـــير )عائــدة(

تراط عـدم تغــير الموضـوع فنقــول لبيـان الا ول انــه لا القاعـدة في بعـض العوايــد السـالفة والمقصــود هنـا بيــان المـراد مــن الموضـوع لــذى ذكـروه هنــا ووجـه اشــ
في الثانية ومتعلق اليقين والشك لا بد وان يكون امرا حكميا اثبا� او نفيـا  شك ان المستصحب لا بد وان يكون متيقنا في الحالة الاولى مشكوكا فيه

ب اذ لا يتعلــق اليقــين والشــك �لــذوات الخارجيــة الخاليــة عــن الحكــم الا بملاحظــة حكــم ايضــا كبقائــه  مضــافا إلى محــل بنــوع مــن الاضــافات والنســ
ن اولا المشـكوك فيـه �نيـا هـو المـراد مـن الموضـوع وبتقريـر اخـر لا بـد في لاستصـحاب مـن وجوده او بنحوه فذلك المحل الذى يثبت له هـذا الامـر المتـيق

قـد يكـون الحكم �نه كان كذا اولا فيكون كذا �نيا ومعنى كذا هو المستصحب والمستتر في كـان ويكـون والبـارز في لفـظ انـه هـو الموضـوع ثم الموضـوع 
الحكـــم برطوبتـــه وزيـــد في الحكـــم بحيوتـــه وقـــد يتعـــدد الموضـــوع في الحكـــم الواحـــد لاجـــل تعـــدد  واحـــدا كالكلـــب في الحكـــم بنجاســـة الكلـــب والثـــوب في

المضـاف اليــه ومــا نســب اليـه الحكــم كمــا في وجــوب صـوم اليــوم علــى زيــد فــان صـوم اليــوم موضــوع للوجــوب علـى المكلــف والمكلــف موضــوع لوجــوب 
اقل موضوع لكونه وليا على الصغير والصغير لكونه مولى عليه فاذا اردت استصـحاب  الصوم عليه ومنه ولاية الاب العاقل على الصغير فان الاب الع

ير الصـــغير وصـــار كبـــيرا يصـــح رد  كونـــه وليـــا يكـــون الموضـــوع هـــو الاب واذا اريـــد استصـــحاب كونـــه مـــولى عليـــه يكـــون الموضـــوع هـــو الصـــغير فلـــو تغـــ
ير الموضــوع في الاستصــحاب الثــانى لتغــير الموضــوع ولا يصــح رد الاستصــحاب الاول لــذل تراط عــدم تغــ ك ولــو جــن الاب انعكــس الامــر وامــا وجــه اشــ

حجية لاستصحاب بل جر�نه وصحته فلبيانه نقول لا شك ان الاستصحاب هو ابقآء الحكم الثابت اولا في الزمان الثانى من حيـث ثبوتـه في الا
اصلا فانه لو قال الشارع يجب عليك صوم يـوم الخمـيس وشـك في يـوم  ولاجل ذلك فلو ابقى في الزمان الثانى لجهة اخرى لا يكون ذلك استصحا�

الجمعة هل اراد صومه ام لا نسئل عنه فاجاب بوجوبه ايضا لا يكون ذلك استصحا� وكذا لو شـك في بقـاء رطوبـة ثـوب في زمـان فصـب عليـه المـاء
تحــاد حكــم الموضــوع في الحــالتين كيــف مــا كــان بــل �تحــاده مــن �نيــا وحكــم برطوبتــه لا يكــون ذلــك استصــحا� والحاصــل ان الاستصــحاب لا تحقــق �

ذا علـم انتفـاء جهة ثبوته للاول اى من جهة انه كان �بتا في الاول ولم يعلم انتفائه في الثانى وكلما كان كـذلك حكـم الشـارع �بقائـه ولازم ذلـك انـه ا
الاخبار بقوله هو لكنه ينقضه يقين اخـر بـل هـو معـنى لـه لا يـنقض �لشـك الحكم في الثانى لم يصح الاستصحاب كما هو مجمع عليه ومصرح به في 

لثـة بثبـوت دم ثم انتفاء الحكم في الثانى �رة يكون �لحكم بخلاف الاول فيه واخرى �لحكم بعدم ثبوت الحكم الاول فيه وان لم يحكم بخلافه ايضـا و�
يت زيد يوما واما بعده فلا احكم حينئذ �لا�حة ولا ينفيها بل ابين حكمه بعد ذلـك لا مطلق الحكم فيه فانه لو قال الشارع يباح لك الجلوس في ب

ائـه مـن يمكن استصحاب ا�حة ما بعد اليوم للعلم �نتفاء الحكم الاول لا بسبب الحكم �لحرمة او الحكم بعـدم الا�حـة بـل بسـبب عـدم الحكـم وانتف
 لذا لا يستصحب الحكم السابق فيمااصله فان ثبوت عدم الحكم ايضا انتفاء للحكم و 
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يقـول لا  لو فـرض تصـريح الشـارع �نـه لا حكـم لى في الزمـان السـابق ثم انتفـاء اصـل الحكـم الاول في الثـانى �رة يكـون بتصـريح الحـاكم �لانتفـاء كـان
بمعـنى انـه موجـب للحكـم بعـدم مـا حكـم بـه  حكم لى بعد ذلك واخرى يكون بتخصيصه الحكم �لاول فانه ايضا موجب لانتفـاء الحكـم في الثـانى لا

ول ويعلــم لــلاول في الثــانى وثبــوت انتفــاء المحكــوم بــه في الاول في الثــانى حــتى يعــارض مــا دل علــى ثبــوت الحكــم في الثــانى بــل لا حكــم في الثــانى في الا
اص يكــون هــذا الحكــم اى نفــس الحكــم خاصــا انتفــاء نفــس الحكــم الاول في الثــانى واذا عرفــت ذلــك فنقــول اذا علــق الشــارع حكمــا علــى موضــوع خــ

تمـل بذلك الموضوع فلا يكون حكم لغـير ذلـك الموضـوع �ـذا الحكـم الاولى ويكـون مهيـة الحكـم منتفيـة فيـه فـيعلم انتفائـه فيـه فـلا يستصـحب اذ لا يح
يكـون ذلـك استصـحا� ولا يتـوهم انـه وان لم  ثبوت الحكم لاول فيه بل علم عدم ثبوته وان جوز� ثبوته بحكم اخر ولكن لو ثبت حكم بدليل اخر لا

ت لـه �لاستصـحاب ابقـآء الحكـم الاول مـن جهـة ثبوتـه في الاول ومعـ يثبت ما حكم بـه �لحكـم الاول لـه �لحكـم الاول ولا بـدليل اخـر ولكـن يثبـ
محتمـل لليقـين �ختصـاص الحكـم الاول �لموضـوع الاول جهة ثبوتـه في الاول كونـه �بتـا فيـه محـتملا بقـاء الحكـم الاول او شمولـه لهـذا الزمـان وهـذا غـير 

ارع فما علم اولا وهو حكم الشارع �لوجوب مثلا في الزمان الاول منتف في الثانى فلا يمكن استصحابه وان شـئت توضـيح ذلـك فنقـول اذا قـال الشـ
لايـة �بتـة علـى الصـغير وهـذا مـن افـراده ثم اذا صـار كبـيرا نقـول لا الولاية �بتة على الصغير نقول ان الابن الصغير لزيد مولى عليه لان الشـارع قـال الو 

يمكن الاستصحاب لا� نعلم ان حكـم الشـارع منتـف في حـق الكبـير وهـذا مـن افـراده ومـا علـم انتفـاء حكمـه فيـه لا يجـرى فيـه الاستصـحاب لانـه في
بـير بـل يعلـم ثبوتـه لحكمـه �لاستصـحاب قلنـا الكـلام بعـد في صـحة موضع الشك في الحكم وعدمه لا يقال لا يعلم انتفآء حكـم الشـارع في حـق الك

الاستصحاب وعدمه ونحن نقـول لا يصـح الاستصـحاب لانـه قـال بـل ينقضـه يقـين اخـر ولنـا هنـا يقـين اخـر وهـو عـدم الحكـم في حـق الكبـير فكيـف 
ير فيـه وبـين قولـه الولايــة ع لـى الصـغير في العلـم �نتفــاء الحكـم في الكبـير اى انتفـاء اصــل يحكـم بثبـوت الحكـم فيـه واى فــرق بـين قولـه لا حكـم لى للكبــ

الحكـــم لا انتفـــاء خصـــوص الولايـــة وهـــذا مـــراد مـــن اســـتدل لاشـــتراط عـــدم تغـــير الموضـــوع �ن المتبـــادر مـــن اثبـــات حكـــم لموضـــوع خـــاص شـــرطية ذلـــك 
وضــوع في اصــل الحكــم فمــع انتفائــه لا حكــم لا بمــا حكــم بــه في الموضــوع في ثبوتــه ولازمــه انتفــاء المشــروط �نتفــاء الشــرط وغرضــه ان المتبــادر شــرطية الم

فالمتبـادر الاول ولا بخلافه لا ن المتبادر شـرطية الموضـوع في ثبـوت مـا حكـم بـه في الاول حـتى يـدل علـى انتفائـه فيعـارض دليـل ثبـوت الحكـم في الثـانى 
فـــاذا انتفـــى الصـــغر انتفـــى حكـــم الشـــارع �ـــذا الحكـــم الـــذى ابقائـــه هـــو مـــن قولـــه الولايـــة �بتـــة علـــى الصـــغير ان الصـــغر شـــرط في كونـــه محكومـــا بحكـــم 

 الاستصــحاب لا انــه شــرط في ثبــوت الولايــة فــاذا انتفــى الصــغر انتفــت الولايــة ولــو كــان مــراده هــذا المعــنى لم يصــح الا علــى حجيتــه مفهــوم اللقــب
للحكـم وقيـدا لـه وحينئـذ يسـتحيل ابقائـه مـع تغـير الموضـوع فيكـون يستدل ايضا بوجـوه اخـر منهـا دلالـة التعليـق علـى موضـوع خـاص علـى كونـه جـزء 

التحقـق مـع  الحكم في المثال المذكور الولاية على الصغير لا مطلق الولاية وهى لا تتحقق في حق الكبير وفي مثال الكلب النجاسة الكلبيـة وهـى ممتنـع
ــك لاجــل تعــارض استصــحاب حــ يرورته ملحــا وهــذا قابــل للخــدش ومنهــا ان ذل ال العقــل مــع استصــحاب حــال الشــرع فــان الشــارع لم يحكــم اولا صــ

بنجاسة الكلب الباقى كلبيته ولا بنجاسة الكلـب المسـتحيل ملحـا وعلـم بعـد الحكـم بنجاسـة الاول ثبـوت النجاسـة فيـه وبقـى الثـانى تحـت اصـل عـد
 الحكم ولهذا الدليل وجه يضا ومنها
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صل بعد التغير كادلة طهارة الملح وهـو فاسـد جـدا لانـه ان اريـد بـه مثـل قولـه كـل شـئ طـاهر حـتى تعلـم انه لاجل تعارضه مع ادلة ثبوت خلافه لما ح
انه قذر فهو لا يعارض الاستصحاب كما بيناه في موضع آخر وان اريد به مثل قوله الملح طاهر فهو غير متحقق في الاكثر فيلـزم اختصـاص اشـتر 

ير الموضــوع بمواضــع خاصــة مــع انــه قــ ــب عــذرة فيلــزم جــواز استصــحاب عــدم تغــ ير موافقــا لحكــم قبلــه كمــا اذا صــار الكل د يكــون مــا حصــل بعــد التغــ
النجاسة الكلبية ومع ذلك فلو سلم التعارض فلم يكـون الحكـم للـدليل المعـارض دون الاستصـحاب مـع ان الحكـم عنـد التعـارض فقـد المـرجح التخيـير

ت �لتســاقط والرجــوع إلى ب الخــل خمــرا والمــاء بــولا ونحــو  لا طــرح الاستصــحاب وان قلــ الاصــل فقــد يقتضــى الاصــل حكــم الاستصــحاب كمــا اذا انقلــ
تبه الامـر ذلك ولا يخفى انه وقع الاشتباه لكثير في مسألة اشتراط عدم تغير الموضوع في وجوه كثيرة ووقعوا لاجله في اشتباهات عديدة فمـنهم مـن اشـ

ير الموضــوع كمــا مــر في بعــض العوايــد المتقدمــة ومــنهم مــن اشــتبه الامــر عليــه في معرفــة عليــه في ســبب اشــتراطه ومــنهم مــن اخطــأ في فهــم المــ راد مــن متغــ
هـو المـاء الموضوع ومن ذلك مـا ذكـره بعضـهم في مسـألة المـاء المتغـير �لنجاسـة اذا زال تغـيره فيقـول لا يمكـن استصـحاب النجاسـة لتغـير الموضـوع لانـه 

لان هـذا انمـا كـان يصـح اذا قـال الشـارع المـاء المتغـير �لنجاسـة نجـس فيكـون لحكـم النجاسـة والموضـوع المـاء المتغـير المتغير وقد انتفـى التغـير وهـذا خطـأ 
ا صـار ولكن ليس كذلك بل قال الماء اذا تغير نجس فالحكم قبول النجاسة �لمتغير والموضوع المـاء وامـا انـه نجـس مطلقـا فمـأخوذ مـن حكمـه �ن كلمـ

يرد عليه التطهير وهـذا الحكـم �بـت لكـل شـئ لا للمـاء المتغـير خاصـة والحاصـل الفـرق بـين قولـه المـاء المتغـير نجـس وقولـه المـاء نجسا فيكون نجسا حتى 
  ينجس �لتغير فان الموضوع في الاول الماء المتغير والحكم النجاسة وفي الثانى الموضوع الماء والحكم النجاسة بسبب التغير

م اصــالة اتحــاد العـرفين وموضــع اسـتعمالهم ذلــك الاصــل انمـا هــو فيمــا اذا لم يعلـم اللفــظ معـنى اخــر غــير مـا يعلــم لــه قــد دارت علــى السـنته )عائـدة(
ا علـم فيـه مشتركا بينهما او منقولا عن احـدهما إلى الاخـر ودليلـه حينئـذ اصـالة عـدم الاشـتراك وعـدم النقـل وعـدم تعـدد المعـنى وربمـا يسـمع اجرآئـه فيمـ

والظــاهر ان مــراد مـن يقــول ذلــك لـيس مطلــق العــرفين اذ لا وجـه يتصــور لاصـالة تعــدد كــل عـرفين مــع العلــم يتعـدد المعــنى نقــلا او احـد التعــددين ايضـا 
ين في اشتراكا اصلا ل مراده خصوص عرفى المتشرعة والشارع او عرف متشرعة زمان مع عرف متشرعة زمان اخر وربما يستدل له �رة ببعد تغـير العـرف

لشـارع قليل واخرى �لغلبة اى الغالب في الالفاظ الجارية على السنته المتشرعة اتحاد معناهما المتبادر حينئذ مـع معناهـا المتبـادر في زمـان اذلك الزمان ال
الشـارع علـى  و�لثة يكون ذلك طريقة العلماء وسيرة الفقهاء بل كل احد فا� نريهم يحملون الفاظ الكتب المصنفة في ازمنته قبل هذا الزمان إلى زمـان

مـا يفهـم ما يفهمون منها في هذا الزمان ويتبادر منها عندهم من غير تشكيك ولا �مل ولو علم كون اللفظ ذا معنى اخـر منقـولا منـه او مشـتركا بـين 
ل من ذلك الزمـان بكثـير منه في عرفهم وبين معنى اخر الا ان يعلموا اختلاف عرفهم وفساد الوجه الاول ظاهر جدا لا� نشاهد تغير العرف بزمان اق

بل في ظرف سنتين اوثلث سنين فانه اذا استعمل لفظ له معنى في اخر بقـدر تلـك المـدة يهجـر المعـنى الاول ويـترك فكيـف �زيـد مـن الـف سـنة كيـ
 وتريهم
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إلى زما�مــا وايضــا نــرى تغــير العــرف في   ﷐للفــظ اســتعمل في معــنى مــن زمــان الرســول  ﷔يحكمــون بثبــوت الحقيقــة الشــرعية في زمــان الصــادقين 
ذى يفيـد لـه كثير من الالفاظ كالمن والمثقال والكراهة وغير ذلك بل لو استعمل في معنى غير معنى زمان الشارع إلى هذا الزمان تغير العـرف قطعـا فالـ

وامــا لبيــان فســاد الثــانى فنقــول بعــد قطــع النظــر والاغمــاض عمــا في  عــدم الاســتعمال وانى يثبــت ذلــك اذ يســتبعد مــع مــرور دهــور كثــيرة وقــرون عديــدة
علـم فيـه الاخـير التمسك �لغلبة من ا�ازفة و المماثلة الطريقة العامة العمياء ان الالفاظ علـى صـنفين احـدهما مـالم يعلـم تعـدد معنـاه اصـلا والاخـر مـا 

يرا ايضــا علــى قســمين احــدهما مــا يكــون احــد معنييــه مــن المعــانى المســ تحدثة مــن الشــارع ذا� اووصــفا او قيــدا ويكــون ممــا يعــم بــه البلــوى ويســتعمل كثــ
و�نيهما مالا يكون كذلك فان اريد غلبة الاتحـاد في الصـنف الاول فهـو لا يفيـد لان الغالـب في كـل صـنف او قسـم يلحـق النـادر مـن ذلـك الصـنف

لصنف وكذا ان اريد غلبتـه في القسـم الاول مـن الصـنف الثـانى وان اريـد القسـم الاخـير او القسم به فهو لا يفيد لغير ذلك الصنف ولا نزاع في ذلك ا
عـرف  الذى هو محل الكلام ويظهر الفائـدة فيـه فالغلبـة فيـه بـل تحقـق غـير ادر فيـه ممنـوع وايضـا للمتشـرعة عرفـان احـدهما عرفـه مـن حيـث الفقاهـة اى

كتب المؤلفة في سوالف الازمنة في هذا الفن الشريف وهو نظير عرف اهل هذا الزمان مـثلا مـن الحاصل من مزاولة علم الفقه والحديث والرجوع إلى ال
الغلبـة حيث هو نحوى او حسابى و�نيهما عرفه من حيث بلده او زمانه ويتمسكون هؤلاء �صل الاتحاد �لنسبة إلى العرفين مع انـه لـو امكـن ادعـاء 

هو غير ممكن لتوقفه على الاطلاع على عرف جميع طوايف العرب في ذلك لزمان في هـذه الالفـاظ حـتى يعلـم فانما هو �لنسبة إلى الاول واما الثانى ف
اتحــاد عــرف الغالــب منهــا مــع عــرف زمــان الشــارع وهــو غــير ممكــن الاطــلاع ســيما لامثالنــا بــل الغالــب فيهــا عــدم بقــاء اصــل الالفــاظ عنــدهم في هــذا 

لثالث فنقول ا� نمنع كون ما ذكره طريقة العلماء وسيرة الفقهاء واما ما تـرى مـن حملهـم الفـاظ الكتـب المؤلفـة الزمان فكيف بمعانيها واما لبيان فساد ا
في سوابق الازمان على ما يحملون فهو ليس من �ب حملهم على عرف انفسهم وعهدهم وزما�م وعلى متفاهمهم والمتبادر عندهم بل نسبتهم إلى

استعمالا�ا كنسبة اهـل علـم النحـو مـن هـذا الزمـان إلى مصـطلحات النحـاة ونسـبة اهـل علـم الحسـاب إلى مصـطلحات في هذه الكتب من الالفاظ و 
كـل   الحلما؟ تبين وهكذا فان لهم �لنسبة إلى الفاظ تلك الكتـب اصـطلاحا ورآء اصـطلاح عهـدهم وزمـا�م وبيـان ذلـك ان العلمـاء والفقهـاء بـل اهـل

م اصــــطلاح وراء اصــــطلاح اهــــل زمــــا�م بــــل هــــم مــــن بــــدو امــــرهم ومبــــدء تعلمهــــم دخلــــوا تلــــك الكتــــب وتعلمــــوا علــــم �لنســــبة إلى الفــــاظ الكتــــب لهــــ
اصـــطلاحا�ا ومعـــانى الفاظهـــا مـــن معلمـــيهم واســـاتيدهم الـــذين هـــم ايضـــا اخـــذوها مـــن اســـاتيدهم وهكـــذا وحصـــل لهـــم اصـــطلاح وراء اصـــطلاح اهـــل 

اليهم يدا بيد فهم بعينهم اهل زمان المؤلفين وذلك ظاهر جدا فان غـير العـرب مـن هـؤلاء عصرهم بل هو حقيقة اصطلاح اهل زمان التاليف الواصل 
العلمــاء لا اصــطلاح لهــم في هــذه الالفــاظ ولا يعرفــون معانيهــا ولم �خــذوها مــن العــرب �صــطلاح زمانــه بــل اخــذها ممــن اخــذ خلفــا عــن خلــف وامــا 

ن لا تشابه تلك الالفاظ فكيف �لمعانى والغافل ن حقيقة الامـر الغـير المتامـل يـزعم ان بنـاء القريب منهم فايضا كذلك لان الفاظ العرب في هذا الزما
قـراء فهم العلماء واستخراجهم المعانى من الكتب من جهة اصطلاح زمانه وهو خطأ لان مـن لم �خـذ معانيهـا مـن الاسـتاد لا يفهـم منـه شـيئا بـل لـو 

 المطلعاكثر تلك الكتب لغير المتعلم عند الاستاد 
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على اصطلاحات الكتب كـالعوام مـن العـرب او العجـم لا يفهمـون شـيئا منهـا غالبـا حـتى ان العجمـى لا يفهـم كتـب علمـاء العجـم المدونـة �لفارسـي
  غالبا الا بقرائن منضمة

لـه نـوادر وقـد يسـئل عـن الفـرق كثير ما يستعمل لفظ الكتاب والاصـل والنـوادر في كتـب الرجـال فيقـال فـلان لـه كتـاب وفـلان لـه اصـل و   )عائدة(
بين الكتاب والاصل والفرق بينهما على ما صرح به بعـض سـادات مشـايخنا المحققـين في بعـض رسـائله ان الاصـل في اصـطلاح المحـدثين مـن اصـحابنا

لـه كتـاب ولـه اصـل قـال وقـد ذكـر بمعنى الكتاب المعتمد الذى لم ينتزع من كتاب اخر قال وليس بمعنى مطلق الكتاب فانـه قـد يجعـل مقـابلا لـه فيقـال 
إلى عهــد ابى محمد الحســن بــن علـــى ) ع(ابــن شــهر اشــوب في معــالم العلمــاء نقــلا عـــن المفيــد طــاب ثــراه ان الاماميــة صــنفت عــن عهـــد امــير المــؤمنين 

ك لمــدة تزيــد علــى ذلــك بكثــير كمــا اربعمائــة كتــاب يســمى الاصــول وهــذا معــنى قــولهم لــه اصــل ومعلــوم ان مصــنفات الاماميــة في تلــ ﷔العســكرى 
 يشهد به تتبع كتب الرجال فالاصل اذن اخص من الكتاب انتهى

انه يشترط في صدق الاصل عدم الانتزاع ووجود الاعتماد بل صرح به بعد ذلك قال ولا يكفـى فيـه مجـرد عـدم انتزاعـه مـن  ) ره(ويظهر من كلامه 
الاصحاب مدحا لصاحبه ووجها للاعتمـاد علـى مـا تضـمنه إلى ان قـال والوصـف بـه في قـولهم لـه كتاب اخر وان لم يكن معتمدا فانه يؤخذ في كلام 

�موعـة فيـه اصل معتمد للايضاح والبيان او لبيان الـز�دة علـى مطلـق الاعتمـاد المشـترك فيمـا بـين الاصـول والمـراد بعـدم الانتـزاع ان يكـون الاحاديـث ا
كتـاب فتكـون احاديثـه مـأخوذة مـن الاصـل فـالفرق بـين الاصـل والكتـاب علـى مـا ذكـره السـيد المـذكور ان مأخوذة عن المعصـوم او عـن الـراوى وامـا ال

ربعـة الاصل هو مجمع الاحاديث الغير المنتزع مـن غـيره مـع كونـه معتمـدا والكتـاب اعـم وعلـى مـا ذكـره المفيـد يكـون الاصـل اسمـا لكـل مـن الاصـول الا
مجرد عدم الانتزاع ولم يذكر الاعتماد وقيل ان الكتاب ما كـان مبـو� مفصـلا والاصـل مجمـع اخبـار وا�ر  مائة وذكر بعض مشايخ والدى ان الفرق هو

ا النـوادر ورده بعض مشايخ الوالد �ن كثيرا من الاصول مبوبة وقيل ان الاصل ما كان مجرد كلام المعصوم والكتاب ما كان فيه كلام مصنفه ايضا وام
فرقة لا تنضبط في �ب لعله ما يمكن جمعه في �ب احد �ن يكون واحدا او متعددا لكن يكـون قلـيلا جـدا ومـن هـذا فهو ما اجتمع فيه احاديث مت

  ت اخر ايضاقولهم في الكتب المتداولة نوادر الصلوة ونوادر الزكوة و امثال ذلك هذا اذا اطلق النوادر على المؤلف والا فالحديث النادر له اطلاقا
العصير اذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه او العصير الذى غلى حـرم ونحوهمـا مـن القيـود هـو العصـير ) ع(للحكم في نحو قوله  هل الموضوع )عائدة(

ن قلنـا او غيره و يظهر الفائدة في تغير الموضـوع وعدمـه عنـد الاستصـحا�ت مـثلا اذا صـار العصـير بعـد الغليـان وقبـل ذهـاب الثلثـين دبسـا او خـلا فـا
لعصــير لم يصــح الاستصــحاب لتغــير الموضــوع لعــدم تســمية الــدبس او الخــل عصــيرا وان قلنــا انــه غــيره فقــد يصــح وبيانــه ان هاهنــا �ن الموضــوع هــو ا

والاخـر  حكمين احدهما انه يحرم اذا غلى وكون الموضوع فيه عصيرا مما لا خفاء فيه فلو انقلب قبـل الغليـان خـلا ثم غلـى لم يحـرم لعـدم صـدق العصـير
ء انمـا هــو في موضـوعها والتحقيــق انــه مركـب مــن المقيـد والقيــد فيشـترط فيــه تحقــق الامـرين اى كونــه عصـيرا ومغليــا فبانتفـاء احــدهما ينتفــى الحرمـة والخفــا

لعصـير اذالموضوع فانه لا شك انه ليس الدبس حين الدبسية عصيرا مغليا الا �لتجوز �سم ما كان والتوهم انما ينشأ من امرين احدهما صـحة قولـه ا
 غلا سواء بقى على العصيرية ام صار دبسا فهو حرام فيتوهم ان قوله العصير
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لـذى هـو اذا غلا مطلق او عام يشمل الامرين و�نيهما نحو قوله الكلب اذا صار ملحا فهو ظاهر فانه لم يبق الكلبية مع صحة لكلام وبقـاء الحكـم ا
صيرا فكيف يكون فردا من العصير ولو قلت انه ايضا عصير لغة يخـرج عـن المفـروض وامـا الطهارة ويظهر فساد الاول �ن المفروض ان الدبس ليس ع

صحة التصريح �لتعميم فانما هو �عتبار حصول تجوز في الكلام بقرينة ذلـك التصـريح وذلـك مثـل قولـه الكلـب الـذى صـار ملحـا فهـو طـاهر فانـه 
ا كان والقرينة عليه قوله صار كلبا فكذا في قوله والعصـير اذا غلـى سـواء بقـى علـى العصـيرية شك ان بعد الصيرورة ليس كلبا والتسمية تجوز �عتبار م

يروته ملحــا يطهــر فلــيس الحكــم  ب اذا صــار ملحــا فهــو طــاهر معنــاه انــه بعــد صــ الطهــارة ام لا فــالتعميم قرينــة عمــوم ا�ــاز وفســاد الثــانى �ن قولــه الكلــ
اويل المستقبل فالحكم ليس الطهارة نعم اذا قال الكلب الذى صار ملحا فهو طاهر فـالحكم الطهـارة الفعليـة الفعلية حال التكلم فان قوله اذا صار بت

  و الموضوع الكلب ا�ازى دون الحقيقى قطعا لامتناع بقاء الكلبية بعد الصيرورة ملحا
ا ثلثـة معـان تبينهـا في ذلـك المقـام ولنقـدم لبيـان تحقيـق المقـام من الاصول المتكررة على السنة الفقهاء اصاله عدم التذكية في الحيوا�ت وله )عائدة(

صـل في  فائد�ن الاولى اعلم ان الاصل الابتدائى في كل حيوان ماكول اللحم حلية اكل لحمه مالم يدل دليل على حرمته حيا ان او غير حى وكذا الا
النجاسـة لـه حيـا كـان او غـير حـى لاصـالة الحـل الثابـت للاشـياء قبـل  كل حيوان طاهر العين غير ماكول اللحـم طهارتـه مـالم يـدل دليـل علـى عـروض

ت �لاجمـاع القطعـى والاخبـار  المتكثـرة الشرع وبعده واطلاقات مادل على حلية الحيوان الفلانى ولاصالة الطهارة الثابتـة كـذلك واستصـحا�ا ولكـن ثبـ
ا من ذوات النفوس كما بين في موضعه وكذا ثبـت �لاجمـاع بـل الضـرورة و�لكتـاب حرمة الاجزاء المبانة من الحى في غير السمك والجراد وكذا نجاسته

�بــت والســنة المتــواترة حرمــة الميتــة مــن جميــع الحيــوا�ت ونجاســتها مــن ذوات النفــوس الســائلة كمــا بــين في موضــعه وهــذا اصــل طــار علــى الاصــل الاول 
ه يحتمل معان ثلثة لاول ما خرج روحه حتف انفه خاصة فيكون الميتـة مقابـل الحـى والمقتـول  �لاجماع والكتاب والسنة ولكن الكلام في معنى الميتة فان

قـال الله تعـالى انمـا حـرم علـيكم الميتـة الـتى ماتـت ) ع(كما هو الظاهر من كلام بعـض المتـاخرين في شـرحه علـى المفـاتيح مسـتدلا بمـا في تفسـير الامـام 
ير مامــات حتــف انفــه �قيــا علــى الاصــل الحليــة والطهــارة ولــو لم يكــن مــذكى شــرعا حتــف انفهــا بــلا ذ�حــة مــن حيــث اذن الله وعلــ ى هــذا فيكــون غــ

ويكــون ويحتــاج في اثبــات حرمــة مطلــق غــير المــذكى ونجاســته إلى دليــل اخــر والثــانى مــا خــرج روحــه مطلقــا وان كــان �لتذكيــة فيكــون الميتــة مقابــل الحــى 
حيـث اسـتدل في شـرحه  ﷙لا ان يدل دليل على خلافه كمـا في المـذكى وعليـه بنـاء بعـض مشـايخنا الاصل الطارى في كل غير حى حرمته ونجاسته ا

 علــى النــافع علــى حرمــة الحيــوا�ت البحريــة ولــو بعــد الــذبح بشــرايطه بعمومــات مــا دل علــى حرمــة الميتــة واســتدل لــه ��ــا مشــتقة مــن المــوت الــذى
يرا والثالـث مـا خـرج روحـه بـدون التذكيـة الشـرعية فيكـون الميتـة مقابـل زهوق الروح واستعمل الموت فيما خرج روحـه  ولـو �لقتـل والـذبح في الاخبـار كثـ

كمـا المذكى وهو الظاهر من كلام الاكثر والمستفاد من تتبـع كلمـات الفقهـاء ويظهـر فائـدة ذلـك الاخـتلاف في مواضـع غـير محصـورة فانـه علـى الاول  
ت حتــ ف انفــه الحليــة والطهــارة فيظهــر الفائــدة فيمــا شــك في اشــتراطه في التذكيــة مــن الشــرايط وفيمــا شــك في ورود مــر يكــون الاصــل في كــل مــا لم يمــ

 التذكية عليه وفيما شك كونه تذكية شرعية بل يكون الاصل في كل ما
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ط اختلــف فيــه في التذكيــة عــدم اخــرج الحيــوان عــن المــوت حتــف انفــه ان يكــون تذكيــة والاصــل في كــل حيــوان ورود التذكيــة عليــه والاصــل في كــل شــر 
علـى اعتباره وهكذا وعلى الثانى يكون الامر �لعكس في الكل وعلى الثالث يكون نسبة الاصل في هذه الامور مـن جهـة كـون المـورد ميتـة او مـذكى 

ترك السـوآء الا ان يثبـت موافقـه احــد امـرين مـن الميتــة والمـذكى للاصـل كمــا �تـى تحقيقـه ثم ان المعـنى الاول لا ريــ ب في كونـه مـن الميتــة لانـه القـدر المشــ
ب في  سـقوط بين المعانى الثلثة فلا شك في صدق الميتة عليه انما الكلام في انـه هـل هـو مخـتص بـه ام يصـدق علـى احـد الاخـيرين فنقـول لا ينبغـى الريـ

عـن المـذكى بـل وقـع السـلب في كـلام الامـام كمـا في  الاحتمال الثانى لعدم تبادر المذكى من الميتة بل تبادر غيره كما هو واضح جدا ولصحة السلب
وهـى ميتـة قـال مـا ضـر اهلهـا لـو انتفعـوا �ها�ـا قـال فقـال ابوعبـدالله  ﷐السخلة الـتى مـر �ـا رسـول الله ) ع(موثقة ابى مريم قال قلت لابى عبدالله 

مـا ان علـى اهلهـا لـو انتفعـوا �ها�ـا ولاسـتعماله فيمـا  ﷐ا فرهوا �ـا قـال رسـول الله لم يكن ميتة � ا� مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها اهله) ع(
يـدر ذكـى  يقابل المذكى وما لـيس مـذكى في العـرف والكتـاب والسـنة كمـا في الاخبـار الكثـيرة المتضـمنة لاخـتلاط الميتـة والمـذكى المشـتملة علـى قولـه لم

مــا اخــذت الحبالــة فــانقطع منــه شــئ او مــات فهــو ميتــة وفي مرســلة النضــر بــن ســويد ) ع( ابــن ســليمان عــن ابى عبــدالله هــو ام ميــت وفي روايــة عبــدالله
ميـت  الواردة في الظبى وحمار الوحش يقرصان �لسيف فيقدان قـال لا �س �كلهـا مـالم يتحـرك احـد النصـفين فـان تحـرك احـدهما لا يؤكـل الاخـر لانـه

ير العديــدة فالاصــل في الاســتعمال مــع وحــدة المســتعمل فيــه الحقيقــة كمــا في المــورد اذ لم يعلــم اســتعماله ي المــذكى ابــدا إلى غــير ذلــك مــن الاخبــار ا لغــ
وتوهم اشتقاق الميتة والميت من الموت الصادق على مطلق زهـوق الـروح فيكـون المشـتق ايضـا كـذلك فاسـد اذ لـو سـلمنا ذلـك في المـوت لا نسـلمه 

ن للهيئــة الاشــتقاقية حظــا مــن المعــنى كمــا مــر بيانــه في بعــض العوائــد المتقدمــة ويــدل علــى عــدم صــدقه علــى مطلــق مــازهق روحــه مطلــق المشــتق منــه لا
ت فــانتفع بجلــده وامــا الميتــة فــلا وفي موثقــة سماعــة الــوارد ة في الفــراء اخبــار كثــيرة اخــرى كموثقــة سماعــة عــن جلــود الســباع ينتفــع �ــا قــال اذا رميــت وسميــ

يصلى فيها قال لا �س مالم يعلـم انـه ميتـة وفي روايـة علـى ابـن ابى حمـزة عـن الرجـل يتقلـد السـيف إلى ان قـال ومـا الكيمخـت قـال لـود  )والكيمخت(
دواب ميتة ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة إلى غير ذلك وظهر مما ذكر سقوط الاحتمال الاول ايضا لعدم صحة السلب عن غير ما مـات حتـف 

يكن مذكى شـرعا بـل اسـتعماله في غـيره كثـيرا كمـا في روا�ت مـاخوذ الحبالـة وروايـة عبـدالله ابـن سـليمان المتقدمـة والـروا�ت العديـدة الـواانفه اذا لم 
تقـدم المفي قطع اليات الضأن والحكم بحرمتها لا�ا ميت او ميتـة كصـحيحة الوشـاء وروايـة ابى بصـير ومرسـلة الكـاهلى ولا يـدل قـول الامـام في تفسـير 
تراز� بــل و الاصــل فيــه وتخصيصــه �لــذكر لان العلــة المــذكورة لعلهــا مخصوصــة بــه فــالحق ان الميتــة هــى  ذكــره علــى الاختصــاص لاحتمــال كــون القيــد احــ

ه لمـا عرفـت مقابل المذكى الثانية اعلم ان الاصل الثانوى في كل حيوان مـاكول اللحـم الخـارج روحـه بغـير التذكيـة حرمتـه وفي كـل ذى دم كـذلك نجاسـت
خبـار  من كونـه ميتـة وكـل ميتـة حـرام ومـن ذوى النفـوس السـائلة نجـس ويـدل ايضـا علـى حرمـة غـير المـذكى قولـه سـبحانه الا مـا ذكيـتم والمتكثـرة مـن الا

اة والصـغور؟ كمرسلة الفقيه وفيها اذا ارسـلت كلبـك علـى صـيد وشـاركه كلـب اخـر فـلا �كـل منـه الا ان تـدرك ذكاتـه وروايـة الخضـرمى عـن صـيد البـز 
 والكلب والفهد لا �كل صيد شئ من هذه الا ما ذكيتموه
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في البـزاة ) ع(الا الكلب المكلب وفي رواية زرارة فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل الا ان يدرك ذكوته وفي حيحة الحلبى عـن ابى عبـدالله 
في البازى والصغر والعقاب فقال ان ادركت ذكاتـه فكـل وان لم ) ع(ن ابى عبدالله والصغور لا يحل صيدها الا ان يدرك ذكوته وفي صحيحة الحذاء ع

قتـل فـلا  تدرك ذكاته فلا �كل وفي موثقة سماعة عن صيد البزاة والصغور والطير الذى يصيد فقال لـيس هـذا في القـران الا ان تدركـه حيـا فتذكيـه وان
بــزاة وعــن صــيدها قــال كــل مــالم يقــتلن اذا ادركــت ذكاتــه وفي موثقــة اخــرى لســماعة في صــيد �كــل حــتى تذكيــه وفي خــبر ليــث المــرادى عــن الصــغور وال

عـن ابى عبـدالله  الفهد المعلم وان ادركته حيا فذكه وكله وفي رواية الحضرمى عن ابى عبدالله لا يؤكل مالم يذبح بحديدة إلى غير ذلك وفي واية ابى بصـير
�لسيف او الرمح بعد التسمية فكـل الا ان تدركـه ولم يمـت بعـد فذكـه ويـدل عليـه الاخبـار الناهيـة عـن اكـل مـا  الواردة في البعير الممتنع المضروب) ع(

ل او الــذنب اذ لم يــذكر اســم الله عليــه او مــا لم يوجــه إلى القبلــة او لم يــذبح مــن المــذبح والاخبــار الآمــرة �لتذكيــة بعــد ادراك طــرف العــين او حركــة الرجــ
يـــه شـــرطى والمشـــروط الحليـــة والطهـــارة والاختصـــاص �لصـــيود او بعـــض الحيـــوا�ت لم يضـــر للاجمـــاع المركـــب اذا عرفـــت هـــاتين ظـــاهرا؟ ان الوجـــوب ف

الفائـدتين وان الاصـل حرمــة كـل حيــوان خـرج روحــه غـير مــذكى ونجاسـته اذا كــان ذا دم فـاعلم ان الاصــل عـدم التذكيــة بثلثـة معــان الاول كـل عمــل 
ت بـدليل الثـانى ان الاصـل في كـل حيـوان يعلم انه يحصل به التذكي ة فالاصل عدم حصولها به يعنى ان الاصل في كل فعل عدم كونـه تذكيـة الا ان يثبـ

ذكيـة الا مـا ثبـت ان لم يعلم انه هل وقع عليه التذكية الثابتة كو�ا تذكية عدم وقوع التذكية عليه الثالث ان الاصل الاولى في كل حيوان عـدم قبولـه الت
رعى اما الاصل �لمعنى الاول فيدل على ثبوته انه امر تـوقيفى يحتـاج ثبوتـه بـدليل مـن الشـرع وكـل امـر تـوقيفى فتوقيفـه خـلاف الاصـل في كـل بدليل ش

لا بعـدمورد حتى يثبت التوقيف اما كونه توقيفية للاجماع القطعى فان الناظر في كلمات الفقهاء يريهم مطبقين على عـدم الحكـم يكـون عمـل تذكيـة ا
في موثقة سماعة المتقدمة ليس هذا في القران حيث اسـتدل علـى عـدم حصـول التذكيـة بصـيد طيـور ) ع(ورود دليل شرعى عليه ويدل عليه ايضا قوله 

كــن ول الصــيد بعــدم كونــه في القــران ويــدل عليــه تتبــع الاخبــار المشــتملة علــى توقيفــات التذكيــة وبيا�ــا وشــرايطها واســئولة الاصــحاب واجوبــة الاطيــاب
 عليـه يحصل من قولـه سـبحانه مـالكم الا �كلـوا ممـا ذكـر اسـم الله عليـه وقولـه كلـوا ممـا ذكـر اسـم الله عليـه اصـل �نـوى هـو حليـة كـل مـا ذكـر اسـم الله

معـه ويعمـل فيكون ذلك تذكية نعم يضم معه ما علم اشتراطه من صيد اوذبح او نحوهما و�لجملة يكون ذلك اصلا مع بعض الامور المتيقن انضمامه 
عـدم وقـوع  في البواقى بمقتضـى اصـالة عـدم مدخليتـه في التذكيـة وعـدم جعـل الشـارع ا�ه مـن المـؤثرات في التذكيـة وامـا الاصـل �لمعـنى الثـانى اى اصـالة

وفـة علـى امـور وجوديـة حادثـة التذكية التى ثبت كو�ا تذكية على المورد وهذا هو المعنى المشـهور مـن اصـالة عـدم التذكيـة فالـدليل عليـه ظـاهر فا�ـا موق
بعد عدمها والاصل عدم تحقق كل منهـا وبـه يعلـم الحرمـة والنجاسـة فـلا تجـرى في المـورد عمومـات الحليـة والطهـارة ولا يجـدى تعـارض ذلـك مـع اصـ

ة الثابـت �لاصـل والاستصـحاب الحلية والطهارة الذى هو منشأ توهم جماعة وعدم تمسكهم �صالة عدم التذكية لان الاصـل الاول وهـو عـدم التذكيـ
 الذى هو مستند شرعى مزيل لاستصحاب الحلية والطهارة و
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ارض اصــالتهما ولا عكـــس فـــان الحليــة مـــثلا غـــير مزيلــة للاعـــدام الثابتـــة لكــل فعـــل مـــن افعــال التذكيـــة كمـــا يعلــم تحقيقـــه ممـــا ذكــر�ه في بيـــان حـــال تعـــ
يره ويــدل علــى ذلــك الاصــل ايضــا الاخبــار المعتــبرة المستفيضــة بــل المتــواترة الاستصــحابين وبيــان الاستصــحاب المزيــل وغــير المزيــل  في ذلــك الكتــاب وغــ

معنى كصحيحة سـليمان ابـن خالـد عـن الرميـة يجـدها صـاحبها ا�كلهـا قـال ان كـان يعلـم ان رميتـه هـى الـتى قتلتـه فلياكـل مـن ذلـك ان كـان قـد سمـى
قـال سـئلته ) ع(الـذى قتلـه فليأكـل منـه والا فـلا �كـل منـه وفي روايـة ابى بصـير عـن ابى عبـدالله  وموثقة سماعة وفيها ان علم انه صـابه وان سـهمه هـو

قال قـال امـير المـؤمنين ) ع(عن قوم ارسلوا كلا�م إلى ان قال لا �كل منه لانك لا تدرى اخذه معلم ام لا وفي صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر
قـال اذا رميـت فوجدتـه لـيس بـه اثـر غـير ) ع(رى من قتله قال لا تطعمه وفي رواية زرارة عن ابى عبـدالله في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يد) ع(

مـن الجبـل السهم وقد ترى انه لم يقتله غير سهمك فكل إلى غير ذلك من الاخبار المتكثرة ويدل عليه الاخبار الناهية عن اكـل صـيد وقـع في المـاء او 
سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثـير لحمهـا وخبزهـا ) ع(ان امير المؤمنين) ع(ية السكونى عن ابى عبدالله فمات ولا ينافي ذلك الاصل روا

يقوم ما فيها ويؤكل لانه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرم له الثمن قيل � امير المؤمنين ) ع(وبيضها وجبنها وفيها سكين فقال امير المؤمنين 
ة مســلم او ســفرة جوســى فقــال هــم في ســعة حــتى يعلمــون لان الســفرة المــذكورة في حكــم اليــد ويــد المســلم او يــد مجهــول الحــال في لا تــدرى ســفر ) ع(

ارض المسلمين او ارض غالب اهلها المسلمون كمشاهدة التذكية كما ثبت في موضعه واما الاصل �لمعـنى الثالـث اى ان الاصـل في كـل حيـوان عـد
�ثير التذكية فيه الا ما علم �ثيرها فيـه وقبولهـا لـه ولتحقيـق الحـال فيـه نقـول ان الحيـوا�ت علـى قسـمين مـاكول اللحـم وغـيره وغـير قبوله التذكية وعدم 

ماكول اللحم على قسمين نجس العين وغيره وغير نجس العين على قسمين ادمى وغيره وغير الادمى على قسـمين مـالا نفـس سـائلة لـه ومـا لـه نفـس 
عتبار الخلاف في قبول التذكية وعدمه على اربعة اقسام السـباع والمسـوخات والحشـرات وغيرهـا ثم المـراد �لتذكيـة في مـأكول اللحـم الـذى لاوالاخير �

ة وفينفس له ما يصير به جايز الاكل بعد عدم جوازه وفي الماكول الـذى لـه نفـس مـا يصـير بـه جـايز الاكـل ويبقـى علـى طهارتـه الحاصـلة لـه في الحيـا
قسـم الاول غير الماكول الذى له نفس ما يبقى معه على طهارته وفيما لا نفس له منه لا يظهر لها اثر فيه لانه طاهر ذكى ام لم يـذك ثم الاصـل في ال

حظتـه الا ان ه حيا فيستصحب ولما �تى من توقف قبول التذكية علـى اعتبـار الشـارع وملا وهو ماكول اللحم وان كان ابتداء العدم لحرمة اكل اجزاء
سـم الله عليـه الاصل الثابت من الشرع وقوع التذكية عليه لانه مقتضى كونه ماكول اللحم وللاجماع ولقوله سبحانه الا ما ذكيتم وقوله وكلوا مما ذكر ا

ين لا يقبـل الـذكوة اجماعـا فهـو ولاطلاقات الاخبار الواردة في الصيود والذ�يح وهى غير محصورة جدا او القسم الاول من القسم الثانى وهو نجس الع
قـوع الاصل فيه اولا و�نيا ويدل عليه مـع الاصـل الاولى الاجمـاع واستصـحاب النجاسـة وكـذا القسـم الاول مـن القسـم الثالـث اى الادمـى فـان عـدم و 

نـه لا معـنى ولا اثـر للتذكيـة فيـه فيبقـى التذكية عليه اجماعى بل ضرورى واما القسم الاول من الرابع وهـو مـا لا نفـس لـه مـن غـير المـاكول فقـد عرفـت ا
ى في �دئ النظر ان الاصل في الجميع قبول التذكية اذ عرفت ان التذكية انمـا هـى مـا يبقـى  الكلام في الاربعة الاخيرة من جهة الاصل فنقول قد يتراء

 معه الطهارة ومقتضى الاصل والاستصحاب كو�ا
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و الا مــا لم يقــع عليــه التذكيــة اى الصــيد او الــذبح مــع شــرايطهما المقــررة فكــل حيــوان ممــا ذكــر صــيد او ذبــح  �قيــة الا فيمــا علــم فيــه ارتفاعهــا ولــيس هــ
قـف كذلك يكون بمقتضى الاستصحاب المذكور طاهرا فيكون مذكى وهو المراد بقبـول التذكيـة والحاصـل ا� لا نقـول ان الطهـارة هنـا امـر حصـوله يتو 

ل ان الطهـارة الحاصـلة امـر محكــوم ببقائهـا الا اذا علـم المزيـل ولم يعلـم الا مــع المـوت حتـف انفـه او المـوت بــدون علـى تذكيـة جعليـة مـن الشـارع بــل يقـا
ن الشـارع الصيد او الذبح المقرونين �دا�ما شروطهما المعهودة ومع احـد الامـرين لا يعلـم ارتفـاع الطهـارة فـيحكم ببقائهـا مـن غـير حاجـة إلى جعـل مـ

والحاصـــل ان مــع تلـــك الافعــال المقطـــوع حصــولها لـــيس دليــل علـــى ارتفــاع الطهـــارة ولكــن الانصـــاف انــه لا يخلـــو عــن جـــدل  و�ثــير مــن ذلـــك الجعــل
يتـة هـى واعتساف لان الظاهر انه انعقد الاجماع القطعى على ان التذكية المبقية للطهارة المانعة عن حصول النجاسة المخرجة للمذكى عن مصداق الم

رتب عليها تلـك الا�ر وان ابقائهـا ومنعهـا موقـوف علـى اعتبـار الشـارع ا�هـا ا�ر او اجـزاء وشـرايط ومـورد او محـلا خصوصـا او التى اعتبرها الشارع و 
ذلك عموما او اطلاقا وما لم يتحقق فيه اعتباره وملاحظة جوده كعدمه ومع عدمه يكون المورد ميتة ومعها يكون نجسا ويظهر من ذلـك ان الاصـل بـ

  ع الموارد عدم قبول التذكية الا بدليل شرعى عام او خاص كما في ماكول اللحم والسباعالمعنى في جمي
قد ذكر صاحب كتاب بحار الانوار نور الله مضجعه ورموزا للكتب والاصول التى نقل منها الاحاديث وكثيرا ما يحتاج �قل الحديث إلى  )عائدة(

للاستبصــارية لمــن لا  ﷐للتهــذيب ) يــب(للكــافى ) كــا(هــا هنــا تســهيلا فنقــول الرمــوز هكــذا معرفتهــا وقــد ذكرهــا هــو نفســه في بعــض مجلداتــه فنقلنا
لثـواب ) ثـو(لامـالى الصـدوق ) لى(للخصـال ) ل(لتوحيد الصدوق ) يد(لاكمال الدين ) ك(لعلل الشرايع ) ع(عيون اخبار الرضا ) ن(يحضره الفقية 

لغنيــة ) غــط(لامــالى الشــيخ ) مــا(لبصــاير الــدرجات ) يــر(لقــرب الاســناد ) ب(لعقايــد الصــدوق ) عــد(للهدايــة ) هــد(لمعــانى الاخبــار ) مــع(الاعمــال 
لمحاســن ) ســن(لكامــل الــز�رة ) مــل(لكتــاب الاختصــاص ) خــتص(�ــالس المفيــد ) جــا(لارشــاد الــديلمى ) شــا(للمصــباحين ) مصــبا(الشــيخ الطوســى 

(لمكـارم الاخـلاق ) مكـا(لاعـلام الـورى ) عـم(لروضـة الـواعظين ) ضـه(لتفسـير الامـام ) م(عياشـى لتفسـير ال) شى(لتفسير على ابن ابراهيم ) فس(
لتنبيـه الخـاطر ) تبـه(لكفايـة النصـوص ) فـص(للعمـدة ) مـد(لتحـف العقـول ) ف(لكشف الغمـة ) كشف(لمناقب ابن شهر اشوب ) قب(للاحتجاج 

لامـان الاخطـار ) طـا(لضـوء الشـهاب ) ضـو(لقصـص الانبيـاء  ﷐للجـرايح ) يـح(ا لصـحيفة الرضـ) صح(لطب الائمة ) طب(لنهج البلاغة ) �ج(
لاقبـال الاعمـال ) قـل(لجمـال الاسـبوع ) جم(لكتاب النجوم ) نجم(لفتح الابواب ) فتح(للدروع الواقية ) قيه(للطرايف ) يف(لكشف اليقين ) شف(
لكنـز جـامع الفوايـد و�ويـل ) كنـز(لفرحـة لغـرى ) حـه(المصـباح الزايـر ) صـبا(لمهـج الـدعوات ) هـجم(لفلاح السائل لكونه مـن متممـات المصـباح ) ثم(

لمصــباح الشــريعة ) مــص(لكتــاب الروضــة لكونــه في الفضــايل ) فــض(لغنيــة النعمــانى ) مــى(لجــامع الاخبــار ) جــع(لغــوالى اللئــالى ) غــو(الا�ت الظــاهرة 
جــش(لرجــال الكشــى ) للكتــاب العيــق الغــروى كــش) ق(للســراير ) ســر(لمنتخــب البصــاير ) خــص(للصــراط المســتقيم ) ط(لقــبس المصــباح ) قــبس(

كـف(للغـرر والـدرر و ) غـر(للعيـون والمحاسـن ) عـين(لكتـابى حسـين بـن سـعيد او لكتابـه والنـوادر ) يـن(لبشارة المصطفى ) بشا(لفهرست النجاشى 
للفضـايل ) يـل(للعـدد ) د(للجنـة منهـا للمنهـاج ) جنـة(للعـدة ) عـدة(للتمحـيص ) صمحـ(لقضـاء الحقـوق ) قضـا(للبلد الامـين ) لد(لمصباح الكفعمى 

  لدعائم الاسلام) عا(لتفسير فرات بن ابراهيم ) فر(
قـــد تكـــرر ذكـــر الاســـراف في الكتـــاب لعزيـــز والاخبـــار وكلمـــات العلمـــاء الاخيـــار حـــاكمين بحرمتـــه وكونـــه مـــن الامـــور المحرمـــة ولم اعثـــر في   )عائـــدة(

 كلما�م على من تبين موارده تفصيلا بحيث
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تـه او في حقيقتـه يمتاز موارده كلية عن غيره وذكروه مجملا مع ان بيانه من الامور المهمة اللازمة فـاردت بيانـه في تلـك العائـدة والكـلام فيـه امـا في حرم
تكثـرة والاخبـار المتعـددة ومعناه فهاهنا بحثـان البحـث الاول في تحريمـه وهـو ممـا لا كـلام فيـه ويـدل عليـه الاجمـاع القطعـى بـل لضـرورة الدينيـة والآ�ت الم

ولا تسـرفوا قال الله سبحانه عز جاره في سورة الاعراف كلـوا واشـربوا ولا تسـرفوا فانـه لا يحـب المسـرفين وقـال في سـورة الانعـام وآتـو حقـه يـوم حصـاده 
اذا انفقــوا لم يســرفوا ولم يقــتروا وكــان بــين ذلــك  وقــال في ســورة الفرقــان والــذين) ولا �كلــوا اســرافا و بــدارا(انــه لا يحــب المســرفين وقــال في ســورة النســاء 

في سـورة يـونس في قواما وقال في سورة بنى اسرائيل ولا بذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وقـال في سـورة الشـعراء ولا تطيعـوا امـر المسـرفين و 
ملـون وقـال الله سـبحانه ولا تجعـل يـدك مغلولـة إلى عنقـك ولا تبسـطها  وصف فرعون وانه لمن المسرفين وفيها ايضـا وكـذلك زيـن للمسـرفين مـا كـانوا يع

الاخبـار كل البسط وقال عز شانه ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال الله سبحانه في سورة المؤمن وان المسرفين هم اصحاب النار اما 
بــه الله وان الســرف امــر يبغضــه الله حــتى طرحــك النــواة فا�ــا تصــلح لشــئ وحــتى قــال ان القصــد امــر يح) ع(فمنهــا روايــة داود البرقــى عــن ابى عبــدالله 

القصد مثراة والصرف متواة والمثراة والمتواة بكسر الميم اسما آلة مـن الثـروة والتـوى ) ع(صبك فضل شرابك ومرفوعة على بن محمد قال قال امير المؤمنين 
وهـى طويلـة جـدا سـياتى شـطرا منهـا في ) ع(سـعدة بـن صـدقة المتضـمنة لـدخول لصـوفية علـى ابى عبـدالله �لمثناة الفوقانية بمعنى الهلاك والتلف وروايـة 

رجـل  بحث بيان الاسراف وفيها وفي غـير آيـة مـن كتـاب الله يقـول انـه لا يحـب المسـرفين فنهـاهم عـن الاسـراف و�ـاهم عـن التقتـير إلى ان قـال في حـق
دعوا فيقـــول الله عزوجـــل الم ارزقـــك رزقـــا واســـعا فهـــلا اقتصـــدت فيـــه كمـــا امرتـــك ولم تســـرف وقـــد �يتـــك عـــن رزقـــه الله عزوجـــل مـــالا كثـــيرا فانفقـــه ثم يـــ

انـه قـال لرجـل اتـق الله ولا تسـرف ولا تقـتر ولكـن بـين ذلـك قوامـا ان التبـذير مـن الاسـراف قـال ) الاسراف ورواية عامر بن خداعة عـن ابى عبـدالله ع
قال ما من نفقة احب إلى الله عزوجـل مـن نفقـة قصـد  ﷐قال ان رسول الله ) ع(اية ابن ابى يعفور عن ابى عبدالله الله تعالى ولا تبذر تبذيرا وفي رو 

إلى المامون المروية في عيون اخبار الرضا في بيان الكبـاير هـى قتـل الـنفس الـتى حـر ) ع(ويبغض الاسراف الا في الحج والعمرة وفي رسالة مولا� الرضا 
لا تفعـل ) ع(دعـى برطـب فاقبـل بعضـهم يرمـى �لنـوى فقـال ) ع(الله تعالى والز� والسرقة إلى ان قال والاسراف والتبذير وروى في تفسير الصـافى انـه 

وفي روايـة عبـدالله ان السـرف يـورث الفقـر وان القصـد يـورث الغـنى ) ع(ان هذا من التبذير وان الله لا يحب الفساد وفي رواية عبيد قال قال ابوعبـدالله 
عن النفقة على العيال فقال مـا بـين المكـروهين الاسـراف والتقتـير وفي روايـة الثمـالى عـن علـى بـن الحسـين ) ع(ابن سنان قال سئلت ا� الحسن الاول 

يعفــور ويوســف بــن عمــارة قــال قــال ابوعبــدالله  ثلــث منجيــات فــذكر الثالثــة القصــد في الغنــاء والفقــر وفي روايــة ابــن ابى ﷐قــال قــال رســول الله ) ع(
اربعـة لا يسـتجاب لهـم احـدهم مـن كـان لـه مـال فافسـده فيقـول ) ع(ان مع الاسـراف قلـة البركـة وفي روايـة عمـار ابى عاصـم قـال قـال ابوعبـدالله ) ع(

بسـعد وهـو يتوضـأ قـال لا تسـرف مـا  ﷐رسـول الله  �رب ارزقنى فيقول الله عز وجل الم آمرك �لاقتصاد وفي اخبار العامـة عـن عبـدالله بـن عمـر مـر
فى عـن هذا السرف �سعد قال في الوضوء سرف قال نعم وان كنت على �ر جار ومثله مروى عن امـير المـؤمنين ايضـا وفي روايـة حريـز المرويـة في الكـا

ير ذلك من الاخبار وبعض هذه الاخبار وان لم يفد الازيـد مـن المذمـة او ان � ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه إلى غ) ع(ابى عبدالله 
 المرجوحية او حسن تركه الا ان النهى الصريح الوارد في الا�ت العديدة
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ايضـا  وفي بعض الاخبار والتصـريح ببغضـه سـبحانه لـه في بعـض اخـر وبكونـه آلـة الهـلاك في �لـث وعـده مـن الكبـاير في رابـع كمـا عـده بعـض علمائنـا
كبـاير إلى قال ابن خاتون العاملى في شرحه الفارسى على اربعين شيخنا البهائى بعد عد الكباير ما ترجمته وزاد بعضهم اربعة عشر ذنبا وعـدها مـن ال

 ان قال العاشر الاسراف في مال نفسه اى صرفه زايدا على القدر الذى ينبغى انتهى
المـــذكورة كفافـــا مؤنـــة الاشـــتغال ببيـــان ذلـــك البحـــث الثـــانى في بيـــان مـــا هـــو ســـراف وتعيـــين مـــوارده والظـــاهر ان الاجمـــاع علـــى حرمتـــه بعـــد الآ�ت 

ومصـــاديقه قـــال الجـــوهرى في الصـــحاح الســـرف ضـــد القصـــد والســـرف الاغفـــال والخطـــل وقـــد ســـرفت الشـــئ �لكســـر اذا اغفلتـــه وجهلتـــه إلى ان قـــال 
موس السـرف محركـة ضـد القصـد والاغفـال والخطـأ إلى ان قـال والاسـراف التبـذير ومـا انفـق في والاسراف في النفقة التبذير وقـال الفـيروز آ�دى في القـا

غير طاعة وقال ابن اثير في �ايته وفي حديث عايشة ان اللحم سرفا كسرف الخمر اى ضراوة كضراو�ا وشدة كشد�ا لان مـن اعتادهـا ضـرى �ك
بره عنهـا وقيـل اراد �لسـرف الغفلـة يقـال رجـل سـرف الفـؤاد اى غافـل وسـرف لعقـل اى قليلـه فاسرف فيه فعل مد من الخمر في ضراوته �مـا وقلـة صـ

كــر وهــو مــن الاســراف والتبــذير في النفقــة لغــير حاجــة او في غــير طاعــة الله شــبهت مــا يخــرج في الاكثــار مــن اللحــم بمــا يخــرج في الخمــر وقــد تكــرر ذ 
ذنوب والخطا� واختفـاء الاوزار والآ�م وقـال الطريحـى في مجمـع البحـرين قولـه تعـالى ولا تسـرفوا الاسراف في الحديث والغالب على ذكره الاكثار من ال

ن امــير الاسـراف اكــل مــا لا يحــل وقيــل مجــاوزة القصــد في الاكــل ممــا احــل الله و قيــل مــا انفــق في غــير طاعــة الله تعــالى وفي حــديث الاصــبغ بــن نباتــة عــ
ل ما يس له ويشترى ما ليس له ويلبس ما ليس له كان المعنى �كل ما لا يليـق بحالـه اكلـه ويشـترى مـا لا للمسرف ثلاث علامات �ك) ع(المؤمنين 

هـو الجهـل يليق بحاله شرآئه ويلبس مالا يليق بحاله لبسه وقال ابن مسكوية في كتـاب ادب الـدنيا والـدين السـرف هـو الجهـل بمقـادير الحقـوق والتبـذير 
تروا إلى اخرهـــا بمواقـــع الحقـــوق وامـــا المضـــرون  فقـــال الشـــيخ الجليـــل علـــى بـــن ابـــراهيم القمـــى في تفســـير قولـــه ســـبحانه والـــذين اذا انفقـــوا لم يســـرفوا ولم يقـــ

الطبرسـى في  والاسراف الانفـاق في المعصـية مـن غـير حـق ولم يقـتروا لم ينجلـوا عـن حـق الله والقـوام العـدل والانفـاق في مـا امـر الله وقـال الشـيخ ابـوعلى
سـرفا ن في تفسير قوله سبحانه كلوا واشربوا ولا تسرفوا اى ا تجاوزوا الحلال إلى الحرام قال مجاهد لـو انفقـت مثـل أحـد في طاعـة الله لم تـك ممجمع البيا

 �كلـوا محرمـا لاولو انفقت درهما او مدا في معصية الله لكان اسرافا و قيل معناه لا تخرجوا عن حد الاستواء في ز�دة المقـدار إلى ان قـال وقيـل معنـاه 
ولا �طــلا علــى وجــه لايحــل والكــل الحــرام وان قــل اســراف ومجــاوزة للحــد ومــا اســتقبحه العقــلاء وعــاد �لضــرر علــيكم فهــو ايضــا اســراف لا يحــل كمــ

ب المسـرفين اى يبغضـهم يطبخ القدر بماء الورد ويطرح فيه المسك وكمن لا يملك الا دينارا فاشترى بـه طيبـا فتطيـب بـه وتـرك عيالـه محتـاجين انـه لا يحـ
لتـأتون  لانه سـبحانه قـد ذمهـم بـه ولـو كـان بمعـنى لا يحـبهم ولا بغضـهم لم يكـن ذمـا لهـم ولا مـدحا وقـال في جوامـع الجـامع في تفسـير قولـه تعـالى انكـم

زمخشـرى في الكشـاف في تفسـير قولـه عـز الرجال إلى قوله بل انتم قـوم مسـرفون متجـاوزون الحـد في الفسـاد حـتى تجـاوزتم المعتـاد إلى غـير المعتـاد وقـال ال
ة ووصـفهم �لقصـد شانه اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الآية القتر والاقتار والتقتـير التضـييق الـذى هـو نقـيض الاسـراف والاسـراف مجـاوزة الحـد في النفقـ

 لاية وقيل الاسراف نما هو الانفاق فيولا تجعل يدك ا ﷐الذى هو بين الغلو والتقصير وبمثله امر رسول الله 
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ن لا المعاصى واما القرب فلا اسراف وسمع رجل رجلا يقول الاخير في الاسراف فقـال لا اسـراف في الخـير إلى ان قـال عـن عمـر انـه قـال كفـى سـرفا ا
الى ولا تبذر تبذيرا لتبذير تفريق المال فيما لا ينبغـى في آ�ت الاحكام في تفسير قوله تع) ره(يشتهى رجل شيئا فاشتراه فاكله وقال المقدس الاردبيلى 

وجوههـا ممــا وانفاقـه علـى وجـه الاسـراف وكانـت الجاهليـة ينحـر ابلهـا وينهـار عليهــا ويبـذر اموالهـا في الفجـر والسـعة و يـذكر ذلـك فـامر الله �لنفقـة في 
انفق مدا في �طل كان تبـذيرا وقـال ايضـا في قولـه تعـالى والـذين اذا انفقـوا يقرب منه ويزلف وعن عبدالله هو انفاق المعال في غير حقه وعن مجاهد لو 

 النفقــة لم يســرفوا ولم يقــتروا قيــل الاســراف هــو النفقــة في المعاصــى والاقتــار الامســاك عــن حــق الله عــن ابــن عبــاس وقتــادة وقيــل الســرف مجــاوزة الحــد في
ال ايضا بعد تفسير الفقيه وذكر الاختلاف في معناه فلـو صـرف مالـه فيمـا لا ينبغـى عقـلا او والاقتار التقصير عما لا بد منه عن ابراهيم النخعى و ق

فسـرين ان شرعا وان كان له فائدة دينيه او دنيوية فانه مضيع لذلك المال شرعا ومبذر وسفيه إلى غـير ذلـك والمسـتفاد مـن كلمـات هـؤلاء اللغـويين والم
والجهل والخطأ والخطل والتبذير وضد القصد ومجاوزة الحد او عـن حـد الاسـتواء والانفـاق لغـير حاجـة وفي الاسراف يستعمل في معان كثيرة كالاغفال 

ير حقــه وفي غــير طاعــة الله وفي المعصــية والاكثــار مــن الــذنوب ومــا اســتقبحه العقــلاء والجهــل الخــاص الــذى هــو الجهــل بمقــادير الحقــوق وهــذه خم ســة غــ
لجهل وكون الجهل بمقادير الحقول ايضا فردا من مطلق الجهل لا معنى برأت واتحاد الخطاء والخطل فيعـود إلى اثـنى عشر معنى والظاهر اتحاد الاغفال وا

والانفـاق عشر وكذا الظاهر ان ضد القصد هو مجاوزة الحد والمراد �لحد ايضا هو حد الاستواء وان الانفاق في غير الحاجـة هـو الانفـاق في غـير حقـه 
رد مــن مجــاوزة الحــد فــاذا كــان في المــال يقــال الانفـاق بغــير حاجــة واذا كــان في الافعــال يقــال مجــاوزة الحــد وان الاكثــار مــن الــذنوب لغـير الحاجــة ايضــا فــ

مـن في غـير ايضا فـرد مـن هـذا التجـاوز لا معـنى اخـر وان التبـذير الـذى هـو تفريـق المـال فيمـا لا ينبغـى ايضـا فـرد مـن الانفـاق في غـير حاجـة وان المـراد 
لحــد وان ة الله هـو في المعصـية والا فالانفـاق �لمبــاح لـيس اسـرافا فيعـود مجمــوع المعـانى إلى خمسـة الجهـل وان شـئت قلــت الاغفـال والخطـأ ومجـازوة اطاعـ

ت ضــد القصــد والانفــاق في معصــية الله ومــا اســتقبحه العقــلاء ولمــا لم يكــون ارادة المعنيــين الاوليــين اى الجهــل والخطــأ مــن الاســراف في المــال  شــئت قلــ
ثلثـة بـل لمـا كـان  الذى كلامنا فيه وغرضنا بيانه الا بنوع ارجاع إلى احد الثلثة الاخيرة فالمعنى الذى يمكن ارادته من الاسـراف في المـال هـو احـد هـذه ال

هذه المعانى إلى احـد المعنيـين الانفـاق كل مجاوزة من الحد في المال مستقبحا للعقلاء وكل مستقبح فيه مجاوزة عن الحد يعود المعانى الممكنة اراد�ا من 
 حقـه او في المعصية ومجاوزة الحد وان شئت عبرت عن الاخير �لانفـاق المسـتقبح عنـد العقـلاء او الانفـاق في غـير حاجـة او فيمـا لا ينبغـى او في غـير

فاق احد المعنيين اما الانفاق في المعصـية او التجـاوز خلاف الاقتصاد فان مال الكل ومرجعه واحد فعلى هذا يكون المراد من الاسراف في المال والان
ن مقتضـى  عن الحد في الانفاق ويمكن ان يكون المعنى الاول ايضا فردا من الثانى فان الانفاق في المعصية ايضا تجاوز عن الحد و قـد ظهـر مـن ذلـك ا

قا او ا�اوزة المخاصـة؟؟ اى الانفـاق في المعصـية وظهـر ايضـا انـه لا شـك كلام اللغويين والمفسرين ان الاسراف في المال والانفاق اما مجاوزة الحد مطل
الامـة وانمـا في كون الثانى اسرافا اما مخصوصا لخصوصيته او لكونه فردا منه وادعى العلامة في التـذكرة الاجمـاع علـى كونـه مـن الاسـراف وظـاهره اجمـاع 

 الكلام في انه هل هو
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رات المتقدمة او عام في كل انفاق تجـاوز عـن الحـد ولا يليـق �لحـال ويظهـر مـن بعضـهم انـه مجـاوزة الحـد في غـير مخصوص به كما يظهر من بعض العبا
ير وهــذا اعــم مــن الاول واخــص مــن الثــانى ومنــه يظهــر ان الاحتمــالات في معــنى الاســراف ثلثــة الاول صــرف المــال متجــاوزا عــن الحــد مطلقــ وجــوه الخــ

ير يضــا مــنهم العلامــة في التــذكرة حيــث صــرح يكــون صــرف المــال في وجــوه الخــير زايــدا علــى وهــو ظــاهر كــل مــن يقــول بوجــود الا ســراف في وجــوه الخــ
ان الرجـل ) ع(اللايق بحاله اسرافا ونفى عنه البعد في الكفاية وهو الظاهر من صاحب الوافى حيث قال بعد نقل مرسلة الفقيه قال على بـن الحسـين 

ان يعنى انه يزيد في الانفاق في الحق على قدر الضـرورة وكـذا هـو الظـاهر مـن ابـن اخيـه في شـرح المفـاتيح حيـث نفـى لينفق ماله في حق وانه لمسرف بي
ــف كتــاب نزهــة القلــوب حيــث قــال علــى مــا حكــى عنــه ابــن خــاتون  الفــرق بــين لاســراف والتبــذير والتبــذير هــو صــرف المــال فيمــا لا ينبغــى ومــن مؤل

ترجمته ان الاكل في كل يوم مرتين اسراف وهو قول ابراهيم النخعى والثـانى انـه صـرف المـال زايـدا عـن اللايـق بحالـه العاملى في شرحه على الاربعين ما 
في غير وجـوه الخـير ذكـره بعضـهم ونسـبه في المسـالك إلى المشـهور وهـو قـول مجاهـد والثالـث انـه صـرف المـال في المعاصـى خاصـة وهـو المحكـى عـن ا

المعنيين الاوليين والثانى من الاول لا ريـب في سـقوط الاخـير عـن درجـة الاعتبـار لمخالفتـه للعـرف والكتـاب والمستفيضـة  عباس وقتادة وهذا اخص من
قه يـوم من الاخبار اما العرف فلان المتبادر من الاسراف فيه اعم من الصرف في المعاصى خاصة قطعا واما الكتاب فما مر من قوله سبحانه وآتوا ح

ا وقوله والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولا على ان التجـاوز عـن الحـد في ايتـآء الحـق والانفـاق في سـبيل الله ايضـا اسـراف سـيما بضـميمة حصاده ولا تسرفو 
النــواة صـرحة طـرح الاخبـار الـواردة في بيـان الايتـين والاحتجـاج �مـا كمـا �تـى بعضـها وامــا الاخبـار فمنهـا الـروا�ت المتقدمـة كروايـة داود البرقـى �ن الم

ق الاسـراف اسراف ونحوها المروى عن الصافى ورواية ابن ابى يعفور المتضمنة لتحقـق الاسـراف في الحـج والعمـرة وروايـة حريـز والعـامى الـدالين علـى تحقـ
لحــام عــن ابى عبــدالله في الوضــوء ومرســلة الفقيــه المصــرحة في ان في انفــاق المــال في الحــق يكــون الاســراف ومنهــا روا�ت اخــر غــير مــامر كروايــة حمــاد ال

ــيس يقــول الله تبــارك وتعــالى ولا تلقــوا �يــديكم إلى) ع( ير ال قــال لــو ان رجــلا انفــق مــا في يــده في ســبيل مــن ســبيل الله مــا كــان احســن لا وفــق للخــ
الاقتصــاد وهــو الاســراف وروايــة التهلكـة واحســنوا ان الله يحــب المحســنين يعــنى المقتصــدين دل �لتعليــل علــى ان انفــاق مــا في اليــد في ســبيل الله خــلاف 

هذه الاية الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكـان بـين ذلـك قوامـا قـال فاخـذ قبضـة مـن حصـى ) ع(عبدالملك ابن عمر والاحول قال تلا ابوعبدالله 
لاسـراف ثم اخـذ قبضـة اخـرى فـارخى عضـها وقبضها بيده فقـال هـذا الاقتـار الـذى ذكـره الله تعـالى في كتابـه ثم اخـذ قبضـة اخـرى فـارخى فقـال هـذا ا

وفي قولــه اذا انفقــوا لم يســرفوا ولم ) ع(وامســك بعضــها وقــال هــذا القــوام فا�ــا صــريحة في ان الــز�دة في الانفــاق اســراف وصــحيحة عبــدالله ســنان عنــه 
الصـحيحة عـن ابـن ابى عمـير قـال سـأل رجـل ا�  يقتروا وكان بين ذلك قواما فبسـط كفـه وفـرق اصـابعه وحباهـا شـيئا الحـديث وروايـة هشـام بـن المتنـبى

عــن قــول الله تعــالى وآتــوا حقــه يــوم حصــاده ولا تســرفوا انــه لا يحــب المســرفين فقــال كــان فــلان بــن فــلان الانصــارى سمــاه وكــان لــه حــرث ) ع(عبــدالله 
قـال كـان ابى ) ع(يحة البزنطى عن ابى الحسن مكان اذا اخذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل ذلك سرفا وما رواه ثقة الاسلام في صح

 يقول من الاسراف في الحصاد والحداد ان يتصدق بكفيه جميعا وكان ابى اذا احضر شيئا من هذا فرأى احدا من
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ولا تجعـل يـدك  ﷐غلمانه يتصدق بكفيه صـاح بـه اعـط بيـد واحـد القبضـة بعـد القبضـة الصـفة بعـد الصـفة مـن السـنبل والمـروى في الصـافى في قولـه 
  مغلولة الاية قال نزلت لما ساله رجل فلم يحضره شئ فاعطاه قميصه قال فاذنه الله على القصد

اقول هذه اشارة إلى رواية بكر بن عجلان المتضمنة لذلك المضمون قال وفي روايـة فنهـاه الله ان ينجـل ويسـرف ويقعـد محسـورا مـن الثيـاب ومو 
وفيها وليعد بما بقى من الزكوة على عياله فليشتر بـذلك ادامهـم ومـا صـلح مـن طعـامهم مـن غـير اسـراف دلـت علـى تحقـق ) ع(دالله سماعة عن ابى عب

انى ايضـا الاسراف في نفقة العيال من الوجه الحلال ايضا إلى غير ذلك وسياتى بعض ما يؤيد ما ذكر ايضا ثم بما ذكر� جميعا يظهر سـقوط القـول الثـ
ير مــا في وجــوه الخــير فــان اكثــر مــا ذكــر انمــا هــو وارد في وجــوه الخــير وغايــة مــا يمكــن ان يعــارض بــه ذلــك مــدح الله ســبحانه مــن تخصــيص  الاســراف بغــ

فقـال مـن اعطـى في غـير حـق فقـد اسـرف  ﷐جماعة بقوله عز شأنه ويؤثرون على انفسهم ولو كان هم خصاصة وروايـة معـاذ قـال سـئل رسـول الله 
الصوفية كما ) ع(ومن منع من غير حق فقد اقتر فخص الاسراف �لاعطاء في غير الحق وسبيل الخير حق ويجاب عن الاول بما اجاب به ابوعبدالله 

وقولــه ف في روايـة مسـعدة بـن صـدقة الطويلـة الـواردة في ورود الصـوفية عليـه واحتجـاجهم �لآيــة المـذكورة علـى مـا يـدعون النـاس اليـه مـن الزهـد والتعسـ
ســن لهـم �ن الكـم علـم بناسـخ القــران ومنسـوخه إلى ان قـال فامـا مـا ذكــرتم مـن اخبـار الله عزوجـل ا�� في كتابـه عــن القـوم الـذين اخـبر عـنهم بح ﷐

ف مـا عملـوا بـه فصـار امـره �سـخا فعالهم فقد كان مباحا جايزا ولم يكونوا �وا عنه وثـوا�م منـه علـى الله عزوجـل وذلـك ان الله جـل وتقـدس امـر بخـلا
كـيم قـال والـذين لفعلهم وكان �ى الله تعالى رحمة منه للمؤمنين إلى ان قال ثم هذا ما نطق به لكتاب ردا لقولكم و�يه عنه مفروضـا مـن الله العزيـز الح

غـير مـا اراكـم تـدعون النـاس اليـه مـن الاثـرة علـى انفسـهم وسمـى  اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامـا افـلا يـرون ان الله تبـارك وتعـالى قـال
مـر بـين من فعل ما تدعون الناس اليه مسرفا و في غـير آيـة مـن كتـاب الله يقـول انـه لا يحـب المسـرفين فنهـاهم عـن الاسـراف و�ـاهم عـن التقتـير لكـن ا

ار الغير العديدة مع انه لا دلالة علـى عـدم تحقـق الاسـراف في الحـق الا امرين الحديث ويجاب عن لثانى بظهور عدم صلاحيته لمعارضة الآ�ت والاخب
ع مـا بمفهوم اللقب الذى ليس بحجة اصلا بل لا يدل عليه بـذلك المفهـوم ايضـا لعـدم معلوميـة كـون الزايـد عـن الحـد في سـبيل الله حقـا فظهـر مـن جميـ

اى مجــاوزة الحــد وهــذا ظــاهر جــدا بــل كانــه اجمــاعى ايضــا ولكــن بقــى الكــلام في ذكــر ان معــنى الاســراف في صــرف المــال المنهــى عنــه هــو المعــنى الاول 
ق وبـين ذلك الحد الذى يتحقق الاسراف �لتجاوز عنه وبيان ذلك التجاوز فنقـول المـراد �لحـد حـد الاسـتواء والوسـط اى بـين التقتـير الـذى هـو التضـي

والاعتـدال في الامـور وهـو الـذى اشـار اليـه سـبحانه بقولـه لم يسـرفوا ولم يقـتروا وكـان  الاسراف وهو الذى يسمى �لقصد والاقتصاد لانه بمعنى التوسط
قــال الله تعــالى ) النهايــة(بــين ذلــك قوامــا فــان القــوام العــدل الــذى هــو الوســط كمــا صــرح بــه الشــيخ علــى بــن ابــراهيم كمــا مــر بــل فســره بــه في مرســلة 

ط وقــال ت عـالى والــذين اذا انفقــوا لم يسـرفوا وكــان بـين ذلــك قوامــا والقـوام الوســط ومــا يـدل علــى ان الحــد يسـئلونك مــاذا ينفقـون قــل العفــو والعفـو الوســ
الوسط ايضا قوله سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فنهى عن الطرفين وبقى الوسط ويشير ليه جعل الاسراف قسـيم

تقتير في رواية مسعدة وكذا في رواية عامر وجعله فيها احد طرفى القوام الذى هو الوسط وفي روايـة ابـن ومقابلا للقصد في مرفوعة على بن محمد وله ولل
 ابى يعفور ورواية عبيد وصرح به في رواية عبدالله ابن سنان المتقدمة
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) ع(ة ومرسـلة ابـن ابى عمـير عـن ابى عبـدالله جميعا في صدر العائدة وكذا يدل عليه ما فسر العفو المامور �نفاقه في الوسط كمرسـلة الفقيـه المتقدمـ
عن هذه الاية فقال من انفـق شـيئا في غـير طاعـة ) ع(قول الله تعالى ماذا ينفقون قل العفو قال العفو الوسط وفي المروى في الصافى في انه التبذير ئل 

لتجـاوز عنـه اسـرافا هـو مـا يسـمى وسـطا عرفـا لان المرجـع في معرفـة الله فهو مبذر ومن انفق في سبيل الله فهو مقتصـد ثم المـراد �لوسـط الـذى يكـون ا
ق بحــال حقــايق اللغويــة هــو المصــاديق العرفيــة فــالمرجع في معرفــة الوســط هــو العــرف والوســط في العــرف هــو صــرف المــال في القــدر المحتــاج اليــه او اللايــ

صـرفا وانفاقـا بـل كـان تضـييعا واتلافـا او كـان صـرفا ولم يكـن لايقـا الشخص فكل صرف مال وانفاق لم يكن كذلك فهـو يكـون اسـرافا سـواء لم يكـن 
ب فضـل الشـراب اسـرافا والى الثـانى اشـار ) ع(بحاله و كان مما لا يحتاج اليه والى الاول اشار  في روايـة داود البرقـى المتقدمـة مـن جعـل طـرح النـواة وصـ

لـؤمن عشـرة اقمصـة قـال نعـم قلـت عشـرون قـال نعـم قلـت ثلثـون قـال نعـم لـيس يكـون ل) ع(في رواية اسحاق بـن عمـار قـال قلـت لابى عبـدالله ) ع(
هذا من السرف انما السرف ان يجعل ثوب صونك ثوب بذلك حيث ان هذا ليس اتلافا للمال بـل هـو تجـاوز عـن اللايـق الحـال وكـذا اليـه اشـار امـير

ات �كـل مـا لـيس لـه ويشـرب مـا لـيس لـه ويلـبس مـا لـيس لـه يعـنى مـالا يليـق في رواية اصبغ نباته المرويـة في الفقيـه للمسـرف ثلـث علامـ) ع(المؤمنين 
ادنى مـا يجـئ مـن حـد الاسـراف ) ع(في رواية سـليمان بـن صـالح قـال قلـت لابى عبـدالله ) ع(بحاله كما مر بيانه عن مجمع البحرين واليهما معا اشار 

ــك �ل ــك واكلــك التمــر ورمي نــواة هاهنــا هاهنــا وبمعناهــا مرســلة الفقيــه عــن اســحاق بــن عمــار عــن ابى قــال ابتــذالك ثــوب صــونك واهراقــك فضــل ا�ئ
في الاخبــار المتقدمــة الناهيــة عــن انفــاق مــا في اليــد في ســبيل الله والجاعلــة لارخــاء القبضــة ) ع(وروايــة اخــرى لاســحاق والى الثالــث اشــار ) ع(عبــدالله 

يــه في عــدم رد الســائل وامتثــال امــر الاتيــان �لحــق يــوم الحصــاد واشــار اليــه ايضــا في ذيــل والتصــدق �لكفــين اســرافا لان فيــه تجــاوزا عــن القــدر المحتــاج ال
قلت فما الاقتار فقال اكل الخبز والملح وانـت تقـدر علـى غـيره قلـت فمـا القصـد قـال الخبـز واللحـم ) ع(مرسلة اسحاق بن عبدالعزيز عن ابى عبدالله 
ة والمـرة ليخـرج عـن الزايـد عـن القـدر المحتـاج اليـه في الادام الموجـب للـدخول في الاسـراف وظهـر ممـا ذكـر واللبن السمن مرة هذا ومرة هذا فانه قيد �لمـر 

و طـرح النـواة ان الاسراف هو تضييع المال او صـرفه فيمـا لا يليـق بحالـه او فيمـا لا يحتـاج اليـه امـا التضـييع فمصـداقه واضـح وهـو اتلافـه كـاهراق المـاء ا
ب عليـه فائـدة اصـلا واهراق اللبن والدبس ونح و ذلك مما لا يعد خرجا وصرفا للمال ايضا بل يقـال انـه جعلـه بـلا مصـرف او صـرفه علـى وجـه لا يترتـ

دة عنـد سـفهاء لا دينية ولا دنيوية والمراد �لفائدة ما يكون مقصـودا للعقـلاء ويعـده العقـلاء والـذين بنـائهم؟ علـى تحكـيم العقـل فائـدة لا مـا يكـون فائـ
المتهكمين في الملاعب والهواء كما حكى ان بعض المسـرفين كـان يضـيف النـاس فيـامر غلمانـه بكسـر الاوانى النفيسـة المملـوة مـن الاطعمـة اهل الدنيا و 

والاشــربة عنـــد اتيـــان الطعـــام وصـــب مـــا فيهــا في الظـــرف حـــتى يصـــفه الاضـــياف بســـعة الصـــدر وكثــرة المـــال وكمـــا ان بعضـــهم يضـــعون الاثوبـــة النفيســـة 
الية في المشاعل ليكون ضوؤها ذا الوان ومن ذلك ما يفعلونه في هذه الازمنة مـن اللعـب �لنـار ويقـال لـه الفارسـية آتشـبازى ومنـه اضـاءوالاقمشة الع

حهــا الله تى ا�الســراج في النهــار ونحــو ذلــك وامــا الصــرف فيمــا لا يليــق بحالــه فهــو ان يصــرفه فيمــا يترتــب عليــه فائــدة دينيــة او دنيويــة ولــو مجــرد الزينــة الــ
تعالى لعباده ويعدها العقلاء فائدة ولكنها كانـت غـير لايقـة بحالـه عنـد اهـل العـرف متجـاوزة عـن حـده وشـانه كعـرف السـوقى الـذى لـيس لـه كـل يـ

 درهمان مالا في ترويق بيته �لذهب واللاجورد وكاشتراء من لا يحتاج في سنة
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ولا مداخل غير ما يقوت به عياله فرسا بمائة دينار وربطه وصرف المال في نفقته ونحـو ذلـك ومنـه  ولا سنتين مرة إلى الركوب وليس له ضياع ولا عقار
في موثقـة سماعـة بقولـه فانـه رب فقـير اسـرف مـن غـنى ) ع(ما ذكره الامام عليه من جعل ثوب الصون ثوب الابتذال والى هذا اشار الامام ابوعبـدالله 

فعال ان الغنى ينفق مما اوتى والفقير ينفق من غير ما اوتى واما الصرف في غير حاجة فهو ان يصرفه فيمـا فقلت كيف يكون الفقير اسرف من الغنى 
او عشـرين  له فائدة لايقة بحاله ولكن لا يكـون محتاجـا إلى لـك الفائـدة كـان يبـنى مـن لـه عيـال او عيـالان ويكفيـه بيتـان او ثلثـة او اربعـة عشـرة بيـوت

في الثانى ايضا ويجمع الثلثة ما تقـدم في كـلام صـاحب ا�مـع والاردبيلـى مـن صـرف المـال فيمـا يسـتقبحه العقـلاء او فيمـا ويتركها ويمكن ادخال ذلك 
لا ينبغى وظهر مما ذكر ان شرطه صدق الاسراف الاتلاف او صرف المال وانفاقه وخرجه فلو لم يكن شئ منها لا يكون اسرافا كجمع ما لا حاجـ

يرة لــه اليــه وحبســه او مــا  ض المــال بــبعض اخــر كــان يجمــع ذهبــا كثــيرا ولا يصــرفه في مصــرف او يبدلــه �قمشــة وامتعــة كثــ لا يليــق بحالــه و لــو بتبــديل بعــ
ولهـذا ورد في اخبـار كثــيرة انـه لـيس مــن الاسـراف ان يكـون لاحــد عشـرة اقمصـة او عشــرون او ثلثـون مـع ان في تعــدد الثيـاب فائـدة اخــرى هـى صــون 

ب عليــه فائــدة مقصــودة للعقــلاء بقــدر يليــق بحالــه ومــن بعضــها بــبعض وظهــر ايضــ ا ممــا ذكــر ان الاقتصــاد وصــرف المــال فيمــا يحتــاج اليــه او فيمــا يترتــ
ممـــا يعـــده الفوائـــد المقصـــودة التجمـــل والزينـــة المنـــدوب اليهمـــا شـــرعا بشـــرط ان لا يتجـــاوز القـــدر اللايـــق ومنهـــا اســـتيفاء اللـــذات الجســـمية او النفســـانية 

يطلبها العقلاء لا مثل كسر الاوانى للالتذاذ بصوت الكسر ومن الفوائد اللذات والحاصلة �لاعتياد لشـئ اذا كـان ممـا يعـده العقـلاء لـذة العقلاء لذة و 
قال ا� نكون في طريـق مكـة فنريـد الاحـرام فنطلـى ولا يكـون معنـا) ع(ومنها لصلاح البدن كما ورد في مرسلة اسحاق بن عبدالعزيز عن ابى عبدالله 

أمخافــة الاســراف قلــت نعــم قــال لــيس فيمــا اصــلح البــدن  ﷒نخالــة نتــدلك �ــا مــن النــورة فنــذلك �لــدقيق وقــد دخلــنى بــذلك مــا الله اعلــم بــه فقــال 
وايـل في امتثـال اسراف انى وبما امرت �لنقى فبليت �لزيت فاتدلك به انما الاسراف فيمـا افسـد المـال وأضـر �لبـدن ومـن ذلـك لحـديث يعلـم اعتنـاء الا

ــع المصــارف وامــا مــا ورد في بعــض الاخبــار مــن انــه لا  الاحكــام واجتنــاب مــات بخــلاف اهــل هــذه الازمنــة ثم اعلــم ان حرمــة الاســراف عامــة في جمي
ب او الضــوء او في الحــج والعمــرة او في المــاكول والمشــروب فلــيس المــراد نفــى حرمــة الاســراف فيهــا حــتى انــه لــو رش احــد ــ فضــاء بيتــه  اســراف في الطي

عل في وســطوحه و�ب داره بمــاء الــورد او يطلــى ابــواب بيتــه وجدرانــه �لمســك والعنــبر ولــو كــان فقــيرا جــاز ذلــك ولم يكــن مســرفا وكــذا اذا اســرج المشــا
ورد ان عـدم الاســراف في  النهـار او نحـوه وكـذا في لبـواقى بـل المـراد ان الاكثـار في هـذه الامـور مطلقــا والتجـاوز عـن الحـد في الجملـة فيهـا معفـو مـع انـه

  المأكل لا�ا لا يضيع بل �كله الآكلون ولو سلم فانما يكون من �ب الاستثناء والله سبحانه اعلم بحقايق احكامه
الثـواب ولكـن من القواعد المقررة المعمول عليها عند اصحابنا القرعة رجعوا اليها في كثير من الابواب واتكلـوا عليهـا كثـيرا في تمييـز الخطـإ و  )عائدة(

ليهـا وبيـان نرى كثيرا منهم فيها غير سالكين فيها مسلكا منضـبطا فيرجعـون اليهـا في امـور مشـتبهة ولا يتعرضـون لهـا ي امـور اخـر اولى �ـا ممـا رجعـوا ا
يهـا امـا في شـرعيتها وتوقيفيتهـا او حالها ومقامها وكيفيتها وما يتعلق �ا من الامور المهمة فاللازم للفقيه �سيس اصل فيها ليكون مرجعا له والكلام ف

و جـوازه فهــا فـيمن يشـرع لــه القرعـة وينفـذ قرعتــه او في موردهـا ومحـل اجرائهــا او في كيفيتهـا او في كو�ـا عزيمــة او رخصـة او في لـزوم العمــل بمقتضـاها ا
 هنا ستة ابحاث
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ة الدالـة عليهـا والاخبـار الـواردة فيهـا امـا الاول فنقـول قـد ثبـت شـرعيتها البحث الاول في شـرعيتها وتوقيفهـا مـن الشـارع وبيا�ـا انمـا يكـون بـذكر الادلـ
فسـاهم؟ فكـان مـن المدحضـين اى فقـارع فصـار ) ع(�لكتاب والسنة والاجماع امـا الكتـاب فقـال الله سـبحانه في بيـان احـوال يـونس النـبى لى نبينـا و 

قومه �لعذاب خرج من بينهم قبـل ان �مـره الله تعـالى بـه فركـب في السـفينة فوقفـت من المعلومين �لقرعة واصل الدحض الزلق روى ان يونس لما وعد 
ام �ـذه السفينة فقالوا هنا عبد آبق من مـولاه فـاقرعوا فخرجـت القرعـة علـى يـونس فرمـوه ورمـى بنفسـه في المـاء فالتقمـه الحـوت وقـد رود احتجـاح الامـ

نت لديهم اذ يلقـون اقلامهـم ايهـم يكفـل مـريم وامـا السـنة فكثـيرة جـدا مـذكورة في ابـواب متفرقـة الآية على شرعية القرعة كما �تى وقال سبحانه ما ك
عـن شـئ فقـال  ) ع(بل �لغة حد التواتر معنى منها ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن محمد بن حكيم قـال سـئلت ا� الحسـن موسـى 

  وتصيب فقال كل ما حكم الله به فليس بمخطئى كل مجهول ففيه القرعة قلت له ان القرعه تخطئ
فــان اقـول هـذا الحـديث يحتمـل معنيـين احـدهما ان حكــم الله لا يخطـئ ي القرعـة ابـدا والثـانى ان مـا خــرج �لقرعـة فهـو حكـم الله وان اخطـأ القرعـة 

الا خرج سهم المحـق وقـال اى قضـية اعـدل مـن القرعـة  قال ما يقارع قوم فوضوا امرهم إلى الله) ع(الحكم ليس بخطإ ومنها مرسلة الفقيه عن الصادق 
ارة مـا اذا فوض الامر إلى الله اليس الله تعالى يقول فساهم؟ فكـان مـن المدحضـين ومنهـا مـا رواه في التهـذيب صـحيحا عـن جميـل قـال قـال الطيـار لـزر 

سـهم المحـق قـال بلـى قـال فيقـال حـتى ادعـى ا� وانـت شـيئا ثم  تقول في المساهمة ليس حقا فقال زرارة بل هى حق فقال الطيار اليس قد ورد انه يخرج
تجـارب فلـم نساهم عليه وينظر هكذا هو فقال زرارة انما جـاء الحـديث �نـه لـيس قـوم فوضـوا امـرهم إلى الله ثم اقرعـوا الا خـرج سـهم المحـق فامـا علـى ال

يس لهما مـن ايـن يخـرج سـهم احـدهما فقـال زرارة اذا كـان كـذلك جعـل معـه يوضع على التجارب فقال الطيار ارايت ان كا� جميعا مدعيين ادعيا ما ل
) ع( سهم مبيح فان كا� ادعيا ما ليس لهما خـرج سـهم المبـيح ومنهـا مرسـلة داود بـن ابى يزيـد العطـار المرويـة في الكـافى والتهـذيب عـن ابى عبـدالله

رأتـه فـلان وجـاء اخـرون فشـهدوا ا�ـا امـرأة فـلان فاعتـدل الشـهود وعـدلوا قـال يقـرع رجل كانت له امرأته فجـاء رجـل بشـهود فشـهدوا ان هـذه المرئـة ام
قال قلت له رجـل شـهد لـه رجـلان �ن ) ع(بين الشهود فمن خرج سهمه فهو الحق وهو اولى �ا ومنها رواية زرارة المروية فيهما ايضا عن ابى جعفر 

مائة درهم فكلهم شهدوا في موقف قال اقرع بينهم ثم استحلف الذين اصا�م القـرع ��  له عند رجل خمسين درهما وجاء اخران فشهدا �ن له عنده
  ا�م يشهدون �لحق

اقـول لعلــه اريـد بقولــه عنـد رجــل انـه كــان وديعـة عنــده وكانـت الشــهود جميعـا حضــورا عنـد الايــداع وهـذا معــنى قولـه كلهــم شـهدوا في موقــف والمــرا
لخاص والسبب الخاص حتى يتناقض الشهاد�ن ومنها موثقة سماعة المرويـة في الفقيـه والتهـذيب و الاستبصـار عـن ابى �لموقف المكان الخاص والزمان ا

في دابة فزعم كل واحد منهمـا ا�ـا نتجـت علـى مـذوده واقـام كـل واحـد منهمـا بينـة سـواء في العـدد ) ع(قال ان رجلين اختصما إلى على ) ع(عبدالله
السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال اللهم رب السموات السبع ورب الارضين السبع ورب العـرش العظـيم عـالم الغيـب فأقرع بينهما سهمين فعلم 

 والشهادة الرحمن الرحيم ايهمـا كـان صـاحب الدابـة وهـو اولى �ـا فاسـألك ان تخـرج سـهمه فخـرج سـهم احـدهما فقضـى لـه �ـا ومنهـا روايـة عبـدالله
 ب والاستبصار وهى ايضا كسابقتها الا انه قال في آخرها فاسألك ان تقرع وتخرج اسمه فخرج اسم احدهما فقضى له هاسنان المروية في التهذي
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في شـاهدين شـهدا علـى امـر واحـد وجـاء ) ع(اقول المذود كمنبر معلف الدابة ومنها صحيحة الحلبى المروية في التهذيب والاستبصـار عـن ابى عبـدالله 
 الذى شهدا واختلفوا قال يقرع بينهم فـايهم قـرع فعليـه اليمـين وهـو اولى �لقضـاء و منهـا صـحيحة داود بـن سـرحان المرويـة في اخران فشهدا على غير

وهـى ايضـا مثـل سـابقتها الا ان في اخرهـا قـال اولى الحـق مكـان اولى �لقضـاء ومنهـا صـحيحة البصـرى المرويـة في ) ع(الكتب الاربعة عن ابى عبـدالله 
اذا ا�ه رجــلان يختصــمان بشــهود عــدلهم ســواء وعــددهم ســوآء اقــرع بيــنهم علــى ايهــم ) ع(قــال كــان علــى ) ع(بعــة ايضــا عــن ابى عبــدالله الكتــب الار 

روايـة ابى يصير اليمين قال وكان يقول اللهم رب السموات السبع ايهم كان الحق له فأده اليه ثم يجعل الحق للذى يصير عليـه اليمـين اذا حلـف ومنهـا 
والحـديث طويـل جـدا وارد في قضـية الشـاب الـذى خـرج ابـوه مـع جماعـة ) ع(المروية في الكافى والتهذيب ورواها في لفقيه مرسـلة عـن ابى جعفـر بصير 

امـير وفي اخـره ثم ان الفـتى والقـوم اختلفـوا في مـال الفـتى كـم كـان فاخـذ ) ع(وفيـه قضـية داود النـبى ) ع(ثم جاؤا وشهدوا بموتـه في حكـم امـير المـؤمنين 
يـب ومنهـا المؤمنين خاتمه وجميع خواتيم من عنده ثم قال اجيلوا �ذه السهام فايكم اخرج خاتمى فهـو صـادق في دعـواه لانـه سـهم الله وسـهم الله لا يخ

ف او اقــل او اكثــر روايــة صــبغ بــن نباتــة المرويــة في الكــافى وهــى ايضــا طويلــة واردة في قضــية الشــاب وفي اخرهــا ان ادعــى الغــلام ان ا�ه خلــف مائــة الــ
ؤلاء قـول ولهــذا قـول قــال فـانى اخــذ خاتمــه وخـواتيمهم فألقيــه في مكـان واحــد ثم اقـول اجيلــ وا هــذه وقـال القــوم لا بـل عشــرة الاف او اقـل او اكثــر فلهــ

ي التهذيب والفقيه عن ابى السهام فايكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه لانه سهم الله وسهم الله لا يخيب ومنها صحيحة محمد بن مسلم المروية 
 يسهم بينهم ) ع(في الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم قال كان على ) ع(جعفر 

مـيراث  اقول قولـه يسـهم اى يقـرع ومنهـا روايـة ابى حمـزة الثمـالى قـال قـال ان رجـلا حضـرته الوفـاة فاوصـى إلى ولـده غلامـى يسـار هـو ابـنى فورثـوه مثـل
اعتقوه فهو حـر فـذهبوا يسـالونه ايمـا يعتـق وايمـا يـرث فاعتقـل لسـانه قـال فسـئلوا النـاس فلـم يكـن عنـد احـد جـواب حـتى اتـو ا� احدكم وغلامى يسار 

فعرضوا المسألة عليه إلى ان قال ترون اعلمكم امر الصـغير قـال فجعـل عشـرة أسـهم للولـد وعشـرة اسـهم للعبـد قـال ثم اسـهم عشـر مـرات ) ع(عبدالله 
لصغير سهام الولد قال فقال اعتقوا هـذا وورثـوا هـذا ومنهـا موثقـة الحسـين بـن المختـار المرويـة في الكـافى والفقيـه والتهـذيب قـال قـال قال فوقعت على ا

لمملـوك ابوعبدالله لابى حنيفة � ا� حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقى منهم صبيان احدهما حر الاخر مملوك لصاحبه فلـم يعـرف الحـر مـن ا
لـيس كـذلك ولكنـه يقـرع بينهمـا فمـن اصـابته القرعـة فهـو الحـر ) ع(ل ابوحنيفة يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسـم المـال بينهمـا فقـال ابوعبـدالله فقا

�لـيمن في قـوم ا�ـدمت علـيهم دار لهـم) ع(ويعتق هذا فيجعل مولى له ومنها صحيحة حريز المروية في التهذيب عن احدهما قال قضـى امـير المـؤمنين 
فبقى منهم صبيان احدهما مملوك والاخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعـل المـال لـه واعتـق الاخـر ومنهـا صـحيحة حمـاد بـن عيسـى 

وهــى ايضــا مثــل الســابقتين ومنهــا ) ع(المرويــة في الكــافى عــن حــدهما وهــى ايضــا مثــل ســابقتها ومنهــا مرســلة حريــز المرويــة في التهــذيب عــن ابى جعفــر 
قـال قلـت لـه أمـة وحـرة سـقط عليهمـا البيـت وقـد ولـد� فماتـت الامـان وبقـى الابنـان كيـف ) ع(واية محمد بن مسـلم المرويـة في التهـذيب عـن احـدهما ر 

حـدهما ن ايور�ن قال فقال سهم عليهما ثلثا ولاء؟ يعنى ثلث مرات فايهما اصابه السهم ورث الاخر ومنها رواية محمد بن مسـلم المرويـة في لتهـذيب عـ
قال قلت امة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولد� وماتتا كيف تور�ن قال يسهم علـيهم ثلـث مـرات ولاء فايهمـا اصـابته السـهم ورث الاخـر ومنهـا )  ع(

 قال ذكر ان ابن) ع(رواية العباس بن هلال المروية في التهذيب عن ابى الحسن الرضا 
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فقال لهما بم تقضيان فقالا بكتاب الله والسنة فقال فما لم تجداه في الكتاب والسـنة ) ع(اتيا محمد بن على ابى ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام ف
القافـة؟ قـال  قال نجتهد راينا قال رايكما انتما فما تقولان في امراة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهمـا فماتتـا وسـلم الصـبيان فقـالا

ت فــداك بلغــنى ان امــير المــؤمنين القافــة؟ تلحقهمــا � ــ قــال مــا مــن قــوم فوضــوا امــرهم إلى الله ) ع(مــا قــالا فــاخبر� قــال لا قــال ابــن داود مــولى لــه جعل
  عزوجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب فسكت

ســار المرويــة في الكــافى والتهــذيب اقـول القافــة جمــع القــائف وهــو الـذى يحكــم �لنســب �لقيافــة والشــبه ويلحـق بــذاك ومنهــا صــحيحة الفضــيل بـن ي
عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال يقرع الامام او المقرع يكتب لى سهم عبدالله وعلى سهم امة الله ثم يقول ) ع(قال سئلت ا� عبدالله 

ت الله لا الــه الا انــت عــالم الغيــب والشــهادة انــت تحكــم بــين عبــادك في مــا كــانوا فيــه يختلفــون فبــين لنــا امــر هــذا المولــود وكيــف الامــام او المقــرع اللهــم انــ
يــورث مــا فرضــت لــه في الكتــاب ثم يطــرح الســهمان في ســهام مبهمــة ثم يحــال الســهام علــى مــا خــرج ورث عليــه ومنهــا صــحيحة اخــرى لــه المرويــة في 

قال سئل عن مولـود ) ع(الكافى والتهذيب عن ابى عبدالله  وهى ايضا مثل سابقتها منها مرسلة ثعلبة المروية في) ع(التهذيب والفقيه عن ابى عبدالله 
ورثـه ليس بذكر ولا انثى ليس له الا دبر كيف يورث قال يجلـس الامـام ويجلـس عنـده �س مـن المسـلمين فيـدعون الله ويجـال السـهام عليـه اى مـيراث ي

قضية يجال عليه السهام يقول الله فساهم فكان مـن المدحضـين  ميراث الذكر او ميراث الانثى فاى ذلك خرج عليه ورثه ثم قال واى قضية اعدل من
ابى عبـدالله قال وما من امر يختلف يه اثنان الا وله اصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال ومنها موثقة ابن مسكان المروية في التهـذيب عـن 

رى المرويـة في التهـذيب عـن ابى عبـدالله وهـى ايضـا مثـل سـابقتها ومنهـا روايـة وهى مثل سابقتها إلى قوله من المدحضين ومنهـا روايـة اسـحق الفـرا) ع(
قــال اذا وقــع ) ع(وهـى ايضــا مثـل ســابقتها ومنهــا صـحيحة الحلــبى المرويـة في التهــذيب عــن ابى بـدالله ) ع(السـكونى المرويــة في الكـافى عــن ابى عبــدالله 

ترك �مــرأة في طهــر واحــد فــادعوا الولــد اقــرع بيــنهم فكــان الولــد للــذى يخــرج ســهمه ومنهــا صــحيحة محمد بــن مســلم والحلــبى المرويــة في  العبــد والحــر والمشــ
قـــال بعـــث رســـول الله ) ع(وهـــى ايضـــا كســـابقتها ومنهـــا صـــحيحة ابى بصـــير المرويـــة في الكتـــب الاربعـــة عـــن ابى جعفـــر ) ع(الكـــافى عـــن ابى عبـــدالله 

قدم حدثنى �عجب ما ورد عليك قال ا رسول الله ا�نى قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحـد إلى اليمن فقال له حين ) ع(عليا  ﷐
لـيس مـن قـوم تنـازعوا ثم فوضـوا  ﷐فولدت غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم وجعلته للذى خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال النبى 

وهى مثـل سـابقتها ومنهـا ) ع(وجل الا خرج سهم المحق ومنها مرسلة علصم بن حميد المروية في التهذيب والاستبصار عن ابى جعفر امرهم إلى الله عز 
قال اذا وطأ رجلان او ثلثة جاريـة في طهـر واحـد فولـدت فـادعوه جميعـا اقـرع ) ع(صحيحة معاوية بن مار المروية في الفقيه والتهذيب عن ابى عبدالله 

) ع(قـال قضــى علــى ) ع(بيــنهم فمـن قــرع كـان الولــد ولـده الحــديث ومنهـا صــحيحة ســليمان بـن خالــد المرويـة في التهــذيب عـن ابى عبــدالله الـوالى 
رين ثلثــة وقعــوا علــى امــراة في هــر واحــد وذلــك في الجاهليــة قبــل ان يظهــر الاســـلام فــاقرع بيــنهم وجعــل الولــد لمــن قــرع وجعــل عليــه ثلثــى الديــة للآخـــ

قــال اذا وقــع ) ع(حــتى بــدت نواجــذه قــال ومــا اعلــم فيهــا شــئ الا مــا قضــى علــي ومنهــا صــحيحة الحلــبى عــن ابى عبــدالله  ﷐ول الله فضــحك رســ
يـة في التهـذيب رو المسلم واليهودى والنصرانى على المرئة في طهر واحد قرع بينهم وكان الولد للذى يصيبه القرعة ومنها رواية سبابة وابراهيم بن العمـر لم

 في رجل قال اول مملوك املكه فهو حر فورث ثلثة قال يقرع بينهم فمن اصابته القرعة اعتق قال والقرعة سنة ومنها) ع(عن ابى عبدالله 
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في رجل قال اول مملوك املكه فهو حر فورث سبعة جميعا قـال يقـرع بيـنهم ويعتـق الـذى خـرج همـه ومنهـا روايـة محمد ) ع(صحيحة الحلبى عن الصادق 
ت بيــنهم و اخرجــ) ع(قــال ان ا� جعفــر ) ع(بــن المــروان المرويــة في الكــافى والتهــذيب عــن ابى عبــدالله  مــات وتــرك ســتين غلامــا واعتــق ثلــثهم فاقرعــ

ت بيــنهم فاخرجــت عشــرين فــاعتقتهم ومنهــا روايــة اخــرى مرويــة في ) ع(عشــرين فــاعتقهم ومنهــا روايتــه ايضــا عنــه  قــال ان ابى تــرك ســتين مملوكــا فاقرعــ
عـن رجـل نظـر إلى راع نـزا علـى شـاة ) ع(التهذيب عنـه وهـى ايضـا قريبـة مـن سـابقتها ومنهـا صـحيحة محمد بـن عيسـى المرويـة في التهـذيب عـن الرجـل 

ت ســايرها ومنهــا مرســلة حمــاد المر  ويــة في قــال ان عرفهــا ذبحهــا واحرقهــا وان لم يعرفهــا قســمها بنصــفين ابــدا حــتى يقــع الســهم �ــا فيــذبح ويحــرق وقــد نجــ
يكـم علمـنى قال القرعة لا يكون الا للامام ومنها رواية يونس لمروية في الكافى قال في رجل كان له عدة من مماليك فقال ا) ع(التهذيب عن احدهما 

رجه احـد آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر ايهم الذى علمه الآية هل يستخرج �لقرعة قال نعم ولا يجـوز ان يسـتخ
ة اعبد في مرض موته ولا الا الامام فان له كلاما وقت القرعة ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقدر عليه غيره ومنها ما روى ان رجلا من الانصار اعتق ست

ت القضــية لى رســول الله  اقــرع  ﷐قســمهم �لتعــديل واقــرع بيــنهم واعتــق اثنــين �لقرعــة ومنهــا مــا روى ايضــا ان النــبى  ﷐مــال لــه غــيرهم فلمــا رفعــ
الغنــايم �لبعـرة وانـه اقــرع مـرة اخــرى �لنـوى ومنهـا المــروى في الفقـه الرضــوى في �ب اقــرع في بعـض  ﷐�لكتابـة علـى الرقــاع ومنهـا مــا روى ايضـا انـه 

انه قال فاى قضـية اعـدل مـن القرعـة ) ع(الشهادات وكل مالا يتهيا فيه الاشهاد عليه قال الحق فيه ان يستعمل فيه القرعة وقد روى عن ابى عبدالله 
ع في الابـواب المتفرقـة مـن كتـب الاخبـار وامـا الاجمـاع فثبوتـه في مشـروعية القرعـة وكو�ـا مرجعـا للتميـز إلى غير ذلك من الاخبار التى يقـف عليهـا المتتبـ

ريهم مجتمعـين المعرفة في الجملة مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه كما يظهـر لكـل مـن تتبـع كلمـات المتقـدمين والمتـاخرين في كثـير مـن ابـواب الفقـه فانـه يـ
مــر عليهــا طــرا وان اختلفــوا في بعــض المــوارد وثبــوت العلــم �لاجمــاع مــن تتبــع اقــوالهم في المــوارد المختلفــة كثبــوت العلــم بمــا تــواتر علــى العمــل �ــا وبنــاء الا

وقعـت فيـه  معنى فان كل فرد فرد من الاخبار وان لم يفـد العلـم الا ان المتحصـل مـن اجتماعهـا العلـم القطعـى فـان اكثـر مـوارد القرعـة الـتى ذكروهـا وان
تلفـوا فيـه لاف الا انه يتحصل من اجتماعها العلم �نعقاد الاجماع على مشـروعيتها بـل مـن المـوارد ايضـا مـا اتفقـوا فيـه علـى الاقـراع وان كـان مـا اخالخ

تركة و�ب قسـمة الليـالى للزوجـات وذكـر الشـهيد في قواعـده اقـراع النـبى بـين ازواجـه و�ب تـز  احم المـدعيين ايضا كثيرا فلاحظ �ب قسمة الاعيان المشـ
عنــد القاضــى و�ب تــداعى الــرجلين او اكثــر ولــدا و�ب تعــارض البينــات و�ب توريــث الخنثــى المشــكل و�ب توريــث المشــتبهين تقــدم مــوت احــدهما 

و�ب اشــتباه  و�ب الوصــا� المتعــددة المشــكوك تقــدم مــا تقــدم منــه اذا لم يــف الثلــث �لجميــع و�ب مــا اذا اوصــى بعتــق عبيــده ولم يــف الثلــث �لجميــع
القرعـة في تـداعى  ﷙الشاة المنكوحة وذكرها بعضهم في شبهة المحصورة ايضا وغير ذلك من ابواب الفقه ومسـائله وجعـل الشـيخ ابى جعفـر الطوسـى 
لة تقـديم الاسـبق ورودا الرجلين في ولد القرعة من مقتضيات مذهبنا وادعى في الخلاف الاجماع ظاهرا علـى ان القرعـة في كـل امـر مجهـول قـال في مسـأ

في قواعـده ثبـت عنـد� قـولهم كـل امـر مجهـول فيـه القرعـة وهـو ايضـا  ﷙من المدعيين ان القرعة مذهبنا في كل امر مجهول وقـال شـيخنا الشـهيد الاول 
اد والرضا بما جرت به الاقدار وقضـاء ظاهر في دعوى الاجماع قال وذلك لان فيها عند تساوى الحقوق والمصالح ووقوع التنازع دفعا للضغاين والاحق

 الملك الجبار انتهى
وعمر بـن عبـدالعزيز ) ع(ونقل فيها ايضا اجماع السابقين على القرعة في تعيين ثلث العبيد الموصى بعتقهم �لقرعة ونسبه إلى الامام زين العابدين 

 وخارجة بن زيد ا�ن بن عثمان
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 هم خلاف ذلك انتهىوابن سيرين وغيرهم قال ولم ينقل في عصر 
وقال محمد بـن ادريـس الحلـى في السـرائر في �ب سمـاع البينـات واجمـاعهم علـى ان كـل امـر مشـكل فيـه القرعـة وقـال ايضـا في ذلـك البـاب ولـك امـر

واسـند بعـض متـاخرى (ة وتواترت به الآ�ر واجمعت عليه الشيعة الامامي) عل(مشكل يشتبه الحكم فينبغى ان يستعمل فيه القرعة لما روى عن الائمة 
اظهـر ظـاهر  المتاخرين ان القرعة ي كل امر مجهول إلى رواية اصحابنا وهو ظاهر في اتفاقهم على روايته و�لجملـة انعقـاد الاجمـاع علـى شـروعية القرعـة

هـو وظيفـة شـخص خـاص اعلـم ان  البحـث الثـانى في بيـان ان القرعـة هـل تجـوز لكـل احـد او) للفقيه بل يمكن ادعاء الضرورة المذهبيـة فيـه ايضـا صـح
جوازهــا  مقتضـى الروايــة الاربعــين والروايــة الاحــدى والاربعــين وهمـا مرســلة حمــاد وروايــة يــونس اختصــاص جــواز القرعـة �لامــام وكو�ــا مــن وظيفتــه وعــدم

ففوضـوا امـرهم إلى الله ولـيس قـوم فوضـوا امـرهم إلى ما يقارع قوم ) ع(لغيره الا ان مقتضى الروا�ت الثانية والثالثة و الحادية والعشرين والمتضمنة لقوله 
ت الرابعــة الله ثم قرعــوا ومــا مــن قــوم فوضــوا امــرهم إلى الله عزوجــل والقــوا ســهامهم العمــوم لكــل قــوم ويعضــده اطــلاق قولــه يجــال عليــه الســهام في الــروا�

مقتضى القاعـدة تخصـيص الـروا�ت الاخـيرة �لاوليـين فخـتص �مـام  والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والقول �ن
الاصل مردود �نه يوجب خروج الاكثر واى اكثر ومثل ذلك لا يصح عند الاكثر وعلى الاظهر هذا مع ان اختصاص الامـام �مـام الاصـل في ذلـك 

ــع اقــواله م في الابــواب المــذكورة وغيرهــا ولا اقــل لشــهر�م العظيمــة الجديــدة المقــام غــير معلــوم ولــو ســلم فهــو مخــالف لاجمــاع اصــحابنا مــا يظهــر مــن تتب
ت مســتندة إلى امــام بــل الظــاهر انــه مــن قــول يــونس ومــع ذلــك معارضــان  والقديمــة ومثــل ذلــك الخــبر خــارج عــن حيــز الحجيــة مــع ان روايــة يــونس ليســ

او �صـــبة في غـــير الامـــام ومصـــرحة كـــالروايتين الثانيـــة والعشـــرين والثالثـــة �خبـــار أخـــر امـــا عامـــة للامـــام ايضـــا كالثانيـــة و الثلثـــين المتضـــمنة للفـــظ الـــوالى 
المقـرع عطفـا علـى الامــام وكـون اوليهمـا صـحيحة بنفسـها وعمـن اجمعـت العصــابة علـى تصـحيح مـا يصـح عنـه وكــذا ) ع(والعشـرين المتضـمنتين لقولـه 

ند�ن إلى الامــام وكــالروايتين الحاديــة عشــر والثانيــة عشــر المتضــمنة الثانيــة صــحيحة عمــن اجمعــت العصــابة علــى تصــحيح مــا يصــح عنــه وكلتاهمــا مســت
القـوم �جالـة السـهام والاخـراج ويؤيـده قـول الطيـار في الروايـة الثالثـة ثم تسـاهم عليـه جـواب زرارة ) ع(اجيلوا هذه السهام حيث امر الامـام ) ع(لقوله

لــه في الروايــة الخامســة اقــرع بيــنهم ثم اســتحلف حيــث امــر الســائل �لاقــراع وانمــا جعلناهــا بمــا اجــاب وانــه لم يقــل المســاهمة وظيفــة الامــام وكــذا يؤيــده قو 
مؤيــدة لاحتمــال ان يكــون اقــرع واســتحلف بصــيغة المــتكلم والماضــى ا�هــول وعلــى هــذا فلــو صــلحت الروايتــان المعارضــة هــذه يتعارضــان ويتســاقطان 

ت ذا اذا حملنــا الــروايتين علــى انــه لا يجــوز مباشــرة القرعــة الا ويبقــى العمومــات والاطلاقــات بــلا معــارض مــع ا�مــا غــير صــ الحتين للمعارضــة كمــا عرفــ
وا�ت للامام بنفسه واما اذا حملناهما على انه ليس اختيار القرعـة الا للامـام وان للقرعـة نـوع اختصـاص بـه كاختصـاص منصـب القضـاء كمـا ورد في ر 

بى واتقوا الحكومة فانما هى للامام العادل ين المسلمين لنبى او وصى نبى والمـراد اختصـاص اختيـاره القضاء جلست مجلسا لا يجلسه الا نبى او وصى ن
ذوذ فـان جماعـة به ولذا يجوز للنواب العام ارتكابه �ذ�م واذنوا لهم بقولهم فانى قد جعلته حاكما او قاضيا او نحو ذلك ليخرج الروايتان عن حين الشـ

ون �ختصــاص القرعــة �لامــام او �يبــه الخــاص او العــام ولا يعارضــهما غــير العمومــات او المطلقــات المــذكورة اولا لظهــور مــن فقهائنــا او اكثــرهم يقولــ
ذلـك وحملنـا  اختصاص الوالى والمقرع بمـن عينـه لامـام لتوليـة الامـر؟ ونصـبه للقرعـة وكـذا مـا امـر فيـه الامـام �لقرعـة واجالـة السـهام ولـو قطـع النظـر عـن

لـــى ارادة مباشـــرة امـــام الاصـــل بنفســـه فيكـــو�ن اعمـــين ممـــا ذكـــر مطلقـــا لان مقتضـــاهما عـــدم كـــون القرعـــة وعـــدم جوازهـــا لاحـــد الا الامـــام الـــروايتين ع
ب تخصيصــهما بــذلك ولا ينافيــه قولــه في روايــة يــونس ان لــ ومقتضــى مــا ذكــر جوازهــا لمــن ولاه مطلقــا او علــى القرعــة او اذن لــه بخصوصــه ايضــا فيجــ

  يعلمه غيره ولا يقتدرلاما ودعاء لا
   



٢٣٢ 

دعاء عليــه غــيره لان المــراد انــه لا يمكــن كــل دعــاء وكــلام بــل دعــاء خــاص لا يعلمــه ولا يقــدر علــى انشــائه غــيره فيخــتص بــه او بمــن علمــه ولــذا ذكــر الــ
رعة واما لـو اريـد منـه مطلـق مـن يقـرع للمقرع ايضا في روايته وذكر الدعاء في روا�ت اخر ايضا فان قيل هذا انما يتم لو حمل المقرع على من صب للق

ة فـالمراد منـه امـا فلا يتم ذلك قلنا المراد �لمقرع لا يمكن ان يكون من �شر القرعة حتى يكون موافقا للمعنى اللغـوى اذ لم يباشـرها بعـد بـل يتهيـؤ القرعـ
بعــد تخصــيص لــروايتين �لامــام او المــأذون منــه وخروجهمــا عــن  المنصــوب للقرعــة او المتهيــؤ لــه والاول يقيــنى الــدخول فــلا يخصــص العــام الا �لمتــيقن ثم

حيــز الشــذوذ وعــن لــزوم تخصــيص لا يجــوز لعــدم خلــو قــوم غالبــا عــن فقيــه في الصــدر الاول بــل كــان علــى الامــام نصــب الــوالى علــى كــل قــوم يجــب 
الترافع الذى ليس الا من شـان النايـب الخـاص او العـام تخصيص العمومات او المطلقات بذلك ايضا مع ان اكثر العمومات او جميعها واردة في مورد 

غـيره ويكـون   فلا يكون المقـرع فيـه الا هـو وظهـر مـن ذلـك ان القرعـة انمـا هـى ظيفـة الامـام او �يبـه الخـاص او العـام بمعـنى انـه لا يترتـب اثـر علـى اقـراع
عامة الظاهر كفاية العامة وعدم الاحتياج إلى الاذن الخـاص لان القرعـة كحلفه وحكمه وهل يحتاج إلى الاذن في الاقراع بخصوصها او يكفى النيابة ال

ثالهـا مـع ايضا كسماع البينة والاحلاف واحضار الخصم والشهود ونحوها من لوازم القضاء والحكم فالاذن في القضاء يستلزم الاذن فيهـا كـالاذن في ام
امـا الحـوادث الواقعـة فـارجعوا فيهـا إلى رواة ) ع(حصل الاذن من التوقيع الرفيـع المتضـمن لقولـه ان قوله او اقترع الوالى اذن عام للولاة في الاقتراع بل يت

ن مـا للنايـب احاديثنا ايضا لان ما فيه القرعة ايضا من الحوادث الواقعة بـل لـو قطـع النظـر عـن ذلـك ايضـا نقـول انـه قـد تقـدم في العائـدة المتكفلـة لبيـا
ص للــروايتين وكــا� �مــام الاصــل العــام الولايــة عليــه ثبــوت ولايتــه  واختيــاره في جميــع مــا كــان للامــام ومنــه الاقــراع فيكــون �بتــا لــه و لــو لم يكــن مخصــ

مخصوصـين ولا يخفــى ان مــا ذكــر� مــن اختصــاص الاقــراع النـواب العــام في زمــان غيبــة الامــام انمــا هــو مـن �ب الاصــل وقــد يخــرج عنــه بــدليل دال ع
ع او غـــيره كمـــا في قرعـــة الشـــاة المنكوحـــة اذ اقـــراع المـــدرس لتقـــديم بعـــض المتعلمـــين او الـــزوج للزوجـــات و�لجملـــة الاصـــل الاذن لغـــيره ايضـــا مـــن اجمـــا 

ــت جــواز اقــراع الغــير ايضــا هــذا ثم ان صــاحب الــوافى مــن متــاخرى المتــاخرين جمــع بــين مــا دل علــى اختصــاص  الاختصــاص �لنايــب العــام الا فيمــا ثب
على العموم بحمل الاول على ما اذا كان الامـر فيمـا يقـرع عليـه متعينـا في الواقـع كمـا في قضـية تعلـيم الآيـة فـان المعلـم كـان  القرعة �لامام وبين ما دل

ا فيـه لانـه جمـع بـمتعينا في الواقع والثانى على ما اذا لم يكن متعينا واريد التعين �لقرعة ومنشأ هذا التفصيل تحصيل التوافق بين الاخبـار ولا يخفـى مـ
مـام ايضـا شاهد وكون الواقعة في رواية يونس من القسم الاول يفيد الاختصاص مع ان الوقايع في كثير من العمومات بل مما صرح فيه بمباشرة غـير الا

اقـع واشـتبه علينـا من ذلك القسم البحث الثالث في بيان مورد القرعة ومحلها اعلم ان كلية وارد القرعـة علـى قسـمين احـدهما مـا كـان الحـق معينـا في الو 
ب فيــه التعيــين ومــن هــذا القســم مــا كــان مــن ا لامــور ظــاهرا لعــارض و �نيهمــا مــا كــان مــرددا بــين شــيئين او اكثــر ولم يكــن معينــا في الواقــع ايضــا ويطلــ

م فكـان مـن المدحضـين المشتركة بين ذوى حقوق ولم يتراضوا بسهم عينه بعضهم من غير معين والقسم الاول هو الذى يدل عليه قوله سـبحانه فسـاه
وامــا  والثــانى مــا يــدل عليــه قولــه تعــالى اذ يلقــون اقلامهــم أيهــم يكفــل مــريم ولا شــك في شــرعية القســمين في الجملــة بــدليل الاجمــاع والكتــاب والســنة

ر مجهـول ومشـتبه بـل وكـذا مقتضـى  لتفصيل فبيانه ان مقتضى الرواية الاولى المحكى الاجماع على ثبو�ا وعلى روايتها ثبوت القرعة وشـرعيتها في كـل امـ
 في القصول المهمة بعد نقل هذه الرواية وبعض ﷖كثير من العمومات المذكورة الا انه قال الشيخ الحر 
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 من العمومات المتقدمة ومعلوم ان هذا العموم له مخصصات كثيرة انتهى
المسـائل الشـرعية �لقرعـة ولكنـه ممـا اخرجـه الاجمـاع الانـه ممـا لم يقـل بـه احـد وقيل بعد نقل ذلك منه ولو لم يكن كذلك لجـاز لنـا رجـيح الحكـم في 

وز التراضـى وقال الشهيد في قواعده ولا قرعة في الامامة الكبرى لا�ا عند� �لنص ونقل فيه ايضـا قـولا ولعلـه مـن بعـض العامـة ان مـورد القرعـة مـا يجـ
  ان المراد مما يجوز التراضى عليه الموارد الماليةعليه واما ما لا يجوز ذلك فلا قرعة فيه وقد يقال 

احـدهما  اقول لا شك في انتفاء شرعية القرعة في كثير من الموارد الاحكام الشرعية والوضعية وكثير موضوعا�ما او متعلقا�ما ولكنها على قسمين
ن افـراد ا�هـول والحاصـل ان لا يكـون موضـوعه ا�هـول ما ثبت حكم له بخصوصه بدليل مقبـول �م مـن غـير ان يـدخل تحـت عنـوان الجهـل ويجعـل مـ

اغسل ثوبك من بواب ما لا يؤكل لحمه او قولهم الماء القليل ينجس �لملاقاة او قولهم الكر ثلثـة اشـبار في ثلثـة ) ع(مطلقا او مجهول خاص نحو قوله 
مـا لا يؤكـل والمـاء القليـل والكـر وقتـل الخطـاء ونحوهـا و�نيهمـا مـا كـان  اشبار او قتل الخطاء ديته على العاقلة ونحو ذلك فان موضوع الحكم فيها بول

لقرعـة فيـه موضوع الحكم فيه عنوان الجهل وا�هولية والمشكوكية والاشتباه ويكون من افراد ا�هول من حيث هو مجهـول فمـا كـان مـن الاول فانتفـاء ا
قرعـة وهـو ا�هـول لان ببيـان حكمـه يخـرج عـن كونـه مجهـولا اذ مـن البـديهيات ليس من �ب التخصيص بل هو من �ب خروج الموضوع عـن تحـت ال

ان معــنى قــولهم كــل مجهــول ففيــه القرعــة ان كــل مجهــول بعــد الفحــص اللايــق عنــه وعــن حكمــه ومــا كــان مــن القســم الثــانى فانتفــاء القرعــة فيــه مــن �
ستصــحب فيـه وقـولهم كــل شـئ مطلــق حـتى يــرد يـه �ــى اى كـل مجهــول التخصـيص وذلـك نحــو قـولهم لا يــنقض اليقـين �لشــك اى كـل مشــكوك فيـه ي

اطلاقــه او تعلــق �ــى بــه فهــو مطلــق وقــولهم إلا آفــات المشــتبهات يجــب الاجتنــاب عنهمــا وقــولهم كــل مــا كــان فيــه حــلال وحــرام فهــو لــك حــلال حــتى 
ت دليــل تعـرف الحــرام بعينـه وقــولهم لا تكليـف الا بعــد البيـان ونحــو ذلـك لان الموضــوعات فيهـا  مــن افـراد ا�هــول الـذى هــو موضـوع القرعــة وانمـا صصــ

ى بـه القرعة لكونه اعم مطلق من جميع ما ذكر فان موضوع الاول كل مشكوك في زوال حالته السابقة المعلومة وموضوع الثـانى كـل مجهـول تعلـق النهـ
يان نعم لو كان هناك حديث هكذا كل مجهول فانت فيه على وعدمه وهكذا فموضوع الاخير لا تكليف فيما جهل التكليف فيه وعدمه الا بعد الب

بعـد  التخيير فيكون تعارضه مع دليل القرعة �لتساوى ولكن ليس مثل ذلك موجود الا يقال انه قد مر ان معنى كل جهول فيه القرعة ان كل مجهـول
مجهولـة حـتى تكـون مـن ) ؟؟ الكـون بعـد الفحـص صـح(فحـص الفحص التام وليس شئ مما ذكر في القسم الثانى كذلك لان احكامها معلومة بعـد ال

�ب التخصــيص لا� نقــول ان هــذا القيــد بعينــه معتــبر في تلــك الموضــوعات ايضــا فمعــنى قولــه كــل مشــكوك في زوال حالتــه لســابقة ان كــل مــا كــان  
ى او لغــوى فيمــا يكــون العــرف او كــذلك بعــد الفحــص وقــد تحصــل ممــا ذكــر ان كــل مــا ثبــت لــه بخصوصــه حكــم شــرعى او وضــعى او عــرفى او عقلــ

العقـل او اللغـة فيـه حجـة فهـو لــيس مـن مـورد القرعـة وكـذا كــل مجهـول او مشـكوك او مشـتبه لـه نـوع خصوصــية �لنسـبة إلى مطلـق ا�هـول الـذى هــو 
ذلـك ايضـا انـه لـيس موضوع حكم القرعة وثبت له حكم خاص فهو ايضا ليس مـن موردهـا وكـل مجهـول لم يكـن ذلـك فهـو مـورد القرعـة و ظهـر مـن 

ــك مــن �ب الاصــل فيخــرج منــه  مــن �ب الاصــل بــل كــل مجهــول كــان كــذلك ففيــه القرعــة البتــة نعــم لــو قلنــا ان في كــل مجهــول هــو القرعــة يكــون ذل
بكليتهـا امـا لـه ا�هول الذى ثبت له حكم خاص وظهـر ممـا ذكـر ايضـا انتفـاء القرعـة في تعيـين الاحكـام الشـرعية و الوضـعية لموضـوعا�ا مطلقـا لا�ـا 
شـير اليـه ولـذا لم حكم مخصوص فيتبع اولا فيرجع فيه إلى الاصل او الحالة لسابقة او التخيير للادلة الدالة عليها الخاصة �لنسبة إلى دليل القرعة كما ا

رعية او الوضـعية او متعلقـات احـدهما يقل احد فيها �لقرعة كما مر وكـذا في ادلـة الاحكـام المتعارضـة وانمـا القرعـة تكـون في موضـوعات الاحكـام الشـ
 اذا دخل فيه الجهل او الشاذ
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عليــه  ولم يبـين لــه حكــم مخصــوص ولم يثبــت الترجـيح فيــه هــذا ثم ان مــا ذكــر انمــا هـو فيمــا اذا كــان مــن القســم الاول وامــا مـا كــان ن الثــانى فــلا يصــدق
ولا مخطئ فهو يخرج عـن اكثـر تلـك الاخبـار نعـم يـدل عليـه الآيـة الثانيـة واخبـار عتـق ا�هول اذ لا مجهول فيه لغة ولا عرفا ولا شرعا وكذا لا محق فيه 

ــك الاخبــار �لنســبة إلى جميــع يرة الــواردة في قســمة الغنــايم الا انــه لا عمــوم في تل ــك والاخبــار الاخــ مــوارد ذلــك  ثلــث العبيــد �لقرعــة وعتــق اول الممالي
في الروايــة الحاديــة والعشــرين مــا مــن قــوم فوضــوا امــرهم إلى الله فــالقوا ) ع(العمــوم فيــه بقولــه  القســم ولكــن الظــاهر عــدم قــول �لفصــل ويمكــن اثبــات

يظهــر ان  سـهامهم الا خــرج السـهم الاصــوب قولــه في الروايـة الرابعــة والعشــرين والثلثـة المتعقبــة لهــا واى قضـية اعــدل مــن قضـية يجــال عليــه السـهام ومنــه
سم بمعنى جواز القرعة فيه اذا كـان المـورد ممـا يجـب او يجـوز فيـه اختيـار احـد الشـقين البحـث الرابـع قـد ظهـر في الاصل ايضا شرعية القرعة في ذلك الق

د بـين البحث الثالـث شـرعية القرعـة في مـوردين احـدهما في كـل امـر معـين في الواقـع مجهـول عنـد� ولم يبـين حكمـه بـدليل اخـر و�نيهمـا في كـل مـر مـرد
ير معين في الواقع يطلب فيه التعيين وقد ثبت جواز القرعة شرعا في كل من القسـمين و مشـروعيته بقـى الكـلام في ا�ـا شيئين او شخصين او اكثر غ

ر مـن هل هى عزيمة؟ حتى يتعـين بنـاء الامـر عليهـا او رخصـة حـتى يجـوز العـدول عنهـا إلى غيرهـا وتحقيـق المقـام ان في كـل مـورد مـن القسـمين يثبـت امـ
لقرعة فلا كلام في كونه عزيمة فيه كمسألة الشاة المنكوحة وما الامر فيه بخصوصـه فـان كـان مـن القسـم الاول فيجـب ان ينظـر الشارع فيه بخصوصه �

ب تعيــين المعــين في الواقــع ي الظــاهر ايضــا وتحــتم العمــل بواحــد معـين بــدليل موجــب لــذلك ولــو كــان رفــع التنــازع الواجــب او دفــع الضــ فيـه فــان وجــ
ــع كســر ب عليــه فــان قيــل يمكــن  كــذلك او دف ب فيــه القرعــة لتوقــف الواجــ ير ذلــك ولم يكــن طريــق آخــر إلى التعيــين ســوى القرعــة يجــ ــب محــرم او غــ قل

 يكـن هنـاك التعيين في مثل ذلك �لتخيير لحكم العقل �ن كلما يجب العمل فيه بمعين ولا معين لـه يتخـير فيـه فيتعـين �لاختيـار حكـم العقـل بـه اذا لم
ين وبعد ثبوت شرعية القرعة فيه لا يصدق سد طريق التعيين حتى يحكم العقل فيه �لتخيـير نعـم لـو دل دليـل شـرعى مـن نـص او اجمـاع طريق إلى لتعي

ارض فيـه او اطلاق على التخيير لا يجب القرعة فان قيل يمكن التعيين �لاصل قلنا ليس كل مورد مما يجرى فيه الاصل كمسـألة الخنثـى وايضـا قـد يتعـ
ن فلا يمكن العمل بشئ منهما وان لم يكن دليل علـى وجـوب التعيـين فـلا يجـب القرعـة بـل تجـوز كمـا يجـوز تـرك التعيـين وابقائـه علـى ا�امـه اوالاصلا

اختيـار اى واحــد اراد وان كــان مــن القسـم الثــانى فــان وجــب التعيـين ولم يكــن منــاص منــه كــان يوصـى احــد بعتــق اربــع رقبـة مــن عشــرين عبيــده فانــه 
كن عتق الاربع المبهمة ولا خمس الكل مشاعا لعدم صـدق الرقبـة علـى الجـزء بـل يجـب عتـق المعـين فـان دل دليـل شـرعى علـى تخيـير احـد في التعيـينيم

ير فيتخــير هــو بــين تعيينــه �لاختيــار و�لقرعــة وان لم يــدل دليــل علــى كونــه مختــارا في التعيــين يتعــين القرعــة ولا فــى في  يككــان يــنص الموصــى علــى التخيــ
ين يكـون اثبات تخييره وجوب التعيين انسداد الطريق كما مر فان قيل الاصل عـدم وجـوب تعيـين هـذه الاربـع وهـذه الاربـع إلى اخـر الرقـاب واذا لم يتعـ

ولا طريـق شـرعى إلى التعيـين مخيرا قلنا لا نسلم انه اذا لم يتعين ثبت التخيير وانما يثبت بتخييره من جهة انتفاء التكليف بما لا يطـاق وهـذا انمـا يكـون لـ
لاف والحاصــل ان ثبــوت ذلــك الاختيــار انمــا يكــون �للابديــة وهــى هنــا مفقــودة وبعبــارة اخــرى التعيــين امــا �لاختيــار او القرعــة وثبــوت كــل منهمــا خــ

ن قيـل الاصـل جـواز اختيـاره كـل مـن الاصل يحتاج إلى دليل وهو في القرعة موجود دون الاختيار نعم لـو لم يثبـت القرعـة يثبـت لاختيـار �لانحصـار فـا
 اراد وعدم المنع فيه قلنا لا نسلم ذلك بل الاصل عدم جواز التصرف في مال الغير الا
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وجـات �لقدر الثابت ولم يثبت مشروعية ذلك التصرف له نعم يصح ذلك فيما لم يكن عمله مخالفا للاصل كما في تعيـين المقـدم مـن المـدعين ومـن الز 
اجـب تعلـيمهم ونحـو ذلـك لان الحكـم في الاول والقسـمة في الثـانى والتعلـيم في الثالـث اجـب وهـو علـى تقـديم واحـد معـين متوقـف ومـا ومن الطلبـة الو 

ب ويمكــن التعيــين �لاختيــار والقرعــة والاختيــار هنــا موافــق للاصــل لان الاصــل عــدم كونــه ممنوعــا  يتوقـف عليــه الواجــب واجــب فتعيــين المقــدم واجــ
يرا بــين سمــاع دعــوى ذلــ ب ونحــوه فيكــون مخــ ك المعــين اولا وعــدم كونــه ممنوعــا مــن مضــاجعة تلــك الزوجــة اولا وهكــذا الا اذا كــان ســببا لمحــرم ككســر قلــ

المطلـوب  التخيير والقرعة لو لم يكن دليل على نفى احدهما في مـورد فيكـون لقرعـة واجبـا مخـيرا ولا يتـوهم جـر�ن مثـل ذلـك في القسـم الاول ايضـا لان
ب التعيـين شـرعا وان لم يجـب التعيـين كتقـديم احـد المتعلمـين فيعنه ا العلـم  مر معين في الواقع وتعيينه �لاختيار مخالف للاصـل مطلقـا هـذا كلـه اذا وجـ

ا ثم ان كلمـا ذكـر� الغير الواجب او تقديم احدى المتمتعتين في الليلة فلا يجب القرعة ايضا لا معينا ولا مخيرا بل فيجوز له الامران كما يجـوز لـه تركهمـ
علـى عـدم جـواز من وجوب القرعـة معينـا او مخـيرا ينهـا وبـين الاختيـار او جوازهمـا انمـا هـو اذ الموجـب العمـل �لمعـين او جـاز وامـا اذا لم يجـز امـا لـدليل 

كمـا اذا حكـم حاكمـان متسـاو�ن في   العمل او لعدم دليل على الجواز مع كون العمـل مخالفـا للاصـل فـلا يجـوز العمـل ولا القرعـة ولا الاختيـار وذلـك
عليـه  آن واحدا متقاربين لمتداعيين بحكمين مختلفين كل لواحد مع غيبوبة الاخر على القول بجواز الحكم على الغايب وكـون كـل منهمـا مـدعيا مـدعى

في ذلــك الشــئ مختلفــا فيــه فــلا يمكــن  مــن جهتــين كادعــاء الولــد الاكــبر شــيئا مــن �ب الحبــوة والاصــغر حصــة منــه مــن �ب الارث وكــان ثبــوت الحبــوة
التعيـــين حينئـــذ �لاختيـــار وهـــو ظـــاهر ولا �لقرعـــة اذ لم يثبـــت مـــن ادلـــة نفـــوذ حكـــم الحـــاكم ووجـــوب امضـــائه واتباعـــه نفـــوذ مـــا تعـــارض فيـــه الحكمـــا

ادلـة نفـوذ كـم الحـاكم غـير جـار في كـل منهمـا المختلفان المتقار�ن او نفـوذ الحكمـين معـا محـال ونفـوذ احـدهما لكونـه مخالفـا للاصـل يحتـاج إلى الـدليل و 
ع إلى لوجـود المعـارض لــه وعـدم ظهــور ادلتـه في مثــل ذلـك بخـلاف مــا اذا كـان احــدهما مقـدما فــان حكـم المـؤخر �طــل واذا اشـتبه المتقــدم والمتـاخر يرجــ

المتقـدم قلنـا نعـم اذا كـان مشـتبها بعـد الفحـص عنـه القرعة لا�ا لكل امر مجهول لا يقـال الاصـل عـدم نفـوذ مثـل ذلـك الحكـم ايضـا اى مـا اشـتبه فيـه 
علـوم تعيينـه لا والرجوع إلى ادلة تعيينه ومن ادلته القرعة لا�ا لكل امر مجهول وقولهم كل امر جهول يتعـين �لقرعـة فـلا اشـتباه هنـا بـل هـو في حكـم الم

فرع نفوذ حكـم المتقـدم �لقرعـة اذ لـو لم ينفـذ حكمـه يكـون العمـل بـه يقال نفوذ حكم المتقدم �لقرعة موقوف على جواز القرعة فيه شرعا وهو ايضا 
ول عليــه حرامـا لا� نقـول التوقـف الاخـير ممنـوع بــل جـواز القرعـة فـرع شمـول دليـل القرعــة لهـذا المـورد ايضـا وهـو متحقـق ودليلهــا لـه شـامل لصـدق ا�هـ

 او جـوازا بمـا اذا لم يكـن العمـل مخالفـا للاصـل مخـتص �لقسـم الثـانى دون وظهر من ذلك ان هذا الذى ذكر خيرا من اختصاص العمل �لقرعـة وجـو�
سـبحانه ولى  الاول لصدق ا�هول الذى هو موضوع القرعة فيـه مطلقـا فتامـل جـدا ولابـد للفقيـه في هـذه المـوارد مـن المهـارة التامـة والنظـر الـدقيق والله

تحققهـا في مواردهـا الواجبـة والجـايزة هـل هـى لازمـة لا يجـوز التخلـف عـن مقتضـاها والعـدول التوفيق البحث الخـامس في بيـان ان القرعـة بعـد وقوعهـا و 
ز التخلـف عـن عنه بعد وقوعها اما مطلقا او الا برضاء المتقارعين او جايزة اعلم ان ما كان من القسـم الاول فـلا ينبغـى الريـب في كو�ـا لازمـة لا يجـو 

تفيضــة المتقدمــة علــى ان مــا يســتخرج �لقرعــة هــو الحــق ويخــرج �ــا ســهم المحــق وانــه ســهم الله وســهم الله لا مقتضــاها بعــد وقوعهــا لدلالــة الاخبــار المس
وز العـدول يخيب وان القرعة حكم الله وحكم الله لا يخطئ وكيف ترك الحق وترك سهم المحق وسهم الله وحكم الله والعدول إلى غيره بل منهـا مـا لا يجـ

 ارعين كما اذا كانت الدعوى في الولد واماعن مقتضاها ولو تراضى المتق
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الحكــم مــا كــان مــن القســم الثــانى فمقتضــى الاصــل فيــه وان كــان عــدم اللــزوم الا انــه يمكــن ان يقــال ان بعــد اقــراع الحــاكم او مــن يجــوز قرعتــه وينفــذ و 
ى الاستصــحاب الا بمجــوز للعــدول ولا مجــوز لــه بمقتضــاها فــلا شــك في تعلــق حــق المحكــوم لــه بمــا حكــم لــه وصــيرورته حقــا لــه فــلا يعــدل عنــه بمقتضــ

والحاصــل ان مقتضــى الاستصــحاب لزومهــا حينئــذ ايضــا فيكــون لازمــة بــل يمكــن اثبــات اصــالة اللــزوم بمقتضــى الاستصــحاب بعــد القرعــة وقبــل حكــم 
تعلق موجبة لوجوب حكم الحاكم او  الحاكم ايضا اذ لا شك انه يحصل من جهة الاقراع وخروج سهم لاحد المتقارعين او لكليهما نوع خصوصية و

ب ستصــحاب تلــك الخصوصــية والتعلــق إلى ان يعلــم  جــوازه لكــل نصــيب وســهم بكــل شــريك مــن الشــركاء اذ لــولاه لم يجــز للحــاكم الحكــم بــه لــه فيجــ
ب كـل مـن المتقـارعين في الشـدة المزيل فتـدبر البحـث السـادس في بيـان كيفيـة القرعـة اعلـم ان القرعـة مـاخوذة مـن قارعـة القلـوب اى مـا يخوفهـا لان قلـ

والمخافـة حــتى يخـرج ســهمه او مـن القــرع بمعــنى الضـرب حيــث انـه يضــرب �لعلامـة علــى الحصــة وفي عـرف المتشــرعة عبـارة عــن العمـل المعهــود والظــاه
الثانيـة كـانوا يلقـون الاقـلام �لنهـر كما صرح به جماعة من الفقهاء عدم انحصارها ي امر مخصوص ولذا ورد في الكتاب والسنة �لاقلام كما في الآيـة 

الحـاكم والقـوم كمـا فمن علا سهمه اى ارتفع كان له الحظ و�لكتابة على السهم كما ورد في الرواية الثانية والعشرين والرواية الثالثة والعشرين وبخـواتيم 
ع و�لبعــرة والنــوى كمــا في الــروا�ت الاخــيرة والمتــداول بــين الفقهــاء في الروايــة الحاديــة عشــر وبخــواتيم الشــركاء كمــا في الثانيــة عشــر و�لكتابــة علــى الرقــا 

عـدم اشـتراط لاقراع �لكتابة على الرقاع فياخذون الرقـاع بعـدد الشـركاء او بعـدد السـهام �لطـريقين المعـروفين والكـل جـايز لصـدق القرعـة عرفـا واصـالة 
علــى مــا تــداول عنــد الفقهــاء ويســتحب الــدعاء لارائــة الحــق بمطلــق الــدعاء كمــا في  نــوع خــاص وان كــان الاولى الاقتصــار علــى مــاورد في الــروا�ت بــل

ــت واردة في ورد كــان المطلــوب تمييــز الحــق ا لمتعــين واقعــا الروايــة الرابعــة والعشــرين والافضــل الــدعاء �لمــأثور في احــدى الــروا�ت المتقدمــة وهــى وان كان
  ب يطلب في الموارد الجزئية من الكتب الفقهية والله العالمولكن الظاهر عدم اختصاصه به ثم تفصيل هذه المطال

لـق علـى اعلم ان المذكور في عبارات اصحابنا المتاخرين رضوان الله عليهم ان الاجماع المحقق المعتبر عند الفرقة الناجيـة كثـرهم الله تعـالى يط )عائدة(
ين مـنهم امــام العصــر امـا مطلقــا او ي عصــر علـى امــر وذلــك هـو المــراد مــن الاجمــاع معـان ثلثــة الاول اتفــاق جميـع علمــاء الامــة او علمـاء الاماميــة الــذ

عنــد اكثــر قــدماء اصــحابنا مــنهم الشــيخ المفيــد قــال في تــذكرة الاصــول علــى مــا ذكــره الكراجكــى في مختصــره بعــد حصــر اصــول الاحكــام في الكتــاب 
جماعا ولكن من حيث كان فيها الامام المعصوم اذا ثبت ا�ا كلها علـى قـول فـلا والسنة النبوية والامامية وليس في اجماع الامة حجة من حيث كان ا

شــبهة في ان ذلــك القــول هــو قــول المعصــوم اذ لــو لم يكــن كــذلك ان الخــبر عنهــا ��ــا مجمعــة �طــلا وقــال في اول كتــاب المقــالات علــى مــا حكــى عنــ
ضى قال في جواب مسائل ابن البتال بعد ذكر كـلام طويـل فـاذا كانـت اقـوال العلمـاء اجماع الامة حجة لتضمنه قول الحجية ومنهم السيد الاجل المرت

قعـا علـى في كل مذهب مضبوطة والامام لا يكون الا سيد العلماء واوحدهم فلا بد من دخوله في جملتهم وقال في الذريعة قولنا الاجماع اما يكون وا
يـه اجمـاعهم وعلـى كـل اقسـام لابـد ان يكـون قـول الامـام المعصـوم داخـلا فيـه لانـه مـن الامـة ومـن الامة او على المؤمنين او على العلمـاء فيمـا تراعـى ف

تفقـوا عليـه قلنـا لـو اجل المؤمنين وافضل العلماء وقال في المسائل الرسية فاذا قيل لنا فلعل الامام لانكم لا تعرفونه بعينـه يخـالف علمـاء الاماميـة فيمـا ا
ق علمـاء الاماميـة الـذين هـو واحـد مـنهم علـى هـذه المـذاهب المخصوصـة وهـل الامـام الا احـد علمـاء الاماميـة وقـال في خالفهم لما علمنـا ضـرورة اتفـا

 المسائل الموصليات الثانية وهنا طريق اخر يوصل
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الامــام وان كــان غــير متميــز احكــام الشــريعة عنــد فقــد ظهــور الامــام وتميــز شخصــه وهــو اجمــاع الفرقــة المحقــة اذ قــول  والصــحيح فيبــه إلى العلــم �لحــق 
لـذى الشخص داخل في اقوالها غير خارج عنها فاذا اجتمعوا على مذهب من المذاهب علمنا انه هو الحق الواضـح والحجـة القاطعـة لان قـول الامـام ا

اذا كـان الامــام احـد العلمــاء بـل ســيدهم  هـو الحجـة في جملــة اقوالهـا وكــان الامـام قائلــه وقـال نحـوا منــه في المسـائل الحلبيــات وقـال في المســائل التباينـات
الجملـة كمـا فقوله في جملة اقوال العلماء فاذا علمنا في قول من الاقوال انه مذهب لكل عالم من الامامية فلا بد مـن ان يكـون الامـام داخـلا في هـذه 

رسـى الـذى هـو السـائل عـن السـيد المرتضـى قـال فيمـا لابـد مـن ان يكـون كـل عـالم امـامى وان لم يكـن امامـا داخـلا في لجملـة ومـنهم السـيد الشـريف ال
مـــن ســئله عـــن الســـيد اذا كـــان طريـــق معظـــم الاحكـــام الشــرعية اجمـــاع علمـــاء الفرقـــة المحقـــة لكـــون الامـــام المعصــوم الـــذى لا يجـــوز عليـــه الخطـــاء واحـــدا 

لامـة علـى قـول فلابـد مـن كونـه حجـة لـدخول الامـام علمائهم إلى اخر ما قال ومنهم الشيخ الجليل ابوجعفر الطوسـى قـال في العـدة فمـتى اجتمعـت ا
اعـا وقـال المعصوم في جملتها ومتى قيل جاز ن يكون قول الامام منفردا عن اجماعهم قلنا متى فرضنا انفراد الامام عـن الاجمـاع فـان ذلـك لا يكـون اجم

مـن ايـن تعلمـون ان قولـه داخـل في جملـة اقـوال الامـة وهـذا جـاز في كتاب الغيبة فان قيل اذا كان الاجماع عندكم انما يكون حجة لكون المعصوم فيه ف
ال لعلمـاء إلى ان يكون قوله منفردا عنهم فلا تثقون �لاجماع قلنا المعصوم اذا كان من جملة علماء الامة فلابد من ان يكون قوله موجودا في جملـة اقـو 

فــان كنــا نعرفــه ونعــرف مولــده ومنشــأه لم نعتــد بقولــه لعلمنــا �نــه لــيس �مــام وان ان قــال فــاذا اعتــبر� اقــوال الامــة ووجــد� بعــض العلمــاء يخــالف فيــه 
الغايـب  شككنا في نسبه لم تكن المسألة اجماعا ومنهم السيد ابن زهرة الحلبى قال في اصول الغنية فـان قيـل كيـف يمكـنكم القطـع علـى ان قـول الامـام

استتاره وغيبته قلنا قد بينا فيما مضى ان امام الزمان عند� موجود العين فينا وبـين اظهـر� نلقـاه  في جملة اقوال الامامية مع عدم تميزه وعدم معرفته مع
بحيــث لا يــرى  ويلقـا� وان كنــا لا نعرفـه بعينــه ولا نميـزه عــن غـيره معــنى قولنـا انــه غائـب انــه مجهـول العــين غـير متميــز الشـخص ولا نريــد بـذكر الغيبــة انـه

منزلتــه عنــد� في حالــة الغيبــة الا منزلــة كــل مــا لا نعرفــه بنســبه مــن جملــة الاماميــة واذا كنــا نعــرف اجمــاع المســلمين علــى شخصــه ولا يســمع كلامــه ومــا 
نـه وهـل مذهب الواحد ونقطع عليه واكثرهم لا نعرفـه ولا نلقـاه لا نشـاهده فمـا المنكـر مـن معرفـة اجمـاع الاماميـة والامـام مـن جملـتهم علـى مـذهب بعي

الاماميـة الا بمنزلـة مـن لا نعرفـه مـن جملـة المسـلمين ومـنهم الشـيخ سـديد الـدين محمـود الحمصـى قـال في التعليـق العراقـى ان الحجـة هـو الامام من جملـة 
طعــا اجمــاع الاجمــاع المشــتمل علــى قــول المعصــوم في الجملــة مــن غــير احتيــاج إلى العلــم بتعيينــه إلى ان قــال الاســتدلال �لاجمــاع لا يصــح الا اذا اعلــم ق

ير الامــام فــلا يضــر خروجــه مــنهم الشــيخ محمد ابــنجم ير اســتثناء احــد مــنهم الا مــن كــان معلــوم النســب وكــان غــ يــع علمــاء الاماميــة علــى الحكــم مــن غــ
ادريــس الحلــى قــال في الســرائر وجــه كــون الاجمــاع حجــة عنــد� دخــول قــول المعصــوم عــن الخطــاء في الحكــم بــين القــائلين بــذلك فــاذا علمنــا في جماعــ

ؤثقــائ لين بقــول ان المعصــوم لــيس هــو في جملــتهم لا نقطــع علــى صــحة قــولهم الا بــدليل غــير قــولهم واذا تعــين المخــالف مــن اصــحابنا �سمــه نســبه لم يــ
خلافــه في دلالــة الاجمــاع إلى ان قــال وبمــا ذكــر�ه يســتدل المحصــل مــن اصــحابنا علــى المســألة �لاجمــاع وان كــان فيهــا خــلاف بــين مــن بعــض اصــحاب

جملـتهم لمعروفين �لاسامى والانساب ومنهم الشيخ ابوالصـلاح الحلـبى قـال في الكـافى واجمـاع العلمـاء مـن الاماميـة يقتضـى دخـول الحجـة المعصـوم في ا
لكونه واحدا منهم دون مـن عـداهم وقـال في كتـاب تغريـب المعـارف ولـيس لاحـد ان يقـول سـتدلالكم هـذا مبـنى علـى الاجمـاع وانـتم لا تجعلونـه حجـ

 لا� بحمد الله لا نخالف في كون الاجماع حجة وانما نمنع من خالفنا من اثبات حجيته من الطرق التى ندعيها
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بـار� والخلاف في ذلك المذهب لا يقتضى انكاره فكيف يظن بناء ذلك مع العلم �ثباتنا في كل عصـر مـن جملـة الفـرق الاسـلامية لى ان قـال فـان اعت
اع كاعتبــارهم دخــول كــل عــالم في كــل اجمــاع ومــنهم الشــيخ قطــب الــدين الراونــدى قــال في فقــه القــران في اجمــاع هــذه الطائفــة دخــول المعصــوم في الاجمــ

اعهم حجة قاطعة ودلالة موجبة للعلم بكون المعصـوم الـذى لا يجـوز عليـه الخطـأ فيـه وقـال في موضـع اخـر منـه انمـا قلنـا ان اجمـاعهم حجـة لان في اجمـ
الشــهيد قــال في كــرى وجــدواه اى الاجمــاع لا مــع تعيــين المعصــوم فانــه علــم بــه دخولــه والطريــق إلى معرفــة دخولــه ان يعلــم اطبــاق قــول الامــام ومــنهم 

فـى الامامية على مسألة إلى غير ذلك من متقدمى الاصحاب ومتـاخريهم مـن يطـول المقـال بـذكر كلمـا�م بـل لقلـة الاجمـاع عنـد جميـع القـدماء ولا يخ
ريقة على دخول الامام النايب في ا�معين والعلم بوفاقه معهم في زمان الغيبة بناء على ما صرحوا به عن كونـه كاحـد العلمـاء يلقـاهم ان بناء هذه الط

فـاق جميـع لعلـم �تويلقونه ويختلط معهم ويتردد فيهم ويراهم ويرونه الا ا�م لا يعرفونه بنسبه فلا فرق بينـه وبـين سـاير العلمـاء الا في ذلـك فـاذا امكـن ا
ــك مــرادهم مــن دخــول الامــام في  علمــاء عصــر غــير الامــام يمكــن العلــم �تفــاق جمــيعهم حــتى الامــام ايضــا لانــه ايضــا كواحــد مــنهم ويــدل علــى ان ذل

خلافـه ا�معين اشتراط وجود مجهول النسب وعدم قدح خلاف عروف النسب وقولهم كثيرا في مقام الاستدلال �لاجماع مع وجود مخالفة انه انقطـع 
المســائل  وانعقــد الاجمــاع بعــده او قبلــه وبعــده وغــير ذلــك ويــدل عليــه ايضــا قــول الســيد المتقــدم عــن المســائل الرســية لانكــم لا تعرفونــه بعينــه وقولــه في

ده ومنشـأه لم نعتـد الموصلية عند فقد ظهور الامام وقوله وان كان غير متميز الشخص وقول الشيخ المتقدم في كتاب الغيبـة فـان كنـا نعرفـه ونعـرف مولـ
ريح في ذلــك بقولـه لعلمنــا �نــه لــيس �مــام وقــول ابــن زهــرة المتقــدم علــى ان قــول الامــام الغايــب في جملــة اقــوال الاماميــة بــل كلامــه المتقــدم إلى اخــره صــ

مية وقـول المحقـق في المعـارج قـال وث وكذا كلام الحمصى والحلى وقول الحلبى المتقدم في التقريب مع العلم �ثباتنا في كل عصر من جملة الفـرق الاسـلا
بـت الاجمـاع الثها ان يفترقوا فرقتين ويعلم ان الامام لـيس في احـدهما ويجهـل الاخـرى فيتعـين الحـق مـع ا�هولـة وقـال فيـه ايضـا وان علـم ان لا خـالف ث

اع لجـواز ان يكـون هـو المعصـوم وقـول الشـهيد في قطعا وان علم المخالف وتعين �سمه ونسبه كان الحق في خلافه وان جهل نسبه قدح ذلك في الاجم
سـبه فلـو ذكرى قال والطريق إلى معرفة دخوله ان يعلم اطباق الامامية على مسألة معينة او قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه بخلاف قول من يعلـم ن

ير ثم اورد �نــه يجــوز في كــل واحــد مــن لمــ ب ان يكــون هــو الامــام فلــم خصصــتم انتفــى العلــم �لنســب في الشــطرين فــالاولى التخيــ اء الامــة ا�هــول النســ
ث قـال �لامامية واجاب �نه لما قام البرهان العقلى والنقلى على تضليل من خـالف اصـول الطائفـة امتنـع كـون الامـام مـنهم وقـول صـاحب المعـالم حيـ

اصل الكل ونسبهم يقطـع بخروجـه عـنهم إلى ان قـال لا سـبيل إلى  في الاجماع ولابد في ذلك من وجود من لا يعلم اصله ونسبه في جملتهم اذ مع علم
ائـه إلى غـير العلم بقول الامام كيف وهو موقوف على وجود �تهدين ا�هولين ليدخل في جملتهم ويكون قوله مستورا بين اقوالهم وهذا مما يقطـع �نتف

ض العلمــاء هــذا الطريــق ب  ذلــك مــن كلمــا�م الصــريحة في ذلــك ولــذا عنــون بعــ مــن وجــود مجهــول ) ع(بقولــه الطريــق الاول ان يعلــم قــول الامــام الغايــ
هـذا  النسب في ا�معين وقال هذا الطريق هو الطريق الذى اشتهر بين الاصحاب في كتب الاصول والفروع وعليه تعويل جماعة من محققـيهم ولـذا رد

في الامام الغايـب متميـزا او مختلطـا �قـوال اخـر معلومـة �هـولين مـن المحـالات  الطريق بعض اخر �ن وجود قول معلوم لغير معلوم بحيث يعلم انحصاره
وال الامـام العادية الا سبيل لاحد اليه في مسألة واحدة فضلا عن مسائل كثيرة ورده اخر �نه لو بنى الاجماعـات المتداولـة علـى ذلـك لـزم ان تكـون اقـ

 عداه في حال الظهور ولزم انه لا ينبغى حينئذ رد الاقوال �هولة في حال غيبته اكثر دورا� بين الناس من اكثر ممن
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الاقـوال  القائل �لشذوذ وجهالة القائل كما هو المعـروف بيـنهم بـل ينبغـى اشـدية الاعتنـاء �ـا بـل يسـتلزم المصـير اليهـا بعـد ملاحظـة ضـعف ادلـة سـاير
شخص والمذهب فلا معنى على هذا الوجه لاعتبار جهالة الاسم والنسب و�ن الامام ورده �لث �ن الامام معلوم الاسم والنسب لكنه غير معلوم ال

زمـن الغيبـة اذا كان غايبا ولم يعلم مكانه هل هو في شرق او غرب بر او بحر سهل او جبل مخالط للناس او نفـرد عـنهم ولم يجـر العـادة بـذكر اقوالـه في 
قوله مجازفة فاسدة وصـرح بمـا ذكـر ايضـا الشـريف الرسـى بعـد مـا تقـدم نقلـه في سـؤاله عـن السـيد على طول المدة فجعله كاحد العلماء ودعوى العلم ب

ب المرتفعــة معرفتــه ب ب احــد امــور كــل منهــا لا يمكــن القــول بــه امــا كــون فتيــا الامــام الغايــ عينــه المرتضــى فقــال بعــد مــا تقــدم ووجــوب هــذه القضــية يوجــ
الثقة �لاجماع و كون فتياه داخلة فيهم فهذا يوجـب تعيينـه وهـذا متعـذرا لان مـع غيبتـه وصـرح بـه السـيد خارجة عن اجماع العلماء الامامية وهذا يمنع 

ه لانـه ايضا في بعض ما اورده على نفسه حيث قال اتجوزون ان يكون في جملة الامامية عالم يخـالف هـذه الطايفـة في بعـض المسـائل لم ينتـه الـيكم خـبر 
مصنفات سارت واشتهرت فـان اجـزتم ذلـك فلعـل الامـام هـو ذلـك العـالم وان منعـتم مـن كـون عـالم مـن علمـائهم يخفـى ما اشتهر كاشتهار غيره ولا له 

 خبر خلافه لهم في بعض المذاهب فقد كابرتم انتهى
ان الغيبـة وامـا في زمـان واعلم ان مـراد� ممـا ذكـر� ان مبـنى هـذه الطريقـة علـى دخـول الامـام لغايـب في جملـة ا�معـين في الاجماعـات المنعقـدة في زمـ

ر مـن الحضور فـالمراد دخـول امـام الزمـان الحاضـر في كـل زمـان لا ان هـذه الطريقـة منحصـرة �جمـاع زمـان الغيبـة ودخـول الامـام الغايـب فقـط كمـا يظهـ
ض المتــاخرين علمنــا بعــض ولــذا تــرى جمعــا ممــن تقــدم رد تلــك الطريقــة في زمــان الغيبــة وقبلهــا في الحضــور والثــانى اجمــاع علمــاء الرعيــة علــ ى امــر قــال بعــ

بطلـين بدخول قول لمعصوم في الاجماع مـن جهـة ان الـروا�ت الكثـيرة دلـت علـى ان الامـام يجـب عليـه رد الامـة لـو اتفقـوا علـى البدعـة وابطـال قـول الم
 انتهى( واخراج ما ادخل في الدين فاذا لم يظهر خلافهم علمنا ان اتفاقهم حق وانه راض فدل الاجماع على رضائه

ان الاجماع امر راء رضى الامام بل هو كاشف عنه و انه اتفـاق علمـاء الرعيـة واشـتهر نسـبة ذلـك الوجـه ) دل قوله فدل الاجماع على رضائه صح
ا�معين وانـه إلى الشيخ الطوسى وهى ليست كذلك فانه قد مر كلامه من العدة وكتاب الغيبة المصرح �نه يشترط في تحقق الاجماع دخول الامام في 

اذا كان خارجا عنهم لم يكن اجماعا وقد مر ايضا من كتاب لغيبة وذكر من مواضع من العدة ايضا �شتراط وجود مجهول النسب وعـدم قـدح مخال
م الرعيـة عـن القـول في معلوم النسب وذلك لا يتاتى على الوجه الثانى كمـا لا يخفـى نعـم يظهـر مـن بعـض كلماتـه في العـدة وغـيره انـه اذا لم يـردع الامـا

نا ذلـك في  المسألة سواء كان اتفاقيا او خلافيا يعلم صحته مع الاتفاق والتخيير مع الاختلاف ولكن لا دلالة في ذلك على كونه اجماعا عنده كما بي
لو لا قولنا بوجوب الرد علـى الامـام  كتاب مناهج الاحكام وفي رحنا على تجريد الاصول واما قول الشيخ في جملة من عباراته في العدة وغيره من انه

لرعيــة وان لمـا صـح لنـا الاســتدلال �جمـاع الفرقـة اذ لا يعلــم دخـول قـول الامــام ورضـاه الا بـذلك فــلا دلالـة فيـه علــى ان مـراده مـن الاجمــاع هـو اجمـاع ا
و اتفــاق جميــع علمــاء العصــر الــذين مــنهم لامــام ولكــن طريقتــه في الاجمــاع غــير الطريقــة الاولى لانــه يريــد بــذلك طريــق معرفــة الاجمــاع فالاجمــاع عنــده هــ

ت دخــو  يقــول �ن معرفــة دخــول الامــام انمــا هــو بوجــوب الــردع عــن الباطــل عليــه كمــا ان الســيد ايضــا يقــول �ن الاجمــاع هــو اتفــاق الكــل ولكنــه يثبــ
الشـيخ في العـدة وكتـاب الغيبـة وغيرهمـا ويظهـر ارتضـاء  الامام فيهم بطريق اخر بل كان السيد اولا ايضا يقول بذلك ثم رجع عنه كمـا يظهـر مـن كـلام

يمـا هذه الطريقة من كـلام السـيد في المسـائل الطرابلسـيات بـل كـان هـذه طريقـة جمـع مـن المشـايخ المتقـدمين لى السـيد كمـا صـرح بـه الشـريف الرضـى ف
 في ا�معين او يقال انسئل عن السيد حيث قال بعد ما نقلنا عنه اخيرا في تعداد وجوه العلم بدخول الامام 
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الامسـاك في امساكه عن النكير دلالة على رضاه �لفتيا فهذه طريقة التقـدمين مـن شـيوخنا وقـد رغبنـا عنهـا وصـرحنا بخلافهـا لان فيهـا الاعـتراف �ن 
 يدل على الرضاء مع احتماله لغيره من الخوف المعلوم حصوله للغايب انتهى

هو بعينه مراد السيد الا انه يخالفـه في طريـق ادخـال الامـام في ا�معـين لا ان يكـون يريـد �لاجمـاع اجمـاع علمـاء  و�لجملة فمراد لشيخ من الاجماع
بحيـث  الرعية وجعل بوجه حجيته رضاء الامام وان كان اتفاق علماء الرعية ايضا حجة عنده من جهة عدم الردع الثالث اجماع العلماء كـلا او بعضـا

المعصوم فـيهم وكونـه مـن جملـتهم سـواء كـان ذلـك اتفـاق جميـع العلمـاء او جميـع علمـآء الرعيـة او بعضـهم وسـوآء كـانوا جميعـا ينكشف لادعائهم خول 
لى معظــم معـروفى النسـب اولا وهــذا المعـنى هــو الـذى ذكــره اكثـر المتــاخرين مـن اصـحابنا واختــاره المحققـون مــن مشـايخنا ونســبه بعـض مشــايخنا المحققـين إ

هـر مـن بعضـهم ان هــذه الطريقـة هـى الطريقـة المتداولـة بــين القـدماء وان لم يصـرحوا �ـا ولاجلهـا طرحــوا خبـارا كثـيرة صـحيحة مخالفـة لمــا المحققـين بـل يظ
وصل اليهم يدا بيد من فتاوى الاصحاب ولا يحتاج هـذه الطريقـة إلى اثبـات وجـود الحجـة المعصـوم في كـل زمـان ولا استكشـاف راى الامـام في غي

 تقييد حد الاجماع بقولنا في عصر بل قد يكون القيد مخلا بل لا يحتاج هذه الطريقـة إلى اثبـات دخـول المعصـوم ي ا�معـين بـل يكفـى موافولا إلى
ن احـد  اقوله لاقوالهم وان لم يدخل شخصـه فـيهم الا كـان في عصـرهم ويكفـى في انعقـاد الاجمـاع في زمـان الغيبـة موافقتـه لقـول احـد الائمـة الماضـية ثم
مـه وسـاير هذه المعانى الثلثة هى المراد من الاجماع المعروف بين اصحابنا وقـد ذكر�هـا بتحقيقهـا وتفصـيلها وبيـان صـحتها وسـقمها وامكـان ثبوتـه وعد

اق عـن قـول الامـام ما يتعلق �ا في كتبنا الاصولية وليس مقصود� هنا التعرض لامثال ذلك لما كان قد يذكر لبيان معرفة الاجماع وطـرق كشـف الاتفـ
عنـدهم  ولمرادهم من الاجماع وجوه اخر متجاوزة عن الخمسة عشر فاورد� ذكرها هنا و بيـان نسـبتها مـع هـذه المعـانى الثلـث وكو�ـا مـن طـرق الاجمـاع

جمـاع وطـرق الكشـف عـن قـول ام لا وكو�ا من الاجماع ام لا من غير تعرض غالبا لتزييفها او تصحيحها فنقول انه قد يذكر في مقام تعـداد وجـوه الا
ل الغـير الحجة المستند إلى اتفاق الاصحاب وجوه الاول اجماع جميع العلماء الذين منهم المعصوم في كـل عصـر بحيـث يعلـم قـول المعصـوم في جملـة اقـوا

الحـد المقتضـى للعلـم الاجمـالى �تفـاق الجميـع  المعروفين منهم في زمان الغيبة ويكون الطريق إلى معرفة قوله هو الطريق إلى معرفة اقوال ساير العلماء من
دون من جهة الادلة ونحوها او قياس الغايب على الشاهد وا�هول على المعلوم او التظافر والتسامع الوارد من كل جانـب وعـدم الاختصـاص بـبعض 

ســب هــذا الوجــه إلى السـيد المرتضــى وجمــع اخــر بعـض او عــدم نقــل الخـلاف الــدال علــى اتفــاق الكـل او مــن جملــة مــن هـذه الوجــوه او مــن جميعهـا وين
لطريـق إلى ويسمى ذلك الطريق الطريقان الاتيان بعده بطريق دخول مجهول النسب الثانى اجماع جميع العلماء ايضا على النحو المذكور الا انـه يكـون ا

ام مـن اتفـاق مـن عـداه مـن العلمـاء علـى حكـم معرفة قوله وجوب ردعه عن الاتفاق علـى الباطـل مـن جهـة قاعـدة اللطـف كمـا يستكشـف قـول الامـ
وعــدم ردعهــم عنــه نظــرا إلى قاعــدة وجــوب اللطــف وينســب هــذه الطريقــة إلى الشــيخ حيــث اســتدل في جملــة مــن كلماتــه علــى صــحة مــا اجمعــوا ليــه 

يخنا المعاصـرين الثالـث اجمـاع جميـع ودخول الامام المعصوم في ا�معين بوجوب اللطف وقد تبعه على ذلك جمع اخر من القـدماء وقـواه جملـة مـن مشـا
مــن  العلمــاء ايضــا علــى النحــو المــذكور الا انــه يكــون الطريــق إلى معرفــة قــول الامــام وجــوب ردعــه ا�هــم عــن الاتفــاق علــى الباطــل �لادلــة الســمعية

ضـا علـى النحـو المـذكور الا انـه يكـون الطريـق إلى الروا�ت المتقدم اليها الاشارة وقد ينسب ذلك ايضا إلى الشيخ وجماعة الرابع اجماع جميـع العلمـاء اي
شــريف معرفــة قــول الامــام وجــوب ردعــه عــن الباطــل بقاعــدة لتقريــر وســياتى ز�دة بيــان لهــا وهــذه الطريقــة يحتملهــا كــلام ابى الصــلاح الحلــبى وظــاهر ال

 الرضى كما تقدم نسبتها إلى مشايخنا المتقدمين
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جود مجهول النسب في ا�معين ولا يضر مخالفة معلوم النسب الشاذ ويكون معنى الاجماع اتفاق جميـع العلمـاء ويشترط في جميع هذه الوجوه الاربعة و 
جمـاع الذين منهم الامام المعصوم ويكون دلالة الاجماع على دخول المعصـوم �لدلالـة التضـمنية ويكـون جيـة الاجمـاع مـن جهـة بعـض اجزآئـه الخـامس ا

آء الرعيــة وانمــا يكــون الاجمــاع حجــة لكشــفه عــن رضــى جميــع علمــاء الرعيــة فــلا يكــون  الامــام مــن اجــزاء الاجمــاع ويــراد مــن لفــظ الاجمــاع اتفــاق علمــ
المعصوم لوجوب ردعه عـن الاتفـاق علـى الباطـل مـن جهـة قاعـدة اللطـف وينسـب هـذه الطريقـة إلى الشـيخ ايضـا ولـيس في كلامـه مـا يـدل علـى كـون 

ــك ذلــك اجماعــا وان جعلــه حجــة بــل الظــاهر  ــع العلمــاء بحيــث يكــون الامــام مــن اجــزائهم ولا يشــترط علــى ذل مــن كلماتــه ان الاجمــاع هــو اتفــاق جمي
اع مـن جهـة الطريق والطريقين المتعقبين له وجود مجهول النسب في ا�معين ويكون دلالة الاجماع علـى قـول الامـام دلالـة التزاميـة ويكـون حجيـة الاجمـ

لمآء الرعية خاصة السادس اجماع ميع علمآء الرعية على النحو المذكور الا انه يكـون الـدليل علـى رضـى المعصـوم لازمه ويكون معنى الاجماع اتفاق ع
ر السـابع اجمـاع بما اجمعوا عليه الادلة السمعية من الروا�ت الكثيرة كما مرت اليه الاشـارة و هـذه الطريقـة ممـا ارتضـاها بعـض علمائنـا المتـاخرين كمـا مـ

يــة الا انــه يكــون الــدليل علــى رضــآء المعصــوم بمــا اجمعــوا عليــه تقريــر المعصــوم اى يستكشــف راى الامــام علــى هــذه الطريقــة مــن جهــة جميــع علمــآء الرع
مع عنـه دلالة التقرير الناشـئ ن الامسـاك عـن النكـير علـى اصـابة ا�تمعـين فـان تقريـر المعصـوم حجـة اذا كانـت الشـيعة بمـراى مـن الامـام الغايـب ومسـ

اهم معروضا عليه اعمالهم منكشفا لديه احوالهم متمكنا من انكار �طلهـم علـى عـالمهم وجـاهلهم فحينئـذ يكـون عـدم رده علـيهم مـا اتفقـوا يراهم ويلق
مشـايخنا عليه تقريرا لهم عليه وهو حجة ان انكار المنكر والنهى عنه كتعليم الواجب والامر به واجب على كل احد وهذا الوجه مما ذكره بعـض سـادة 

نـع منـه لمحققين ودعواه ايضا إلى بعض المتاخرين وقد شيده شيخنا المـذكور وقـال ان تقريـر المعصـوم حجـة في فعـل الواحـد فكيـف �لجمـع الكثـير ولا تما
فانــه يعرفنــا يرعــا� و  الغيبــة مــع علمــه �لحــال والــتمكن مــن الــرد فانــه وان غــاب عنــا الا انــه بــين اظهــر� نــراه ويــرا� ونلقــاه ويلقــا� وان كنــا لا نعرفــه بعينــه

يطلــع علــى احوالنــا ويعــرض عليــه اعمالنــا قــال ولا يلــزم مــن ذلــك وجــوب الانكــار مــع الاخــتلاف لوجــوده مــن المحــق ولا وجوبــه في شــان القضــاء لجــوا
نمـا هـى لـو علمنـا فائـدة في الانكـار الاكتفاء فيه بوضوح الحق ثم انه قد اشـر� في كتـاب المنـاهج بعـدم تماميـة هـذه الطريقـة بوجـوه وايضـا دلالـة التقريـر ا

يره  علــى مــن صــدر عنــه المنكــر ولا يكــون صــدوره عنــه مســتندا إلى مــا لا ينجــع الانكــار معــه وعــدم رجوعــه بــل الانكــار وعــدم تقــدم الانكــار عــن غــ
م تســاوى دلالتــه في صــورتى خصوصــا او عمومــا وعــدم حصــوله مــن الامــام �لنســبة إلى احــد مــن ا�معــين ولــو خفيــا وعــدم تقيــة ولا خــوف وايضــا يلــز 

م المخطـئ الاتفاق والاختلاف والقول �كتفائه عند الاختلاف �نكار الحق فمع انه يفيـد لـو فـرض وجـود المحـق دائمـا بـين المختلفـين انمـا يفيـد مـع علـ
ذلك الاخــتلاف علــى ســبيل بكــون المحــق محقــا علــى ان المختلفــين قــد لا يقــف بعضــهم علــى قــول بعــض وانمــا حكــم كــل بمــا ادى اليــه نظــره وحــدث لــ

الاتفـاق وعلمــه غــير المختلفــين وربمـا يقــف لمحــق علــى قـول المخطــى دون العكــس وربمــا لا يجمعهمـا عصــر واحــد وايضــا لا يعلـم ان اطــلاع الامــام ع
كر وان �يه �ـذا الطريـق كـاف راى كل مجتهد في كل قطر من اقطار العالم في عصر واقع �ذا العلم المتعارف الذى هو مناط التكليف �لنهى عن المن

تهــاد في حصـول التكليــف فـلا يمكــن اثبــات وجوبـه اصــلا وايضــا كـون مــا ادى اليــه نظـر ا�تهــد بعــد اسـتعماله القواعــد المقــررة المصـححة عنــده في الاج
فاقـه لهـم �ن يعلـم مـن جهـة اتفـاقهم نكرا ممنوعا جدا إلى غير ذلك الثامن اجماع جمع من العلماء مطلقا كاشـف اتفـاقهم عـن دخـول المعصـوم فـيهم وو 

 اتفاق الامام معهم ودخوله فيهم ويسمى بطريقة التابعة والمتبوعية ومحصله ان يستكشف عادة وحدسا دخول الامام
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ب اليـه جميـع علمـآء الرعيـة او اكثـرهم او ثـير مـ نهم ممـن طـريقتهم لكونه المتبوع المطاع من جهة اتفـاق الاصـحاب والاتبـاع وتقريـره ان يقـال هـذا مـا ذهـ
ان يصدورا عن راى احد من ائمتهم ورؤسائهم ويمتنع عليهم عادة الخطاء في مثل ذلـك وكلمـا كـان كـذلك فهـو مـذهب احـد ائمـتهم ورؤسـائهم فهـذا  

ــع والتظــافر والتســامع إلى ان يتصــل إلى اصــحاب الائمــة ثم الــيهم بحيــث يعلــم  يقينــا ا�ــم كــذلك ومبــنى الكشــف علــى ذلــك علــى مريــد التتبــع والتطل
لقاطعـة الاصل والمرجع فيما اجمعوا عليه التاسـع اجمـاع جمـع مـن العلمـاء علـى النحـو المـذكور اى اجمـاع جمـع اشـف اتفـاقهم عـن وجـود الحجـة العلميـة ا

قيــاء او �ب النفــوس للعـدو الموافقــة لــراى الحجــة عــادة فيقــال ان اتفــاق العلمــاء الثقــات الاعــلام علـى حكــم مــن الاحكــام مــع كــو�م مــن الاذكيــاء الات
ارهم القدسـية البـاذلين جهــدهم طـول دهــرهم في تحصـيل المســائل الدينيـة ومعرفــة الاحكـام الشـرعية مــع شـدة اخــتلافهم في الاصـول والفــروع وتبـاين انظــ

ين وقـرب عهـد قـدمائهم �ئمـتهم واطوارهم في ادراكها واستنباطها وكثـرة تجديـدهم النظـر فيهـا وادعـاء كثـير مـنهم عـدم العمـل الا بمـا يوجـب العلـم واليقـ
ب القطــع بحكـم العــادة والحـدس �نــه حكـم الله المــاخوذ مـن الحــج او مســتنبط واصـحا�م الاخــذين حكـامهم فــيهم وز�دة اطلاعهـم علــى الاخبـار يوجــ

لوغ الحكم ودليله من الظهـور بحيـث لا يقبـل من الادلة القطعية الموافقة لرأيهم وانه ما دعاهم إلى الاجماع مع كثرة ما بينهم من الاختلاف والنزاع الا ب
نــون الارتيــاب وقــد يســتتم هــذه الطريقــة بنظــر مــا يقــال في الخــبر المتــواتر مــن حصــول الظــن مــن كــل واحــد واحــد إلى ان ينتهــى إلى القطــع مــن راكــم الظ

ادخــال المعصــوم او قولــه في اقــوال ا�معــين ومبــنى هــذه واجتماعهـا ولا يخفــى ان هــذه الطريقــة بعينهــا الطريقــة الســابقة عليهــا الا ان مبــنى السـابقة علــى 
الطريقــة علــى اصــول الحجــة القاطعــة وهــذا هــو مــراد مــن فــرق بينهمــا �ن مبــنى تلــك الطريقــة علــى حكــم الحــدس والعــادة بســبب شــدة الاهتمــام ومزيــد 

ذ والتنــاول اقتضــآء التابعيــة والمتبوعيــة إلى ان يصــل إلى الفضــل والــورع وتبــاين الانظــار ومبــنى الســابقة علــى حكــم الحــدس والعــادة بواســطة اتصــال الاخــ
لينـا يتلقـى صاحب الشرع ولذا يقال في تقرير الاولى ان حصول العلم �تفاق الطبقة الاولى طريق إلى حصوله �لنسبة إلى الثانية وهكـذا إلى ان يصـل ا

د وخلفـا عـن سـلف ولا يخفـى ان كـلا مـن البنـائين يحتـاج في افـادة العلـم إلى المتاخرين المتقدم ورسوله من كل طبقة إلى ما بعـدها واخـذ اللاحـق يـدا بيـ
ضم الاخر فالطريق الاول حقيقة مركب من الجميع ولا يصير بتفكيـك بعـض معاضـداته عـن بعـض طرقـا متعـددة العاشـر الاجمـاع علـى النحـو السـابق 

ذلـك قيـل يسـلم هـذه الطريقـة مـن بعـض مـا يخـدش بـه في السـابقة ويكـون الا انه لا يعتبر على ذلك استكشاف حجة قطعية و علميـة واقعيـة ولاجـل 
اقــرب إلى الحصــول والقبــول منهــا وهــو ان يقــال علــى وتــيرة مــا ســبق في الســابقة ان اتفــاقهم يكشــف عــن وجــود ماخــذ معتــبر ومــدرك مقبــول ســالم عــن 

بـه ولم نـتخط إلى غـيره فهـذه ايضـا كالسـابقة وبيـان لوجـه الكشـف معارض معتد به بحيث لو وقفنا عليه كما وقف عليه ا�معـون لحكمنـا بمـا حكمـوا 
كـم عن قول الحجة الا ان في السابقة يكشف عن قولـه الـواقعى العلمـى وفي هـذه عـن الـدليل المقبـول ظـاهرا فـلا يكـون الاجمـاع حينئـذ كاشـفا عـن الح

ف كـــون ذلـــك الجمـــع مـــن العلمـــاء جمعـــا مخصوصـــا ومحصـــله ن الـــواقعى الحـــادى عشـــر الاجمـــاع علـــى النحـــو الســـابق الا انـــه يشـــترط في حصـــول الكشـــ
يستكشف وجود نص قاطع او دلالة قطعية من اتفاق جماعة من فضلآء اصحاب الائمة واضرا�م ممن لا يعتمد الا على النص القطعـى كـزرارة وابـن

ت صــحتها او ثبــت ضــعف مســلم واضــرا�ما او الصــدوقين ومــن يحــذو حــذوهما علــى الحكــم بشــئ ولم يظهــر فيــه نــص عنــد� او  ــ الافتــآء بروايــة لم يثب
سندها المعلوم لنا او ترجيح رواية اخرى لم يظهر لنا وجه رجحا�ا عليها فان اتفاقهم اذا سلم من خلاف عادلـه يكشـف عـادة مـن وجـود نـص قـا

 على ذلكبينهم وخفى عنا او وقوفهم على ما يوجب صحة الرواية او عن ترجيح لاحدى الروايتين وقيل اعتمد 
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ترا�دى في الفوا ئـد المدنيـة الوجه الشريف ابوالحسن العاملى النجفى في الفوايد الغروية ونسب ايضا إلى صاحب الوافيـة وشـارحه واعتمـده المحـدث الاسـ
آء بروايـة وتـرك الافتـاء قال اعلـم ان جمعـا مـن الاصـحاب اطلقـوا لفـظ الاجمـاع علـى معنيـين آخـرين الاول اتفـاق جمـع مـن دمائنـا الاخبـاريين علـى الافتـ

وقـع التصـريح  برواية واردة بخلافها والاجماع �ـذا المعـنى معتـبر عنـدى لانـه قرينـة علـى مـا ورد ومـا عملـوا بـه مـن �ب بيـان الحـق لا مـن �ب التقيـة وقـد
اتفـاق ظنـو�م الثـانى افتـاء جمـع مـن الاخبـاريين  �ذا المعنى وبكونه معتبرا في مقبولة عمر بن حنظلة لكن الاعتمـاد علـى الخـبر المحفـوف بقبـولهم لا علـى 

كالصدوق والكلينى والشيخ الطوسى على حكم لم ظهر فيه نص عند� ولا خلاف يعادله وهذا ايضا معتبر عندى لانه فيـه دلالـة قطعيـة عاديـة علـ
 وصول نص اليهم يقطع بذلك اللبيب المطلع على احوالهم انتهى

ه ايضا بعينهـا هـى الطريقـة السـابقة الا ان المعتمـد علـى تلـك الطريقـة يخصـص الجمـع الكاشـف اجتمـاعهم جمعـا ولا يخفى ان القسم الاول من هذ
خاصا وظاهر ان مجرد ذلك لا يجعلها طريقـة علـى حـدة اذ لا شـك في انـه لابـد للجماعـة الكاشـف تفـاقهم عـن خصوصـية ويختلـف تلـك الخصوصـية 

نى فهــو في الحقيقــة لــيس مــن ادلــة الحكــم بــل مــن شــواهد صــحة الخــبر او رجحانــه فهــو خــارج عــن محــط �خــتلاف الاحــداس والانظــار وامــا القســم الثــا
الكلام فهـو مـن القـرائن لاعتبـار الخـبر ولا كشـف فيـه للقطـع بقـول المعصـوم ولـو جعـل كاشـفا عنـه كمـا يظهـر مـن كـلام الاسـترا�دى فيرجـع ايضـا 

يـــق العاشــر الا ان في العاشــر كـــان يعلــم اتفــاق العلمـــاء الكاشــف مــن التتبـــع والتظــافر والفحــص عـــن  الطريقــة الســابقة كمــا لا يخفـــى الثــانى عشــر الطر 
الاماميـة كلما�م ويعلم هنا من سيرة لناس او يعلم نفس قول الامام من السيرة ومحصله ان يستكشف قول المعصوم من السيرة المستمرة بين الامـة او 

الناس من غير اشتراط كو�م من العلماء ولذا قيل ا�ا تكشف عـن اجمـاع العلمـاء الكاشـف عـن قـول الحجـة  في الاعصار والامصار والمراد منها عمل
يرة الـتى تـداول الاسـتناد اليهـا في كتـب الاسـتدلال ووجـه عـدم  او تكشف عن قول او فعـل او قريـر مـن النـبى او احـد الائمـة قيـل وعلـى هـذا مبـنى السـ

ا ان اقرنت مع اجماع العلماء فيستغنى به عنها وان اقرنت مع خلاف منهم او وجود نص على خلافها لم يوجـب  جعلها دليلا مستقلا في الاصول ا�
  كشفا واما ما لم يقترن بشئ منهما فشاذ �در التحقق ومثله لا يصلح لجعله دليلا من ادلة الاحكام

ع اذ لم يقيـد ذلـك �تفـاق العلمـاء فـلا يقـال ان الاجمـاع هـو اتفـاق اقول لا يخفى ان السيرة لو كانت كاشفة فهى مـن شـعب المعـنى الثالـث للاجمـا 
العلمــاء الكاشــف بــل انــه الاتفــاق الكاشــف فــلا تكــون طريقــة علــى حــدة مــع مــا فيهــا مــن الخلــل لانــه ان اريــد مــن الســيرة طريقــة النــاس في عصــر او 

عصار التى بعدم فـلا كشـف فيهـا عـن قـول الامـام ولا العلمـاء اصـلا وكـم اعصار متقاربة من غير الصعود إلى اعصار الائمة او ما يقار�ا او معظم الا
يرة المعلــوم فســادها وكــم مــن طريقــة في الامــور الشــرعية وغيرهــا بــين النــاس غــير مســتندة إلى ماخــذ او منته يــة في للنــاس في الاعصــار الامصــار مــن الســ

 تــرى إلى ســير�م في ارتكــاب غيبــة النــاس بعضــهم لــبعض وحلفهــم بغــير الله الشــرعيات إلى فتــوى فقيــه او قــول عــالم وان لم يكــن مــن اهــل الفتــوى الا
ســـبحانه مـــن الا�ء والامهـــات والاصـــدقاء وتكلـــم النســـاء مـــع الاجانـــب ســـيما الاقـــارب وكشـــفهن عـــن وجـــوههن وشـــعورهن واعنـــاقهن صـــدورهن لهـــم 

حـتى يعدونـه مـن المعاصـى وعـن الاسـتنجاء �لـرق والاحجـار والا واجتنا�م عن المشى في الارض حافيا وملامة مـن يفعـل كـذلك وعـن البـول بـلا مـاء 
ان لعلـم ترى سير�م في ترك النهى عن المنكر ونحو ذلك وان اريد بـه سـيرة النـاس يـدا بيـد إلى زمـان اصـحاب الامـام ومـا يقاربـه فمـن ايـن يعلـم ذلـك فـ

اء المصنفين �ا وامـا عمـل سـاير النـاس واقـوالهم فـلا ينقـل غالبـا ولا يضـبط ولـو �قوال العلماء وافعالهم فانما هو لتداول نقلها وضبطها في الكتب واعتن
 نقل �درا فليس الا عن اهل عصر او بعض فكيف يمكن اثبات سيرة الناس كلا او بقدر يكشف عن عمل الحجة من دون توسيط

   



٢٤٤ 

فلا حاجة إلى السيرة والحاصل ان لسيرة مع وجـود مخـالف مـن العلمـاء اقوال العلماء وافعالهم وان كانت هناك اقوال العلماء وافعالهم مضبوطة معلومة 
يرة لكاشــفة وهــى  ب كشــاف اصــلا ومــع وفــاق العلمــاء وعــدم خلافهــم لا حاجــة اليهــا ابــدا ومــع مســكوت العلمــاء فــلا يتحقــق الســ اذ الــنص لا يوجــ

ة النـاس يـدا بيـد ومـع ذلـك لم يكـن اقـوال مـن لعلمـاء موافقـة لهـا لا المتصلة إلى زمان او �ب العصـمة البتـة بـل يمكـن ان يقـال انـه لـو فـرض العلـم بسـير 
ينكشـف  تكون كاشفة اصلا فتامل الثالث عشر الاجماع �لمعنى المذكور اى الاتفاق الكاشف الا انه يعلم الاتفاق من تعدد الروا�ت بـلا معـارض ثم

الاخبار المتعـددة المتوافقـة علـى حكـم فا�ـا اذا وجـدت في الكتـب المعتمـدة  قول المعصوم �تفاقهم ومحصله ان يستكشف قول الحجة او رأيه من تعدد
اق غـير النـادر التى كانت مرجعا للشيعة ومعولا لها في احكام الشريعة ولم يظهر لها راد او غير شاذ ادر علم من ذلـك قـولهم لهـا واتفـاقهم عليهـا او اتفـ

م ويختلف ذلك �ختلاف المدرك صراحة وظهور او قد يتقوى بوجود معاضد له مـن غـيره وربمـا على وجه يحصل القطع او الظن المعتد به براى المعصو 
يكتفى مع عدم وجود المعارض بوجود خبر واحد لدلالة عدم الرد على قبوله و يدل على كون ذلـك احـد طـرق الاجمـاع قـول الشـيخ في العـدة حيـث 

ما تضـمنه لـيس هنـاك مـا يـدل علـى العمـل بخلافـه ولا يعـرف فتـوى الطايفـة فيـه نظـر فـان كـان  قال في الخبر الواحد المحض ا�رد عن لقرينة وان كانت
لعمـل هناك خبر اخر يعارضه مما يجرى مجراه وجب ترجيح احدهما على الاخر �لمرجحات المبينة في محلهـا وان لم يكـن هنـاك خـبر اخـر يخالفـه وجـب ا

نقلـه ولـيس هنـاك دليـل علـى العمـل بخلافـه فينبغـى ان يكـون العمـل عليـه مقطوعـا بـه كـذا قولـه في   به لان ذلك اجماع منهم على نقله واذا جمعوا على
كتاب الخلاف حيث قـال في كتـاب الحـج منـه اذا كـان لولـده مـال روى اصـحابنا انـه يجـب عليـه الحـج و�خـذ منـه قـدر كفايتـه ويحـج بـه ولـيس للابـن 

الاخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة وليس ما يخالفها فدل علـى اجمـاعهم علـى ذلـك وقـد  الامتناع به وخالف جميع الفقهاء في ذلك ودليلنا
ذكـر الشــهيد ي ذكـرى في توجيــه مـا ادعــاه الشــيخ والسـيد وغيرهمــا مـن الاجمــاع في مسـآئل كثــيرة مــع ظهـور الخــلاف في بعضـها حــتى مـن جهــة الناقــل 

كم ومحصل ذلك الوجه ان الاصحاب لما رووا ما في كتب الاخبـار المعروفـة المعتمـدة واجمعـوا علـى نفسه وجوها خامسها قصد اجماعهم على رواية الح
ت عــاد�م جاريــة علــى التصــريح بــرد مــا لم يعتمــدوه وعــدم الاخــلال بــ ذكر العمــل �لخــبر الواحــد الــذى وجــد فيهــا لــو لم يعارضــه اقــوى منــه مطلقــا وكانــ

ممـا اوردوه فحاصـل جميـع لـك هـو الاجمـاع علـى العمـل بمـا لم يظهـر لـه معـارض ارجـح منـه فـيحكم حينئـذ  المعارض اذا وجدوه ولا سيما اذا كان اقـوى
بقولهم ويستكشـف منـه قـول المعصـوم كمـا يستكشـف في سـاير مـا قبلـوه واجمعـوا عليـه بخصوصـه فهـو وان يكـن مجمعـا عليـه بطريـق الفتـوى فهـو مجمـع 

علـى اثبــات اقـوال العلمــاء �لـدليل لا للــدليل �لقـول كمــا هـو مبــنى الاجمـاع المعــروف ولا يخفــى ان عليـه بطريــق النقـل الكاشــف عـن الفتــوى فهـو مبــنى 
سـطة هذه الطريقة لو تمت لكانت ستكشافا لاجماع جميع العلمـاء او جميـع علمـآء الرعيـة او جمـع مـن العلمـاء الكاشـف اتفـاقهم عـن قـول المعصـوم بوا

ف قـول الحجـة مـن ذلـك الاجمـاع فهـو ايضـا مـن شـعب احـد المعـانى الثلثـة وليسـت معـنى علـى حـدة مـع ذكر الاخبار وعدم نقل المعارض ثم استكشا
اقهم الكاشف ا�ا غير �مة ولا كاشفة عن الاتفاق على الفتوى كما هو مبين في محله وظاهر الرابع عشر الثالث عشر الا انه يعلم اقوال العلماء واتف

ة ومحصله ان يستكشف قول المعصـوم او رايـه مـن تتبـع قواعـد العلمـاء في الاصـول او الفقـه وان لم يـنص جمـيعهم عن رأى الامام بواسطة القواعد المقرر 
اللغـة على الحكم �لخصوص وتقريره انه اذا ثبت عند فقيه اجماعهم مثلا على حجية ظواهر الكتاب وظواهر السنة وعلـى كـون الامـر في الشـرع او في 

 لفاظ العموم حقيقة فيه كذلك وكون الاصل فيايضا حقيقة في الوجوب وكون ا
   



٢٤٥ 

ير ذلــك مــن القواعــد المقــررة المتفــق عليهــا او المثبتــة في نظــر الفقيــه علــى مــا يكــون كــذلك ولــو بوســايط غــير بعيــدة ثم  وجــد في الاســتعمال الحقيقــة او غــ
كم مثلا ولم يجد بعـد الفحـص مـا يصـرفها عـن ظاهرهـا ووقـع  الكتاب او السنة ا�مع على حجيتها على نحو ما ذكر امرا بشئ او لفظا �ما متعلقا بح

كلام في وجوب ذلك الشئ او حكم بعض افراد ذلك العام فحينئذ يمكن في مقام الاستدلال في مقـام نقـل الاقـوال كمـا قـالوا ن يسـتند في ذلـك إ
قيقـة علـى افرادهـا الـتى هـى فروعهـا وكمـا انـه يجـوز للمجمعـين عليهـا الاجماع ويثبته به لان الاجماع المنعقد على القاعـدة الـتى هـى الاصـل اجمـاع في الح

مـا كـان كـذلك ان يستندوا اليها جاز لغيرهم ايضا لاجماعهم عليها فيقول هذا الحكم مما ثبت دلالة ظاهر الكتاب او السنة المعتبرة عليه �لاجمـاع وكل
جماع الذى هو طريق لى معرفة الحكم دليلا شرعيا يجب العمل بـه علـى الكـل وكـان فهو حق �بت �لاجماع فهذا حق �بت �لاجماع فانه لما كان الا

بتنى عليـه علـى الاجماع على الشئ مقتضيا للاجماع على كلية ما يندرج تحته او يلزم منه وينتهى اليه او للحكم بثبوته تبعا لثبوته فلذلك ثبت الحكم الم
تبــار الانتهـاء اليــه وان لم يتعلــق بــنفس الحكـم وعلــى هــذه الطريقــة يبـنى قــولهم ان ظــاهر الاصــحاب او سـبيل الاطــلاق �لاجمــاع وصـح الاســتناد اليــه �ع

قضية المذهب او ظاهر المذهب او نحو ذلك كذا قيل وشاع اعتبار هذا الوجـه واسـتعماله في الفـروع والاصـول بـين قـدمآء الاصـحاب منهـا مـا حكـا
ن الطاق في بحث جرى بينه وبين بعض المخالفين اذ قال له ما حجتك فيمـا ادعيـت مـن امامـة علـى الشيخ بوطالب الطبرسى في الاحتجاج عن مؤم

الحـرب قال قوله عزوجل كونوا مع الصادقين ووجد� عليا �ذه الصفة في القران في قوله عزوجل والصابرين في البأساء والضراء وحـين البـأس يعـنى ) ع(
مة �ن عليا اولى �ذا الامر من غيره لانه امر يفر عن زحف قط ما فر غيره في غـير موضـع ومنهـا مـا حكـاه اولئك الذين صدقوا فوقع الاجماع من الا

فقـال الــدليل علـى ذلــك مـن كتــاب الله ســبحانه ) ع(المفيـد في كتــاب الفصـول عــن الفضـل بــن شـاذان انــه قيــل لـه مــا الـدليل علــى امامـة امــير المــؤمنين 
(ان قال واما الاجماع فان امامته ثبتـت مـن جهتـه مـن وجـوه ومـن هـذه الوجـوه ا�ـم قـد اجمعـوا جميعـا علـى ان عليـا وسنة نبيه واجماع المسلمين إلى 

امـا بعـد قد كان اماما ولو يوما ولم يختلف في ذلك اصناف اهل الملة ثم اختلفوا فقالت طائفة كان اماما في وقت كذا دون كـذا وقالـت طائفـة كـان ام
يره انـه كـان امامـا في الحقيقــة طرفـة عـين والاجمـاع احـق ان يتبـع مــن الخـلاف ومنهـا مـا ذكـره الصــدوق في  النـبى في جميـع اوقاتـ ه ولم يجتمـع الامـة علــى غـ

صـل مـن كمال الدين في الاستدلال �ية انى جاعل في الارض خليفة واية وعلم ادم الاسمآء كلها على امامة الائمة فذكر وجه الاستدلال ثم قال فح
نـا �جمـاع الامـة ومنهـا مـا ذكـره ابـن زهـرة في الغنيـة حيـث اسـتدل �مامـة الائمـة �يتـين وبـين جهـة الاسـتدلال ثم قـال فحينئـذ ثبـت وجـوب ذلك مـا قل

مــن طلاقــة التعبــد �مــا إلى يــوم القيمــة امــامتهم �لاجمــاع ومنهــا مــا ذكــره المفيــد ايضــا في الفصــول في الــدليل علــى ان المطلــق ثلثــا في مجلــس واحــد يقــع
يطبقون علـى واحدة فقال الدلالة على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه واجماع المسلمين ثم ذكر وجه دلالة الكتاب والسنة فقال واما اجماع الامة فا�م 

قـق في ان ما خالف الكتاب والسنة فهو �طل وقد تقدم وصف خلاف طلاق الثلث الكتاب والسنة فحصل الاجماع على ابطاله ومنها ما ذكـره المح
ــف اضــاف الســيده والمفيــد ذلــك إلى مــذهبنا ولا نــ ص فيــه المســائل المصــرية في جــواز ازالــة النجاســة بغــير المــآء مــن لمايعــات فقــال وامــا قــول الســائل كي

الشـرع مـا يمنـع فالجواب اما علم الهدى فانه ذكر في الخلاف انه اضاف ذلك إلى مذهبنا لانـه اصـلنا العمـل بـدليل الاصـل مـالم يثبـت الناقـل ولـيس في 
الخـلاف(من استعمال المايعات في الازالة إلى ان قال واما المفيد فانه ادعى في مسآئل الخلاف ان ذلك مروى عن الائمـة ومنهـا مـا ذكـره الشـيخ في 

 في حكم ما اذا حكم لحاكم بشهادة شاهدين
   



٢٤٦ 

ل قــال دليلنــا اجمــاع الفرقــة فــا�م رووا ان مــا اخطــات القضــاء مــن في القتــل ثم �ن بعــد القتــل فســقهما قبلــه حيــث حكــم بكــون الديــة مــن بيــت المــا
ــك الاجمــاع في  ــك وقــد اكثــر ارادة ذل ــت المــال إلى غــير ذل بــل مــن استقصــى مســائل الناصــر�ت والانتصــار ) الخــلاف(و ) المبســوط(الاحكــام فعلــى بي

فربمـا وجـد كثـيرا مـن ذلـك البـاب وقـد اشـار في رسـالته الغريـة إلى هـذا  والسرائر وغيرهـا مـن كتـب القـدماء ونظـر في ادلتهـا) الخلاف والمبسوط والنهايه(
ذهب لا الوجه و�لغ في القدح فيه ومنعه وقال ان الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض افراده الذى وقع فيه الكلام لا يقتضى الاجماع عليه لان المـ

اع مــأخوذ مـن قــولهم اجمـع علــى كـذا اذا عــزم عليـه فــلا يـدخل في الاجمــاع علــى يصـار اليــه مـن اطــلاق اللفـظ مــا لم يكـن معلومــا مـن القصــد لان الاجمـ
 به انتهى الحكم الا من علم منه القصد اليه كما ا� لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القران وان كانوا قائلين

كـم او ذهـولهم عنـه او وقـوف جمـيعهم او بعضـهم علـى مـا يعارضـه مومـا او خصوصـا وما ذكره متين فانه يمكن عدم وقوف الجميع على مـدرك الح
اوما يصرف الظاهر عن ظهـوره وان لم يكـن دلـيلا مسـتقلا بـل لاجـل ذلـك امكـن ان يكونـوا اجمعـوا علـى خـلاف مـا اسـتند اليـه واقصـى مـا للفقيـه ان

لوازمهـا لا ان يجعـل الحكـم اجماعيـا ثم اقـول ان هـذه الطريقـة ليسـت معـنى علـى دة يستند في اثبات الحكم الظاهرى لنفسـه إلى القاعـدة ا�مـع عليهـا و 
غير المعانى الثلث في الاجماع او في طريق الكشف بـل مبنـاه علـى اثبـات اقـوال العلمـاء علـى حكـم �جمـاعهم علـى قاعـدة تقتضـى ذلـك الحكـم فـالم

م هـذا وجـه اخـر لفهـم اتفـاق الكـل الرابـع عشـر ان يكـون المـراد مـن الاجمـاع الكاشـف من الاجماع هو احد المعانى وطريق الكشف هو احد الطرق نعـ
عليـه ان يكشف عن تصـويب ا�معـين في الحكـم الظـاهرى فانـه اذا اتفـق علمـآء الرعيـة علـى امـر يستكشـف راى الامـام انـه راض بمـا افتـوا بـه واجمعـوا 

يره بعــد بنــاء علــى انــه هــو الحكــم الظــاهرى الــذى هــو واقعــى �نــوى وم رجعــه إلى تصــويب ا�تهــد ومقلديــه في العمــل بمــا ادى اليــه نظــره واخــذ منــه غــ
استجماع الشرايط واسـتفراغ الوسـع ولا يخفـى ان الكشـف �ـذا المعـنى لا يخـتص بصـورة الاتفـاق بـل يجـرى في كـل واحـد احـد وايضـا لا يصـير الاجمـ

ؤد نظــرهم إلى مــا حكــم بــه ا�معــون لحرمــة التقليــد علــيهم واحتمــالهم تقصــير حينئــذ مــن الادلــة الشــرعية بحيــث يكــون حجــة علــى ا�تهــدين  الــذين لم يــ
بل هـو ا�معين لعدم عصمتهم واختلاف التكاليف �ختلاف اقتدارهم وتفاوت انظارهم وايضا لا يكون الاجماع حينئذ اجماعا على الاحكام الجزئية 

ظـرهم حكمـا لهــم �ـذا لوجـه لـيس مــن وجـوه الاجمـاع الـذى كلامنــا فيـه ومعـدود مـن الادلــة اجمـاع علـى حكـم كلـى اصــولى هـو كـون كـل مــا ادى اليـه ن
بيـان الشرعية المثبتة لحقية الاحكام الجزئية بخصوصها الخـامس عشـر ان يـراد مـن الاجمـاع تجـرد الشـهرة ومـن الكشـف الكشـف الظـنى ذكـره الشـهيد في 

فهم في دعــوى الاجمــاع وخــلاف المــدعى لــه في حكمــه بنفســه الســادس عشــر ان يــراد مــن وجــوه معــنى الاجمــاع في كلمــات القــدماء وبــنى عليــه اخــتلا
بـه كـذلك الاجماع حصول العلم بقول الامام الغايب بعينه لبعض حملة اسراره بنقل احد سفرائه وخدمتـه سـرا علـى وجـه يفيـد اليقـين او بتوقيعـه ومكاتي

ة في زمان الغيبة فلا يسعه التصريح والاعـلان بنسـبة القـول اليـه ولـيس في سـاير الادلـة الموجـودة او بسماعه منه مشافهة على وجه لا ينافى امتناع الرؤي
نـه او كـان العلمية ما ينص �ثبات ذلك ولا في غيرها ايضا من لادلة ما يقتضيه فاذا كان الحال كما ذكر ولم يكن مامورا �خفاء ما وقف عليـه وكتما

قــة الحــال فقــرره لغــيره في مقــام الاحتجــاج بصــورة الاجمــاع خوفــا مــن الضــياع وجمعــا بــين الامتثــال �ظهــار الحــق مــامورا �ظهــاره بحيــث لا ينكشــف حقي
ل في  وكتمان السر فيكون حجة على نفسه لكونه من السنة وعلى غيره بعد ابرازه على نحو ما ذكر لكونه من الاجماع قيل وربما يكون هذا هـو الاصـ

والادعيــة والآداب والاعمـــال المعروفــة الـــتى تـــداولت بــين الاماميـــة ولا مســتند لهـــا ظــاهرا مـــن اخبــارهم ولا مـــن كتـــب كثــير مـــن لــز�رات والاســـتخارات 
 شائهاقدمائهم الواقفين على ا�ر الائمة واسرارهم ولا امارة تشهد �ن منشأها اخبار مطلقة او وجوه اعتبارية مستحسنة هى التى دعتهم إلى ان
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ض سـادة مشـايخنا المحققــين يـث قـال وربمــا يحصـل لـبعض حفظــة وتربيتهـا والاعتنـاء بج معهــا وتـدوينها كمـا هــو الظـاهر في جملـة منهــا والى هـذا اشـار بعــ
اليـه فيـبرزه في صـورة الاسرار من العلماء الابرار العلم بقول الامام بعينه على وجه لا ينافى امتناع الرؤية في هذه الغنية فلا يسـعه التصـريح بنسـبة القـول 

 جماع جمعا بين الامر �ظهار الحق والنهى عن اذاعة مثله بقول مطلق انتهىالا
هـذه هـى الوجــوه الـتى ذكروهــا في بيـان الاجمــاع ووجـه حجيـة وطريــق كشـفه عــن قـول الحجــة ولا يخفـى ان الثلثـة الاخــيرة منهـا وان كــان غـير المعــا

لذى كلامنا فيه من شـئ وانمـا هـو شـئ اخـر غـير الاجمـاع المقصـود كمـا لا يخفـى وامـا البـواقى الثلثة المعروفة التى ذكر� اولا الا ا�ا ليست من الاجماع ا
الا شـاذ معـروف  فلا يخرج شئ منها من الاجماع المعروف �لمعانى الثلثة فالاربعة الاول منها كلها من الاجماع �لمعنى الاول اى اجمـاع جميـع العلمـاء و

ب غايــة الامــر اخــتلاف الطــرق الار  بــع في وجــه معرفــة دخــول الامــام في ا�معــين ومعرفــة قولــه وذلــك لا يوجــب اختلافــا في معــنى الاجمــاع ولا في النســ
ة ذلـك الاجمـاع جهة حجيته والثلثة المعقبة لها كلها من الاجماع �لمعنى الثانى اى اجماع جميع علماء الرعية او الا شاذ مطلقا والكل متفـق في ان حجيـ

والاختلاف انما هو في وجه ذلك الاسـتلزام ومجـرد ذلـك ا يجعـل كـلا منهـا وجهـا علـى حـدة ولـذا تـرى ان جمعـا اخـر يسـتدلون لاستلزمه رضى المعصوم 
ى بـن ابى على وجوب الردع على الامام �نه لولاه لزم سقوط التكليف او لزم القبيح او ازاحة العلـة ونحوهـا كالشـيخ ابى الفـتح الكراجكـى والشـيخ علـ

لشيخ كمال الدين بن ميثم البحـرينى والشـيخ ابى علـى الطبرسـى والشـيخ ابى لحسـن الاربلـى وغـيرهم ولا يعـد كـل واحـد منهـا طريقـا علـى ا�د الحلبى وا
ف عـن حدة ومع ذلك كل هذه الطرق مدخولة غير �مة كما بين في موضـعه والسـتة المتعقبـة لهـا كلهـا مـن الاجمـاع �لمعـنى الثالـث اى الاتفـاق الكاشـ

 ام المعصــوم ورأيــه ويمكــن ارجــاع بعضــها إلى الاجمــاع �حــد المعنيــين الاولــين ايضـا كمــا اشــر� اليــه في طــى تعــداد الوجــوه فــان المعــنى الثالــثقـول الامــ
الاتفــاق الكاشــف �ى وجــه علــم اتفــاق العلمــاء و�ى جهــة صــل الكشــف منــه واى طآئفــة مخصوصــة كانــت المتفقــين واخــتلاف هــذه الوجــوه انمــا هــو 

اخــتلاف جهــة العلــم �لاتفــاق �لحــدس او العــادة او مــن جهــة خصوصــية الطائفــة او مــن جهــة وجــه حصــول الكشــف فيحصــل ممــا ذكــر� ان  بواســطة
ير شــاذ ) علمــآء الرعيـة(الاجمـاع عنــد اصـحابنا لا يتعــدى عـن احــد المعــانى الثلثـة اى اجمــاع جميـع العلمــاء او الا شـاذ معــروف النســب واجمـاع  او الا غــ

تفاق الكاشف عن قول لحجة وساير ما يذكر في وجوه الاجماع اما ليس �جمـاع عنـدهم او مـن احـد افـراد الوجـوه الثلثـة ثم ان بعـض سـادة مطلقا والا
مشــايخنا المحققــين قــال ان الاجمــاع عنــد اصــحابنا الاماميــة معــنى واحــد وهــو الاتفــاق الكاشــف عــن قــول الحجــة والاخــتلاف انمــا هــو في تعيــين ذلــك

علمـاء ) العلماء او اتفاق كـل(كاشف وهو عندى غير جيد اذ المصرح به في كلام او �ب الاصطلاحين الاولين ان الاجماع هو اتفاق كل الاتفاق ال
الرعيــة جعلــوا وجــه حجيــة كــون ذلــك كاشــفا عــن دخــول الحجــة او رضــاه ولا يســتلزم ذلــك ان يجعلــوا كــل اتفــاق كاشــف اجماعــا فــان صــريح قــولهم ان 

اق كل العلماء او كل علماء الرعية وان كل ما كان كذلك فهو كاشف ولا يلزم من ذلك ان يكون كل اتفاق كاشـف اجماعـا عنـدهم الاجماع هو اتف
فانه لا تصريح بذلك في لما�م ولا شاهد ولا قرينة يدل على ذلك ايضا وان كان حجة عندهم لو فرض حصول مثل ذلك الكشـف لهـم فيحتمـل ان 

  يصطلحوا على تسمية له بناء على عدم التفا�م اليه او زعمهم عدم حصول الكشف الا من اتفاق احد الجميعين فتامليعدوه من السنة او لم 
مــن القواعــد المتداولــة بــين الطائفــة العدليــة مــن المتكلمــين والفقهــاء وبنــوا عليهــا كثــيرا مــن المســائل الدينيــة قاعــدة وجــوب اللطــف علــى الله )عائــدة(

  سبحانه
من اللطف اما اعطاء كل ذى حـق حقـه اى مـا يسـتحقه او بيـان المصـالح والمفاسـد و مطلـق الاحسـان والاكـرام والانعـام او بيـان مـا  اقول مرادهم

 يقرب العبد اليه وما يبعده عنه او ما يقرب احد هذه المعانى واللطف ببعض هذه المعانى مما لا
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ببعض اخر مما لا شك في وجوبه ايضا في الجملة وان لم يجب عليه بجميـع انواعـه وجميـع ا يكـون ينبغى الريب في وجوبه عليه مطلقا كالمعنيين الاولين و 
ه منـه لطفا بذلك المعنى كالثالث وببعض اخر مما يمكن الكلام في وجوبـه كـالمعنى الاخـر ولـيس غرضـنا هنـا اثبـات وجوبـه وعدمـه او بيـان مـا يجـب عليـ

سـتناد إلى تلـك القاعــدة في المواضـع الـتى يســتندون اليهـا و ذلـك لوجــوه الاول ان المـراد بوجـوب اللطــف ومـا لا يجـب بـل المطلــوب بيـان عـدم تماميــة الا
حسـب علمنـا وادراكنـا يعـنى انـه هـل ) في حـاق الواقـع ونفـس الامـر او مـا هـو كـذلك صـح(عليه سـبحانه �ى معـنى اخـذ هـل وجـوب مـا هـو كـذلك 
ب علمنــا ومــا نعلمــه مصــلحة او مفســدة واقعيــة ســوآء طــابق علمنــا يجــب عليــه مــثلا بيــان مــا هــو مصــلحة او مفســدة في ا لواقــع اومــا هــو كــذلك بحســ

القاعـــدة  للواقـــع اولا وكـــذا في ســـاير المعـــانى فـــان ارادوا الاول فنســـلم وجوبـــه ولا كـــلام لنـــا معهـــم في اثباتـــه ولكـــن نقـــول ان كلمـــا يريـــدون اثباتـــه تلـــك
اقعى النفس الامرى المطابق لعلمه سبحانه وكيف السبيل إلى علمنا به وكلما يذكرون لبيانه فهـو راجـع ويستندون فيه اليها من اين يعلم انه اللطف الو 

يل علـى إلى ذلك المعنى بحسب علمنا و�تى الكلام فيه وان ارادو الثانى اى وجوب ما هو بـذلك المعـنى بحسـب فهمنـا ومـدركنا وعلمنـا فنقـول مـا الـدل
تضيه فان قيل لانه ورد في الكتاب والسـنة كونـه سـبحانه لطيفـا ويجـب حمـل الالفـاظ في الخطـا�ت علـى متفـاهم وجوب ذلك على الله سبحانه وما يق

لفـاظ موضـوعة المخاطبين قلنا المراد من ذلك حمل الالفاظ على المعنى لمتفاهم الواقعى لا المعنى المتفاهم بحسب علم المخاطـب ولـذا اجمعـوا علـى ان الا
ب بيـان المصـلحة والمفسـدة مـثلا يجـب حملـه علـى ذلـك المعــنى اى  للمعـانى الـنفس الامريـة دون العلميـة فـاذا كـان المتفـاهم مـن اللطـف في عــرف المخاطـ

ت للمعــانى الــنفس الامريــ ة لكنهــا بيــان المصــلحة والمفســدة ولكــن المصــلحة والمفســدة الواقعيــة دون العلميــة فــان قيــل ا�ــم صــرحوا �ن الالفــاظ وان كانــ
 مقــام التكــاليف ونحــن مكلفــون �ثبــات كونــه ســبحانه لطيفــا شــرعا لوصــفه ســبحانه نفســه بــه قلنــا اولا انــه مــن ايــن يعلــم ان اللطــف مقيــدة �لعلــم في

في علــم  الواجــب علينــا اثباتــه لــه ســبحانه بمثــل قولــه ان الله لطيــف بعبــاده هــو اللطــف �ــذا المعــنى الــذين يريــدون اثبــات مطلــبهم بــه فانــه معــنى مصــطلح
لطفـا عله مرادف للرؤف والحنان ونحوهما و�نيا انه يمكن ان يكون المراد بكونه لطيفا ان كل ما نراه لطفـا هـو منـه سـبحانه لا ان كلمـا نعلمـه الكلام فل

اذا كـان  يجب عليه فعله كما في الخالق والرازق والطبيب والمنعم ونحوها و�لثا ان معنى حمـل الالفـاظ في مقـام التكـاليف علـى حسـب علـم المكلـف انـه
ك ولكـن نقـول لنا تكليف في عمل متعلق به يقيد �لمعلوم لنا واما في غيره فلا فانـه اذا قـال الله سـبحانه الكـافر مخلـد في النـار يجـب علينـا تصـديق ذلـ

طـابق علمنـا للواقـع ام لا وامـا لـو  ان الكافر النفس الامرى في النار سواء علمنا بكفره اولا لا ان من علمنا واعتقد� انه كافر مخلد في النار البتة سواء
كـذلك قال جل شانه الكـافر نجـس فـاجتنبوه فنقـول ان الكـافر الـواقعى بحسـب علمنـا اى مـن اعتقـد� انـه كـافر واقعـا يجـب علينـا اجتنابـه وان لم يكـن  

ب علمنــا ولــيس تكليفنــا في اثبــات اللطــف لــه ســبحانه ســوى وجــوب اعتقــاده لطيفــا ولا عمــل هنــا لنــا متعلــق بــه حــتى يجــب  واقعــا لا� مكلفــون بحســ
الثـانى ان مـرادهم التقييد بعلمنا وليس هو الا ككونه سبحانه قديما وعزيزا وذى الكبر�ء والرحمة واهل التقوى والمغفرة وقيوما ومهيمنا ونحو ذلـك الوجـه 

غـير اشـتراطه بوجـود المقتضـى مـن جانـب القابـل من وجوب اللطف عليه سبحانه �ى معنى ارادوه ولو بحسب علمنا فهل هو وجوبه عليه مطلقا من 
قـق كـل شـئ او عدم الموانع التى من جهة القابل او عدم الموانع الخارجية عنه او يشترط بذلك فان ارادوا الاول فهـو بـديهى الفسـاد ضـرورة اشـتراط تح

دم المقتضـى او وجـود المـانع لا يكـون ذلـك لطفـا مـع بوجود المقتضى ودفع الموانع ولانه اى دليل يدل على وجوب مثل ذلـك عليـه سـبحانه بـل مـع عـ
عدمـه إلى ان هذا مما يكذبه المشاهدة والعيان فان من الامور ما يدعون القطع بكونه او مثله لطفـا ومـع ذلـك لم يقـع ولم يتحقـق في الخـارج ويسـندون 

 المانع لذا
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وان ارادوا الثــانى اى يجــب اللطــف عليــه بشــرط وجــود المقتضــى في كــل  قــال المحقــق الطوســى في التجريــد وجــوده لطــف وتصــرفه لطــف اخــر وعدمــه منــا
اد موقـوف علـى فعل وانتفاء الموانع الداخلية والخارجيـة فـلا يفيـد هـذه القاعـدة لنـا في مقـام اصـلا لان الحكـم بمقتضـاها والاسـتناد اليهـا في كـل مـورد يـر 

نا التامة بـذوات الاشـيآء والافعـال وحقايقهـا وجميـع الامـور الداخليـة والخارجيـة الحسـية علمنا �لمقتضيات وانتفاء جميع الموانع وهو موقوف على احاطت
ر عامـا مـن والمعنوية مع ا� نـرى مـن المقتضـيات والموانـع ممـا لا يمكـن دركـه لـه فـا� نـرى ا�ـم يقولـون ان التكليـف لطـف وثبوتـه للـذكر بتمـام خمسـة عشـ

الـذى تـدرك انـه مقـتض لـذلك اللطـف في تمـام خمسـة عشـر ولا يقتضـيه في نصـف يـوم قبلـه او مـا  سنه دون خمسـة عشـر الا نصـف يـوم او سـاعة فمـا
المـانع مـن بعـث المانع منه في الثانى دون الاول وما المقتضى لهذا اللطـف في الانثـى في تسـع سـنين دون الـذكر ومـا المـانع منـه في الثـانى دون الاول ومـا 

ير ذلــك وايضــا ذكــروا ان الله ســبحانه يوجــد الاكــوان مــن الاعيــان والافعــال بمقتضــى العلــم �لاصــلح وهــو خــاتم الانبيــاء ي يــوم قبــل يــوم المبعــث إ لى غــ
د وظـاهر الموجب لتاخير ايجاد ما اخـر ايجـاده وتقـديم مـا قـدم فقـد يقتضـى العلـم �لاصـلح �خـير مـا انـت تعلمـه لطفـا او عـدم ابـرازه إلى سـاحة الموجـو 

ا هو الاصـلح في جميـع الاعيـان والافعـال كعلمـه سـبحانه فـان اعترفـت �نى لا اعلـم فمـا هـذا الفضـولى الـذى ترتكبـه انـه انك لا تقول انى ايضا اعلم م
الوجه  يجب عليه فعل ذلك في هذا الوقت اولا يجب غاية ما يجوز لك ان تقول ان كان الواقع كما زعمته ولم يكن منه مانع يجب عليه ذلك والا فلا

ت في كـل ورد تريـد اثبـات الثالث انه يقال انـ ه هـل يمكـن ان يتحقـق لمـا نحـن نزعمـه لطفـا امـر اخـر يتـوب منابـه ام لا فـان قلـت نعـم قلنـا مـن ايـن علمـ
بحانه شئ بقاعدة اللطف انه لم ينب منابـه غـيره وان قلـت لا يكـذبك الضـرورة والاجمـاع القطعـى لان الاحكـام الواقعيـة كلهـا مطابقـة لالطـاف الله سـ

 عباده و�بت منا�ا الاحكام الظاهرية المختلفة بحسب انظار ا�تهدين الوجه الرابع ا� نرى في الاشياء والافعال ما نقطع بكونـه لطفـا�لنسبة إلى 
ه في ور لا نرى فرق بينه وبـين سـاير مـا يقطـع بلطفيتـه لتحققـه ومـع ذلـك لم يقـع كظهـور الامـام و تصـرفه فـا� نقطـع بكونـه لطفـا ولا نـرى فرقـا بـين ظهـ

هــذه الا�م ظــاهر المقالــة منقــذا عــن الضــلالة شــاهر الســيف نصــورا مــن الله ســبحانه وبــين ظهــوره بعــد ذلــك بــل لا نــرى فرقــا بــين مجــرد ظهــوره وظهــ
الامـام الحـادى عشـر في زمانـه وكـذا بعـث النــبى بـل حصـول بعـض الامـور المردعـة عـن المعاصــى المرغبـة إلى الطاعـات لكـل مكلـف كـبعض المنامــات 

هـان استجابة بعض الدعوات ونحو ذلك ومع ذلك لم يقع وقد يقع لبعض لا نرى فرقا بينـه وبـين بعـض مـا لم يقـع اصـلا فـا� كيـف نـدرك لهـن ارائـة البر 
لا يكـون  �ى معنى سرت لطف �لنسبة إلى يوسف الصديق وليست لطفا لامثالنا فان اسـتندت عـدم وقـوع مـا لم يقـع إلى المـانع الغـير المعلـوم لنـا فلـم

  الامر في ساير الموارد ايضا كذلك والله العالم
المسـألة الـتى وقـع الاتفـاق عليهـا امــا مطلقـة موضـوعا ومحمـولا ومتعلقـا اى محكومـا لــه وحكمـا ومحكومـا عليـه في كلمـات ا�معـين كــلا او  )عائـدة(

در يحصــل مــن اتفــاقهم الاجمــاع شــهادة الشــاهدين مقبولــة او خــبر مقيــدة فيهــا كــلا او بعضــا �لنســبة إلى احــدهما فــالاول كــان يقــول كــل العلمــاء او قــ
العــدل حجــة او الســورة واجبــة والثــانى كــان يقــول كــل مــن ذكــر او بعضــهم شــهادة الشــاهدين المفيــدة للظــن او الشــاهدين العــدلين مقبولــة او شــهادة

او خبر العدل حجة للفقيه او لمن حصل لـه العلـم او الظـن منـه او  الشاهدين مقبولة في الاموال او للحاكم او خبر العدل المفيد للعلم او الظن حجة
د خاصـة السورة الفلانية واجبة او واجبة على الامام وهكذا فان ان من الثانى فظـاهر انـه لا يتحصـل منـه الاجمـاع علـى المطلـق بـل يتحصـل علـى المقيـ

هادة الشــاهدين في الامــوال او للفقيــه مــثلا بــنص مطلــق او بقاعــدة حمــل وان كــان دلــيلهم اجمــع مقتضــيا لثبــوت الحكــم مطلقــا كــان يســتدلوا لقبــول شــ
 اقوال المسلمين على الصدق نعم
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ان كان ذلك الدليل المطلق حجة عند من يريد اسـتخراج حكـم المسـألة يجـب الحكـم عليـه �لاطـلاق ولكـن لا للاجمـاع بـل لاطـلاق ذلـك الـدليل وان
قييد من ذلك الاطلاق يعنى على ان مراده من اللفظ لمطلق هو المقيد فكالثانى ايضـا وان كـان ذلـك الـدليل كان من الاول فان دل دليل على ارادة ت

هو نفس علة الحكم مطلقا كان يستدل لاطلاق قبول شهادة الشاهدين او خبر العدل بوجوب حمـل قـول المسـلم علـى الصـدق فانـه قرينـة علـى ارادة 
و يســتدل لــه �ن المحسـوس لا يحتمــل الخطــأ عــادة فانــه قرينــة علـى ارادة الشــهادة في المحسوســات ولــو منــع كونــه الشـاهدين المســلمين او العــدل المســلم ا

ل ان قرينــة وجــوز كونــه اســتدلالا علــى بعــض افــراد المطلــق وان كــان الحكــم عامــا لم يفــد ايضــا لتســاوى الاحتمــالين فــلا يعلــم ارادتــه الاطــلاق ولــو قيــ
ييد لا يندفع بمجرد الاحتمال لم يكن بعيدا ايضـا فـيحكم �لاطـلاق الا اذا ضـمت معـه شـهادة حـال او فهـم عـرف مقتضى اصالة الاطلاق وعدم لتق

صـل مـن ارادة التقييد وان لم يدل دليل على ذلك يعنى على مراده من ذلك اللفظ المطلق هو بعض افراده فمع كون المصـرحين �لحكـم المطلـق جمعـا يح
ريحهم الاجماع على المطلق سوآء لم يعلـل احـد مـن ا�معـين الحكـم بعلـة او عللـوه كـلا او بعضـا بعلـة �مـة في ظـر مـن اتفاقهم الاجماع يتحصل من تص

يريد تحصيل الاجماع او غير �مة عنده متحققة في حقه او غير متحققة فالاول كان يقول الكـل قـول الشـاهدين او خـبر العـدل حجـة واجـب القبـو 
نى كـان يعللـوه كـلا او بعضـا بوجـود نـص صـحيح صـريح فيـه واصـل إلى متحصـل الاجمـاع حجـة عنـده والثالـث كـان يعللـوه من غير ذكر دليـل لـه والثـا

بعلة مستنبطة او رواية ضعيفة واصلة إلى مريـد تحصـيل الاجمـاع وكـان غـير حجـة عنـد المحصـل والرابـع ان يعللـوه كـلا او بعضـا بـنص صـريح صـحيح 
س ان يعللوه بعلة مستنبطة غير مدركة للمتحصل وذلك لان المفروض ان ا�معين طائفة يحصل مـن اتفـاقهم الاجمـاع يصل النص إلى المتحصل والخام

ويكشــف اجتمــاعهم عــن قــول الامــام والمفــروض اتفــاقهم واجتمــاعهم علــى الحكــم المطلــق فيكــون الامــام داخــلا فــيهم امــا علــى طريقــة الســيد فلكــون 
ين مــنهم الامــام فيكــون ا�مــع ليــه حقــا لا محالــة وامــا علــى الطريقــة المنســوبة إلى الشــيخ فلكــو�م جميــع علمــاء الرعيــة ا�معــين حينئــذ جميــع العلمــاء الــذ

وقـد اتفقـوا ويرضى الامام بما اجتمعوا عليه والا لردعهم واما على طريقة المتاخرين فلان المفروض كون ا�معين جمعـا يكشـف اتفـاقهم عـن قـول الامـام 
هم ان العلة التى استند الحكم اليها عند الكل او البعض اذا كانت غير متحققة في حق مريد تحصيل الاجمـاع لا يثبـت الاجمـاع علـى فيكشف وقد يتو 

دا إلى الحكم المطلق حتى يكون كما في حقه ايضا وهذا الذى يقال ان اختلاف الجهة والعلة في الحكم يوجب عدم انعقاد الاجماع علـى المطلـق اسـتنا
لاف الجهة موجب لتقييد الحكم فانه اذا علل بعضهم الحكم بوجوب قبول خبر الشاهدين �نـه يفيـد الظـن فـلا يكـون دالا علـى وجـوب قبولـه ان اخت

حــتى �لنســبة إلى مــن لا يفيــد قــول الشــاهدين لــه ظنــا وحــتى قــول الشــاهدين الــذى لا يفيــد الظــن وكــذا اذا علــل طائفــة مــنهم وجــوب العمــل �لاخبــا
لنسـبة في الكتب المعتبرة لاصحابنا او اخبارا معينة منها ��ا معلوم الصحة او الصدور او الصدق او ��ا مفيدة للعلـم لا يـدل علـى وجوبـه �المودعة 

ــك التعليــل في قــوة ان قــول الشــاهدين اذا كــان مفيــدا للظــن حجــة او لمــن افــاد لــه الظــن حجــة والاخبــار  ــك لان ذل إلى مــن ليســت عنــده كــذلك وذل
ذكورة اذا كانت معلومة الصحة والصدق او مفيـدة للعلـم حجـة او حجـة لمـن كانـت كـذلك �لنسـبة اليـه وهـذا تـوهم فاسـد و خطـإ فـاحش لانـه لـو  الم

كــان كــذلك لســقط التمســك �لاجمــاع �لمــرة ولا يكــون هــو واحــدا مــن الادلــة الشــرعية بيــان لــك ان العلمــاء الــذين يحصــل مــن اتفــاقهم الاجمــاع علــى
طريــق مــن الطــرق المتقدمــة لا يخلــو امــا يظهــر مســتند الجميــع في الحكــم الــذى اجمعــوا عليــه لمــن يريــد تحصــيل الاجمــاع اولا فــان ظهــر مســتند حكــم �ى 

 الجميع فاما يكون مستندهم كلا مقبولا عند مريد التحصل متحققا عنده حجة لديه او لا يكون
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ذلــك في مـوارد الاحتجـاج إلى الاجمـاع فـلا يكـون حاجـة إلى الاجمـاع اصـلا لكفايـة ذلــك  الكـل كـذلك فـان كـان الاول فمـع انـه لا يكـاد يتحقـق مثـل
تــوهم المســتند في اثبــات الحكــم وان كــان الثــانى اى كــان دليــل الكــل او بعضــهم غــير �م عنــد المتحصــل للاجمــاع او غــير متحقــق فعلــى مــا ذكــره هــذا الم

ما عنده متحققا لديه فلا يثبـت اجمـاع �لنسـبة اليـه اصـلا ومنـه يظهـر لحـال فيمـا اذا كـان دليـل يكون الحكم مقيدا �لنسبة إلى من كان ذلك الدليل �
كـلا او   الكل غير مقبول عنده ومنه يسرى إلى ما لم يكن دليل الكل معلوما سوآء كان دليل الـبعض معلومـا ام لا لجـواز كـون دليـل مـن لا يعلـم دليلـه

ير مقبــول او غــير متحقــق عنــد مريــد  ب فــلا يتحصــل الاجمــاع مــثلا اذا اجمــع العلمــاء علــى حكــم  بعضــا غــ ــ التحصــل بــل المظنــون انــه كــذلك لانــه الغال
كوجــوب قبــول قــول الشــاهدين واســتدل بعضــهم لــه �لســماع مــن الامــام واخــر �لاجمــاع و�لــث �لشــهرة رابــع بــورود الــنص عليــه وخــامس �لاســتقراء 

ه علـى مـن سمـع مـن الامـام وفي كـلام الثـانى بمـن ثبـت عنـده الاجمـاع وفي الثالـث بمـن ثبـت عنـده وهكذا فهـل يقيـد الحكـم في كـلام الاول بوجـوب قبولـ
الشهرة ومع ذلك قال بحجية الشهرة وفي الرابع بمن وصل اليـه الـنص وكـان حجـة عنـده دالا علـى الحكـم وفي الخـامس بمـن حصـل لـه الاسـتقراء ويقـ

لمن اجتمـع نـده جميـع هـذه القيـود وحينئـذ لا يحتـاج إلى تحصـيل اجمـاع وان قلـت لا فهـو منـاقض لمـا  بحجيته ام لا فان قلت نعم فلا يتحصل اجماع الا
يـد �نـه لمـن توهمت وما السبب في انه اذا قال الحكم كذا �لاجماع لا يقيد �نه كذا لمن ثبـت عنـده الاجمـاع واذا قـال لانـه علـم مـن المعصـوم او ظـن يق

للنص الدال عليه لا يقيد بمن وصل اليه الـنص ويقيـد في مقامـات توهمـك والحاصـل ان مـوارد الاجمـاع لا يخلـو مـن علم او ظن وكذا اذا قال ذلك كذا 
ير متحقـق ثلثة اما يظهر مستند لجميع ويكون مستندا متحققا مقبولا عند من يريـد تحصـيل الاجمـاع او يظهـر ويكـون مسـتند الـبعض غـير �م او غـ

الاول لا حاجـة إلى الاجمـاع وعلـى البـواقى لا يتحصـل الاجمـاع �لنسـبة إلى ذلـك المتحصـل لدلالـة تعليلـه علـى التقييـد او لا يظهر مستندا لكل فعلـى 
بمـــن يـــتم عنـــده ذلـــك الـــدليل علـــى زعـــم ذلـــك المتـــوهم فـــان قيـــل مـــن يقـــول الحكـــم كـــذا �لاجمـــاع المعلـــوم عنـــدى او بقـــول الامـــام الـــذى سمعـــت منـــه او 

د ان الحكم كذلك لكل احد بدلالة الاجماع المعلوم عندى اى فهمت من الاجماع ان الحكم كذلك لكـل احـد فيكـون �لاستقراء الذى حصل لى يري
ت مـن العلـم بصـحته انـه يجـب علـى الكـل العمـل بـه واى فـرق بـين  حكمه مطلقا قلت كذا من يقول ان الخبر الفلانى حجة لانه مفيد للعلم اى فهمـ

او بــين سماعــه وبــين علمــه والحــل ان كــل مــن يســتدل بــدليل علــى حكــم مطلــق فهــو يعلــم ان العمــل �ــذا الحكــم علمــه �لاجمــاع او علمــه صــحة الخــبر 
 تنبيهـا مخصوص بمن ثبت عنده ذلك الدليل وتماميته مـن غـير مقلديـه ولكنـه يخـبر للعلمـاء عـن اعتقـاده او ظنـه وان لم يفـد ذلـك لغـيره وغـير مقلديـه الا

ذلك �لنســبة إلى كــل احــد وان لم يكــن اعتقــادى حجــة لكــل احــد ثم ينبــه �لاســتدلال علــى طريــق حصــول اعتقــاده و�ييــدا فيخــبر ان اعتقــادى انــه كــ
ل مـن ويريد ان كل احد ايضا لو سلك هذا المسلك يحصل له ذلـك الاعتقـاد وهـذا هـو السـر في بيـان الادلـة والادلـة لى الادلـة وهكـذا واعتقـاده ان كـ

إلى المآب ورجع قهقرى من الحكم إلى الدليل ومنه إلى دليلـه وهكـذا إلى مـا اكتسـب منـه النظـر�ت مـن بديهياتـه  نظر �لنظر الصواب من مبدأ الحكم
يكــون كــذلك محكمــه انمــا هــو للجميــع وان لم يكــن اتبــاع حكمــه واجبــا علــى الجميــع ومــن ذلــك ظهــر ان اخــتلاف الجهــة والعلــة لا يقــدح في تحقــق 

ان اصل الحكم مقيدا فيختص الاجمـاع �لمقيـد والى ذا ينظـر مـن يقـول �ن اخـتلاف الحيثيـات التقييديـة يقـدح في الاجماع على الحكم المطلق نعم اذا ك
  ثبوت الاجماع على المطلق دون الحيثيات التعليلية

موســى الرضــا عليــه  مــن كتــب الاخبــار المشــتهرة في تلــك الاعصــار المتــاخرة كتــاب الفقــه المنســوب إلى ســيد� ومولينــا ابى الحســن علــى بــن )عائــدة(
 الاف التحية والثناء وهو غير منصوص عليه في كلام قدماء الاصحاب وانما اشتهر في هذه الازمنة المتاخرة ولهذا القبس حاله على كثير

   



٢٥٢ 

الفاضـل التقـى مـولا�  من الاجلة وتحقيق حاله من الامور المهمة وبيانه انه لم يكن ذلك الكتاب متداولا بين الطبقة المتوسطة من لاصـحاب إلى زمـان
وهــو اول مــن روج هــذا الكتــاب وبعــده ولــده العلامــة مــروج الشــريعة المحــدث مــولا� محمد �قــر ا�لســى فانــه اورده في كتــاب بحــار  ﷙محمد تقــى ا�لســى 

ا وفي ا�ــع بــين الاخبــار المتعارضــة وذكــر في الانــوار ووزع عباراتــه علــى الابــواب واســتند اليهــا في الاداب والاحكــام المشــهورة الخاليــة عــن لمســتند ظــاهر 
البحار ما يوضح وجه اشتهاره قال كتاب فقه الرضـا اخـبرنى بـه السـيد الفاضـل المحـدث القاضـى امـير حسـين طـاب ثـراه بعـد مـا ورد اصـفهان قـال قـ

وسمعـت الوالـد ) ع(يم يوافـق �ريخـه عصـر الرضـا اتفق لى في بعض سنى مجاورتى بيت الله الحـرام ان ا�نى جماعـة مـن اهـل قـم حـاجين ومعهـم كتـاب قـد
انـه قـال سمعـت السـيد يقـول كـان عليـه خطـه لـوات الله عليـه و كـان عليـه اجـازات جماعـة كثـيرة مـن الفضـلاء وقـال السـيد حصـل لى العلـم بتلــك ) ره(

تنسـخه وصـححه واكثـر عباراتـه موافـق لمـا يـذكره القرائن انه �ليف الامام فاخذت الكتاب وكتبته وصححته فاخذ والدى هذا الكتـاب مـن السـيد واس
لا يعلــم الصــدوق ابــوجعفر محمد بــن �بويــه في كتــاب مــن لا يحضــره الفقيــه ومــا يــذكره والــده في رســالته اليــه وكثــير مــن الاحكــام الــتى ذكرهــا اصــحابنا و 

 كورة يه انتهىمستندها مذ 
ه قـال مـن فضـل الله سـبحانه انـه كـان السـيد الفاضـل الثقـة المحـدث القاضـى امـير وعن المولى المقدس التقى ا�لسى والد شيخنا صـاحب البحـار انـ

 حســين طــاب ثــراه كــان مجــاورا عنــد بيــت الله الحــرام ســنين كثــيرة وبعــد ذلــك جــاء إلى هــذه الــبلاد يعــنى اصــفهان ولمــا تشــرفت بخدمتــه وز�رتــه قــال
ة المعظمة جائتنى جماعة من اهل قم مع كتاب قديم كتب في زمان ابى الحسن علـى بـن جئتكم �دية نفيسة وهى الفقه الرضوى وقال لما كنت في المك

(وكــان في مواضــع منــه بخطــه وكــان علــى لــك اجــازات جماعـة كثــيرة مــن الفضــلاء بحيــث حصــل لى العلــم العــادى انــه مــن �ليفــه ) ع(موسـى الرضــا 
آئنى �ــا بعــد تمــامى فانتســخت منــه وقابلتــه مــع النســخة ثم اعطــانى وانتســخت منــه نســخة ا ض الفضــلاء ليكتــب عنهــا ونســيت الاخــذ ثم جــ خــذها بعــ

يـه وكـان للشرح العربى على الفقيه المسمى بروضة المتقين وقليل من الشرح الفارسى ثم لما تفكرت فيه وظهر لى ان هذا الكتـاب كـان عنـد الصـدوق واب
ت ان اذكـر في مواضـعه انـه منـه لينـدفع  ما ذكره على بن �بويه في سالته إلى ابنه فهو عبارته الا �درا وكل ما ذكره بدون السـند فهـو ايضـا عبارتـه فرايـ

ولـذا قـال الصـدوق ) ع(اعتراضات الاصحاب وشبها�ا والظـاهر ان هـذا الكتـاب كـان موجـودا عنـد المفيـد ايضـا وكـان معلومـا عنـدهم انـه مـن �ليفـه 
علــى محمد والــه الاقدســين وقــد ذكــر في اللوامــع شــرح الفقيــه عنــد نقــل الصــدوق عبــارة ابيــه في  افــتى بــه واحكــم بصــحته والحمــد � رب العــالمين والصــلوة

في رسـالته  رسالة ابيه في مسألة تخلل الحدث الاصغر في اثناء غسـل الجنابـة مـا هـذه ترجمتـه لظـاهر ان علـى بـن �بويـه اخـذ هـذه العبـارة وسـاير عباراتـه
عبارات الفقيه التى يفتى بمضمو�ا ولم يسندها إلى الرواية كا�ا من هـذا الكتـاب وهـذا الكتـاب ظهـر في قـم  إلى ولده من كتاب الفقه الرضوى بل اكثر

(وهو عند� والثقة العدل القاضى امير حسين استنسخ هذا الكتاب قبل هذا بنحو من عشر سنين وكان في عـدة مواضـع منـه خـط الامـام الرضـا 
ت صـورة خطـه علـى مـا  رسمـه القاضـى ومـن موافقـة الكتـاب لكتـاب الفقيـه يحصـل الظـن القـوى �ن علـى بـن �بويـه ومحمد بـن علـى ا� وا� اشرت ورسمـ

نـآء عالمين �ن هذا الكتاب تصنيف الامام وجعله الصدوق حجة بينه وبين ربه وقال في كتاب الحج في شرح رواية اسحاق بن عمار فيمن ذكر في اث
ور بـين الاصـحاب صـحة الطـواف والسـعى اذا كـان المنسـى مـن الطـواف اقـل مـن النصـف وهـذا موافـق لمـا في السعى انـه تـرك بعـض الطـواف ان المشـه

 وانه ان يعمل به وان القدماء) ع(الفقه الرضوى والمظنون الصدوق كان على يقين من كونه �ليف الامام ابى الحسن الرضا 
   



٢٥٣ 

لمأخوذة منه لجلالة قدره عندهم ثم حكى عن شيخين فاضلين صالحين ثقتين ا�مـا منهم من كان عنده ذلك ومنهم من يعتمد على فتاوى الصدوق ا
ين قـد قالا ان هذه النسخة قد اتى �ا من قم إلى مكة المشرفة وعليها خطوط العلماء واجازا�م وخط الامام في عدة مواضع قال والقاضى امـير حسـ

 كتابه وانتهى  اخذ من تلك النسخة واتى �ا إلى بلد� واستنسخت نسخة من
قال السيد الاستاد المحقق طاب ثراه في بعض فوايده والقاضى امير حسين الذى حكى عنه الفاضلان ا�لسـيان هـو السـيد امـير حسـين بـن حميـد 

ت المحقــق الشــيخ علــى بــن عبــدالعالى الكركــى وكــان قاضــى اصــفهان والمفــتى �ــا في الدولــة الصــفوية ا�م الســلط ان العــادل شــاه العــاملى الكركــى ابــن بنــ
طهماس الصفوى وهو احد الفقهـاء المحققـين والفضـلاء المـدققين مصـنف مجيـد طويـل البـاع كثـير الاطـلاع وجـدت لـه رسـالة مبسـوطة في نفـى وجـوب 

افضــلية امــير  الجمعــة في زمــان الغيبــة وكتــاب النفحــات القدســية في اجوبــة المســائل لطبرســية وكتــاب رفــع المنافــات عــن التفضــيل والمســاواة وضــعه لبيــان
الا في النبـوة و هــو كتـاب جليـل ينبـئ عــن فضـل مؤلفـه النبيـل ولــه كتـاب الاجـازات وفيـه اجــازة  ﷐عـن جميـع الانبيــاء ومسـاواته لنبينـا ) ع(المـؤمنين 

ير مــن العلمــاء المشــاهير لــه مــنهم المحقــق  الشــيخ علــى الكركــى وابــن خالتــه الســيد الامــير محمد �قــر الــداماد ) الشــيخ عبــدالعالى ن المحقــق صــح(جــم غفــ
العــاملى وقــد وصــفه جمــيعهم �لفقــه والفضــل والعلــم وفي اجــازات شــيخنا البهــائى لــه بخطــه اجــزت لســيد� والشــيخ الفقيــه ولــد الشــيخ �ــاء الــدين محمد 

حلـى الاجل الافضل صـاحب المفـاخر و النسـب الظـاهر والتحقيـق الفـايق الرايـق جـامع محامـد الخصـال ومحاسـن الجـلال المتخلـى عـن ربقـة التقليـد والمت
والافـادة والافاضـة ادام الله افضـاله وكثـر في علمـاء الفرقـة الناجيـة امثالـه وذكـر غـيره في اجازتـه نحـو ذلـك نـروى  بحلية الاستدلال شـرفا للسـيادة والنقابـة

�لسـى عن هذا السيد الامجد والسند الاوحد ما صحت له روايته واتضحت له درايتـه بطرقنـا لمتكثـرة عـن شـيخنا العلامـة ا�لسـى عـن والـده المقـدس ا
وهو ثقة وقد اخبر بشئ ممكن وادعى العلم فيصدق تلك الـدعوى ثم قـال شـيخنا المحقـق طـه السـيد ) ع(ونه عنده من قول الرضا برواية الثقات عنه ك

م علـى وقد اتفق لى في سنى مجاورتى في المشهد المقدس الرضوى انى وجدت نسخة من هذا الكتاب من الكتب الموقوفة على الخزانة الرضـوية ان الامـا
نف هــذا الكتــاب لمحمــد ن المســكين وان اصــل النســخة في المكــة المشــرفة بخــط الامــام وكــان �لخــط الكــوفى فنقلــه المــولى المقــدس بــن موســى الرضــا صــ

الامــيرزا محمد وكاتبــه صــاحب الرجــال إلى الخــط المعــروف قــال الشــيخ الســيد ومحمد بــن مســكين في رجــال الحــديث رجــل واحــد هــو محمد بــن المســكين بــ
قــال النجاشــى في كتابــه وفيــه وفي الفهرســت الطريــق اليــه ابــراهيم بــن ســليمان بــن ) ع(ثقــة لــه كتــاب روى ابــوه عــن ابى عبــدالله  عمــار النخعــى الجمــال

فيكـون محمد بـن ) ع(والجـواد ) ع(قيل وروى عن ابن ابى عمير وهو من اصحاب الرضـا ) ع(عبدالله بن حنان والطبقة يلايم كونه من اصحاب الرضا 
وهذا النقل وان لم نجده لاحد من المعتـبرين الا انـه يلـوح منـه ا�ر الصـديق فيصـلح للتاييـد قـال وممـا يؤيـده ان الشـيخ ) ع(لرضا مسكين من اصحاب ا

الجليل منتجب الدين وهو الشـيخ ابوالحسـن علـى بـن عبـدالله بـن الحسـن بـن الحسـين بـن الحسـن بـن الحسـين بـن علـى بـن �بويـه القمـى قـال في رجالـ
العلمـاء المتـاخرين عـن الشـيخ الطوسـى مـا هـذا لفظـه الســيد لجليـل محمد بـن احمـد بـن محمد بـن الحسـينى صـاحب كتـاب الرضـا فاضـل ثقــة   الموضـوع لـذكر

ب وفي كتــاب امــل الامــل نقــلا عنــه والظــاهر ان المــراد بكتــاب الرضــا  هــو هــذا الكتــاب فــان  ﷒كــذا في نســخة عديــدة مصــححة مــن رجــال المنتخــ
بية المعروفة بطب الرضـا عـدة اوراق في الطـب صـنفها للمـأمون وارادتـه مـن هـذه العبـارة في غايـة البعـد والمـراد بكونـه صـاحب كتـاب الرضـا الرسالة الذه

 وجود نسخة الاصل
   



٢٥٤ 

ن لم يــدركوا اعصــار عنــده وانتهــاء اجــازة الكتــاب اليــه لا انــه روى هــذه الكتــاب عــن الامــام بــلا واســطة وانــه صــنفه لــه فانــه مــن العلمــاء المتــاخرين الــذي
مطابقة فتـاوى الشـيخين الجليلـين ) ع(الائمة عليهم السلام ثم قال السيد الاستاد ومما يشهد اعتباره وصحة انتسابه إلى الامام على بن موسى الرضا 

وعـبرا في الغالـب بـنفس  الصدوقين لذلك حتى ا�مـا قـدماه في كثـير مـن المسـائل علـى الـروا�ت الصـحيحة وخالفـا لاجلـه مـن قـدمهما مـن الاصـحاب
ومعلـوم ان هـؤلاء الاعـاظم الـذين هـم اركـان الشـريعة لا يسـتندون إلى ) المقنعـة(عباراته ويلوح من الشيخ المفيد الاخذ به والعمل بما فيـه مـن واضـع مـن 

�ـم ار�ب النصـوص وان فتـويهم عـين غير مستند ولا يعتمـدون علـى غـير معتمـد وقـد رجـع إلى فتـاويهم اصـحابنا المتـاخرين عـنهم لاعتمـادهم علـيهم �
وماخـذه هـذا الكتـاب كمـا هـو ) الشـرايع(النص الثابت عن الحج وقد ذكر الشهيد ان الاصحاب كانوا يعملون بشرايع على بن �بويـه ومرجـع كتـاب 

ن الكتـب الـتى اليهـا المرجــع معلـوم علـى مـن تتبعهـا وتفحـص مـا فيهـا وعـرض احـدهما علـى الاخـر ومـن هنـا يظهـر عـذر الصـدوق في عـد رسـالة ابيـه مـ
وعليهـا المعـول لان الرســالة مـاخوذة مــن الفقـه الرضــوى وهـو حجــة عنـده ولم يكــن الصـدوق ليقلــد ا�ه في مـا افتــاه حاشـاه وكــذلك اعتمـاد الاصــحا

ين بــن �بويــه القمــى علــى كتــاب علــى بــن �بويــه وقــال يضــا الســيد الاســتاد وربمــا ذهــب بعضــهم إلى ان هــذا الكتــاب تصــنيف الشــيخ علــى بــن الحســ
ن العبـارات الصدوق ولا ريب في فساد هذا الوهم فان المغـايرة بينـه وبـين رسـالة علـى بـن �بويـه ظـاهرة لا مريـة فيهـا وان كـان الشـيخ وافقهـا في كثـير مـ

ونـه غيرهـا علـى ان مصـنف هـذا وان اوهـم كـلام الشـيخ في سـت ك) النجاشـى(وكتاب الشرايع المنسوب اليه هو بعينه رسالته إلى ولده كمـا نـص عليـه 
ثم نقل اربـع عبـارات اخـرى مـن ذلـك الكتـاب �تـى في طـى مـا سـنذكره تـدل ) ع(الكتاب قد اثبت في اوله فقال يقول عبدالله على بن موسى الرضا 

ال فهو اما للامام او شئ موضـوع على المغايرة وكونه تصنيف الامام ونقل عنه ايضا انه قال في موضع اخر ومما نداوم به نحن معاشر اهل البيت ثم ق
ابق عليه واحتمال الوضع فيه بعيد لما يلوح من هذا الكتاب من حقيقة الحق ورداء الصدق ولان مـا اشـتمل عليـه مـن الاصـول والفـروع والاخـلاق مطـ

لغالـب وقوعـه مـن الغـلاة والمفوضـة مذهب الاماميـة ومـا صـح مـن الائمـة ولا داعـى للوضـع في مثلـه فـان رض الواضـعين تزييـف الحـق وتـرويج الباطـل وا
 والكتاب خال عما يوهم ذلك انتهى كلامه رفع في درجات الجنان مقامه

اقـول وممـن روج ذلــك الكتـاب بعـد الفاضــلين ا�لسـيين الفاضــل الفقيـه محمد بـن الحســن الاصـفهانى المعــروف �لفاضـل الهنـدى فقــد سـلكه في كتابــ
وجـرى علـى ذلـك المنـوال ماعـة مـن مشـايخنا الاعـلام وجمـع مـن مشـايخهم ) ع(ة الاخبار وعدة روايـة الرضـا كشف اللثام شرح قواعد الاحكام في جمل

ؤلفـة في الكرام ومنهم من سكن اليه واعتمد وانكر جماعة وتوقف فيه ولم ينقل عنه شيخنا المحدث الحر العـاملى شـيئا في الوسـائل وعـدة مـن الكتـب الم
ــ ــك الكتــاب ثم اقــول التحقيــق ان الكــلام امــا في ان هــذا الكتــاب هــل هــو منــدرج تحــت كتــب امــل الامــل هــذا بنــآء مــا عنــدى وبن اء مــن قبلــى في ذل

الاحاديث والاخبار اى ما يحكى قول المعصوم مـن حيـث هـو مـع عـدم ظـن كذبـه ووضـعه او مـع احتمـال صـدقه اولا بـل هـو امـا مـن الكتـب المؤلفـة 
ن وضعها او الكلام في حجيته ولزوم العمـل بـه اى في انـه هـل هـو مـن الاحاديـث الثابتـة حجيتهـا ام لا من العلماء او من الاخبار لموضوعة او المظنو 

في الاداب فان كان الكلام في الاول ويظهر فآئدته حينئذ لمن يعمل بمطلق الاخبار ولغيره في حجيته اذا انجبر �لعمل ورافق الشـهرة بـين الاصـحاب و 
يهـا ويعمـل فيهـا �لاخبـار الضـعيفة وفي التاييـد ونحوهـا ممـا هـو شـان الاخبـار الضـعيفة الـتى ليسـت انفسـها حجـة والسنن والمكروهات حيث يتسامح ف

 فقد عرفت ان الفاضلين ا�لسيين والفاضل الهندى وجمعا من مشايخنا العظام ومنهم السيد السند الاستاد ومنهم
   



٢٥٥ 

المصـــرين علـــى ذلـــك ويجعلـــه حجـــة بنفســـه ومـــنهم شـــيخنا الفاضـــل الســـيد علـــى  شـــيخنا الشـــيخ يوســـف البحـــرانى صـــاحب الحـــدائق الناضـــرة وهـــو مـــن
بـرد الله مضـاجعهم الشـريفة ) المـع؟(و ) المعـانى(الطباطبائى صاحب ر�ض المسـائل شـرح المختصـر النـافع ومـنهم الوالـد الماجـد المحقـق العلامـة صـاحب 

د سلكوه في لك الاخبار وادرجوه في كتب احاديث الائمة الاطهار ونقلـوه في وبعض من تقدم عليهم كالفاضل الكاشانى اقا هادى شارح المفاتيح ق
يتـوهم  مؤلفا�م بطريق الروا�ت ومنهم من عبر عنه �لرضوى وان بعضـا اخـر كالشـيخ الحـر ينكـره ويجعلـه مـن الكتـب المؤلفـة او يتوقـف فيـه ومـنهم مـن

ب الاخبــار وكونــه معــدودا مــن احاديــث انــه رســالة الشــيخ علــى بــن الحســين بــن �بويــه او شــرايعه والتح ــب في اندراجــه تحــت كتــ قيــق انــه لا ينبغــى الري
الاطهار لصدق حد الحديث والخبر وهو ما يحكى قول المعصوم من حيث هو لا من حيث انـه رأى ا�تهـد وظنـه ويحتمـل الصـدق ولا يعلـم كذبـه او 

في ديباجـة الكتـاب بقولـه يقـول عبـدالله علـى بـن موسـى الرضـا ثم يـذكر إلى اخـر  وضعه بل ا يظن اما كونه ممـا يحكـى قـول المعصـوم فظـاهر فانـه صـرح
لـك الكتاب وهذا عين حكاية قول المعصوم من حيث هو وهو ينفى كونه من الكتب المؤلفة لبعض العلماء او رسالة الصدوق او شرايعه ومما ينفى ذ

متكثرة مما ينـافى ذلـك و يـدل علـى نسـبته إلى الامـام منهـا مـا مـر في كـلام شـيخنا او كونه رسالة الصدوق ونحوها تضمنه في مواضع عديدة ومقامات 
ليلـة الاستاد ان فيه قوله هذا ومما نداوم عليه نحن معاشر اهـل البيـت ومنهـا مـا ذكـره في �ب الاغسـال قـال ليلـة تسـعة عشـر مـن شـهر رمضـان هـى ال

ورجل سئله عن رجل سـهى فسـلم في ركعتـين ) ع(�ب الصلوة قال وكنت يوما عند العالم  ومنها ما ذكره في) ع(التى ضرب فيها جد� امير المؤمنين 
من المكتوبة و منها ما قال ايضا في �ب الصلوة قال وقال العالم قيام رمضان بدعة وصيامه مفروضة فقلت كيف اصلى في شهر رمضان فقـال عشـ

ة فقلـت اجهـر فيهـا �لقرائـة فقـال  ت وحـدى اربعـا فقـال نعـم في الركعـة الثانيـة خلـف القـراءركعات إلى ان قال وسألته عن القنوت يوم الجمعـة اذا صـلي
ب هــذا فقــال انى اخــاف ان  ــ ب ابى في وصــيته ان اكفنــه في ثلثــة ثــواب إلى ان قــال وقمــيص لابى لم يكت ــ نعــم ومنهــا مــا قــال في �ب غســل الميــت وكت

بعد بعمامة وشققنا له شقا مـن اجـل انـه كـان رجـلا بـدينا وامـرنى ان اجعـل ) ؟ وعقل(تقبل قولهم يغلبك الناس يقولون كفنه �ربعة اثواب او خمسة فلا 
لان التكفـين ارتفاع قبره اربع اصابع مفرجات و ظاهر انه لولا ان ا�ه هو الامام المعصـوم لم يكـن في نقـل قولـه فائـدة بـل لم يكـن وصـيته وامـره ماضـية 

لمـا ان مـات قـال ابـوجعفر لقـد نـت ) ع(ومنها ما ذكره في �ب غسل الميت ايضا قـال وروى ان علـى بـن الحسـين ورفع القبر تكاليف لغيره بعد موته 
ــك فادخــل يــده وغســل جســده ثم دعــا �م ولــد لــه فادخلــت يــدها فغســلت  اكــره ان انظــر إلى عورتــك في حياتــك فمــا ا� �لــذى انظــر اليهــا بعــد موت

لــولا انــه هــو المعصــوم الــذى فعلــه حجــة لم تكــن فائــدة في قولــه وكــذلك فعلــت بــل ذكــره بعــد نقــل فعــل ابى وكــذلك فعلــت ا� �بى وظــاهر انــه ) مرافــه(
في تقـديم الزكـوة و�خيرهـا ) �بيه اول شاهد على انه ايضا من اقرانه وامثاله ومنها مـا ذكـره في �ب الزكـوة قـال وانى اروى عـن ابى العـالم ع) ع(جعفر 

ا مـا ذكــره في �ب الصــوم قــال وامــا صــوم السـفر والمــرض فــان العامــة اختلفــت في ذلـك فقــال قــوم يصــوم وقــال قــوم لا اربعـة اشــهر او ســتة اشــهر ومنهــ
لــدين يصــوم إلى ان قــال ونحــن نقــول يفطــر في الحــالتين جميعــا فــان قولــه ونحــن نقــول دال علــى انــه ممــن هــو قولــه حجــة ومنهــا مــا ذكــره في �ب الــر� وا

واز بيع حبة لؤلؤة لقوم �لف درهم بعشـرة الاف درهـم او بعشـرين الـف وقـد امـرنى ابى ففعلـت مثـل هـذا والتقريـب مـا مـر والغيبة بعد رواية متضمنة لج
 ومنها ما قال في �ب دية اللسان قال ئلت
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انـه قـال ) ع(عـالم عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسانه إلى ان قال فقلت كيف ذلك ومنها ما قـال في �ب فضـل الـدعاء اروى عـن ال) ع(العالم 
اجـبر الله العبـاد فقـال  ﷒لكل داء دواء سئلت عن ذلك فقـال لكـل داء دعـاء ومنهـا مـا ذكـر في �ب القـدر والمنزلـة بـين المنـزلتين قـال سـئلت العـالم 

ذكره في �ب الاسـتطاعة قـال وسـئلت  الله اعدل من ذلك فقلت ففوض اليهم فقال هو اعز من ذلك فقلت له فصف لنا المنزلة بين المنزلتين منها ما
ايكون العبد في حال مستطيعا قال نعم اربع خصال مخلى السرب؟ صحيح مستطيع فسـئلته عـن تفسـيره الخ ومنهـا مـا ذكـر في �ب الزهـد ) ع(العالم 

انـه قـال إلى ان قـال فقلـت لــه ) ع(الم عـن ازهـد النـاس قـال الخ ومنهـا مــا ذكـره في �ب المعـروف قـال اروى عـن العـ) ع(والتواضـع قـال وسـئلت العـالم 
وان كان غنيا فقال وان كان غنيا منها ما ذكره في �ب التفكر والاعتبار وقال واروى فكـر سـاعة خـير مـن عبـادة سـنة فسـئلت  ﷐�بن رسول الله 

وسـئلته عـن شـئ مـن ) ع(ل ضـلالة قـال في اخـره واروى عـن العـالم عن ذلك فقل ثمر �لخربة الخ ومنها مـا ذكـره في �ب البـدع والر�سـة وكـ) ع(العالم 
الصــفات وقــال في اخــره ايضــا وامــا عيــون البشــر فــلا تلحقــه لانــه لا يحــد فــلا يوصــف هــذا مــا نحــن عليــه كلنــا ومنهــا مــا ذكــره في �ب حــديث الــنفس 

ؤمن مــا لم يعلــم ومــا لم تعمــد إلى ان قــال اقــول وســئلت العــالم عــن الوسوســة وان كثــرت وقــال في اخــره ايضــا واروى ان الله تبــارك وتعــا لى اســقط عــن المــ
عما يجمع به خـير الـدنيا والاخـرة قـال لا تكـذب وسـئلنى ) ع(ذلك ومنها ما قال في اخر �ب الر� والنفاق والعجب واروى ان رجلا سئله اى العالم 
انـه قـال الخ وظـاهر ) ع(لابـواب قـال فـابى روى عـن ابى عبـدالله رجل سنى عن ذلك فقلت خالف نفسك ومنها ما ذكره في �ب الاداب وهو اخـر ا

ا هـو صـريح ان هذه العبارات منها ما ينافى كون الكتاب من ابن �بويه وامثاله من العلماء ومنها ما هو ظاهر في كون القائل امامـا معصـوما ومنهـا مـ
وجميـــع ذلـــك شـــهادات ) ع(ومـــا هـــو صـــريح في كونـــه مـــن اولاد امـــير المـــؤمنين في كونــه مـــدركا للامـــام الكـــاظم العـــالم ومنهـــا مـــا و صـــريح في كونـــه ابنـــه 

كذبـه   ودلالات على انه ليس مؤلفا للعلماء بل هـو منسـوب إلى الامـام وامـا كونـه ممـا يحتمـل الصـدق فظـاهر اذ لا وجـه لعـدم احتمالـه ولا امـارة علـى
سـد لمـا نشـاهد مثلـه في الاصـول الاربعمائـة وامثالهـا المتروكـة بـين العلمـاء لاجـل ذكـر واما توهمه من جهة عدم تداوله بين العلماء المتاخرين فهـو وهـم فا

مـع انـه  ما فيها في كتب احاديث اصحابنا وشرايعهم فكذا ذلك حيث ان عباراته الشريفة ماخوذة في رسالة ابن �بويه ومـن لا يحضـره الفقيـه وغيرهمـا
د غاية البعـد كمـا يظهـر وجهـه ممـا نقلنـاه عـن السـيد الاسـتاد هـذا مـع انـه ربمـا يوجـد لـه امـارات لولا صدقه فكان لاجل كونه موضوعا عليهم وهو بعي

دالة على الصدق موجبة للظن له وان كان ضعيفا كما ذكرها السـيد الاسـتاد مـن الوجـوه والامـارات وادعـاء بعـض علـم الثقـات وقـد وجـدت ا� ايضـ
(كـان بعـض مواضـعه بياضـا وكتـب في الحاشـية كـان في النسـخة الـتى بخطـه الشـريف ) قس؟؟(نسخة مصححة منه في خزانة كتب والدى العلامة 

ت في ظهــره هــذه العبــارة مــا علــى ظهــر المنقــول منــه بخــط الامــام  ت وكانــ صــح لاحمــد بــن جعفــر بــن محمد بــن زيــد ) ع(في موضــع البيــاض اســطر قــد محيــ
واخيـه محمد واحمـد هــو الملقـب �لسـكين واكثــر مـا ورد وهـو ابــوجعفر الزيـدى وصــح  الشـهيد بـن علــى بـن الحسـين بــن علـى بـن ابى طالــب ولابيـه جعفــر

ليحيى بن الحسن الحسينى وكتبه على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب القيت اليهم في محرم لسنة ثلـث ومـأ
 لهجرة بمدينة مرو و� الحمد انتهى

في كتابه يحـيى بـن الحسـن بـن عبـدالله بـن علـى بـن الحسـين بـن علـى بـن ابى طالـب ابوالحسـين العـالم ) النجاشى(وقبله ) صه؟(اقول قال العلامة في 
 انتهى) ع(الفاضل الصدوق روى عن الرضا 

 مما يصلح) ع(وهذا التصريح بكونه من اصحاب الرضا 
   



٢٥٧ 

 ابوالحسين العلوى جليل من اهل نيشابور انتهىاجازة لصدق الاجازة المذكورة وقال الميرزا محمد في رجاله الكبير 
كونـه مــن اهــل نيشـابور ايضــا مــن امـارات صــدق الاجــازة الصـادرة في مدينــة مــرو و�لجملـة لــو لم نقــل انـه مظنــون الصــدق فـلا شــك في انــه محتملــه 

امــر يختلــف �خــتلاف المــذاهب والمســالك  وبعــد ذلــك لا يبقــى مجــال لعــدم عــده مــن الاخبــار وان كــان الكــلام في الثــانى اى في حجيــة وعــدمها فهــذا
 شـك والآراء في الحجة من الاخبار الاحاد فان منهم من يقول �ختصاص الحجية �لمسانيد من الاخبار من الصحاح او مع الحسان او الموثقـات ولا

المحـدثين ومـنهم مـن يقـول �ختصـاص الحجيـة  ان ذلك ليس منها لعدم ثبوت الكتاب من الامام من جهة العلم واليقين ولا �لنقل لمتصـل مـن الثقـات
�خبــار الكتــب الاربعــة الــدائرة وهــذا ايضــا كســابقه ومــنهم مــن يقــول بحجيــة كــل خــبر مظنــون الصــدق والصــدور وبعبــارة اخــرى كــل خــبر مفيــد للظــن 

لا ومـنهم مـن يقـول بحجيـة كـل خـبر غـير واللازم على ذلك ملاحظة ما نقلناه من الشواهد والامـارات فـان حصـل لـه منهـا الظـن فليقـل بحجيتـه والا فـ
  معلوم الكذب او غير مظنونه ولا شك ان هذا الكتاب منه فيكون حجة معمولا به عنده والله اعلم بحقيقة الحال

فهـوم وجـودا اعلم ان قاعدة اخـذ المفـاهيم علـى مـا هـو لمسـتفاد مـن العـرف والمحـاورات هـو التصـرف في المحكـوم بـه نفيـا واثبـا� وفيمـا لـه الم )عائدة(
ير تصــرف في شــئ اخــر اصــلا فـاذا قيــل ان جــآء زيــد فاكرمــه يتصــرف في المشــروط وفي الاكـرام فيقــال مفهومــه ان لم يجــئ زيــد فــلا تكرمــه وعـدما مــن غــ

زيـد ولا نفـس الاكـرام  فتبدل وجود المشروط الذى له المفهوم �لعدم واثبات الاكرام الذى هو المحكوم به �لنفـى ولا يتبـدل غيرهمـا فـلا يتبـدل ا�ـئ ولا
عالم واذا قيـل يجـب ولا لضمير الراجع إلى زيد واذا قيل اكرم الرجل العالم فمفهومه الوصفى لا تكرم الرجل الغير العالم او الجاهل وهو ايضا بمعنى غير ال

ك الرجـــل العـــالم فاكرمـــه فمفهومـــه  جـــاءعليـــك الكـــون في البيـــت إلى الغـــروب فمفهـــوم غايتـــه انـــه لا يجـــب الكـــون بعـــد الغـــروب وعلـــى هـــذا اذا قيـــل ان 
المــذكور في الشـرطى ان لم يجئـك الرجـل العـالم فـلا تكرمـه اى الرجـل العـالم لا مطلـق الرجـل اذ لم يكـن الضـمير في المنطـوق لمطلـق الرجـل بـل لهـذا الرجـل 

النبـأ علـى عـدم وجـوب التبـين في خـبر العـادل �ن المنطوق فكذا في المفهـوم ومـن ذلـك يظهـر فسـاد مـا قـد يقـال في الاسـتدلال بمفهـوم الشـرط في آيـة 
العـادلفلا  مفهومه الشرطى انه ان لم يجئكم فاسق بنبإ فلا تتبينوا في خبره ان عدم مجئ الفاسق اعـم مـن مجـئ العـادل فيـدل بواسـطة العمـوم انـه ان جـاء

الفاسق اذ ليس غير الفاسق في الكلام حتى يصلح مرجعا للضمير ولانـه تتبينوا في خبره فان المفهوم انه ان لم يجئ الفاسق فلا تتبينوا في خبره اى خبر 
اذا ا�ه رجلان يختصمان بشـهود عـدلهم سـوآء وعـددهم سـوآء يقـرع بيـنهم ) ع(مقتضى القاعدة لمذكورة وكذا فيما ورد في رواية البصرى انه كان على 

لم يقــرع بيــنهم اى بــين الشــهود الكــذائى فــلا يصــح ان يقــال ان عــدم اتيــان فــان مفهومــه الشــرطى انــه اذا لم �تــه رجــلان يختصــمان مــع شــهود كــذائى 
المفهــوم  الــرجلين المــذكورين مــع الشــهود الكــذائى اعــم مــن ان �تيــا مــع الشــهود المختلفــين في العدالــة والعــدد فــلا يقــرع بــين هــذه الشــهود ايضــا بمقتضــى

جــع الضــمير في لفــظ بيــنهم في المفهــوم هــو الشــهود الموصــوفين �لتســاوى في العــدل وعــدم الاقــراع فــيهم يســتلزم تــرجيح الاعــدل والاكثــر قطعــا لان مر 
والعدد او هذه الشهود المخصوصين وهو ايضا بمعين المتساويين دون مطلق الشهود لما ذكـر فيكـون حكـم الشـهود المختلفـين مسـكو� عنـه وهكـذا 

  جميع الموارد
رع علـى اعلم ان من الامور الواضحة ان المدلول الالتزامى للفظ فرع مدلوله المطابقى و�بع له فاذا انتفى المطابقة ينتفى الالتزام ايضـا ويتفـ )عائدة(

 ذلك انه لو جآء خبران من تزوج �كرة �ذن وليها خاصة ثبت لها حق المضاجعة فمدلوله المطابقى ثبوت حق المضاجعة للزوجة يدل
   



٢٥٨ 

ير ذلــك فلــو جــآء خــبر يــدل علــى عــدم ثبــوت حــق المضــاجعة لهــا او لمطلــق الزوجيــة  تــزام الشــرعى�لال علــى وجــوب النفقــة ولمحقــق الزوجيــة النكــاح وغــ
ل حيــث ان وتـرجح علــى الخــبر الاول عنــد فقيــه ورد الخــبر الاول لاجــل تلــك المعارضــة لا يمكنـه القــول بثبــوت الزوجيــة والنفقــه المفهــومين مــن الخــبر الاو 

فروعـات  لمعارض مخصوص بحق المضاجعة لان الزوجية والنفقة كانت �بعتين لثبوت حق المضاجعة فاذا لم يثبت فاين الدال على الزوجية والنفقة ولهـاا
ثبـوت الزوجيـة  متكثرة وقد يشتبه الامر لاجل لك في بعض الموارد كما اذا اقر احد بزوجية امرأة له وانكرها الزوجة فقالوا بوجوب الانفـاق عليـه وعـدم

رار �لزوجيــة لــه مــع ان الاول مــدلول التزامــى للثــانى وقــد اشــر� في بعــض العوائــد التحــالف إلى مــا يرفــع الاشــتباه ونقــول هنــا ايضــا ان هــا هنــا امــرين الاقــ
لمطـابقى المنتفـى هنـا هـو ثبـوت الزوجيـة وثبو�ا ظاهرا بحسب الشرع ووجوب الاتفاق لازم اقراره �ا لكونه اقرارا على نفسه كمـا انـه لازم ثبو�ـا ايضـا وا

  الظاهرية واما الاقرار �لزوجية فلم ينتف اصلا فيكون لازمه الذى هو وجوب لانفاق عليه �قيا
جـد من القواعد الشرعية الكلية كون مقتضى اليد الملكية ما لم يعارضه البينة او نحوها وهذه القاعدة �بتـة في الشـريعة بـلا خـلاف فيهـا يو  )عائدة(

وربمــا كانــت اجماعيــة وصــرح بعــض شــراح المفــاتيح الاتفــاق عليهــا بــل صــرح بعضــهم بضــروريتها والنصــوص �ــا مــع ذلــك مستفيضــة بــل في المعــنى متــواتر 
ت في يــد رجــل شــيئا ايجــو  ت اذا رايــ ب الثلثــة وفيــه ارايــ ص بــن غيــاث المــروى في الكتــ زمنهــا الاخبــار الــواردة في حكــم تعــارض البينــة ومنهــا خــبر حفــ

ومن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد هـو لى وتحلـف عليـه ولا يجـوز ان تنسـبه ) ع(اشهد انه له فقال نعم قلت فلعله لغيره قال 
بــراهيم ولــو لم يجــز هــذا مــا قــام للمســلمين ســوق ومنهــا الخــبر المــروى في الوســائل عــن تفســير علــى بــن ا) ع(إلى ن صــار ملكــه اليــك مــن قبلــه ثم قــال 

قـال لابى بكـر تحكـم فينـا بخـلاف حكـم الله ) ع(في حـديث فـدك ان مـولا� امـير المـؤمنين ) ع(صحيحا وعـن الاحتجـاج مرسـلا عـن مـولا� الصـادق 
تدعيـه قـال تعالى في المسلمين قال لا قال فان كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت ا� فيه من تسئل البينة قال ا�ك كنت اسئل البينـة علـى مـا ۷

ؤمنين علــى مــا  ﷐فـاذا كــان في يــدى شـئ فــادعى فيــه المسـلمون تســئلنى البينــة علـى مــا في يــدى وقـد ملكتــه في حيــوة رسـول الله  وبعــده ولم نســئل المـ
) ع(ل او رجـل قيـل المرئـة قـال ادعوا علي كما سئلتنى البينـة علـى مـا ادعيـت علـيهم الخـير ومنهـا موثقـة يـونس بـن يعقـوب في المرئـة تمـوت قبـل الرجـ

شـئ كان من متاع النسآء فهو للمرئة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومـن سـتولى علـى شـئ منـه فهـو لـه ولا شـك ان الاسـتيلاء علـى ال
لـك حـلال يعـنى تعـرف الحـرام يتحقـق بكونـه في يـده والاختصـاص بمتـاع البيـت غـير ضـائر لعـدم الفاصـل ومنهـا روايـة مسـعدة بـن صـدقة كـل شـئ هـو 

بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة او المملوك عنـدك ولعلـه حـر قـد �ع نفسـه او خـدع فبيـع او قهـر او
زة بـن حمـران ادخـل السـوق امرأه تحتك وهى اختك او رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لـك غـير ذلـك او يقـوم بـه البينـة ومنهـا روايـة حمـ

فاريد ان اشترى جارية تقول انى حرة فقـال اشـترها الا ان يكـون لهـا بينـة وصـحيحة العـيص عـن مملـوك ادعـى انـه حـر ولم �ت بينـة علـى ذلـك اشـتر 
الاصـحاب منجـبرة وبغـير مـا ذكـر  فقال نعم وبعض هذه الروا�ت وان كان ضعيفا الا ان جميعها معتبرة لوجودهما في الاصول المعتبرة ومـع ذلـك بعمـل

لكـلام لـيس من الاخبار معتضدة فلا كلام في اصل القاعدة وانما المقصود التكلم في مواضع الاول في معنى اليد فانه قد يتصور ان لفظ اليـد في هـذا ا
 على حقيقته بل المراد المعنى ا�ازى ولعدم انحصاره في معنى خاص اما دخله الاجمال او يحمل

   



٢٥٩ 

اقـرب ا�ـازات وهـو ايضـا لا يخلـو عـن ا�ـام واجمـال وفيـه ان اليـد وان كانـت حقيقـة في العضـو المخصـوص الا ا�ـا في هـذا التركيـب ليسـت مجـاز على
الان هذا التركيب حقيقة في معنى خاص يعرفه اهل المحاورات بقرينة التبادر وعدم صـحة السـلب فيجـب الحمـل عليـه ولا ك في صـدق الكـون في ال

ســاد رفــا فيمــا كــان تحــت اختيــاره ويتصــرف فيــه تصــرفات ملكيــة كــالبيع والاجــارة والاعــادة ونحوهــا وكــذا فيمــا يســتعلمه وينتفــع بــه ويتصــرف فيــه �لافع
خـر ا والاصلاح كالركوب والحمل في الدابة والعمارة والتخريب في الدار والغرس والزرع في الارض وهكذا ومن وجوه الاستعمال وضع متاعه او جنس
مـزوده  بل مطلق ماله فيه للصدق العرفى وهل يصدق اليد على شئ بكونه في مكانه المختص به ملكـا او اسـتيجارا او عاريـة كغلـة في بيتـه او دابـة في

متاعـه يـدا نظـر او متاع في دكته الظاهر نعم للصدق العرفى واما في كون ماله فيه من غير وضعه فيه او عدم ثبوت ذلك كمزود فيـه دابتـه او دار فيهـا 
الظاهر العدم ما لم يعلم انه بنفسه وضعه للشك في صدق الاسـم فلـو كانـت هنـاك دابـة عليهـا حملـه الـذى حملـه بنفسـه عليـه يصـدق اليـد علـى الد

ر ونحوها وكـون مفتاحهـا بخلاف ما اذا كان عليها حمله ولم يثبت انه حمله عليها او علم انه حمله غيره الذى يدعى الدابة وهل يكون اغلاق �ب الدا
في الـدار في يده يدا الظاهر نعم لو كان هو الذى اغلق الباب واخذ المفتـاح وقـد يتعـارض الامـور الموجبـة لصـدق اليـد في مـال كمـا اذا كـان متـاع زيـد 

 العـرف في الصـدق في امثالـه ومـن واغلق عمرو ��ا او يكون دابـة في حصـار وعليهـا حمـل الغـير او زمامهـا في يـد الغـير ونحـو ذلـك ويجـب الرجـوع إلى
صـور التعـارض مـا اذا كـان طريـق في دار زيـد ويسـلكه عمـرو فـادعى ملكيتـه والظـاهر حينئـذ تـرجيح السـالك ومنـه الدابـة عليهـا حمـل زيـد وزمامهـا 

يـق يعـبر عنـه عامـة النـاس فسـد مالـك لـدار عمرو والترجيح لاخذ الزمام و من �ب التعارض ما اتفق في هذه الا�م في بلدتنا فكـان فيهـا دار فيهـا طر 
لعـدم ثبـوت مـا   الطريق ولم ينازعه احد من العابرين الا واحد فزاحمه وادعى الملكية الخاصة متشبثا �ليد الحاصلة من العبـور فمنعنـا صـدق اليـد عليـه لـه

ذلـك الطريـق في ملـك شـخص معلـوم فـادعى احـد ملكيتـه كان ينتفع به منه امرا مخصوصا به يصدق لاجله كـون يـده عليـه ومنـه يعلـم انـه لـو لم يكـن 
وقــف و�زعــه واحــد مــن العــابرين لاجــل نفســه لا للعامــة لاجــل يــد العبــور لا يصــلح لمزاحمتــه لعــدم كــون ذلــك يــدا ثم لا يتــوهم ان مــا ذكــر� مــن عــدم ت

ن الاشــكال في جــواز الشــهادة �لملكيــة بــدون صــدق اليــد علــى التصــرفات الملكيــة يخــالف مــا ذكــره جماعــة في بحــث مــا يصــير بــه الشــاهد شــاهدا مــ
لان اليـد شـئ والشـهادة ) ظ(بل المحقق بل قد يستشكل مع التصرفات ايضا ونقـل الـتردد فيـه عـن ) مصباح الكفعمى(مشاهدة التصرفات كصاحب 

ام لا فيثبتـون اليـد ويختلفـون في الشـهادة  على الملكية شئ اخر ولذا تـراهم جميعـا يقولـون اليـد المنفـردة عـن التصـرف هـل تصـحح الشـهادة علـى الملكيـة
يقتضـى  بل يثبتون اليد مع انضمام التصرف ايضا وكذا لا ينافى ما ذكروه مع ما سنذكره مـن اقتضـاء مطلـق اليـد اصـالة الملكيـة فـان استصـحا�ا ايضـا

 يــد مــورث شــخص ولم يعلــم حالــه يحكــم بملكيتــه لــه اصــالتها مــع الاخــتلاف في جــواز الشــهادة �لملكيــة الاستصــحابية ولــذا اتفقــوا علــى ان مــا كــان في
يهـا فـلا ه منـه ولـو لم يجـز لـه لشـهادة بملكيـة مورثـه الثـانى المـراد بكـون اليـد ظـاهرة في الملكيـة مقتضـية لهـا ا�ـا الاصـل فيهـا لا ا�ـا الـدليل عل ويجوز شراء

مع الدليل كما هو الشان في الاصول ولذا لولا انه ورد مـن الشـرع الحلـف تخرج عن مقتضاها بلا دليل مخرج ولا تعارض دليلا اصلا بل يرفع اليد عنه 
 على المنكر لولا البينة لما حكمنا به والدليل على ذلك الاجماع واخبار سؤال البينة عن المنازع
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شـك انـه يشـترط في اقتضـاء اليـد اصـالة والحكم �ا وقوله في رواية مسعدة المتقدمة حـتى يسـتبين لـك غـير ذلـك و�ـا يقيـد الاطلاقـات ايضـا الثالـث لا 
م صـدور روايـة الملكية عدم انضمام اعترافـه بعـدم الملكيـة �لاجمـاع فانـه دليـل مخـرج عنهـا وهـل يشـترط انضـمام ادعائـه الملكيـة ام لا الظـاهر الثـانى لعمـو 

بملكية ما في يد الغائـب ومـا كـان في يـد المتـوفى لـه  حفص المتقدمة الحاصل من ترك الاستفصال و موثقة يونس السابقة بل لظاهر الاجماع ولذا يحكم
اط عــدم ويحكــم بكونــه مــيرا� منــه مــا لم يعلــم خلافــه ويجــوز الانتفــاع بمــا في يــد احــد مــع اذنــه مــن دون ســؤال ادعائــه الملكيــة وعدمــه نعــم الظــاهر اشــتر 

لا لا يحكــم بملكيتــه لان الثابــت مــن اقتضــاء اليــد الملكيــة غــير ذلــك انضـمام ادعــاء عــدم العلــم بملكيتــه ايضــا فلــو ال ذو اليــد اني لا اعلــم انــه ملكـى ام 
ب البينــة مــن مدعيــه فكــذلك ايضــا وامــا الروايتــان المتقــدمتان فلظهورهمــا في ذلــك بــل قولــه في الثا نيــة يملكونــه المــورد امــا الاجمــاع فظــاهر وامــا اخبــار طلــ

فيــه ايضــا وكــذلك روايــة مســعدة ومــا بعــدها وامــا الموثقــة فلامكــان منــع صــدق صــريح فيــه كمــا ان قولــه في الاولى صــار ملكــه اليــك مــن قبلــه ظــاهر 
الاستيلاء عليه في مثل ذلك الشئ مضافا رواية جميـل بـن صـالح الصـحيحة عـن السـراد رجـل وجـد في بيتـه دينـارا قـال يـدخل منزلـه يـره قلـت نعـم ك

وقه غيره او يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له فانه حكـم فيمـا هـو في داره قال هذه لقطة قلت فوجد في صندوقه دينارا قال يدخل احديده في صند
لـيس لغـيره الذى لا يعلم انه له مع كونه في يده على ما مر ومستوليا عليـه انـه لـيس لـه وايضـا علـل كـون مـا وجـد في الصـندوق لـه بمـا يفيـد العلـم �نـه 

رجـل نـزل في بعـض بيـوت مكـة وجـد فيهـا نحـوا مـن سـبعين درهمـا مدفونـة فلـم يـزل معـه من عدم ادخال غيره يده فيه والى موثقة اسحق بن عمار عن 
راهم  ولم يــذكرها حــتى قــدم الكوفــة كيــف يصــنع قــال يســئل عنهــا اهــل المنــزل لعلهــم يعرفو�ــا قلــت فــان لم يعرفوهــا قــال يتصــدق �ــا فانــه لا شــك ان الــد

لا نعلم ا�ا لنا او لغير� فيصدق ا�م لا يعرفو�ا فلا يحكم بملكيتها لهم ومـن ذلـك يعلـم  كانت في تصرف اهل المنزل على ما عرفت ولو ا�م قالوا ا�
قعيــة فــان ان اليــد لا يكفــى في حكــم ذى اليــد لاجلهــا لنفســه ان لم علــم ملكيتــه ولكــن المــراد بعــدم علمــه �لملكيــة عــدم علمــه �لملكيــة الشــرعية لا الوا

ب ان الــوارث لا يعلــم حــال مــا انتقــ ل اليــه مــن مــال مورثــه والمشــترى في الســوق لا يعلــم انــه مــال البــايع او ســرقة او غصــب فــان اليــد الخاليــة عــن الغالــ
ن متاع في دكـة احـد اعتراف المورث و البايع �لعلم بعدم الملكية او عدم العلم �لملكية الشرعية كافية في علم الوارث والمشترى �لملكية الشرعية فلو كا

ورثه او اشتراه او وضعه غيره لا يجوز له التصرف فيه وكذا اذا كان فيما خلفه مورثه شئ اعترف لمورث �نى لا اعلم انـه مـنى اولا وكـذا ولم يعلم انه مما 
لا يجوز شراء شئ عن شخص كان في يـده ويقـول انى لا اعلـم انـه مـن امـوالى او مـن الغـير بـل يلـزم علـى ذى اليـد الفحـص فـان لم يقـين مالكـه يكـو 

الملكيـة ل المالك اما كونه مجهولا عند غير ذى اليد فظاهر واما عنده فكذلك ايضا لاجل انه يعلم انه لا يعلم الرابـع كمـا ان مقتضـى اليـد اصـالة مجهو 
بينـة فيما يملك كذلك مقتضاها اصالة الاختصاص بذى اليد فيما ليس ملكا كالوقف فلو كـان شـئ في يـد احـد مـدعيا وقفيتـه عليـه فادعـاه غـيره ولا 
يره بكــون مــا في يــده  لــه يقــدم قولــه ذى اليــد لموثقــة يــونس بــن يعقــوب المتقدمــة بــل الظــاهر الاجمــاع ايضــا ومــن هــذا القبيــل ايضــا مــا اذا ادعــى علــى غــ
�دعـــاء الاجـــارة مـــن مالكـــه انـــه الـــذى اســـتاجره منـــه فيقـــدم قـــول ذى اليـــد الخـــامس مـــا ذكـــر مـــن تقـــديم قـــول ذى اليـــد لدلالـــة اليـــد علـــى الملكيـــة

الاختصـــاص اذا لم يعـــارض اليـــد اصـــل اخـــر وامـــا اذا عارضـــه اصـــل او استصـــحاب كمـــا اذا ادعـــى ذو اليـــد الانتقـــال اليـــه مـــن مالكـــه الســـابق او ثبـــت 
 مسبوقية يده بيد اجارة او عارية او نحوهما ولم يعلم زوال اليد الاولى فلو ادعى مالك الارض ملكيتها والمتشبث �ا
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الاجارة والمالك عدمها او المتشبث التحجير وغيره اثبت تحجـيره السـابق لا يقـدم قـول ذى اليـد كليـا و تحقيـق كـل مسـألة مـذكور وقفيتها او المتشبث 
في موضــعها الســادس هــل يخــتص اقتضــاء اليــد الملكيــة او الاختصــاص في الاعيــان ام يجــرى في المنــافع ايضــا لم اعثــر بعــد علــى مصــرح �حــد الطــرفين

للاصل وعدم ثبـوت الاجمـاع في غـير الاعيـان واختصـاص الاخبـار �ـا امـا اخبـار تعـارض البينـات والروايتـان الاخـير�ن فظـاهرة لان  والظاهر هو الاول
مواردهــا في الاعيــان وامــا روايــة حفــص بــن غيــاث فــلان لفــظ شــيئا في اولهمــا وان كــان نكــرة في ســياق الشــرط المفيــدة للعمــوم الا ان رجــوع الضــمير

ء نــه وان يشــريه يوجــب امــا تخصيصــه �لاعيــان او التوقــف كمــا بــين في الاصــول لعــدم جــواز الشــراء في المنــافع اجماعــا وامــا الموثقــة فلرجــوع قولــه الشــرا
لاعيـان لهـا مـن االضمير ا�رور فيها إلى المتاع الذى هـو مـن الاعيـان وامـا روايـة مسـعدة فـلان الاسـتدلال �ـا انمـا هـو بواسـطة الامثلـة المـذكورة فيهـا وك

وامــا قولــه والاشــياء كلهــا علــى هــذا منفــردا فانمــا يــدل علــى الحليــة دون تمــام المطلــوب نعــم ظــاهر حــديث فــدك العمــوم الا انــه يمكــن دعــوى اختصــا
هــو ان اليــد صـدق اليــد حقيقـة �لاعيــان فا�ـا المتبــادر عرفـا مــن لفـظ مــا في اليـد بــل الاســتيلاء وصـدقهما علــى المنـافع غــير معلـوم بــل هنـا كــلام اخـر و 

الاسـتيلاء عليهـا فانمـا والاستيلاء انما هو في الاشياء الموجودة في الخارج القارة واما الامور التدريجية الوجود الغـير القـارة كالمنـافع فلـو سـلم صـدق اليـد و 
ير والمنـع عـن سـد هو فيما تحقق ومضى لا في المنافع المسـتقبلة الـتى هـى المـراد هاهنـا ولا يتـوهم ن مـا ورد في خصـوص الرحـى ال واقعـة علـى �ـر مـاء الغـ

يراث لان عــدم اقتضـاء اليــد الملكيــة فيهـا لا ينــافى الم نــع عـن ســد منفعــة المـاء عنــه يثبـت اقتضــاء اليــد في المنـافع الملكيــة ايضــا وكـذا مــا ذكــره جماعـة في المــ
ليد في الملكية وهو حاصل في المنافع ايضـا ففيـه بعـد تسـليم مخصوصة بدليل اخر كالخبر او الضرر فيحتمل الحكم بمورده واما ما قد يدعى من ظهور ا

اعيا�ــا ملــك  اليـد فيهــا منــع حجيــة ذلــك الظهــور اولا ومنــع الظهـور �نيــا فانــه لــو ســلم فانمــا هــو في الاعيــان مـع التصــرفات الملكيــة وامــا في المنــافع الــتى
تحقـق جهـة اللـزوم الملكيـة فيحمـل الجـار علـى حـايط جـاره او المشـترك وينصـب الغير فلا لشيوع مشاهدة الناس متصرفين في كثـير مـن المنـافع مـن غـير 

الميازيــب علــى داره او ملكــه ويطـــرح الــثلج ويضــع خشــب الســـقف علــى حايطــه ويجــرى المـــاء مــن داره إلى داره او مائــه إلى داره ويســتعمل المســـلمون
ضـع الجـر�ن في كـل عـام ويبنـون الحيـاض الكبـيرة ا�ـددة إلى غـير ذلـك بـل بشاهد الحال بعضـهم مـاء بعـض ويجـرون ميـاههم في دورهـم وقـد يغـيرون موا

يمكـــن ادعـــاء ظهـــور عـــدم الملكيـــة في امثـــال ذلـــك وابتنـــاء الامـــر اولا علـــى المســـامحة او شـــاهد الحـــال الســـابع مـــا ذكـــر مـــن ان الاســـتيلاء يـــدل اصـــال
ـــت لـــه جهـــة اختصـــا ص اخـــر ايضـــا فلـــو كـــان كـــذلك لا يفيـــد لاســـتيلاء شـــيئا لان جهـــة الاختصـــاص للمســـتولى انمـــا هـــو اذا لم يكـــن هنـــاك مـــدع يثب

تـة فلـيس الاختصاص الثابت �لاستيلاء غير معينة وارجاعها إلى ما يدعيه المسـتولى لا دليـل عليـه بخصوصـه حـتى يحمـل عليـه والجهـة الاخـرى للغـير �ب
ا هـــو ايضـــا انـــه اســـتاجره يطلـــب البينـــة مـــن المـــدعى لاصـــالة لهـــا معـــارض معلـــوم ولا دافـــع كـــذلك فلـــو ادعـــى احـــد اســـتيجار شـــئ في يـــد غـــيره مـــدعي

الاختصـــاص �لمســـتولى فـــان جهـــة الاختصـــاص بينهمـــا واحـــدة بخـــلاف مـــا لـــو ادعـــى المالـــك عـــدم الاجـــارة لان ملكيتـــه مختصـــة بـــه والمـــدعى يـــدعى 
هة استحقاق منفعة بصلح او نحوه وادعىالاختصاص الاستيجارى ولا دليل عليه وكذا لو ادعى احد اختصاصه بشئ في يده ويستولى عليه من ج
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المالك عدمه فلا يقـدم قـول المسـتولى لثبـوت جهـة اختصـاص للمالـك وعـدم ثبـوت الاختصـاص النفعـى للمسـتولى فاحتفظـه بـذلك فانـه مفيـد في كثـير 
بدئها وعلـم انـه لـيس سـببا مملكـا لا حكـم لهـا  من المواضع الثامن يشترط في دلالة اليد على الملكية احتمال كو�ا �شية من السبب المملك فلو علم م

كيد الغاصـب والـودعى وكمـا اذا كـان هنـاك شـئ لم يحتمـل وجهـا شـرعيا مملكـا وكمـا اذا اخـذه المـدعى بحضـور� واثبـت يـده عليـه للاجمـاع واختصـاص
بعضـه وادخالـه في حمامـا�م مـع عويـل صـاحب الادلة بغير ذلك ومـن ذلـك القبيـل مـا تـداول في اكـبر رى بـلاد العجـم مـن اخـذ مـاء الغـير كـل يـوم في 

ت معـين يوم الماء غالبا وعدم رضائه ولا يعتنى ار�ب الحمامات بعدم رضائه فقد يصحح اعمالهم بثبوت يد رب الحمام على المـاء مـع انـه لـيس لـه وقـ
لماء وكثرتـه وقـدر احتيـاج الحمـام ولا يـدعى رب الحمـام على التحقيق من حيث المبدء والمنتهى ولا قدر معين من ا�رى فانه يختلف ما �خذونه بقلة ا

المـراد وقتا معينا لا قدرا معينـا ولا يمكـن تصـحيح ملكيـة مـا �خذونـه للحمـام مـع هـذه الا�امـات بوجـه شـرعى لا يشـترك فيـه غـيره في ذلـك الوقـت ثم 
ت هنــاك يــد لم يعلــم منشــؤها �حتمــال الاســتناد إلى الســبب المملــك ايضــا الاحتمــال المتحقــق بعــد اعمــال الاصــول و  ــ القواعــد الممهــدة الثابتــة فلــو كان

ولكـــن علـــم مســـبوقيتها بيـــد عاريـــة او غصـــب ولم يعلـــم ان اليـــد الحاليـــة هـــل هـــى تلـــك اليـــد او زالـــت الاولى و حصـــلت يـــد �نيـــة مـــن الســـبب المملـــك 
يفيد ملكيته وليس هذا مـن �ب تعـارض الاستصـحاب  فمقتضى استصحاب اليد السابقة واصالة عدم حدوث يد اخرى يجعلها هى اليد الاولى فلا

ترط في صـدق اليـد عرفـا مباشـرة ير اليـد واسـطة الاصـل والاستصـحاب غـير اليـد المقتضـية التاسـع لا يشـ ذى  والاصل مع اليد المقتضية للملكية بل يصـ
د ثبــوت احــد هــذه الاوصــاف لــه في ذلــك التصــرف اليــد بنفســه للتصــرف بــل يكفــى مباشــرة الوكيــل والمســتعير والامــين والمســتأجر والغاصــب منــه بعــ

يكـون يـد   للصدق العرفى وكذا يد المقر ا�ـا لزيـد فانـه يقـال معـه ا�ـا في يـد زيـد فتامـل العاشـر يمكـن ان يكـون يـدان او ازيـد علـى شـئ واحـد بمعـنى ان
كالدابة ركباهـا رديفـين والسـراج الواحـد يستضـيئان بـه   كل واحد منهما بحيث لو كانت منفردة لصدق كون ذيها ذى اليد �لنسبة إلى تمام الشئ عرفا

د كـل واللحاف يلتحفان به معا في كـل ليلـة والا�ء �كـلان منـه دفعـة والفـرش يجلسـان ليـه وحينئـذ فـيحكم بكو�مـا ذا اليـد علـى ذلـك الشـئ لا ان يـ
ليست اليـد كالملكيـة الـتى لا يمكـن تعلقهـا بتمـام شـئ �لنسـبة منهما على بعضه المشاع لامكان كون شئ واحد في يد اثنين فلا ضرورة إلى التبعيض و 

إلى كــل مــن الشخصــين بــل مثــل القرابــة لشخصــين والتــوطن في بلــدتين والجــوار لــدارين والمصــاحبة مــع شخصــين والموانســة لهمــا وهكــذا الحــادى عشــر 
انــت يــدا منفــردة فلــو كــان شــئ واحــد في يــد شخصــين بحيــث لم اقتضــاء اليــد للملكيــة التامــة لــذى اليــد انمــا هــو اذا لم يعارضــها يــد اخــرى ايضــا اى ك

يخــتص يــد ل �لــبعض عرفــا لا يــدل علــى ملكيتــه لواحــد منهمــا للمعــارض ولا لهمــا معــا �ن يكــون تمامــه ملكــا لهمــا لعــدم الامكــان وهــل يحكــم حينئــذ
ليـل علـى الاخـتلاف ام لا بـل يحكـم بواسـطة اليـدين عمـا �لاشتراك في الملكية حتى يكون بينهمـا �لسـوية كمـا هـو مقتضـى قاعـدة الشـركة مـع عـدم د

 مختصـة �ليـد نفى ملكية غيرهما وان لم يحكم بملكيتهما او احدهما ظاهر اكثر الاخبـار المتقدمـة وان كـان خاليـا عـن الدلالـة في ذلـك لان الروايـة الاولى
اذ اشتراه من ثنين يجـوز لـه ان يشـهد انـه لهمـا بـل يـدل علـى انـه يجـوز لـه ان  الواحدة والعلة المذكورة فيها بقوله ومن اين جاز لك الخ لا يدل على انه

نفـى ملكيـة يشهد انه ملك لهما او لاحدهما والثانية وان كانت اعم الا ا�ا لا تـدل علـى الازيـد مـن طلـب البينـة مـن الخـارج عنهمـا المسـتلزم لاقتضـاء 
 وهما الغير وحصول الملكية في الجملة الشاملة لملك هذا وهذا
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لـه انـه لـو معا �لشركة واما الاشتراك مخصوصة فلا وكذا اطلاق الروا�ت الثلث الاخيرة الا ان مقتضى قوله في الموثقة ومن سـتولى علـى شـئ منـه فهـو 
تضــيان الملكيــة المشــتركة اســتوليا معــا عليــه كــان لهمــا وبمقتضــى قاعــدة التســاوى في الشــركة المبهمــة بينهمــا نصــفين ومرجعــه إلى ان اليــدين المشــتركتين يق

ى ايضـا كمــا ويعضـده الـروا�ت الكثـيرة الدالـة علـى تنصـيف مـا يدعيـه اثنـان ويـدهما عليـه بـدون البينـة لاحـدهما او مـع البينـة لهمـا بـل الظـاهر انـه اجمـاع
بعـده لعمـر ويحكـم �ليـد لزيـد لثبو�مـا  يظهر من حكمهم �لتنصيف في تداعى شخصين ما في يدهما معا الثانية شر لو اقر ذو اليد بملكيـة زيـد ثم اقـر

  �لاعتراف الاول وعدم صدق اليد عرفا للثانى بعد الاول فلا يصلح الثانى لمعارضة الاول فيبقى الاول بلا معارض ومستصحبا
في فوائده المطلـق يرجـع  قد يذكر ان افادة المطلق للعموم مشروط �ن لا يكون مذكور البيان حكم اخر قال بعض مشايخنا المحققين فمن )عائدة(

إلى العمـوم بشـرطين احـدهما ان لا يكــون بعـض فـراده شـايعا بحيــث ينصـرف الـذهن اليـه عنــد الاطـلاق إلى ان قـال والثـانى ان يكــون ذكـره لاجـل بيــ
ســكن لكــم فــان ذكــره حكــم نفســه مــن حيــث يــراد اثبــات عمومــه لا ان يكــون مــذكورا علــى ســبيل التقريــب لبيــان حكــم اخــر كقولــه تعــالى كلــوا ممــا ام

لاظهــار حــد مــا يصــيده الكلــب مــن حيــث انــه صــاده لا مــن حيــث الغســل وعــدم الغســل منــه لان رجوعــه إلى العمــوم انمــا هــو لــئلا يخلــو الكــلام عــن 
 )ره(الفائدة والفائدة هنا متحققة وان لم يرجع اليه انتهى كلامه 

نه ولاه يخلو الكلام عن الفائدة فيشترط في افادته له عدم ترتـب فائـدة اخـرى لبيـان اقول غرضه ان افادة المطلق للعموم لما كانت لاجل الحكمة فا
لا إلى الحكم عدا حكم نفس المطلق فيقال حينئذ انه لولا عموم الحكم لجميـع افـراده علـى الكـلام عـن الفائـدة لعـدم امكـان ارجاعـه إلى واحـد معـين و 

موم وذلك لا يتم اذا لم يعلم كون المطلوب بيان حكـم نفـس المطلـق بـل كـان الكـلام منسـاقا لبيـان واحد لا بعينه ولا يتصور فائدة اخرى فليس الا الع
امر اخـر كمـا انـه سـبحانه بـين حكـم حليـة صـيد الكلـب بقولـه كلـوا ممـا امسـكن ولم يـرد بيـان حكـم الممسـك حـتى يعـم جميـع افـراده حـتى غـير لمغسـول

ب وهـو يحتمــل بحليـة فـرد مــن ممسـكاته ايضـا بــل مقتضـى ذلــك موضـع عـض الكلــب منـه لـئلا يخلــو الكـلام عــن الفائـ دة بـل اراد بيــان حليـة صـيد الكلــ
الـتكلم عدم ثبوت العموم مع احتمال كونه منساقا لبيان حكم اخر بل مع احتمال ترتب فائدة اخرى والحاصل ان افادته للعموم انمـا هـو اذا علـم ان 

ذلك انما يصح على القول بكـون عمـوم المطلـق لـدليل الحكمـة وانـه لـولاه لخلـى الكـلام عـن الفائـدة في بيان حكم المطلق لا مطلقا ولكن لا يخفى ان 
واما لو قلنا �ن عمومه لاجل تعليق الحكم على الطبيعة وهى ي ضمن جميع الافراد موجودة فيجب تحقق الحكم في ضـمن الجميـع فـلا يـتم ذلـك بـ

ترط العلــمبكــون ال(التحقيـق حينئـذ انــه يشـترط عــدم العلـم  بكونـه نســاقا لـه لان كونــه ) كـلام منسـاقا لبيــان حكـم الطبيعــة وتعليـق الحكــم عليهـا ولا يشـ
منســاقا لتحقيــق الحكــم عليهــا مقتضــى الاصــل والحقيقــة نعــم لــو علــم عــدم ذلــك لم يجــر الــدليل اذ لا يكــون حكــم في الكــلام معلقــا علــى الطبيعــة وا

 لحم الغنم فذهب المأمور واشترى به الخـبر فقـال لـه الآمـر انى امرتـك �شـتراء اللحـم وانـت اشـتريت الخبـز لا عليها فاذا قال احد خذ الدراهم واشتر لى
اراد نفـى ارادة  يكون قوله �شتراء اللحم معارضا لقوله اولا اشتر لحـم الغـنم لان قرينـة المقـام دالـة علـى ان راده لـيس بيـان ارادة طبيعـة مطلـق اللحـم بـل

الاستدلال به لثبوت الحكم في جميع افراد اللحم والحاصل انه علـى ذلـك يشـترط انتفـآء عمومـه �لعلـم �ن ذكـر المطلـق لـيس الا لبيـان الخبز فلا يمكن 
حكــم اخــر غــير بيــان حكــم الطبيعــة ثم ان مــا ذكــره مــن انــه يشــترط في افادتــه العمــوم ان يكــون ذكــره لاجــل بيــان حكــم نفســه مــن حيــث يــراد اثبــات 

ه من حيـث انـه صـاده لا مـن حيـث الغسـل وعـدم الغسـل وان عمومـه ايضـا مخصـوص بحيثيتـه الـتى علـق الحكـم عليهـا مـن هـذه الحيثيـة عمومه ومن قول
 فلا يسرى إلى يثيات
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الحكـم عنـه مـن اخر واذا حصل الشك فيه من حيثية اخرى لم يجز التمسك �لعموم من الحيثية الاولى ولم يكن عمومه من هذه الحيثية منافيا لمـا ينفـى 
او الميتـة حيثية اخرى فاذا قال الغنم حلال يعم الحكم لجميع الاغنام من حيث انه غنم فلا يمكن الاستدلال به على حليـة الغـنم المغصـوب او الجـلال 

فـراده مـن حيثيـة اخـرى ولا او غيرها وهذا الكلام ايضـا انمـا يجـرى علـى دليـل الحكمـة اذ حليـة الغـنم مـن حيـث هـو غـنم فائـدة �مـة وان لم يعلـم حـال ا
هـذا يجرى على المختار من كون عموم المطلق لوجود الطبيعة لا�ا موجودة في ضمن كل فـرد مـن افرادهـا في جميـع حالا�ـا فيجـب تحقـق الحكـم ايضـا 

ت الحكــم في افــراد ذلــك المطلــق المحيثــة بح ــ يثيــات اخــر مــن جهــة وجــود حيثيــة مــع ان مــا ذكــروه مــن ملاحظــة الحيثيــة المــذكورة ان اراد ان لاجلهــا لا يثب
حيثيـة  الحكم اذا شـك في حكمهـا مـن جهـة الحيثيـات الاخـرة لـزم انتفـاء التعـارض بـين المطلقـات الا فيمـا اذا كـان المتعارضـان وارديـن علـى المطلـق مـن

زكـوة او لـيس في الحيـوان الاسـود او الجـلال الزكـوة واحدة لا اذا غايرت الحيثيات فلا يكون تعارض بين قوله في الغنم الزكوة وليس في الحيوان المعلوفـة ال
لغنميـة وان اراد لان الاثبات راجع إلى حيثية الغنمية والنفى إلى حيثية العلف او السواد او الجلل فـلا يثبـت �لاول ثبـوت الزكـوة في المعلوفـة مـن جهـة ا

ارض فيمـا اجتمعـت فيـه الحيثيتـان فهـو حـيح ولكـن الظـاهر مـن قولـه لا مـن ان الحكم انما هو من الحيثية الاولى اينما وجدت هذه الحيثية ويحصل التعـ
حيــث الغســل وعــدم الغســل انــه لا يحكــم لاجــل تعليــق الحكــم علــى المطلــق بوجــوده في غــير المغســول ايضــا فــلا ينــافى حليــة المطلــق حرمــة غــير المغســو 

  ويحكم بحرمته ولا يلاحظ اطلاق الحل وهذا غير صحيح فتامل
تـرى الفقهـاء كثـيرا ا�ـم عنــد تعـذر حمـل الامـر او النهـى علـى ظاهرهمـا مــن الوجـوب والحرمـة يحملو�مـا علـى الاسـتحباب؟ او الكراهــة قـد  )عائـدة(

د منهــا وقـد يطالـب �لوجـه فيـه مـع تعـدد مجازا�مـا والتحقيـق انـه اذا تعـدد مجــاز اللفـظ المصـروف عـن حقيقتـه ولم يقـم دليـل �لخصـوص علـى عيـين المـرا
ان كان بعضها اقرب إلى الحقيقة المصروف عنها يجب الحمل عليه والا دخل فيه الاجمال وجعلوا وجه القرب الموجب لذلك ثلثـة كمـا صـرح بـه فقالوا 

صــروف للفـظ المبعـض سـادة مشـايخنا المحققـين فقـال اعلــم ان المقتضـى لتعيـين ا�ـاز مـع تعــذر الحقيقـة امـور ثلثـة الاول تبـادر المعــنى ا�ـازى المعـين مـن ا
ان هـذا  عن حقيقته كما في قولك رايت اسدا في الحمام فان المفهوم من لفظ الاسـد المقـترن بقرينـة الكـون في الحمـام هـو الرجـل الشـجاع ومـن المعلـوم

لــذى هــو الحيــوان الفهــم غــير مســتند إلى دلالــة لفــظ الاســد لا إلى القرينــة المــذكورة فــان الكــون في الحمــام يقتضــى الصــرف عــن ارادة المعــنى الحقيقــى ا
ترس ولا دلالــة فيــه علــى تعيــين الرجــل الشــجاع اصــلا فلــولا انــه مــدلول لفــظ الاســد المصــروف عــن حقيقتــه والمتبــادر منــه لم يعقــل فهمــه في ا لكــلام المفــ

لامـة الحقيقـة هـو فهـم المعـنى مـن نفـس لانتفاء الحصر في ا�از وتبادر المعنى ا�ازى من اللفظ المقـترن �لقرينـة لا ينـافى مجازيتـه لان التبـادر الـذى هـو ع
مـا في المثـال وقـد لا اللفظ مجردا عن القرينة وتبادر ا�از هو فهم المعـنى مـع القرينـة ثم المتبـادر في ا�ـاز قـد حصـل بمجـرد القرينـة الصـارفة عـن الحقيقـة ك

و� للمجـاز المقصـود مـن اللفـظ كمـا في لفـظ اليـد يحصل بذلك وحده بـل يتوقـف علـى وجـود الصـارف عـن بعـض ا�ـازات ايضـا وذلـك اذا كـان مسـا
يقـول لزيـد التى هى حقيقة في العضو المخصوص ومجاز في النعمة والقدرة فاذا اريد استعمالها في النعمة وجب ضم قرينة تصرفها عن ارادة القدرة كـان 

القرينتين الصارفتين عن الحقيقة وا�از المسـاوى لا لان الصـرف عـن  يد عند اوليائه مثلا ولم يجز الاكتفاء �لقرينة الصارفة عن الحقيقة بل يجب مجموع
 الامرين يقتضى تعيين المراد لانتفآء الحصر بل لان المتبادر من اللفظ المصروف هو لك وانت اذا تتبعت

   



٢٦٥ 

ة وسـاير ا�ـازات المحتملـة عـدا المعـنى المقصـود بـل القرائن اللفظية وجد�ا في الاكثر كذلك اذ قلما يتفق في الكلام قرينة معينة للمراد صارفة عن الحقيق
الغالب ان قرينة ا�از اما صـارفة عـن خصـوص الحقيقـة او عنهـا عـن شـئ مـن ا�ـازات وان التعيـين انمـا يسـتند مـن اللفـظ المصـروف عـن بعـض معا

اكثر ا�ازات الثانى شـهرة ا�ـاز المعـين وكثـرة وقوعـه في الكـلام وانمـا  ولولا المعنى المراد هو المتبادر من اللفظ بعد الانصراف لامتنعت الدلالة للفظية في
ب لـه غالبــا او لان الظــن يلحـق الشــئ �لاعـم الاغلــب الثالـث قــوة العلاقـة في ا�ــا ز وشــدة الاشـتهار ســبب للتعيـين لعــدم انفكاكهـا عــن التبـادر الموجــ

لاســتعمال في الكــلام وكثــرة الــدوران في ا�ــاورات او لان قــرب المعــنى ا�ــازى إلى الحقيقــى مناســبته مــع الحقيقــة امــا لان شــدة المناســبة موجبــة لاشــهرية ا
مظنــة بحيــث لا اقــرب منــه مقــتض للانتقــال مــن اللفــظ اليــه او لان القــرب مــن الحقيقــة يقتضــى تــرجيح ارادتــه بنفســه اى �عتبــار كونــه قريبــا لا لكونــه 

ب في ان القــرب مــن الحقيقــة ممــا يرتفــع بــه لتســاوى بــين المعــانى المحتملــة وارتفــاع المســاواة لا يكــون الا  للاشــتهار او مقتضــيا للتبــادر والانتقــال اذ لا ريــ
 �لترجيح انتهى ملخصا

شــار الســيد اقــول قــد بينــا في كتبنــا الاصــولية اعتبــار الوجــه الاول مــن هــذه الوجــوه الثلثــة وكــذا الاخــيران حيثمــا اوجبــا التبــادر وامــا بدونــه فــلا وقــد ا
ات في ســتاد إلى مــا في بعـــض الاخــيرين ايضـــا لــولا اعتبـــار ايجا�مــا للتبـــادر وامــا الوجـــه الاول فهــو �م صـــحيح وكمــا ذكـــره يرجــع تعيـــين اكثــر ا�ـــاز الا

في بيـت فـلان الكلمات اليه ومتابعته شايعة في ا�اورات معتبرة عند ار��ا ومنه تعين صاحب الجمال من القمر او البدر في قولك رايـت قمـرا او درا 
والبليد من قولك فلان حمار ونحـو ذلـك وان كـان ذلـك التبـادر مسـببا في الغالـب مـن اشـتهار الاسـتعمال في ذلـك ا�ـاز وقـد يسـبب عـن عـدم ظهـور

الكراهــة لا�مــا علاقــة بــين المعــنى الحقيقــى وبــين غــير ذلــك ا�ــاز ثم ممــا ذكــر يظهــر وجــه حملهــم الامــر والنهــى المصــروفين عــن حقيقتيهمــا علــى النــدب و 
لان اسـتعمال المتبادران عنهما عند تعذر الحقيقة كما صرح به السيد السند المذكور مع انه لو اعتـبر الوجهـان الاخـيران ايضـا لكـا� جـاريين هنـا ايضـا 

الوجـوب والتحـريم وعلاقـة النـدب  الامر والنهى في الندب والكراهة شايع كثير حتى قبل ان صيغتى الامر والنهى حقيقة فيهما او مشـتركة بينهمـا وبـين
  الكراهة مع الوجوب والحرمة اقوى من علاقتهما مع ساير المحتملات وهما اشد مناسبة معهما من غيرهما

ترى الاصوليين والفقهاء يقولون ان حكا�ت الاحوال تلبس الالفاظ الواقعـة فيهـا ثـوب الاجمـال ولا يفيـد عمومـا ولا اطلاقـا فيقولـون انـه  )عائدة(
ضية في واقعة وهو كذلك كما هو في الاصول مبين ومع ذلك تريهم قد يستدلون في بعض الموارد �لحكـا�ت �طلاقهـا وهـو في غايـة الكثـرة كمـاق

ؤمنين ) ع(روايــة اســحاق بــن عمــار عــن ابى عبــدالله  ير المــ ت في دابــة في ايــديهما اقــام كــل واحــد منهمــا البينــة ا�ــا ) ع(ان رجلــين اختصــما إلى امــ نتجــ
فحلــف احــدهما وابى الاخــران يحلــف فقضــى �ــا للحـــالف فتمســكوا �ــا في اجــرآء هــذا الحكــم في كــل واقعــة كانــت مـــن ) ع(عنــده فاحلفهمــا علــى 

خــر عــن �ء الاجزئيا�ــا مــن غــير فــرق بــين البينتــين المتســاويتين في العــدد وفي العدالــة و المختلفتــين فيهمــا او في احــدهما ومــن غــير تفرقــة بــين ان يكــون ا
اختصـم اليـه رجـلان في دابـة وكلاهمـا اقامـا البينـة ) ع(ان امـير المـؤمنين ) ع(الحلف تعنتا او اجلالا لها وكما في رواية غياث بن ابراهيم عن ابى عبـدالله 

فيهـا وذكـر ان عليـا ) ع( انه انتجها فقضى �ا للذى في يده فاجروا الحكم في كل بينة ايضا تمشكا �ا وكذلك في صحيحة ابى بصير عن ابى عبـدالله
 ا�ه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء ا�م انتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا واقام هؤلاء البينة) ع(
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البغلـة في يـد احـدهما او ا�م انتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا فقضى �ا لاكثرهم بينة فاستدلوا �ا على الحكم المذكور من غير تفرقة بـين كـون 
قـال ان رجلـين ) ع( في يديهما ولا بين البينتين المتساويتين عدالة والمختلفتين ولا بين المؤرختين وغـير المـؤرختين وكـذا في موثقـة سماعـة عـن ابى عبـد الله

سـوآء في العـدد فـاقرع بينهمـا سـهمين ويجعـل في دابة فزعم كل واحد منهما ا�ا نتجت لى مـذوده واقـام كـل واحـد منهمـا بينـة ) ع(اختصما إلى على 
بعــض هــذه الاخبــار معارضــا لــبعض اخــر في بعــض احكامهمــا ولــولا الحكــم فيهــا �لاطــلاق او العمــوم لمــا كانــت تعــارض وكمــا في روايــة القســم بــن 

في الـدين وحـده فيسـتدلون �ـا علـى ثبـوت الحكـم في   بشهادة رجل مع يمين الطالب ﷐يقول قضى رسول الله ) ع(سليمان قال سمعت ا� عبدالله 
فقالـــت انى قـــد فجــرت لخ الحـــديث وهـــو طويـــل ) ع(في بيــان حكـــم امرئـــة اتـــت امــير المـــؤمنين ) ع(كــل ديـــن وكمـــا في روايــة ابى مـــريم عـــن ابى جعفـــر 

كمــا في مــوثقتى سماعــة وابى العبــاس المتضــمنتين لحــد فاســتدلوا �ــا علــى هــذا الحكــم �لاطــلاق في كــل واقعــة يشــملها اطلاقهــا لــولا انــه قضــية في واقعــة و 
المستسـقى الـذى ز� بعرجـون فيـه مائـة شمـراخ مـرة واحـدة فتكلمـوا فيهـا بمقتضـى ظـاهر الاطـلاق وكمـا في روايـة شـعيب العقرقـوفى قـال  ﷐رسول الله 

ــت ) ع(ســئلت ا� الحســن  ير يحتــال عــن رجــل تــزوج امرئــة لهــا زوج قــال يفــرق بينهمــا ل ت مــن عنــده وابوبصــ فعليــه ضــرب قــال لا مالــه يضــرب فخرجــ
(را الميزاب فاخبرته �لمسألة والجواب فقال لى اين ا� قلـت بحيـال الميـزاب قـال فرفـع يـده فقـال ورب هـذا البيـت او رب هـذه الكعبـة لسـمعت جعفـ

رجـل الحـد ثم قـال لـو علمـت انـك علمـت لفضـحت رأسـك �لحجـارة ثم قضى في الرجل تزوج امرئة لهـا زوج فـرجم المرئـة وضـرب ال) ع(يقول ان عليا 
الاطـلاق ولـذا جعلـه منافيـا لقـول ) ع(لقـول علـى ) ع(قال ما اخوفنى ان لا يكون اولى علمه انظر إلى ابى بصـير كيـف فهـم مـن حمـل حكايـة جعفـر 

و اعلم ان يكون الرجل وجب عليـه الحـد والمرئـة الـرجم لغـير ذلـك لامر ه) ع(وقال ما قال مع انه يمكن ان يكون عمل امير المؤمنين ) ع(ابى الحسن 
  العمل ونحو ذلك إلى غير ذلك ولعلك ترى كتب الاستدلال مشحونة �لاستدلال بحكا�ت الاحوال في امثال هذا ا�ال فكيف الحال

واردة مــورد الاجمــال ا�ــا مــن حيــث هــى هــى  اقــول غرضــهم مــن قــولهم انــه قضــية في واقعــة فــلا يصــلح حجــة لاطــلاق او عمــوم وان حكايــة الحــال 
حكايــة كــذلك ولا ينــافى ذلــك ان يفهــم منهــا الاطــلاق في مواضــع �عتبــار القرينــة الخارجيــة المنضــمة معهــا ومــن القــرائن المفيــدة للعمــوم او الاطــلاق 

لانــه لــو كــان في الالفــاظ المطلقــة المــذكورة في  المعصــوم لهــا بعــد الســؤال عنــه عــن حكــم واقعــة لانــه وارد عــن الامــام مــورد الاســتدلال وهــو مفهــم قطعــا
خليـة قيـد الواقعة قيد له مدخلية في ذلك الحكم لوجب على الامام ذكره ليتم الاستشهاد والاستدلال بل المتبادر المتفاهم عرفا من مثل ذلـك عـدم مد

المواقـع �ستشـهاد الائمـة لحكـا�ت الاحـوال ويفهمـون منـه  اخر في ذلـك الحكـم وانـه لـو كـان لكـان الحـاكى ذكـره البتـة ولهـذا يسـتدل الفقهـاء في تلـك
مسـبوقة بســؤال عنـه عــن حكـم واقعــة مـن افــراد ذلـك المطلــق كمـا في روايــة العقرقــوفى في  ﷒العمـوم او الاطــلاق ثم ان ذلـك فيمــا اذا كانـت حكايتــه 

وا�ت المتقدمـة ام لا فيـه اشـكال والظـاهر منـه ايضـا الاطـلاق او العمـوم غاية الوضوح وهل يكون كذلك لو لم يكن مسبوقة �لسؤال كمـا في اكثـر الـر 
ه وعليـه وعدم مدخلية قيد اخر في الحكم لان الظاهر ان حكاية المعصوم لذلك ليس �رد الحكاية والقصة وانما هو لبيان حكم لواقعة كما هـو وظيفتـ

 لو�ا حجة في الوقايع ويفهمونبناء اكثر كلماته الشريفة ولانه يعلم غالبا ان السامعين يجع
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ر ان المعصـوم الاطلاق فلولا ارادتـه يلـزم الاغـرآء �لجهـل بـل لنـا ان نقـول انـه لـولا الاطـلاق لكانـت حكايـة مجملـة خاليـة عـن الفائـدة المعتـد �ـا والظـاه
اسـتند اليهــا الاصــحاب في اثبــات العمــوم ولــولا ســبق اجـل مــن ان يــتكلم بــه ولاجــل هــذه الامــور يتبـادر منــه العمــوم او الاطــلاق ولاجــل ذلــك التبــادر 

ؤال وهــل حكايــة الــراوى حــالا عــن الامــام يكــون كــذلك ايضــا ام لا كمــا في روايــة تمــيم بــن طرفــة ان رجلــين عرفــا بعــيرا فاقــام كــل واحــد منهمــا بينــة  الســ
ؤمنين  ؤال عنــه ولكــن الاشــكال في حجيتــه والظــاهر عــدم بينهمــا الظــاهر ان الــراوى اراد الاطــلاق او العمــوم ســيما مــع ) ع(فجعلــه امــير المــ ســبق الســ

ه واجتهـاده الحجية لانه لـيس روايـة الاطـلاق والعمـوم عـن الامـام لان الواقعـة لم تكـن الا جزئيـة حقيقيـة فـان اراد الـراوى ذلـك فهـو مسـتند إلى اسـتنباط
الاطـلاق عـدم القـول �لفصـل بـين الافـراد كمـا في الدابـة في المـذكورة وهو ليس بحجة اصلا ومن الامـور المنضـمة مـع تلـك الحكـا�ت المثبتـة للعمـوم او 

عى او الاولوية فا�ا وان كانت دابة مخصوصة من بعير او فرس او بغلة او حمار او غيرها ولكن لا فرق بينها �لاجماع المركب ومنها تنقيح المناط المقط
مــن هــذه الثلثــة لــو وجــدت مطلقــا ســوآء كانــت الحكايــة مــن الامــام او الــراوى وســوآء   حيثمــا وجــدا ولا فــرق في حجيــة العمــوم او الاطــلاق الحاصــلين

 كانت مسبوقة �لسؤال او لم يكن والله الموفق
اذا قــام دليــل علــى ان ســقوط التكليــف عــن بعــض عبــادة لا يســتلزم الســقوط عــن لبــاقى بــل يجــب الاتيــان بــه كالوضــوء حيــث انــه انعقــد  )عائــدة(

عــذر الاتيــان بــبعض اجزآئــه كغســل احــدى اليــدين لقطعهمــا يجــب الاتيــان �لاجــزاء الباقيــة وحينئــذ فهــل يجــوز التمســك �طــلاق الاجمــاع علــى انــه لــو ت
تبـاع مـا الامر السابق الباقى اولا ويظهـر الفائـدة فيمـا اذا اختلفـوا في وجـوب شـئ علـى مـن يجـب عليـه الاتيـان �لبـاقى وعدمـه فانـه علـى الاول يجـب ا

لسابق من اطلاق او تقييـد او غيرهمـا وعلـى الثـانى يجـب فيـه العمـل بمـا يقتضـيه الاصـول الشـرعية فقيـل �لبـاقى لان الاوامـر انمـا كانـت دل عليه الامر ا
متوجهة إلى القادر على الجميع وبعد حصول المانع ارتفعت ووجوب الاتيان �لباقى انما هو من جهة دليـل اخـر غـير لـك الخطـا�ت فيجـب ملاحظـ

  وامر السابقة غير معتبرة اصلا ولا يمكن الرجوع اليها في شئ من الاحكامحاله فالا
اقــول مــا ذكــره فيمــا اذا كــان الامــر الســابق امــرا واحــدا مــنحلا إلى اجــزاء كقولــه توضــؤوا ظــاهر وموافــق للاصــل وامــا اذا كــان اوامــر عديــدة كقو 

يس بــذلك الظهــور وان كــان الامــر ايضــا كــذلك لــدوران الامــر بــين تخصــيص ســبحانه فاغســلوا وجــوهكم وايــديكم وامســحوا برؤســكم وارجلكــم ففيــه لــ
والظـاهر الخطاب �ولى الايدى والارجل بقرينة قوله وايديكم وارجلكـم وبـين تقييـد قولـه وايـديكم وارجلكـم بمثـل قولـه ان كانـت لكـم الايـدى والارجـل 

ت هنــاك خطــا�ت متعــددة بتعــدد الاجــزاء يمكــن التمســك في الاجــزآء  عــدم الترجــيح فــلا يعلــم شمــول الخطــاب لمقطــوع اليــدين او الــرجلين نعــم لــو كانــ
ن امنـوا اذا قمـتم الباقية بما يدل عليه طا��ا كما اذا قال � ايها الذين امنوا اذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجـوهكم وقـال في خطـاب اخـر � ايهـا الـذي

  ضوء والوجه واضحإلى الصلوة فاغسلوا ايديكم وهكذا إلى اخر اجزآء الو 
اعلـــم انـــه قـــد اصـــطلح المحـــدث الكاشـــانى مؤلـــف كتـــاب الـــوافى في اسمـــاء الرجـــال المتكـــررة في الاســـانيد اصـــطلاحا خاصـــا بينـــه في ديباحـــة  )عائـــدة(

رسـت يكتـب كثـيرا في الكتاب وربما لا يحضر الديباجة فيحتاج الناظر في الاحاديث إلى معرفتهم وقد ذكر ولده الفاضل محمد المدعو بعلم الهـدى في فه
 ظهور مجلدات الوافى وربما لا يكون مكتو� فرايت ان اذكر فهرسته هنا ليكون معينا للطالب قال ولده علم لهدى
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ولهــا مــن هــذا مــا اصــطلح عليــه الوالــد الاســتاد في كتــاب الــوافى مــن اســامى الرجــال المتكــررة في الاســناد استضــبطها في هــذا الجــدول تــذكرة لمــن اراد تنا
لاصحاب ووزعتها ستة اقسام واضعا لكل طائفة منهـا اشـتركت في معـنى عنـوا� يخصـها �لاكتسـاب قـال المكتفـى عـن تعـدادهم �لاعـداد الاثنـان فيا

ابيـه  م عـناوايل السند الحسين بن محمد عن معلى بن محمد الاثنين في اواخر السند هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الاربعة التامـة علـى بـن ابـراهي
عن النوفلى عـن السـكونى الاربعـة الناقصـة علـى بـن ابـراهيم عـن ابيـه عـن حمـاد عـن حريـز الاربعـة عـن صـفوان محمد بـن اسماعيـل عـن الفضـل بـن شـاذ

سـين بـن سـعيد عـن وابوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار الثلثة في اوائل السند على بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن ابى عمير الحسين عن الثلثة الح
ن ابـراهيم محمد بن ابى عمير عن حماد عن الحلبى الخمسة التامة على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمـير عـن حمـاد عـن الحلـبى الخمسـة الناقصـة علـى 

ن بـن شمـون عـن عبـدالله بـن عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير سهل عن الثلثة سهل بن ز�د عن محمد بن الحسـ
عبــدالرحمن الاصــم عــن مســمع بــن عبــدالملك الصــفار عــن الثلثــة محمد بــن الحســن الصــفار عــن حســن بــن موســى الخشــاب عــن غيــاث بــن كلــوب عــن 

عـن احمـد بـن  اسحاق بن عمار العدة عن ابن عيسى محمد بن يحيى العطار وعلى بن موسى الكندانى وداود بن ورة واحمد بن ادريس وعلى بن ابـراهيم
 البرقـى محمد بن عيسى العدة عن البرقى على بـن ابـراهيم وعلـى بـن محمد بـن عبـدالله بـن اذينـة واحمـد بـن محمد بـن اميـة وعلـى بـن حسـن عـن احمـد بـن محمد

عن الاربعة محمد بن يحـيى عـن العدة عنسهل على بن محمد بن غيلان ومحمد بن ابى عبدالله ومحمد بن الحسن ومحمد بن عقيل الكلبى عن سهل بن ز�د محمد 
عرى احمد بن محمد عن على بن لحكم عن العـلاء بـن زريـن عـن محمد بـن مسـلم المكتفـى عـن اسمـائهم بكلمـات النسـبة الازدى بكـر بـن محمد الازدى الاشـ

د بــن محمد بــن ابى نصــر البزنطــى جعفــر بــن محمد الاشــعرى البجلــى عبــدالرحمن بــن الحجــاج البجلــى البرقــى احمــد بــن محمد بــن خالــد البرقــى البزنطــى احمــ
لـى علـى بـن البصرى عبدالرحمن بن ابى عبدالله البصرى والتلعكبرى ابومحمد موسى بن هارون التلعكـبرى التميمـى عبـدالرحمن بـن ابى نجـران لتميمـى التيم

الجــوهرى القاســم بــن محمد الجــوهرى الحضــرمى الحســن بــن فضــال التيملــى الثمــالى ابــوحمزة الثمــالى �بــت بــن دينــار الجعفــرى ســليمان بــن جعفــر الجعفــرى 
ن احمــد الـــرازى ابــوبكر الحضــرمى الخراســانى ابـــراهيم بــن ابى محمــود الخراســـانى الــديلمى محمد بــن ســليمان الـــديلمى الــرازى او الجــاموزاني ابوعبـــدالله محمد بــ

اطرى على بـن الحسـن الطـاطرى الطيالسـى محمد بـن خالـد الطيالسـى الجاموراني السيارى احمد بن محمد السيارى الصهبانى محمد بن بدالجبار الصهبانى الط
ن محمد العاصــمى ابوعبــدالله احمــد بــن محمد العاصــمى العبيــدى محمد بــن عيســى بــن عبيــد القطيــنى العجلــى بريــد بــن معاويــة العجلــى العزرمــى عبــدالرحمن بــ

لعياشـى محمد بـن مسـعود العياشـى الغنـوى هـارون بـن حمـزة الغنـوى الفطحيـة احمـد العزرمى العلوى محمد بن احمد العلولى العقرقوفى ابن يعقوب العقرقـوفى ا
بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى السا�طى القاسانى على بن محمد لقمى ابوعلى احمد بـن ادريـس الاشـعرى 

 بــن يحــيى الكرخــى ابــراهيم بــن ز�د الكنــانى ابــراهيم بــن نعــيم ابى الصــباح القميــان ابــوعلى الاشــعرى عــن محمد بــن عبــدالجبار الصــهبانى الكــاهلى عبــدالله
وب الكوفى الحسن بن محمد على اللؤلؤى الحسن بـن الحسـين المـروزى سـليمان بـن حفـص المنقـرى سـليمان بـن داود الميثمـى احمـد بـن الحسـن النخعـى ايـ

يســابور�ن محمد بــن اسماعيــل عــن الفضــل بــن شــاذان الهــاشمى اسماعيــل بــن الفضــل بــن نــوح النمــيرى موســى بــن اكيــل النهــدى الهشــيم بــن ابى مســروق الن
 اليمانى ابراهيم

   



٢٦٩ 

عبـدالله بن عمر المعبر عنهم �لاوصاف والالقاب الاصم عبدالله بن عبدالرحمن برزج منصور بن يونس البقباق بوالعباس الفضل بـن عبـدالملك الحجـال 
الخراز ابراهيم بن عيسى ابوايوب الخشاب الحسن بن موسى الدهقان عبيد الله بـن عبـدالله الـرزاز ابوالعبـاس محمد  بن محمد الحذاء ز�د بن عيسى ابوعبيدة

بـن جعفــر الــز�ت محمد بــن الحســين بــن ابى الخطــاب الشــراد الحســن بــن محبــوب الشــحام ابواســامة زيــد بــن يــونس شــعر يزيــد بــن اســحق شــعر الصــحاف 
الحسـن الصـيقل الحسـن بــن ز�د القـداح عبـدالله بـن ميمـون المشــايخ محمد بـن نعمـان عـن احمــد بـن محمد بـن الحسـن بــن الحسـين بـن نعـيم الصـفار محمد بــن 

اء ا�ئهـم آ�ن لوليد عن ابيه محمد المفيد ابوعبدالله محمد بن النعمان مؤمن الطاق ابوجعفر محمد بن النعمـان الاحـول الوشـاء الحسـن بـن علـى المحـذوف اسمـ
احمـد بـن محمد بنـان بنـان بـن محمد بـن عيسـى ) التهـذيب(او اوايلهـا احمـد بـن محمد احمـد في اوايـل اسـانيد ) الكـافى(احمـد في ثـوانى اسـانيد ا�ن بن عثمـان 

وهو عبدالله اخو احمد بن محمد بن عيسى الحسين الحسين بن سـعيد الاهـوازى حسـين الحسـين بـن عثمـان حمـاد حمـاد بـن عثمـان حميـد عـن ابـن سماعـة
ن ز�د عن الحسن بن محمد بن سماعة دوست درست بن ابى منصـور الواسـطى ذبيـان ذبيـان حكـيم الازدى ذريـح ذريـح بـن محمد بـن يزيـد المحـاربى حميد ب

رفاعة رفاعة بن موسى النحاس الاسدى سـعد سـعد بـن عبـدالله سماعـة سماعـة ابـن مهـران الحضـرمى سـهل في ثـوانى الاسـانيد او اوايلهـا سـهل بـن ز�
صفوان بن يحيى عاصم عن محمد بن قيس عاصم بن حميد عثمان عثمان بن عيسى العلا العـلاء رزيـن علـى في اوائـل الاسـانيد علـى بـن ابـراهيم  صفوان

عيـل بن هاشم على عن ابى بصـير علـى بـن ابى حمـزة علـى الميثمـى علـى بـن اسماعيـل فضـالة فضـالة ن ايـوب المحمـدين في اواسـط الاسـانيد محمد بـن اسما
لك  بــن الفضــل محمد في اواخــر الاســانيد محمد بــن مســلم الثقفــى محمد في اوائــل الاســانيد محمد بــن يحــيى العطــار مســمع ابوســيار مســمع بــن عبــدالمعــن محمد

موسى بن القاسم البجلى النضر النضر بن سويد المنسوب إلى اجدادهم بحـذف الاسمـاء ابـن ا�) التهذيب(الملقب بكرد بن موسى في اوائل اسانيد 
بنـدار  الحسن بن الحسـن بـن ا�ن ابـن ابى حمـزة الحسـن ن علـى بـن ابى حمـزة ابـن اشـيم احمـد بـن علـى بـن اشـيم ابـن بزيـع محمد بـن اسماعيـل بـن بزيـع ابـن
ابـن زرارة  على بن محمد بن بندار ابن بقاح الحسن بـن علـى بـن يوسـف بـن بقـاح ابـن ر�ط علـى بـن الحسـن بـن ر�ط ابـن الـزبير علـى بـن محمد بـن الـزبير

عيسـى  محمد بن على بن زرارة ابن سماعة الحسن بن حمد بن سماعة ابن شمون محمد بن الحسن بن شمون ابن عقدة احمد بن محمد بـن سـعيد بـن عقـدة ابـن
ب ابـن هـلال محمد احمد بن محمد بن عيسى ابن فضال الحسن بن على بن فضال �ن قولويه جعفر بن محمد بن قولويه ابـن محبـوب محمد بـن علـى بـن محبـو 

ابى يعفـور  بن عبدالله بن هلال ابن يقطين الحسن بن على بن يقطين المنسوبون إلى ا�ئهـم او احـد اقـر�ئهم بحـذف الاسمـآء ابـن ابى يعفـور عبـدالله بـن
ر�ب عبدالله بـن ر�ب ابـن  ابن اسباط على بن اسباط ابن اسباط عن عمه على بن اسباط عن يعقوب بن سالم الاحمر ابن كير عبدالله بن بكير ابن

بـن وهـب عمار معوية بن عمار ابن كلوب غياث بن كلوب ابن مراد اسماعيل بن مراد ابن مسكان عبدالله بن مسـكان ابـن المغـيرة عبـدالله بـن المغـيرة ا
ن بـن علـى بـن يقطـين عـن معاوية بن وهب الحسن عن اخيه الحسن بـن علـى بـن يقطـين عـن اخيـه الحسـين بـن علـى الحسـن عـن اخيـه عـن ابيـه الحسـ

اخيه الحسين عن ابيهما على على عن عمه على بن سان عن عمه عبدالرحمن بـن كثـير الهـاشمى القاسـم عـن جـده القاسـم بـن يحـيى عـن جـده الحسـن 
 بن راشد

نـه منهـا فهـل يحكـم مـن اذا ادعى احد الاجماع على امر كلى واختلف في كون بعض الاشياء من جزئياته ومدعى الاجماع يعتقد عـدم كو  )عائدة(
 يعتقد جزئيته وخطاء

   



٢٧٠ 

المنـدوب المدعى في اعتقاد العدم �نـه داخـل تحـت ا�مـع عليـه اى الاجمـاع الادعـائى اولا كمـا اذا قـال احـد يجـوز الـدخول في صـلوة لفريضـة �لوضـوء 
التحقيـق انـه ان علـم ان مـراده الاجمـاع علـى هـذا العنـوان اجماعا واعتقـد عـدم اسـتحباب الوضـوء للتأهـب او لـتلاوة القـران واعتقـد اخـر اسـتحبابه لهمـا 

يـدخل وان  اى عنوان الوضوء المندوب يدخل الوضوء المختلف فيـه عنـد معتقـد اسـتحبابه في الاجمـاع المنقـول وان علـم ان مـراده الافـراد دون العنـوان لم
  لم يعلم الامران يتوقف والاصل عدم ورود نقل الاجماع عليه

اعــة يشــترط في حمــل المطلــق علــى العمــوم الاســتغراقى او البــدلى ان يكــون افــراد المهيــة متواطئــة فــلا يكــون بعضــها ارجــح �لشــيوع قــال جم )عائــدة(
مـن اصـحابنا  والغلبة ومرادهم ليس التواطى في نحو الاولوية والاقدمية بل في الشيوع والغلبة فان كان انصراف الاطلاق اليه وشـاع ذلـك بـين المتـاخرين

(ذا يلزم حمل اطلاقات غسل الثوب والبدن على الغسل �لمآء المطلق وفي كون هذا اكمل لاجل ذلك نظر وربما يظهر من السـيد المرتضـى قيل وله
 تهىالمخالفة في ذلك قال لو كان الامر على ذلك لوجب ان لا يجوز غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما مما لم يجز العادة �لغسل به ان

  د �ن المراد الغلبة بحيث يتعارف عند اهل اللسان انصراف الاطلاق اليه وهو لا يخلو عن شئور 
اقــول الشــيوع علــى قســمين اســتعمالى ووجــودى فــان كــان الشــيوع اســتعماليا كالدابــة في ذوات الاربــع فــلا شــك في انصــراف المطلــق اليــه ان بلــغ 

خصيصى واما ان لم يبلغ ذلك الحد ففيه نظـر وان كـان وجـود� كالانسـان �لنسـبة إلى ذى الشيوع حدا يوجب التبادر لانه موجب لحصول الوضع الت
ل �لانصـراف الراسين فينصرف المطلق اليه فيما كان الشيوع قرينة صارفة عن الحقيقة كما في كان انسان واما في غيره نحو اكرم انسـا� فـلا يمكـن القـو 

قلنا ��ا لاجل تعليق الحكم على المهية فلا ينصرف الا في الصور التى ذكر�هـا وعلـى مـا ذكـر� لا فـرق  إلى الشايع الاستعمالى والوجودى مطلقا وان
النـادرة جميعــا بـين المطلـق والعـام الوضــعى وامـا علـى مــا قـالوا فرقـوا مــا بينهمـا ال بعـض مشــايخنا المحققـين قـدم العمــوم الوضـعى متنـاول للافــراد الشـايعة و 

تص �لافــراد الشــايعة إلى ان قــال فــان قيــل لا يخلــو امــا ان يكــون تبــادر الــبعض مقتضــيا للحمــل عليــه �عتبــار ان الخطــا�ت بخــلاف المطلــق فانــه يخــ
لــى الاول الشـرعية انمــا يـراد منهــا معانيهــا الظـاهرة الشــايعة إلى الفهـم اولا يكــون كــذلك لان المعتـبر صــدق اللفـظ حقيقــة حصــل التبـادر او لم يحصــل فع

موم �لافراد الشايعة كالاطلاق وعلى الثانى يتم المطلق كالعام فلا وجه للفرق قلنا الوجه فيه ظاهر لان المطلـق لم وضـع للعمـوم وانمـا يجب تخصيص الع
الافـــر  يحمــل عليــه في الخطـــا�ت الشــرعية والمقامــات الخطابيـــة لتوقــف الافــادة والاســـتفادة عليــه في الكــلام المســـوق للبيــان دون الا�ــام والحمـــل علــى

الشايعة يكفى في حصول هذا الغرض ولا داعى له على الحمل على الاستغراق واما العموم الوضـعى فمدلولـه الاسـتغراق فيجـب الحمـل عليـه والحمـ
 على الافراد الشايعة تخصيص لا يرتكب الا بدليل انتهى

انمـا هـو �عتبـار جعـل دليـل عمـوم المطلـق الحكمـة دون علـق في وجه التفرقة صريح فيما ذكر� مـن ان بنـاء حملهـم علـى الشـايع ) قس؟؟(وما ذكره 
لفــاظ الموضــوعة الحكــم �لطبيعــة ثم ان مــن القــائلين �لفــرق بــين المطلــق والعــام مــن قــال �ن الافــراد النــادرة الــتى هــى في غايــة النــدرة لا ينصــرف اليهــا الا

بـل �لقرينـة العقليـة نحـو عمـوم تـرك الاستفصـال وعمـوم البدليـة وعمـوم التشـبيه  للعموم ايضا ثم بما ذكر� يظهر ان ما ليس دلالته علـى العمـوم �لوضـع
ع انمـا هـو اذا لو قلنا بعموم الاخيرين ينصرف إلى الفرد الشايع البتة لو كان شيوعه موجبا لظهور ارادته ثم ان ما ذكـروه مـن انصـراف المطلـق إلى الشـاي

 لم يقم قرينة على ارادة العموم
   



٢٧١ 

النادر منـه وامـا معهـا فـلا ومـن القـرائن اسـتثناء بعـض الافـراد النـادرة كقولـه اكـرم الانسـان الا ذا ربعـة ارجـل فانـه يشـمل ذا الراسـين ايضـالشامل للفرد 
واجــب رجــل وقولــه الغســل مزيــل للنجاســة الا اذا كــان بمــاء الرمــان ومنهــا الاتيــان بقيــد لاخــراج الــبعض الافــراد النــادرة كقولــه الانســان غــير ذى اربعــة ا

الاكرام او الغسل وهو ازالة العين �لمايع مطهـر ومنهـا تعليـق حكـم المطلـق علـى وصـف يتحقـق في النـادر ايضـا كقولـك المـؤمن يسـتحق الاحسـان 
عتـق ذلك نظر لان التعليق لا يفيد ازيد من الاشعار الذى ليس بحجة عائدة اذا نقل احد الاجماع على وجوب شـئ بقـول مطلـق كمـا اذا قيـل يجـب 
اعــا لا الرقبــة في كفــارة الظهــار اجماعــا وحكــى اخــر الاجمــاع علــى وجــوب ذلــك مقيــدا بقيــد كمــا اذا قيــل يجــب عتــق الرقبــة المؤمنــة في كفــارة الظهــار اجم

  يجب حمل المطلق على المقيد اذ لا يصير كلام بعض قرينة لكلام بعض اخر نعم يجب العمل �لمقيد
  بار الاطهار ايضا ليس الا كذلك كما حققنا في الاصولاقول حمل المطلق على المقيد في اخ

قال الشهيد في قواعده على ما حكى عنه لو قيد المطلـق بقيـدين متضـادين نحـو اعتـق في كفـارة الظهـار رقبـة وورد اعتـق فيهـا رقبـة مـذكرة  )عائدة(
  اطلاقه الا ان يدل دليل على احد المقيدين وورد ايضا اعتق فيها رقبة مؤمنة وعلم عدم التعدد تساقط المقيدان وبقى المطلق على

اقول الظاهر التخيير بـين القيـدين لانـه الحكـم عنـد تعـارض الخـبرين ومرجعـه ايضـا إلى مـا يرجـع اليـه التسـاقط ولكـن لـيس تسـاقطا ولكـن ذلـك انمـ
د واخـران �لمقيـد بقيـد مضـاد لـلاول فـالحكم التسـاقط هو في الاحاديث اما في الاقارير والوصا� ونحوها اذا شهد شاهدان �طلاق واخران �لمقيـد بقيـ

ران انـه لعدم ثبوت حجية شهادة عدلين لها معارض مثلها وهذا ايضا اذا ثبـت اولا اطـلاق وامـا لـو لم يثبـت �ن يقـول الشـاهدان قـال �ـذا المقيـد واخـ
ولا يثبــت شــئ او يقــرع وامــا الاخــذ �لقــدر المشــترك وهــو  قــال بــذلك فلــيس مــن �ب المطلــق والمقيــد بــل مــن �ب تعــارض الشــهادتين فامــا يتســاقطان

  المطلق فلا دليل عليه
اعلم ان من الاحكام الوضعية الركنية ولم يرد ذلك في الواجبات �لنسبة إلى جزء خـاص في الـروا�ت نعـم ذكرهـا الفقهـاء ولكـنهم اختلفـوا  )عائدة(

ــك فقــط او مــا يبطــل بــه وبز�دتــه كــذلك في معناهــا وتفســيرها بعــد اتفــاقهم علــى ان الــركن مــا يبطــل  الصــلوة بتركــه عمــدا او ســهوا في انــه هــل هــو ذل
قـال في ) ارشـاد لاذهـان(قال في كتاب الصلوة ونعنى �لركن ما لو اخل المصلى بـه عامـدا او سـاهيا ثم ذكـره بطلـت صـلوته وفي ) المنتهى(فالعلامة في 

في البحـث المــذكور وهـى ركــن في الصـلوة بمعــنى بطـلان الصــلوة ) الــذكرى(ســهوا او الشـهيد في  بحـث تكبـيرة الاحــرام وهـى ركــن فتبطـل بتركهــا عمـدا او
قــال الجــزء �صــطلاح الفقهــاء امــا ان يبطــل الصــلوة بتركهــا ) مفــاتيح الشــرائع(بتركهــا عمــدا او ســهوا اجماعــا كبــاقى اركــان الصــلوة والفاضــل المقــداد في 

لا يكون كذلك فسموه �لفعل وصاحب المـدارك قـال في بحـث السـجود ا�ـا ركـن في الصـلوة بمعـنى ا�ـا عمدا او سهوا والاول يسمى عندهم ركنا وما 
ن الصـلوة تبطل �لاخلال �ا في كل ركعة عمدا او سهوا وابن جمهور اللحساوى قال في المسالك الجامعية تكبـيرة الاحـرام ركـن في الصـلوة بمعـنى بطـلا

قى اركان الصلوة وفي بعض شروح الجعفرية وجـزء الشـئ مطلقـا يسـمى ركنـا عنـد الاصـوليين والفقهـاء جعلـوا الجـزء بتركها عمدا او سهوا اجماعا وكذا �
ير ركـن وقـال بعـض  على قسـمين احـدهما مـا يبطـل الصـلوة بتركـه عمـدا او سـهوا او هـذا القسـم عنـدهم يسـمى ركنـا ومـا لا يكـون كـذلك سمـوا فعـلا غـ

 والمراد من الركن ما يلتئم منه المهية مع بطلان لصلوة بتركه عمدا وسهوا) قنعةالم(مشايخنا المعاصرين في شرحه على 
   



٢٧٢ 

يبطـل الصـلوة  كالركوع وربما قيد �لامور الوجوديـة المتلاحقـة ليخـرج الـتروك كـترك الحـدث فا�ـا لا تعـداد كـا� عنـدهم ويمكـن ان يكـون المـراد �لـركن مـا
م ان الفقهـاء بتركه مطلقا فيكون اعم من الشرط ولكنه بعيد وخلاف المصطلح عليه بينهم ومن الاخرين الفاضـل ابـن فهـد في المهـذب البـارع قـال اعلـ

سمــوه  اســتقرؤوا افعــال الصــلوة فوجــدوا منهــا افعــالا تبطــل الصــلوة بتركهــا عمــدا وســهوا وز�د�ــا كــذلك فســموها الــركن إلى ان قــال ومــا لا يكــون كــذلك
ان الـركن في الصـلوة عنـد  �لفعل والمحقق الشيخ على في جامع المقاصد في شرح القواعد قال الركن في اللغة هو الجزء الاقوى وعند الفقهـاء كـذلك الا

قـال تكبـيرة الاحـرام ركـن فتبطـل بتركهـا عمـدا وسـهوا وكـذا بز�د�ـا ولكنـه في  ﷐اصحابنا هو ما يبطل بز�دته او نقصه عمدا او سهوا والشهيد في 
بز�دته ونقصه الا ما استثنى وقال ايضا بمنع الكليـة القائلـة والمقاصد العلية وفيها ركن الصلوة ما يبطل الصلوة ) الذكرى(مقام اخر منه قال نحو ما في 

نقصـان احـد �ن كل ركن تبطل الصلوة بز�دته مطلقا وفي شرح الالفية الركن ا يبطل الصلوة يز�دته ونقيصته عمدا وسهوا ثم قال وكما تبطل الصلوة ب
عشرة ويظهر من شرح الاثنى عشرية لبعض الفضـلاء اعلـم ان بعـض اصـحابنا  الخمسة تبطل بز�د�ا كما هى قاعدة الركن و قد استثنى من هذه امور

قســموا افعــال الصــلوة قســمين منــه مــا يبطــل الصــلوة بتركــه عمــدا وســهوا وكــذا بز�دتــه ويســمى ذلــك القســم ركنــا في شــرح الاثــنى عشــرية للنــاطى تكبــ
ويظهر ذلك ايضا من مقام اخر من الكتاب المذكور لابن جمهور قال ان القـول  الافتتاح ركن فتبطل الصلوة بز�د�ا عمدا وسهوا كما هو شأن الركن

نيتـه إلى بركنية القيام يستلزم بطلان الصلوة بتركه وبز�دته وان كان سهوا لان ذلك هـو معـنى الـركن مـع اجمـاعهم علـى عـدم ذلـك فكيـف يـتم القـول برك
ير قــائم �ســيا الا اذا عرفنــا الــركن �نــه مــا يبطــل الصــلوة بتركــه عمــدا ان قــال ولعــل المــراد بركنيــة عــدم جــواز اخــلاء الصــلوة منــه  بحيــث يوضــع الملكــف غــ

وســهوا إلى غــير ذلــك مــن كلمــات الاصــحاب وقــد ظهــر ممــا ذكــر� امــور الاول ان هــذا تقســيم الاجــزآء إلى الــركن وغــير الــركن مخصــوص �لصــلوة كمــا 
والمهذب وجـامع المقاصـد وشـرح الالفيـة وشـرح الاثـنى شـرية الثـانى ) المقنع) (المصباح(عفرية و وبعض شروح الج) التنقيح(و ) المنتهى(يستفاد من كلام 

وشــرح الجعفريـة وجــامع المقاصــد وشــرح ) التنقــيح(ان ذلـك التقســيم انمــا هــو مصـطلح الفقهــاء ولــيس التســمية مسـتنده إلى قــول الشــارع كمــا يظهـر مــن 
عض اصـحابنا لا جميـع الفقهـاء الثالـث ان معـنى الـركن الاصـطلاحى ايضـا مختلـف فيـه عنـدهم فمـنهم الاثنى عشرية ويظهر مـن الاخـير انـه اصـطلاح لـب

اسـتثنى فيـه كمـا من اخذ في بيانه البطلان �لز�دة ومنهم لم �خذه الرابع انه على البناء على كون البطلان �لز�دة ايضا ليس ذلك كليا لا يختلـف بـل 
لالفية الخامس انه لم يتعلق �لركنية من الشارع حكم حتى يجب علينا تحقيق معناه لاجل ذلـك ولا اهتمـام �ـا معتـد صرح به في المقاصد العلية وشرح ا

  به والمهتم ه تعيين حكم كل فعل فعل بخصوصه
ــدة( ــف �لواجــب والحــرام �لبلــوغ وامــا �لمنــدوب والمكــروه فلــم يظهــر فيــه اجمــ )عائ اع بــل صــرح جماعــة لا خــلاف بــين المســلمين في اشــتراط التكلي

قشـة في بتكليف الطفل المميز �ما قال صاحب المدارك بعد نقل استقراب تمرينية عبادة الصبى وان التكليف مشـروط �لبلـوغ عـن المخلـف ويمكـن المنا
رم علـى البلـوغ لحـديث رفـع اعتبار هذا الشـرط �طلاقـه فـان العقـل لا �بى توجـه الخطـاب إلى الصـبى المميـز والشـرع انمـا توقـف التكليـف �لواجـب والمحـ

 ونحوه اما التكليف �لمندوب وما في معناه فلا مانع منه عقلا ولا شرعا و�لجملة فالخطاب �طلاقه متناول له والفهم الذى و
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فـان قلنـا شرط؟ التكليف حاصل كما هو المقـدر ومـن ادعـى اشـتراط ذلـك طولـب بدليلـه ويتفـرع علـى ذلـك وصـف العبـادة الصـادرة �لصـحة وعدمـه 
 ا�ا شرعية جاز وصفها لا�ا عبارة عن موافقة الامر وان قلنا ا�ا تمرينية لم يوصف بصحة ولا فساد انتهى

قـال ان اولاد المسـلمين مـن يسـومون ) ع(قيل بعد نقل ذلك عنه وهو جيد بحسب الاصل والقاعدة ويعضده خبر طلحة بن زيـد عـن ابى عبـدالله 
  لغوا اثنى عشر كتبت لهم الحسنات واذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئاتعند الله شافع ومشفع فاذا ب

قد بينا في كتبنـا الاصـولية كشـرح تجريـد الاصـول والمنـاهج واسـاس الاحكـام ومفتـاح الاحكـام جـواز التسـامح في ادلـة السـنن والمكروهـات  )عائدة(
همـا مـن ويتعلق به امور نذكرها هنا الاول ا� ذكر� في الكتب المـذكورة ان التسـامح مخصـوص بمـا ذكـر مـن المسـتحبات والمكروهـات ولا يتعـدى إلى غير 

قصــص والــوعظ والتعزيــة بمعــنى الحكــم بمــدلول الاخبــار الصــحيحة الضــعيفة فيهــا كمــا يحكــم �لمســائل الشــرعية المســتحبة او المكروهــة وصــرح والــدىال
في هذه الامور ايضا ما لم يعلم الكـذب وكـذلك صـاحب كتـاب الرعايـة علـى مـا حكـى عنـه وقـد ذكـر� في موضـعه ان (بجواز التسامح ) قس(العلامة 

لتى ذكروها من الاخبار لا تعم ذلك وان اريد مطلق حكاية الاخبار الضعيفة في هذه الامور فلا كلام فيه مـا لم يفهـم الثبـوت واقعـا او ) التسامحادلة 
ه الجنـة الاسناد إلى الشارع وقد يستدل لجواز التسامح في هذه الامور بسيرة الاصحاب و بعموم تعاونوا على البر والتقوى وعموم من ابكـى وجبـت لـ

فيمـا كـان فتـوى  فان اراد المستدل ما ذكر� من رواية الاخبار الضعيفة فيدل عليه ما ذكره مضافا إلى الاصل وان اراد بيان المدلول والحكم به والفتوى 
ضـا الثـانى لا فـرق في جـواز كان يقول من يبكى يكون كفارة لذنب سنة مثلا فلا يثبت مما ذكر لمنـع السـيرة فيـه وحصـول التعـاون والابكـاء �لروايـة اي

عـاء او التسامح بين العبادات والمعاملات والعقود والايقاعات والسياسات ولا بين ان يكون مفاد الرواية الضعيفة عمل مسـتقل كصـلوة او صـوم او د
دة لا يجـوز التسـامح حينئـذ قيـل الظـاهر استحباب شئ في اثناء عبادة على وجـه الجزئيـة او الشـرطية او علـى وجـه التقييـد نعـم اذا احتمـل منافاتـه للعبـا

كتـاب   انه لا خلاف في شئ مما ذكر ين القائلين �لتسـامح الثالـث هـل يشـترط في الروايـة الـتى يتسـامح �ـا ان تكـون مـن طريقنـا او يكـون مـذكورة في
ولا ينافيه الاخبار الناهيـة عـن اخـذ الاحكـام مـن  من كتب اصحابنا اولا بل يجوز التسامح بكل رواية لا يعلم كذ�ا الظاهر الثانى لعمومات التسامح

ــك لــيس كــذلك بــل اســتناد إلى روا�ت اصــحابنا الرابــع هــل يتوقــف جــواز التســا اخبــار المخــالفين لان الظــاهر منهــا النهــى عــن الاســتناد اليهــا وذل
اصـرين الاول وهـو كـذلك لان التسـامح في ادلـة السـنن للعامى على تقليد ا�تهد ام لا بل يجوز ذلك له من غير تقليـد حكـى عـن بعـض مشـايخنا المع

حكم شرعى ايضا مختلـف فيـه فهـو كسـاير الاحكـام الشـرعية الفرعيـة فـاذا قلـد مجتهـده في ذلـك يتسـامح تقليـدا في الاعمـال ولـيس تقليـده ان يفـتى
امح اذا افتى به مجتهد فيسامح العامى ايضا ويفعل ما بلغ اليـه ا�تهد في كل مسألة مسألة بما تسامح فيه ا�تهد بل يجوز تقليده في اصل مسألة التس

ــب الفقهــاء الامــوات بــل غــير  ثوابــه اســتحبا� ثم لازم بنــاء جــواز العــامى علــى التســامح تقليــدا في الســنن والمكروهــات جــواز عملــه فيهــا بمــا يــراه في كت
اعظين وبما يدل عليه خبر ضعيف ولو لم يعلم حجية ما لم يعلم او ظـن خلافـه او  ا�تهدين من العلماء على الكيفية التى ذكروها وبما يستمعها من الو 

العـدل  كذبه وليس ذلك تقليدا له لمن ذكره كتقليد العامى للمجتهد الميت بتقليد الحـى بـل هـو مـن قبيـل اعتمـاده علـى اذان الثقـة او علـى قبـول خـبر
 في الطهارة و
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ير معلــوم  النجاســة ورؤيــة الهــلال ونحوهــا ثم المــراد مــن التســامح الــذى يقلــد فيــه هــو مجــرد الاتيــان بفعــل ورد اســتحبابه او عطــاء ثــواب عليــه بمثــل خــبر غــ
ب وهـو ممـا الحجية او بوجوده في كتاب فقيه او عالم او سماع منه او نحوها ما لم يعلم خلافه واما جواز تركه الذى هو ايضا مـن اجـزآء حقيقـة المسـتح

تباع غير قول من قولـه حجـة لـه فيـه فلـو احتمـل عنـد العـامى وجـود امـر وجـد الثـواب علـى فعلـه او اسـتحب بـدليل يتسـامح لا يتسامح فيه ولا يجوز ا
وعلـى  فيه لم يجز له نفى الوجوب بذلك والدليل من جهـة اسـتحباب الفعـل وكـذا لا يجـوز لـه دفـع حرمتـه المحتملـة �لتسـامح والـدليل الـذى يتسـامح بـه

مى ان يتسامح فيه فان لم يكن عنده محتملا للوجوب او الحرمة ولو بجهـل سـاذج فهـو والا فـان كـان بنائـه بفتـوى مجتهـده علـى هذا فكل امر يريد العا
اجــراء المقلــد اصــالة عــدم الوجــوب والحرمــة قبــل الفحــص عــن المظــان الــتى يكــون شــأن المقلــد الــتفحص فيهــا فيبــنى فيهمــا علــى الاصــل اولا ثم يتســا

تفحص فيه اولا عمن قوله له حجة شرعية عما يحتمله من الوجوب او الحرمة ثم يعمل �لتسامح بعـد انتفـاء الوجـوب او الحرمـة وان لاستحبابه والا في
ترك اذا افــتى مفتيــه �لو  جــوب ولان افــتى �حــدهما يبــنى الامــر عليــه لان التســامح لا يثبــت الا اعطــاء الثــواب علــى الفعــل وهــو لا ينــافى العقــاب علــى الــ

هــدين ح انمــا يعمــل بــه اذا لم يكــن دليــل علــى عــدم جــواز الفعــل وقــول مفتيــه دليــل لازم الاتبــاع لــه علــى الحرمــة اذا افــتى �ــا واذا افــتى بعــض ا�تالتســام
بلاحيــاء �حــد الامــرين دون الــبعض فلــه الخيــار في تقليــد اى الفــريقين شــاء في حكــم الوجــوب او الحرمــة او عدمــه ثم بعــد التقليــد في نفــى الوجــو 
بـول وامـا الحرمة يعمل �لتسامح وفي حكم الحرمة الكراهة لان قول مجتهده �لكراهة يعارض الدليل الذى يتسامح به والتسامح فـرع عـدم المعـارض المق
ارض الـدليل الا�حة بمعنى تسـاوى الطـرفين فهـى ايضـا �فيـة للثـواب عـن الفعـل فـان كـان فتـوى مجتهـده عليهـا لـدليل دال علـى التسـاوى فهـو ايضـا يعـ
ة فيـه فيعمـل الذى يتسامح فيه و هذا بعينه حكم اجزاء فعل او كيفية بمعنى انه لو لم يحتمل في جزء من اجـزاء مـا يريـد ان يتسـامح فيـه او كيفيـة مخالفـ

ر وقــد ظهــر ممــا ذكــر ان �لتســامح وان احتملــه �ن يجــوز حرمــة جــزء او كيفيتــه او كراهتــه او ا�حتــه فــالحكم فيــه كــالحكم في اصــل ذلــك الامــر كمــا مــ
لعـدم  جواز تسامح المقلد في كل امر �لتقليد يتوقـف علـى انتفـاء احتمـال نفـى اسـتحبابه نـد مـن قولـه حجـة لـه وعليـه احتمـالا راجحـا او مسـاو� امـا

 يتسـامح الا بعـد الفحـص �لقـدر التفاته بذلك او لعلمه بعدم المخالفة او ظنه به �لفحص عنه وامـا مـع الاحتمـال الـراجح او المسـاوى �لمخالفـة فـلا
مـا يترتـب اللازم في ادآء تكليفه وهو القدر المحصل للظن بعدم المخالفة الخامس هل الثابت من التسامح هو مجرد اعطاء الثواب فقط او يترتـب عليـه 

يرة الاول حيــث قــال ان هــذا ت اســتحبابه �لــدليل المعتــبر شــرعا ظــاهر عبــادة خــ الوجــه انمــا يفيــد مجــرد ترتــب الثــواب علــى  علــى ســاير المســتحبات الثابــ
 ذلك لا انه يرد شرعا عليه الاحكام الوضعية المترتبة على المستحبات الواقعية انتهى

فلو نذر فعل مسـتحب او اوصـى احـد بصـرف مالـه في مسـتحب لا يكفـى ذلـك وفيـه ان المسـتحب الـواقعى ان كـان مـا يترتـب علـى علـه الثـواب 
كان هو ما يترجح فعله شرعا او طلب فعله من غير منع عن النقـيض فـذلك كـذلك ايضـا او وعـده الثـواب علـى الفعـل فيصدق على ذلك ايضا وان  

ب التزامـا فالمعتمـد هـو الثـانى السـادس هـل جـواز التسـامح مخصـوص �لـروا�ت الضـعيفة او يلحـق �ـا سـاي من الشارع بمرجح شرعى ويدل على الطلـ
 الشهرة وفتوى الفقيه والظن الحاصل من القياس ومنالظنون ايضا كالاجماع المنقول و 

   



٢٧٥ 

بعضهم الثانى والحق التفصيل فيجوز فيما يصـدق ليـه بلـوغ الثـواب كالثلثـة الاول دون غـيره  ) ظاهر(الحاق الشئ �لاعم الاغلب ظاهرا المقام الاول و 
  كالاخيرين ونحوهما

وشـــرط فيـــه وعلـــق الحكـــم عليـــه ثم حكـــم بتحقـــق ذلـــك الحكـــم ايضـــا في بعـــض  اذا اعتـــبر الشـــارع امـــرا في تحقـــق حكـــم شـــرعى او وضـــعى )عائـــدة(
يترتـب علـى  الحالات التى لم يعلم فيه تحقق المعلق عليه فهل الاصل فيه كونه قسيما لامر الاول في علية الحكم يعنى ان الحكم مترتـب عليـه ايضـا كمـا

ت ايضــا تحقــق الحليــة اذا اخــذ الامــر الاول والمعرفيــة والكاشــفية الشــرعيتين عنــد الامــر الاول و  ذلــك كحليــة الذبيحــة فا�ــا معلقــة مشــروطة �لتذكيــة ويثبــ
اللحــم او الجلــد مــن يــد المســلم او ســوق المســلمين فهــل الاخــذ مــن المســلم قســم عــن التذكيــة وليســت التذكيــة شــرطا لى الاطــلاق او معــرف شــرعى 

وجود السابق يدل على الوجود الحالى وكقبول الشهادة فا�ـا مشـروطة بعدالـة لحصول التذكية كما ان الاستصحاب معرف لتحقق المستصحب لان ال
الشــاهد ويكتفــى عنــد جماعــة بظــاهر الاســلام فهــل ظــاهر الاســلام قســم للعدالــة وليســت العدالــة شــرطا علــى الاطــلاق او معــرف شــرعى لهــا وكاشــف 

ا فانــه ثبــت كفايــة الطهــارة المعلومــة ســابقا والنجاســة كــذلك فهــل الطهــارة عنهــا وكطهــارة الثــوب المشــترطة في الصــلوة الســابقة والنجاســة المانعــة عنهــ
لاعـارة ويثبـت  والنجاسة السابقتان قسمان لهمـا حـال الصـلوة او معرفتـان شـرعيتان لهمـا في الحـال وكالملكيـة المعتـبرة في جـواز البيـع والوقـف والاجـارة وا

ن الملكية او معرفيتهـا شـرعا لهـا إلى غـير ذلـك لا شـك ان الاصـل هـو القسـمية مـا لم يكـن كفاية اليد في جواز هذه الامور فهل الاصل قسمية اليد ع
لشـرع المفـروض قرينة على المعرفية اذ المفروض انه لا ملازمة عقلية ولا عادية ولا شرعية بين ذلك الامر والامر الاول فلو كان معرفـا لـه لكـان بحسـب ا

ضا ثبت �لدليل الشرعى كفاية الامـر الثـانى ايضـا في ثبـوت الحكـم وكونـه لاجـل كشـفه عـن الاول امـر زايـد عدم دليل على المعرفية فينتفى �لاصل واي
�لمعرفيـة الا يحتاج الحكم به إلى الدليل والحاصل ان المعرفية الواقعية منتفية والشرعية موقوفـة علـى توقيـف الشـارع والاصـل عدمـه وعلـى هـذا فـلا يحكـم 

ول المـأخوذ مــن يـد المســلم مــذكى او محكـوم عليــه �لتذكيـة او اجمــاع او قرينـة ومــن القـرائن المثبتــة للمعرفيـة اشــتراط عــدم بـدليل شــرعى مـن نــص كـان يقــ
علـى العلـم الامـر  العلم �نتفاء الامر الاول في في ترتب الحكم على الامر الثانى فان المتفاهم عرفا حينئذ كون الثانى معرفا شرعيا للاول وانه قسم يـدل

ظـاهر الاسـلام ل ولذا لم يقل احد بعدم اشتراط التذكية ولا الطهارة السابقة ولا الملكية ولا العدالة وكفاية سوق المسـلم و الطهـارة السـابقة واليـد و الاو 
مــا في يــد فــلان في الحليــة والطهــارة الحاليــة وجــواز البيــع وقبــول الشــهادة بــل قــالوا �ن مــا في الســوق مــذكى شــرعا والطــاهر الاستصــحابى طــاهر شــرعا و 

ملكه شرعا وظاهر الاسلام مقتض للعدالة ولذا لو نذر احد ان �كـل اللحـم المـذكى شـرعا وان يجتنـب مـن غـير المـذكى شـرعا يكفـى اكـل لحـم سـوق 
ه اخـذا بظـاهر الحـال المسلمين ولا يجب عليه الاجتناب من لحم السوق وكذا ساير الامثلة ومن القرائن ان يضم مع الحكم بكفاية الامر الثانى نحو قول

والوصــا� فانــه لــو اراد ان ظــاهر حــال الامــر الثــانى يقتضــى تحقــق الامــر الاول لم يكــن لــذلك القيــد فائــدة اصــلا ثم انــه يظهــر الفائــدة في حــو الاقــارير 
دار ملكتهــا او وقفــت كــذلك  والنــذور والاحكــام الشــرعية والوضــعية المعلقــة علــى الامــر الاول نحــو بعتــك منــا مــن اللحــم المــذكى شــرعا او اجرتــك كــل

 فيحكم بوقفية ما كانت في يده ويظهر الفائدة ايضا في الاجماع فانه على المعرفية لا يكون
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ة فانـه علـى القول بكفاية الامر الثانى في تحقق الحكم منافيا للاجماع علـى اشـتراط الاول مطلقـا وعلـى القسـمية المحضـة يكـون منافيـا وفي تعـارض الادلـ
  لا يعارض ما دل على ترتب الحكم على الامر الثانى مادل على ترتبه على الاول على لقسمية يحصل التعارض فتأمل جداالمعرفية 

قالوا الاصل في الوجوب هو المعين والتخيير خلاف الاصل وقد يقال ان الاصـل في الوجـوب المسـتفاد مـن الامـر وغـيره مـن الالفـاظ الـتى  )عائدة(
يرا فنســبة الاصــل اليهمــا علــى الســوآء وهــذا الــذى اخترتــه في كتــاب يــدل عليــه المعــين وامــا ف ت �لاجمــاع واختلــف في كونــه معينــا او مخــ مــنهج (يمــا يثبــ

ير وعــدم برائـة الذمــة �لغــير وعــدم تعلــق الوجــوب بــه وعــدم ملاحظتــه إلى غــير ذلــك ) المقـال والــدليل علــى اصــالة المعــين في الاول اصــالة عــدم بدليــة للغــ
ــت �لاجمــاع ايضــا الاصــل كونــه معينــا لا لاجــل احتيــاج الشــغل اليقيــنى إلى البرائــة اليقينيــة لان القــدر واقــول لا يخفــى  انــه لا يمكــن ان قــال ان فيمــا يثب

جمـاع المسلم الشغل �حد الامرين دون واحد معين ولا لاصالة عدم تعلق الوجوب �لاخر لان الاصـل عـدم تعلـق الوجـوب التعيـنى �لمعـين بـل لان الا
الاتفاق الكاشف عن قول الامام فينكشف �لاجماع انه قال بوجوب شئ ويعلم قطعا حكمه بوجوب الواحـد ا�مـع علـى وجوبـه وانمـا يشـك في  هو

ايـد بـل قوله بوجوب الاخر ايضا والاصل عدمه والحاصل انه انكشف �لاجماع قوله �لوجـوب وبتعلقـه �لواحـد ا�مـع عليـه والتشـكيك انمـا هـو في الز 
تحقيق في المقام ان يقال قولهم الاصل في الوجوب لمعين او المخير ان اريـد منـه ان الاصـل في نفـس الوجـوب او فيمـا يـدل علـى الوجـوب مـن حيـال

صـل في الا انه يدل على الوجوب ما هو فجوابه انه لا اصل فيه ونسبة الاصل إلى المعين وا�يز سوآء سواء كان ذلك �للفظ او الاجمـاع وان اريـد ان
خـر وجوب شئ هل هـو وجوبـه معينـا او يحتمـل التخيـير فالاصـل فيـه التعيـين سـواء كـان ذلـك �للفـظ او الاجمـاع والوجـه ظـاهر ثم ان هـا هنـا خلافـا ا
علـــى  وهــو انــه بعــد ثبــوت ان الاصــل في الوجــوب المعــين فهــل هــو �لدلالــة اللفظيــة يعــنى ان معنــاه الحقيقــى ذلــك وحقيقــة الوجــوب العيــنى او الــدال
الاكـرام الوجوب يدل عليه في الجملة من غير دلالة على خصوصية المعين او المخير وانما يحكم �لمعين لنفى التخيير �لاصـل كمـا يحكـم بنفـى وجـوب 

ا في التخيـيرى عن غير زيد اذا قال اكرم زيدا �لاصل لا �لمفهـوم حكـى عـن جماعـة مـن المتـاخرين الاول لكـون الوجـوب حقيقـة في العيـنى فيكـون مجـاز 
ايضـا ولمنافـاة قولـك وهو مصادرة ولتبادر العينى وفيه المنع ولاقتضاء الامر الاتيان به وفيه ان المأمور به في المخـير ايضـا احـد الامـرين ويجـب الاتيـان بـه 

تعيـين قتـل زيـد عـن قولـه اقتـل انت مخير بين ضرب زيد وعمر مع قوله اولا اضرب زيدا وفيه ان ذلـك مسـتفاد مـن وحـدة المفعـول ولعـدم صـحة سـلب 
نى علـى زيدا وفيه ما مـر في سـابقه ولانـه لـو كـان للاعـم لمـا جـاز حمـل المطلـق علـى المقيـد بـل يحكـم �لتخيـير لان الاول خـلاف الاصـل ولا يكـون الثـا

المختلـف والمحقـق الثـانى في المصـباح  هذا كـذلك وفيـه انـه لا يجـوز في حمـل المطلـق علـى المقيـد ايضـا علـى التحقيـق وحكـى عـن جماعـة مـنهم العلامـة في
الثانى لئلا يلزم استعمال امر فاسعوا إلى ذكـر الله في الحقيقـة وا�ـاز للعينيـة علـى الحاضـرين والتخييريـة للغـايبين ) روض الجنان(والشهيد الثانى في ) عد(

دا او عمرا بين التخيير والتجوز في لفظـة او في معـنى الحقيقـة وفيه ان خطاب المشافهة مخصوص الحاضر ولانه لو كان للمعين لدار الامر في اضرب زي
جـب شـيئا ولا ترجيح مع انه ليس كذلك رفعه ان التجوز في الامر ارجح للتبادر مع القرينة ولانه لو قال اضرب زيـدا او عمـرا لا يصـح ان يقـال مـا او 

  نفس لفظ الوجوب ونفس ما يدل عليه من غير ملاحظةاو فيه انه لوجوب احد الامرين والتحقيق ان يقال انه ان كان الكلام في
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ى كمـا ان مــدلول الامـور الخارجيـة فــالحق هـو الثــانى وان كـان النـزاع في مجمــوع الصـيغة والمفعــول فـالحق هـو الاول فــان المعـنى التركيــبى غـير المعـنى الافــراد
  خصوص زيدالقائم حقيقة نسبة القيام إلى فاعل ومدلول زيد قائم نسبته حقيقة إلى 

كثــيرا مــا يــذكر في كتــب الرجــال ان فــلا� مــولى فــلان او مــولى علــى ســبيل الاطــلاق وهــو يطلــق �صــطلاحهم علــى معــان الاول للعتــق   )عائــدة(
مـن اسـفل  لى�لكسر من اعتق رجلا فصار مولاه ويقال لذلك انه المولى من اعلى والثانى المعتق �لفتح فاذا اعتقـه رجـل فيصـير مـولى لـه ويقـال لـه المـو 

والاتفــاق  ويقـال لهـذين القسـمين المــولى مـن الـرق والثالــث الحليـف ويقـال لــه المـولى �لحلـف �لكسـر واصــله المعاقـدة والمعاهـدة علــى التعاضـد والتسـاعد
منهمــا مــولى الاخــر �لحلــف  بــين المهــاجرين والانصــار مــرتين اى آخــا بيــنهم فــاذا حــالف احــد اخــر صــار كــل ﷐ومنــه الحــديث حــالف رســول الله 

الخـالص يقـال والرابع الملازم للشـخص فانـه يقـال لمـن يـلازم غـيره انـه مـولاه �لملازمـة كمـا قيـل مقسـم مـولى ابـن عبـاس للزومـه ا�ه والخـامس غـير العـربى 
ذكـر هـذه المعـانى الثلثـة شـيخنا الشـهيد الثـانى  فلان مولى فلان عربى ريح الدراية والسادس المولى �لاسلام لمن اسلم على يد اخر كان مـولاه �لاسـلام

ير ونقــل بعــض مشــايخ والــدى  ) قــس(في مصــباح الدرايــة وقــال فيــه والغالــب مــولى العتاقــة وقــال ايضــا ان المــولى بمعــنى غــير العــربى الخــالص ايضــا كثــ
ايضـا قـد يـراد ) تعـق(الخالص وها هنا معنى سائغ ايضا ذكره في تعليقته على رجال منهج المقال انه قال والاكثر في هذا الباب ارادة معنى الغير العربى 

  منه وهو النزيل فيقال مولى آل فلان اى نزيلهم
كثيرا ما يقول ار�ب الرجال في حق شخص انه اسند عنه ويقولون ايضا لا �س به وفي معناهمـا خفـاء امـا الاول فقيـل ان معنـاه انـه سمـع   )عائدة(

د انه سمـع منـه علـى سـبيل الاسـناد والاعمـال والا فكثـير ممـن سمـع منـه الحـديث لـيس مـن اسـند عنـه اى لا يقولـون ذلـك في منه الحديث وقيل لعل المرا
  حقه وحكى عن الفاضل المولى محمد تقى ا�لسى ان المراد انه روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه قال وهو كالتوثيق

ندا إلى الغـير واسـند الحـديث عنـه وبواسـطته إلى الغـير فكـا�م اعتمـدوا علـى اسـناده فاسـندوا اقول ويمكن ان يكون المراد انـه روى عنـه الحـديث مسـ
لقا والا ظهـر منـه إلى من اسند عنه ونسبت الرواية اليه واما الثانى فقيل معناه انه لا �س بمذهبه وقيل انه لا �س بروا�ته قيل الاول اظهر ان ذكر مط

يف كان فلا شك في افاد�ا مدحا كما هو المشهور على ما قيل ويظهر من العلامة انه يفيـد مـدحا معتـدا بـه وقيـل انه لا �س به بوجه من لوجوه وك
  �فادته التوثيق واستقر به صاحب منهج المقال في رجاله الوسيط على ما حكى عنه وربما قيل بعدم افادته المدح ايضا وهو ليس بجيد

اكثـر اصـحابنا بـل صـريحهم سـيما ) ظـاهر(جوب القبول والعمل بمقتضاها الا ما اخرجه الدليل او عدمـه هل الاصل في شهادة العدلين و  )عائدة(
لـبراج الثـانى للمتاخرين منهم الاول بل ربما يظهر من بعضهم الاجماع عليـه وكـون اعتبـار قولهمـا �بتـا مـن شـريعتنا والمحكـى عـن القاضـى عبـدالعزيز ابـن ا

ظــاهر مــن غــير واحــد مــن مشــايخنا المعاصــرين حيــث قــالوا بعــد ثبــوت النجاســة بقــول العــدلين لعــدم دليــل علــى اعتبــاره واختــاره بعــض المتــاخرين وهــو ال
ما لعـدم عموما بل ظاهر السيد في الذريعة والمحقق الاول في المعارج والثانى في الجعفرية وصاحب الواقيـة حيـث حكمـوا عـدم ثبـوت الاجتهـاد بشـهاد�

على ذلك منذ اعوام كثيرة وعليه بنيت عدم قبول شهاد�ما على تنجس الطاهر وتطهير المتنجس في كتاب مسـتند الشـيعة دليل على اعتبارها وكنت 
 وفي عدم قبولها على ثبوت اجتهاد
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ل مـورد مـع تعلـق ا�تهد في مناهج الاحكام والحق هو الاول لا لما ذكروه من ظاهر الاجماع او لحمل اقـوال المسـلمين علـى الصـدق او كقبولهمـا في كـ
 النـزاع والمخاصــمة فيـه كمــا اذا نــوزع في نجاسـة المــاء المبيــع او تطهـيره او في نفــوذ حكــم مجتهـد علــى شــخص بعـد حكمــه عليــه ونحـو ذلــك والتعــدى

ب بــل   كــل مــن يمنــع اعتبــار ســاير المــوارد بعــدم الفصــل لمنــع الاجمــاع وعــدم ثبــوت قاعــدة الحمــل كمــا ذكــر� في ذلــك الكتــاب ومنــع ثبــوت الاجمــاع المركــ
افى ونقلهـا شهادة العدلين في مورد يقبلها عند التنازع والترافع فيه بـل لحسـنة حريـز �بـراهيم بـن هاشـم الـتى هـى صـحيحة علـى الاقـوى المـذكورة في الكـ

اسماعيـل في دفعـه د�نـير لـه بضـاعة إلى ابنـه ) ع(في الوافى في �ب من ادان ماله بغير بينة من كتاب المعايش والمكاسب وفيها بعد ما عاب ابوعبدالله 
ت النـاس يقولـون فقـال ا  رجل بلغه انه شارب الخمر و اتلف انه لم فعلت ذلك ولا اجـر لـك فقـال اسماعيـل � ابـه انى لم اره انـه يشـرب الخمـر انى سمعـ

ؤمنين فـاذا شـهد عنـدك المؤمنـون فصـدقهم الحـديث بنى ان الله عزوجل يقول في كتابه يؤمن �� ويؤمن للمؤمنين يقول يصدق الله عزوجـل ويصـدق المـ
ت في محلــه ) ع(امـر  بتصــديق المـؤمنين اذا شــهدوا عنـده والمؤمنــون وان كـان جمعــا معرفـا ولكــن عمـوم الجمــع المعـرف واســتغراقه افـرادى لا جمعــى كمـا ثبــ

ع ان رادة العمـوم الجمعـى هنـا منتفيـة قطعـا لعـدم امكـان فالمعنى كل مؤمن شهد عندك فصدقه خـرج المـؤمن الواحـد �لـدليل كمـا �تـى فيبقـى البـاقى مـ
الــف  شـهادة جميــع المــؤمنين عنــده مــن بــدو الايمــان إلى يــوم القيامــة بــل ولا جميـع مــؤمنى عصــر بــل ولا نصــفهم ولا ثلــثهم بــل ولا عشــرهم ولا واحــد مــن

ل للثلثة وما فوقها او جميع افراد الجموع الشاملة للثلثـة المتعـدى حكمـه منهم فالمراد اما الاستغراق الافرادى �لمعنى الذى ذكر�ه او مطلق الجمع الشام
ؤمنين وهـو إلى الاثنين ايضا �لاجماع المركب القطعى وايضا الحكم مفرع على قوله سبحانه يؤمن �� ويؤمن للمؤمنين وتصـديق النـبى � عزوجـل ولل مـ

ــبى  نفيــل وهــو كــان واحــدا وايضــا ظــاهر ان مــن اخــبر سماعيــل بشــرب الخمــر لــيس الا اثنــين او ثلثــة ويــدل علــى لعبــد الله بــن  ﷐وارد في تصــديق الن
لنصـرانى بعـد المطلوب ايضا الاخبار الغير المحصورة المصرحة بجواز شهادة المملـوك ونفوذهـا قبـل العتـق وبعـده والمكاتـب والصـبى بعـد الكـبر واليهـودى وا

والولد والوالد والوصى والشريك و الاجـير والصـديق والضـيف والمحـدود اذا �ب والعـدل والمولـود علـى الفطـرة وغـير  الاسلام والخصى والاعمى والاصم
ل شـهادة  ذلك وهى مما لا يحصى ثيرة مدونة في ابواب متكثرة وجه الدلالة ا�ا تدل �طلاقها بل عمومها لمكان المفرد المضاف والمعرف على قبـول كـ

ين ســوآء كــان في مقــام الترافــع والتنــازع اولا وســواء كــان كــل مــنهم منفــردا او متعــددا اثنــين او اكثــر خــرج المنفــرد بمــا �تــى فبقــى كــل مــن هــؤلآء المــذكور 
راد كو�ـا الاثنان فما زاد ثم قبول شهادة شخص ونفوذها وان كان اعم من ان يجعل علة �مة للحكم بمقتضاها او علة �قصة وجزء لة الا انه ليس الم

ن معرفـة الصـلاح لما يفيد العلم قطعا اذ لا فرق في جزاء ما يفيد العلم بين هؤلاء المذكورين وغيرهم ولا معنى للتقييد بما قيد به اكثر هذه الموارد مـجزء 
مـا قبولـه مـن حيـث التماميـة او او الخيرية او العدالة او العتق او الاسلام او البلوغ او انضمام الغير او كونه مرضيا او �ئبا او نحـو ذلـك فيكـون المـراد ا

ير الــز� فيحصــل المطلــ ير العلــم وكــل مــن يقــول بصــلاحيته لجزئيــة العلــة الغــير العلميــة لا يقــول �شــتراط الازيــد مــن الاثنــين في غــ وب �لاجمــاع الجزئيــة لغــ
ن اطـلاق الحكـم او عمومـه فـلا يفيـد الا قبـول المركب العقل فان يل السائل والمسئول عنه في جميع تلـك الاخبـار انمـا هـو في مقـام بيـان حكـم اخـر دو 

 شهادة هؤلاء في الجملة ولا كلام فيه قلنا قد مر في بعض العوايد المتقدمة قريبا ان ذلك لا يضر في اطلاق اللفظ المطلق
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ة الـواردة في مـوارد مختلفـة ظـاهرة فيمـا او العام على سبيل الاطلاق وانما هو في بعض الموارد الـذى لـيس هـذا منـه ويؤكـد المطلـوب ايضـا الاخبـار المتكثـر 
لا تنـازع فيـه او مطلقـة �لنسـبة اليـه والى غـيره كموثقـة مسـعدة كـل شـئ لـك حــلال حـتى تعـرف الحـرام بعينـه فتدعـه مـن قبـل نفسـك وذلـك مثـل ثــوب 

هـى اختـك او رضـيعتك والاشـياء كلهـا يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة او المملـوك عنـدك ولعلـه حـر قـد �ع نفسـه او خـدع فبيـع او امرئـة تحتـك و 
نمـا هـو في على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة والبينة وان كانـت حقيقـة فيمـا يظهـر ويعلـم منـه الشـئ الا ان المسـتعمل في الاخبـار وا

فيـه ميتـة وصـحيحة الحلـبى وفيهـا  كـل شـئ لـك حـلال حـتى يجيئـك شـاهدان يشـهدان عنـدك ان) ع(عـن الصـادق ) يب(و ) في(الشاهد والمروى في 
تريها فمــا تــرى في الصــلوة فيهــا قــال صــل فيهــا حــتى يقــال لــك ا�ــا ميتــة بعينهــا ومرســلة يــونس عمــن رواه قــال اســتخرا  التحــاف عنــد� في الســوق تشــ

ن لم تـره بعينـك يرتكـب ذنبـا وفيـه فمـ) ع(الحقوق اربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين الحديث والمـروى في كتـاب عـرض �ـالس للصـدوق عـن الصـادق 
اذا اشـهد رجـل علـى شـهادة رجـل �ن شـهادته ) ع(قـال الصـادق ) يـه(ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من اهل العدالـة والسـتر الحـديث ومرسـلة 

ت شــهادة رجــل واحــد والاخبــار الــواردة في الوصــية وال ف شــهادة وان شــهد رجــلان عــدلان علــى شــهادة رجــل فقــد ثبــ نكــاح والطــلاق تقبــل وهــى نصــ
رى �حتمالهـا والحدود والهلال وغيرها والتأييد �ذه الاخبار �رة بكل واحد منها منفردا وجعله مؤيدا حينئذ �عتبـار احتمـال اختصاصـها بمواردهـا واخـ

برمتهـا (ا في الموثقـة والحقـوق الموجب للاستغراق الظـنى لا اقـل منـه مـع انـه يثبـت مـن هـذه الاخبـار حجيتهـا في معظـم المـوارد كبواعـث الحرمـة كلهـا كمـ
كما في المرسلة والذنوب �جمعها كما في رواية ا�الس غير ذلك و يمكن جعلها دليلا �ما ايضا بضميمة عدم الفصل في بعـض مواردهـا فوائـ) صح

حاح والقاموس ومجمع البيان ومنه الشاهد خمس الاولى الشهادة مأخوذة من شهد وهى �رة بمعنى حضر كما فسره به في المحيط والنهاية الاثيرية والص
ا في يـرى مــا لا يــراه الغايــب وقولــه ســبحانه وليشــهد عــذا�ما طائفــة مــن المـؤمنين وقولــه تعــالى واشــهدوا ذوى عــدل مــنكم وعلــم ذكــره في القــاموس ايضــ

اين ذكـره ايضـا في القـاموس وا�مـع وقـالوا المشـاهدة تفسير اشهد ان لا اله الا الله وفي تفسير شـهد الله ومنـه قولـه سـبحانه نشـهد انـك لرسـول الله وعـ
وبمعـنى اخـبر عـن يقـين ) لـك(المعاينة واخرى بمعنى اخبر ذكره في ا�مع ومنـه قولـه تعـالى ومـا شـهد� الا بمـا علمنـا وافعـل خـبر عـن يقـين وعلـم نقلـه في 

 ل الاخبار عما شاهده وعاينه انتهىحاصل �لمشاهدة والمعاينة قاله في النهاية الاثيرية وقال الشهادة في الاص
عــن ولا يخفــى انــه لــيس المــراد منهــا في هــذه الاخبــار احــد المعــانى الثلثــة الاول وهــو ظــاهر فهــى يكــون امــا بمعــنى اخــبر او اخــبر عــن علــم او اخــبر 

مشــاهدة وعيــان امــا تخصيصــه مشــاهدة وحضــور والاخــير قطعــى لدخولــه في الاولــين ايضــا فيــدل تلــك الاخبــار علــى حجيــة مــا اخــبره العــدلان عــن 
شــرعا فــلا دليــل عليــه اصــلا ولا الواقعــة كثــيرا في مــوارد الاســتعمال في كلمــات ) لــك(للغــير كمــا فســره بــه في ) عــن لحــق الــلازم صــح(�لاخبــار الــلازم 
في مقـام الترافـع والتنـازع لمـا مـر مـن عـدم  كما في الشهادة على الحرمة والميتة والهلال والذنوب ولعل نظـره في المـراد مـن الشـهادة) الال(لفقهاء واخبار 

 دليل عليه وعدم مساعدته لكثير من موارد الاستعمال فالثابت من الاخبار هو حجية اخبار العدلين عن مشاهدة وعيان اى الشهادة
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علـى حجيتـه ووجـوب قبولـه الثانيـة قـد ظهـر  المستندة إلى احدى الحواس الظاهرة المعبر عنها �لشهادة الحسية واما مطلق اخبارهما ولو علميا فلا دليـل
م للغـير ولا مما ذكر في الفائدة الاولى من معنى الشهادة ان شهادة العدلين الثابتة اصـالة اعتبارهـا وحجيتهـا غـير مخصوصـة بمـا كـان اخبـارا عـن حـق لاز 

يعـم كـل خـبر مسـتند إلى الحـس والعيـان مـن الـروا�ت والاخبـار  بما كان عند الحاكم في محـل الترافـع والتنـازع لاثبـات حـق او نفيـه مطابقـة او التزامـا بـل
عــن الوقــايع والصــنايع والقــيم والاحــوال والطهــارات والنجاســات والمعــاملات والشــهادات في اســتخراج الحقــوق وطــى الــدعاوى وغيرهــا فيكــون الكــل 

مــا كــان كــذلك عرفــا ســوآء كــان نفــس المخــبر عنــه محسوســا كقولــه  مقبــولا الا مــا اخرجــه الــدليل ثم المــراد �لاســتناد إلى الحــس والاخبــار عــن الحــس هــو
رايت انه وضع النار على يد فلان فاحرقه او وضـع السـكين علـى حلقومـه فقطعـه او لازمـا لمحسـوس بحيـث يـدل علـى المحسـوس بدلالـة الالتـزام كقو 

يكـو� محسوسـين لكنهمـا يـدلان التزامـا علـى احسـاس اسـبا�ما الموجبـة لهمـا رايته انه احرق يد زيد �لنار او رايتـه انـه قتلـه فـان الاحـراق والقتـل وان لم 
تمــل في واحتمــال الاشــتباه في الســببية بعــد عدالــة الشــاهد غــير مضــر كمــا لا يضــر احتمــال الاشــتباه في الوضــع علــى الحلقــوم الا اذا كــان الخــبر ممــن يح

حينئذ عما رآه من سبب القتـل و�لجملـة المعتـبر امـا الاخبـار عـن المحسـوس او عمـا يـدل  حقه الاشتباه في الاسباب فينتفى الدلالة الالتزامية فيستفسر
ار عـن رؤيـة عليه دلالة التزامية ولا يلزم في صدق الاخبار عن الحس كون الخبر عنه بتمام اجزآئه محسوسا بل هو غير ممكن غالبـا او دائمـا فـان الاخبـ

زيـد بـل الـلازم كونـه محسوسـا صـرفا ان امكـن او متضـمنا لمـا يترتـب وجدانـه علـى المحسـوس مـن غـير زيد لا يخلـو عـن غـير محسـوس ايضـا وهـو درك نـه 
احتمــال اشــتباه وخطــاء فيــه عــادة امــا مطلقــا او في حــق ذلــك المخــبر بخصوصــه فــان الخــبر حينئــذ يســتند إلى الحــس عرفــا ويقــال عرفــا انــه اخبــار عــن

مــوزو� يقـال عرفـا انـه اخبــار عـن المحسـوس وان لم يكــن الموزونيـة محسوسـة حقيقــة بـل هـو امــر  مشـاهدة وحـس فلـو قــال الشـاعر المـاهر رايــت شـعر زيـد
فارسـى وفهـم وجدانى ومثله ماذا قال العربى العالم �لفارسى سمعت اقرار زيد العجمى �شتغال ذمته لعمرو يقبل منه مع ان لمخبر عنـه عـربى والمسـموع 

اهــل الخـبرة عـن قيمــة الاجنـاس اذا اخــبر �لمحسـوس فيقــول سمعـت النـاس او رأيــتهم يشـترون هــذا الجـنس �ــذه المطابقـة وجـدانى ومــن هـذا القبيــل اخبـار 
القيمــة او يرغبــون في شــرائها فــان المحســوس لــيس الا مــا سمعــه مــن النــاس او راى مــن اشــتراه قبــل ذلــك الجــنس وامــا قيمــة ذلــك الجــنس بخصوصــه فــيع

ومنـه ايضـا اخبـار او �ب الصـنايع عـن الملكـات فيخـبرون عـن كـون زيـد خياطـا او خطاطـا او نقاشـا بـرؤيتهم  �لمقايسة الـتى هـى ليسـت امـرا محسوسـا
عــن  افعــالهم مكــررة واخبــار ا�تهــد عــن اجتهــاد شــخص اخــر بمشــاهدة ترجيحاتــه المتكــررة الموافقــة للقواعــد وكــل ذلــك يعــد في لعــرف و العــادة اخبــارا

هدة الا�ر ومنه اخبار الطبيب عن حذاقة غيره ولا يقبـل شـئ مـن امثـال ذلـك مـن غـير اهـل الصـناعة لامكـان المحسوس بعد انضمامه �لخبر عن مشا
صـرفات الخطاء فيما يتعلق �لوجـدان ومنـه ايضـا شـهادة الشـاهد �ن الملـك الفـلانى كـان في يـد زيـد وكـان يتصـرف فيـه التصـرفات الملكيـة فـان كـون الت

ير المحصــورة ملكيــة امــر غــير محســوس ولكــن يعــد ذلــ ك وامثالــه اخبــارا عــن المحســوس عرفــا الثالثــة مقتضــى عمــوم حســنة حريــز واطــلاق اكثــر الاخبــار الغــ
يقــل بــه  المشــار اليهــا بعــدها وغــير ذلــك شمــول الحكــم المــذكور اى اصــالة وجــوب القبــول والحجيــة بشــهادة الرجــل الواحــد ايضــا الا ان الظــاهر انــه ممــا لم

 للخبر اما لتخصيص متعلقها �لمعين او لتخصيصها �ستخراج الحقوق مطلقا او في مقام التنازع احد ان جعلت الشهادة مغايرة
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شـهادة والترافع وان جعلت هـي ايضـا مـن الاخبـار فربمـا يقـال �صـالة حجيـة اخبـار الرجـل الواحـد العـدل ولـو في غـير اخبـار الاحكـام فيسـتثنى منهـا ال
جــل العمــوم او الاطــلاق المــذكورين بنــاء علــى كــون الشــهادة مطلــق الاخبــار او الاخبــار الجــازم او الاخبــار عــن مطلقــا او �حــد المعــانى المــذكورة امــا لا

وحـده  الحس ويخرج عنها مـا خـرج �لـدليل او لاجـل اطـلاق حيحـة الحلـبى المتقدمـة او لاجـل آيـة النبـأ او بعـض الاخبـار كقـولهم علـيهم السـلام المـؤمن
وموثقـة سماعـة قـال سـئلته عـن ) بثقة تبلغـه او تشـافه العـزل عـن الوكالـة صـح(كالة �بتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة حجة وكصحيحة هشام وفيها والو 

ير ذلـك امــا عمـوم  حســنة رجـل تـزوج امرئــة او تمتمـع �ــا فحدثـه ثقــة او غـير ثقــة فقـال ان هــذه مرأتـى لــيس لى بينـة قــال ان كـان ثقــة فـلا يقبــل منـه وغــ
ص بغــير مــا اخرجــه الــدليل مثــل الشــهادة في مقــام المنازعــات والمرافعــات المشــترطة فيهــا التعــدد �لاجمــاع والنصــوص ومثــل حريــز فــلا شــك انــه مخصــو 

المتقدم ومثل الشـهادة علـى مطلـق ) يب(و ) في(الشهادة على الذنوب المخرجة برواية عرض ا�الس المتقدمة والشهادة على الميتة المخرجة �لمروية في 
 الخارجة بموثقة مسـعدة السـابقة حيـث ان البينـة امـا معناهـا اللغـوى وهـو مـا ينكشـف بـه الشـئ ويبـين ولا شـك انـه لا يحصـل �لشـاهد اسباب التحريم

�لجمــع حيــث قــال واقــام البينــة ) ع(الواحــد ومعناهــا المصــطلح في الاخبــار وهــو الشــاهد المتعــدد ويــدل عليــه توصــيفها في روايــة منصــور عــن الصــادق 
جميع الحقوق الخارجة بمرسلة يـونس المـذكورة ومثـل رؤيـة الهـلال الخارجـة �لاجمـاع والاخبـار ومثـل الشـهادة علـى الشـهادة الخارجـة بمرسـلة  العدول وقيل

كان لا يجيز شهادة رجل على رجل الا شهادة رجلين على رجل ومثـل الطـلاق ) ع(المتقدمة وبروايتى غياث بن ابراهيم وطلحة بن زيد ان عليا ) يه(
لمشترط فيه العدلان �لاجماع والكتاب والسنة ومثل الوصية التى هى ايضا كذلك وعلى هذا فلا بد من تخصيص عموم الحسـنة وهـو يمكـن ان يكـو ا

�رتكــاب التخصـــيص في اطـــلاق الشــهادة و تخصيصـــها بغـــير مــا ذكـــر ومـــا لم يــذكر مـــن المســـتثنيات وابقــآء المـــؤمنين علـــى العمــوم او يكـــون �رتكـــاب 
ؤمنين �خــراج المــؤمن الواحــد مــنهم ولــو اغمــض النظــر عــن اولويــة الثــانى بــل تعينــه �عتبــار لــزوم الاول اخــراج اكثــر الافــراد قطعــا التخصــ اذ لا يص في المــ

يبقـى بعـد اخـراج المخرجـات المـذكورة مـا يجـب فيـه تصـديق الشـاهد الا اقــل قليـل فيكـون الاول مسـاو� لـه ولا يكـون لاحـدهما تـرجيح فـلا يعلـم شمــ
ت الحكــم لهمــا في موا ضــع العمــوم للشــاهد الواحــد ولا يلــزم مثــل ذلــك في الشــاهدين اذ لــو قلنــا �لتخصــيص الاول يشــمل الثــانى للشــاهدين ايضــا ويثبــ

فا إلى ا�ـا التخصيص بثبوت الحكم فيها للشاهدين �لاجماع والاخبار المتقدمة وممـا ذكـر� يظهـر مـا في اطـلاق الاخبـار المشـار اليهـا بعـد الحسـنة مضـا
المتقدمـة ان ) يـه(لا تدل الا على كون شهادة الواحد جايزة او ممضاة او مقبولة و هى اعم من كو�ـا جـزء سـبب الحكـم او تمامـه ولـذا قـال في مرسـلة 

خ لاخيـه يجـوز ان شـهادة الا) ع(شهادة رجل على رجل مقبولة وهى نصف شهادة والى معارضتها �خبار اخر كرواية السكونى عن جعفر عـن ابيـه 
ب(اذا كــان مرضــيا ومعــه شــاهد اخــر وغيرهــا وامــا اطــلاق صــحيحة الحلــبى فهــو مقيــد �لمــروى في الكــافى و  الســابق عليهــا قطعــا مــع ا�ــا مخصوصــة ) يــ

ؤمن وحــده حجــة فالر  وايــة غــير معلومــة �لميتــة فــلا يثبــت �ــا الاصــل وامــا آيــة النبــأ فضــعف دلالتهــا علــى حجيــة الخــبر الواحــد في مواضــعه مبــين وامــا المــ
 الاعتبار وايضا معنى المؤمن وحده اى الغير المنضم مع غير المؤمن لا المؤمن الواحد فلو دلت لكانت

   



٢٨٢ 

ير معلومـة وامـا صـحيحة هشـا م الـواردة في �لاطلاق او العموم المعلوم حالهما مما ذكر وايضا المراد من الحجية غير معلوم وارادة حجية قوله او خـبره غـ
كيــل فهــى مخصوصــة بمــورد خــاص ان علمنــا �ــا يكــون مخصوصــة بــه فــلا يفيــد للاصــل اصــلا امــا موثقــة سماعــة فغــير صــريحة في النهــى عــن قر�ــا عــزل الو 

ملـة لم اعثـر علمكان الجملة الخبرية فيكون للكراهة احتياطا في امر الفروج مع ا�ا معارضـة بموثقـة مسـعدة الصـريحة في انـه لا يقبـل بـدون البينـة و�لج
المرئــة دليــل �م علــى حجيــة اخبــار العــادل الواحــد علــى ســبيل الاطــلاق ليكــون اصــلا مرجعــا في المــوارد الجزئيــة الرابعــة مــا ذكــر كــان حكــم الرجــل وامــا 

وعـدم الـدليل  فالاصل في الاربع منهن الحجية الا ما اخرجه الدليل واما ما دون الاربع فالاصل عدم الحجية الا في مواضع خاصـة امـا الثـانى فللاصـل
قال يقبل شهادة المرئة والنسوان اذا كن مستورات مـن اهـل البيـو�ت معروفـات �لسـتر ) ع(واما الاول فلرواية عبدالكريم ابن ابى يعفور عن ابى جعفر 

دة المرئـة ولكـن القبـول علـى والعفاف مطيعات للازواج �ركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في انديتهم وجـه الاسـتدلال ا�ـا تـدل علـى قبـول مطلـق شـها
يقـول ما عرفت اعم من جعلها تمام السبب او جزئها ولكن السببية في الجملة معلومة واذا انضـم معهـا اض لاجمـاع المركـب يـتم المطلـوب لان كـل مـن 

ت اصـالة وجــوب قبـول شـهادة ا لعــدلين فـاعلم ان ذلــك انمـا يكــون بحجيتـه خـبر المرئــة في موضـع لا يقــول �شـتراط الــز�دة عـن لاربـع الخامســة اذ قـد ثبــ
بارحـة خبـزا فيما يترتب عليها اثر ويتبعها حكم لمن يشهدان عنده او لغيره واما ما ليس كذلك فلا معنى لقبوله وحجيته فلو شهد عـدلان �� اكلنـا ال

ذه الاخبـار اثــر لم يكـن واجــب القبـول ولا حجــة ولا او راينـا ذئبـا او كــان الهـواء في القريــة الفلانيـة �ردة او خربــت دار زيـد مــن غـير ان يترتــب علـى هــ
 معتبر اذ ليست تلـك لاخبـار مـوارد لهـذه الاوصـاف وانمـا هـى عارضـة لمـا يترتـب عليـه اثـر ثم ذلـك الاثـر المترتـب علـى شـهاد�ما امـا اثـر مخصـوص

يره واثــر في حــق الغــير كــذلك او اثــر يعــود اليــه يره فــالاول كــان يشــهد عــدلان عنــد احــد انــك  شــهدا عنــده واثــر في حقــه خاصــة او مخصــوص بغــ والى غــ
نذرت في العام الماضى ان تصوم شهرا مثلا ولم يكن المشـهور عنـده متـذكرا لـه او يشـهد طبيبـان عـدلان عنـده ان علاجـك منحصـر في الخمـر مـثلا 

نى او مـات مـورث فـلان او عـلاج فـلان منحصـر �لخمـر ان الصوم يضرك والثانى كان يشهدا عنده �ن زيدا اعترف �شتغال ذمته لعمرو �لمبلـغ الفـلا
 حـــق او يضـــره الصـــوم او نـــذر ان يصـــوم او ان يعطـــى دينـــارا لزيـــد والثالـــث كـــان يشـــهدا عنـــده برؤيـــة الهـــلال او مـــوت زوج المرئـــة الفلانيـــة فـــان امـــره في

جـال جـواز تـزويجهم ا�هـا او ان مـا في يـد زيـد مـال عمـرو واثـره في المشهود له جواز تزويجه المرئـة وفي حـق المرئـة كو�ـا مختـارة لنفسـها وفي حـق سـاير الر 
شـهدا حق زيد وعمرو ظاهر وفي حقه حرمة بتياعه من زيد إلى غير ذلك فما كان من الاول يترتـب عليـه تمـام اثـره ويجـب علـى المشـهور لـه العمـل بمـا 

ثـــانى لا يترتـــب عليـــه الا ثبـــوت المشـــهود بـــه عنـــد المشـــهود عنـــده عنـــده ان كـــان مقتضـــاها واجبـــا ويســـتحب ان كـــان مســـتحبا وهكـــذا ومـــا كـــان مـــن ال
ه حجـة علـى وصيرورته كمعلومه واما اثره المترتب عليه في حق الغير فلا يترتب عليه اصلا الا اذا كان المشهود عنده ممن يكون الثبـوت عنـده و معلومـ

ب عليـه حينئـذ الاثـر في حـق الغـير ايضـا لان الاصـل الغير ويلزم على الغير اتباعه ومتابعة معلومه اما مطلقا او في مـورد  خـاص او حالـة مخصوصـة يترتـ
طلقـا عدم حجية علم احد على غيره فكيف �لثابت عنده بما لا يفيد غير الظن غالبا ومـا كـان مـن الثالـث يترتـب عليـه اثـره في حـق المشـهود عنـده م

شهود عنده واجب الاتباع للغير وكان حكمـه �فـذا عليـه ملزمـا لـه للاصـل المـذكور فـان دون اثره المترتب عليه في حق الغير الا مع ما ذكر من كون الم
 قيل اذا كان الاثر المترتب في حق الغير
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بمجـرد علـم معروفا له او منكرا فيجب على المشهود عنده حمل الغير على ذلك والزامه عليه من �ب الامر �لمعروف النهى عـن المنكـر لا دلتهمـا قلنـا 
بشئ او ثبوته عنده لا يصير ذلك الشئ معروفـا ولا منكـرا علـى الغـير الـذى لم يثبـت ذلـك عنـده فـلا وجـوب علـى العـالم ولا علـى الغـير شـئ مـن  احد

كـان ذلك الباب فلو راى احد هلال شهر رمضان يجب عليه الصوم ولا يجب على من لم يره حتى �مره الرائى �لصيام من �ب الامر �لمعـروف ولـو  
تعلقــة رائــى مجتهــدا الا اذا ثبــت وجــوب قبــول حكــم ا�تهــد في الرؤيــة ايضــا ثم انــه خــرج مــن تحــت الاصــل المــذكور الثبــوت عنــد ا�تهــد في الحقــوق المال

ع حكمـه �لغير ضررا ونفعا في لـدعاوى والخصـومات والمنازعـات عنـد ترافعهمـا اليـه �لاجمـاع والكتـاب والسـنة وكـذا في الحـدود والعقـو�ت فيجـب اتبـا 
ه علـى  فيها على كل احد يقضى له او عليه وكذا في احكام الله سبحانه المستخرجة من ادلتها الشرعية �لاجمـاع او النصـوص ايضـا فيجـب اتبـاع فتـوا

ب علــى ا�تهــد الفتــوى لــه مــن �ب الارشــاد والامــر �لمعــروف والنهــى عــن المنكــر وذلــك في الخلافيــات او الوفاقيــات  النظريــة وامــا كــل مــن يقلــده ويجــ
دليـل الاجماعيات الضـرورية فـلا يخـتص وجـوب ارشـاده وامـره و�يـه بمقلديـه بـل يجـب عليـه �لنسـبة إلى كـل مكلـف �ـا وامـا غـير هـذه الامـور فلـم يـدل 

مخصوصـا بـذلك الغـير على وجوب اتباع ا�تهد وثبوت ا يثبت عنده على الغير ايضا وله فـلا يترتـب اثـر الامـر الثابـت عنـده في حـق الغـير سـوآء كـان 
او شاملا له ولمن له يثبت عنده وعلى هذا فلو شهد عدلان عند مجتهد �ن زيدا نذر صوم الغد وهـو �س لـه لا يجـب علـى زيـد صـومه مـا لم يشـه

واقـر �شـتغال الذمـة لهـم اولـه بـذلك عنده ولا على ا�تهد الزامه �لصوم بل لا يجوز له الالزام ولو شهدا �نه نذر ان يعطى مائة دينار للفقراء او لزيد 
مـر لا لا يجب عليه الزامه ولا يجب على المشهود عليه العمل بقوله ما لم يكن نـزاع ولـو حسـبيا ولـو هـدا عنـده �نحصـار عـلاج الفـلان عـن مرضـه �لخ

يره يجوز له امره ولا يجوز له شربه بل يشترط شهاد�ما عند المريض ولو شهدا عنده برؤية الهلال يجب ع لى نفسه الصيام او الافطار ولا يجب على غـ
لا يجـب ممن لم يسمع شهاد�ما او لم يثبت شهاد�ما عنده �ستفاضة او شهادة عدلين او خـبر محفـوف �لقـرائن بـل لا يجـوز لـه الافطـار او الصـيام و 

يره علــى احــدهما بــل لا يجــوز تجــويز احــدهما لــه ولــو شــهدا عنــده بمــوت زيــد لم  يجــز لــه الحكــم بجــواز تــزويج زوجتــه او تقســيم اموالــه مــا م الــزام ا�تهــد غــ
ه غــير يشـهدا عنـد الزوجـة او الـوارث وهـل يجـوز لـه تـزويج زوجتـه لنفسـه او اشـترآء شـئ مـن مالـه مـن وارثـه الظـاهر لا لكونـه اعانـة علـى الاثم حيـث انـ

طبيعـى نعـم لـو شـهدا عنـده بشـئ ممـا ذكـر في مقـام التنـازع والترافـع اليـه جايز للزوجة والوارث وكذا لو شـهدا عنـده يبلـوغ الغايـب المفقـود خـبره عمـره ال
ب احــد حقــا لــه علــى غــيره مــؤجلا �ول  فيمــا كانــت الــدعوى مســموعة يجــب اتباعــه في هــذه الواقعــة بخصوصــها ويلــزم حكمــه علــى المترافعــين فلــو طلــ

ى الظنيـة او الاحتماليـة كمـا هـو الاظهـر عنـدى وشـهد عـدلان �لرؤيـة رمضان وادعى الطالب الحلول علمـا او ظنـا او احتمـالا بنـاء علـى سمـاع الـدعو 
ــك الشــخص مــن المــديونين المــؤجلين �ــذ ــك اليــوم ولا علــى غــير ذل ب عليــه صــيام ذل ب عليــه اتباعــه ولكــن لا يجــ يحكــم علــى المــديون �داء المــال ويجــ

دعى علما او ظنا او احتمالا موت مورثه واثبته عند ا�تهـد بشـاهدين يجـب الاجل ادآء ديو�م ولو اراد احد الورثة اخذ مال مورثه الذى عند غيره وا
ـــع المـــوارد ومـــن لا يســـمع دعـــوى الظنيـــة ـــت عنـــده المـــوت وهكـــذا في جمي علـــى الغـــير ادآء المـــال بعـــد حكمـــه ولكـــن لا يجـــوز لزوجتـــه التـــزويج مـــا لم يثب

 والاحتمالية لا يجوز له الحكم ما لم يدع الزوجة او الوارث
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ت امــرأة عنــد مجتهــد وقالــت اريــد اثبــات مــوت زوجــى بشــهادة عــدلين عنــدك لــتحكم لى بجــواز التــزويج م يجــز لــه الحكــم  وعلــى مــا ذكــر فلــو جــاء علمــا
لشــهادة بشـهاد�ما بــل الوظيفــة حينئــذ ان �مــر الشــاهدين بشــهاد�ما عنــد الزوجــة او يرشــد الزوجــة �ســتماع شــهاد�ما ليحــل لــه التــزويج او �مرهمــا �

مـن يريـد  د من يريد تزويجها او عند عدلين اخرين ليبلغا شهاد�ما لكل احد اراد او يرشد بجعل شهاد�ما شايعة او محفوفة �لقرائن ليعمل �ا كـلعن
ير نــز  ير فكــك ايضــا اذ مجــرد ادعائهــا مــن غــ اع ومنــازع لا وهكــذا في غيرهمــا مــن الامثلــة ولــو كانــت الزوجــة مدعيــة للعلــم واراد التــزويج واثبــات المــوت للغــ

يوجب نفوذ حكمه ووجوب اتباعه فان قيل يمكن اثبات وجوب متابعة ا�تهد وقبول قوله في امثال ذلك بما دل علـى وجـوب تقليـده قلنـا العمـدة
ايـة مصـباح الشـريعة وجوب تقليده الاجماع والضرورة والخلاف في امثال ذلك بين العلماء معـروف ثم النصـوص كمقبولـة بـن حنظلـة والتوقيـع الرفيـع ورو 

انيــة آمــرة وامثالهـا والاولى متضــمنة لوجــوب متابعتـه في احكــام المعصــومين وكيـف مــا وزيــد مـات او الهــلال في الليلــة الفلانيـة موجــودة مــن احكـامهم والث
لعـوام ان يقلـدوه ولم يبـين ان لهـم تقليـده في �لرجوع إلى رواة الاحاديث اى من حيث ا�م روا�م وانتفاء الحيثية فيما نحن فيه ظاهرة والثالثة قائلة �ن ل

ت جـواز حكـم ا�تهـد في امثـال ذلـك بمثـل قـولهم في الاحاديـث المستفيضـة المـذكورة في �ب ال قضـاء اى شئ فيه ولا عموم فيه والاطلاق فان قيـل ثبـ
العـدلين ولا شـك ان جـواز ازدواج المـرأة مـثلا حـق لهـا  اقـض بيـنهم �لبينـات او قـولهم اسـتخراج الحقـوق �ربعـة وعـد منهـا شـهادة) ع(المتضـمنة لقـولهم 

واضفهم إلى اسمى يحلفون ه فيخصصها �لمنازعات اذ هى التى فيها الحلف والثانى لا يـدل الا علـى انـه يسـتخرج الحـق ) ع(قلنا الاول متعقب لقوله 
لمستخرج فان قيل سيرة الناس جارية على قبول حكم ا�تهـدين �لعدلين وهو مسلم فان الزوجة يستخرج حقها بشهادة العدلين ولم يدل على عموم ا

فـان السـيرة  في امثال هذه الامور فا� نرى العوام والنسوان في بيو�م يصومون ويفطرون بمجرد حكم ا�تهدين �لرؤية مثلا قلنـا ذلـك تـوهم فاسـد جـدا
لعلــم بحــال اهــل الصــدر الاول في ذلــك ومــا يقربــه بــل اهــل اكثــر اى حجيــة فيهــا مــالم تكشــف عــن قــول المعصــوم وكيــف يكشــف الســيرة مــع عــدم ا

ا مـن الاعصار السالفة فلعل بناء اهل عصر عليه لفتوى مجتهدهم بذلك وجـر�ن طريقـة لعـوام عليـه بعـدهم مـع انـه ان اريـد سـيرة النـاس في عصـر جميعـ
او العلـم بمخـالفتهم فـاى حجيـة فيـه مضـافا إلى ان السـيرة المـدعاة هنـا لا العوام والخواص فممنوعة وان اريد سيرة العوام فبعد عدم العلم بحـال الخـواص 

ات تختص بقبول قول ا�تهد بل لا يلتفت العوام إلى جهـة الاجتهـاد بـل يصـومون ويفطـرون بحكـم ائمـة الجماعـات بـل المتصـدين تغلـب المنصـب المرعـ
والاربع في الركعات قبول قول ا�تهدين على الاربـع ولا يجـب قبـول ولـه اليـوم وفساده معلوم قطعا فان قيل كيف يجب على العامى الشاك بين الثلث 

يعلـم انـه اول الشهر او فلان مات واى فرق بينهما قلنا الفرق ظاهر فـان ا�تهـد اذا راى قـول الامـام مـن شـك بـين الثلـث والاربـع فليـبن علـى الاكثـر 
شـاك لانــه فـرد مـن افـراد مـن شــك ومطـابق لـه ولم يقـل الامـام ان كــل يـوم شـهد العـدلان فيــه حكـم الامـام فـيحكم بـه في جزئياتــه ومنهـا هـذا السـائل ال

�لرؤية هو يوم الصـوم او الفطـر لكـل احـد وكـل شـخص شـهدا بموتـه فهـو ميـت حـتى يجـرى ا�تهـد الحكـم في زئياتـه بـل قـال مـن شـهد عنـده العـدلان 
ولم يحكـم بعـام ) ع(ليس زيد مات او الهـلال في هـذه الليلـة مرئيـة مـن جزئيـات حكـم الامـام فليفطر او فليصدقه ومن جزئياته المشهود عنده لا غيره و 

 يكون ذلك من افراده وينطبق عليه بقى ها هنا شئ ينبغى التنبيه عليه وهو انه
   



٢٨٥ 

ير في المنازعــات والــدعاوى اذا كــان المشــهود عنــده مجتهــدا فهــل  ــك مخصــوص بصــورة وقــوع النــزاع قــد مــر ترتــب اثــر شــهادة العــدلين المتعلــق بحــق الغــ ذل
نـزاع فرضـى   والتخاصم والدعوى من المدعى والجحود مـن المـدعى عليـه اذ لا بـل يجـوز لـه الحكـم �لبينـة بمجـرد ادعـاء المـدعى واقامتـه البينـة ولـو لم يكـن

ت ذلــك عنــده واراد ان يحكــم بــه احتياطــا لوقــوع كمــا لــو �ع زيــد داره لعمــرو واقــر بــه عنــد جمــع ولم يكــن منكــرا فاقــام المشــترى البينــة عنــد الحــاكم ليثبــ
حـتى يجريـه  النزاع او تسجيل المطلوب ولو كان لزيد دين على عمرو وهو في بلد اخر فاراد زيد قامة البينة لذلك ويثبته عند الحاكم ليصدر منـه الحكـم

في البحــث الرابـع مــن الفصــل الثـامن مــن المقصــد ) عــد(في  علـى عمــرو لـو فــرض جحــوده بـل قــد يــتكلم في جـواز اقامــة البينــة قبـل التنــازع قــال العلامـة
غــرض  الســابع في متعلــق الــدعاوى ولــو اراد اقامــة البينــة قبــل ادعــاء مــن ينازعــه للتســجيل فــالاقرب الجــواز وقــال ولــده فخــر المحققــين وجــه القــرب انــه

ضـت الحكمـة الالهيـة جعـل طريـق إلى اثبـات الحـق ويحتمـل مقصود لانه حافظا للحق على تقدير مـوت الشـهود وهـذا التقـدير ممكـن في كـل وقـت فاقت
فـان قلنـا ) يـر(الاقرب سماع بينة الداخل للتسجيل وان لم يكن خصم وقال في ) الدروس(العدم انه ليس بغريم حقيقة ولا نزاع حقيقى بينهما وقال في 

ــع اكثــر بتقــديم بينــة ذى اليــد يعــنى في صــورة التعــارض فهــل يســمع دعــواه وبينتــه للتســجيل قبــ ــك ومن ل ادعــاء الخصــم لا اعــرف لاصــحابنا نصــا في ذل
ب لنفســه خصــما والاقــرب عنــدى سمــاع بينتــه لفائــدة التســجيل و قــال في بحــث القضــاء علــى الجمهـور منــه اذ لا بينــة الا علــى الخصــم فطريقــة ان ينصــ

انـه معـرف لم يسـمع بينتـه الا لاخـذ المـال ولـو لم يتعـرض  الغايب منـه ولابـد ان يكـون معـه اى مـع المـدعى الغايـب بينـة ويـدعى جحـود الغايـب فلـو قـر
 لجحوده احتمل السماع وعدمه ولو اشترى شيئا فخرج مستحقا و البايع غايب سمعت بينته ولو لم يدع الجحود انتهى

صـل بـل المـراد امـا اجابـة مريـد اقامتهـا اقول مرادهم من السماع الذى اختلفوا فيه ليس مجرد الاصـغاء إلى اخبـار البينـة لانـه جـايز البتـة في كـل حـال للا
يـه فـان  لترتب الاثر او اصل ترتب الاثـر اى ثبـوت المشـهود بـه او تعلـق الاثـر �لمشـهود عليـه اى جـواز الحكـم بمقتضـى شـهاد�م عليـه ونفـوذ الحكـم عل

ب الاثــر وثبــوت المشــهود لــه فــيمكن ان يكــون الاخــتلاف في الســماع وعدمــه �عتبــار الا ــ خــتلاف في اصــالة اعتبــار شــهادة العــدلين كــان مــرادهم ترت
ت المشــهود بــه وان توقــف الحكــم بمقتضــاها ونفــوذه علــى النــزاع ومــن يقــول بعدمــه فبنآئــه ع وعــدمها فمــن يقــول �لســماع فبنائــه علــى الاصــالة فيثبــ

عترف من عنـده الحـق لـه ويمكـن ان يكـون بنـآء الكـل اصالة عدم الاعتبار فلا يسمع الا فيما ثبت اعتبارها فيه ولم يثبت في بينة الداخل ولا بينة من ي
علـى اصــالة الاعتبـار ولكــن مـن يقــول بعـدم الســماع فلاجـل خــروج بينـة الــداخل ومـن لا يجحــد خصـمه �لــدليل ومـن يقــول �لسـماع فيقــول �ن ادلــة 

ير الجاحــد خصــمه لا يفيــد ازيــد مــن عــدم جــواز الحكــم �ــذا الثبــوت لعــدم ا لتوقيــف وان كــان مــرادهم جــواز الحكــم وعدمــه عــدم سمــاع بينــة الــداخل وغــ
عـود النـزاع فلعل مراد من يقول �لسماع جواز الحكم �ذه الشهادة بعد تحقق المخاصمة والجحود لا �لفعل ومراد من يقول �لعدم يريـد العـدم فعـلا في

او غــير الجاحــد خصــمه �لــدليل فــلا يجــوز الحكــم بينهمــا  لفظيــا او يكــون نظــر الثــانى إلى عــدم اصــالة اعتبــار قــول العــدلين او إلى خــروج بينــة الــداخل
فيترتـب عليـه  مطلقا فيكون النزاع معنو� ثم اقول اذ قد اثبتنا اصالة قبول شهادة العدلين بمعـنى وجـوب قبولهـا علـى المشـهور عنـده ولـزوم تصـديقه ا�هـا

ب نفـوذ الحكـم علـى الغـير ولـه عليهـا فقـد عرفـت ثبوتـه في المتنـازعين المترافعـين ذلك الاثر مطلقا ما لم يكن لها معارض واما الاثر المتعلق �لغـير اى ترتـ
 إلى المشهود عنده مع كونه اهلا للحكم
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ير احــد  ــك وكــذا يخــتص بصــورة كــون الغــ ولكنــه يخــتص بغــير بينــة الــداخل عنــد الاكثــر لاختصــاص الاجمــاع بغــير بينــة وخصــوص الــنص الــدال علــى ذل
جواز الالتزام والحكم بدون التنازع مثل اقض بل هو المتبادر من القضآء على شخص والزامه والحكم عليه وكذا هـو المتبـادر المتنازعين لعدم دليل على 

كـذا هـو من مثل قولهم اقض بينهم لان الظاهر من القضآء ما بين الشخصين وقوع التنازع بينهم سيما مع تعقيبه بمثـل واضـفهم إلى اسمـى يحلفـون بـه و 
قـولهم البينـة علـى المـدعى واليمـين علـى ن انكـر او علـى المـدعى عليـه مـع ان القضـآء �لبينـة او كـون البينـة وظيفـة المـدعى لا يـدل الا علـى المتبادر مـن 

فيمــا  القضــآء �ــا في الجملــة فــيمكن ان يكــون بعــد التنــازع وامــا مــا دل علــى قبــول شــهادة العــدلين فــلا يفيــد ازيــد مــن تصــديقهما او لــزوم الحكــم �مــا
في صحيحة سليمان بن خالد احكم بينهم بكتابى واضفهم إلى اسمـى يحلفـون بـه ثم قـال هـذا لمـن لم يقـم ) ع(يثبت فيه لزوم الحكم ولا يتوهم ان قوله 

ه مطلقـا او له بينة انه يدل �لمفهوم على ان من قامت له بينة يحكم له مطلقا لان المفهوم ان مـن قامـت لـه البينـة لا حلـف عليـه وامـا نـه هـل يحكـم لـ
ا مـا بعد وقوع النزاع فلا دلالة له ويؤيد ذلك ما ذكروه من عدم جواز القضآء علـى الحاضـر الـذى لم يسـمع الـدعوى لصـمم او اخـتلاف لغـة او نحوهمـ

ت هـذا مضـافا إلى لم يسئل عنه وما ذكروه من الزام المدعى عليه الساكت على الجواب وعقوبته على ذلك من غير تعرض للحكم عليه �لبينة اذا كان
كـان بـين اثنـين ان عدم النزاع اما لعدم المنازع إلى عدم كون الواقعة بين اثنين فلم يثبت فيه اصل جواز الحكم والقضاء بل المتبـادر مـن القضـآء هـو مـا  

صـمة المنازعـة وفـرض المنـازع لا مع ان ادلة القضـآء متضـمنة لقولـه اقـض بـين النـاس او بيـنهم وهـو انمـا يكـون بـين شخصـين او ظـاهر فيـه وتصـور المخا
(الله يفيـد او لعـدم وقــوع النـزاع وان كــان بـين اثنــين وحينئـذ لا يجــوز القضـآء للمـدعى الا مــع السـماع عــن الاخـر لروايــة محمد بـن مســلم عـن ابى عبــد

ك اذا فعلـت ذلـك تبـين لـك القضـآء ولا شـك ان بعـد اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع من الاخـر فانـ ﷐قال قال رسول الله 
احـد السماع عن الاخر اما يقر فلا حكم �لبينة حينئذ او ينكر فيتحقـق الجحـود والنـزاع لا يقـال ان ذلـك مخصـوص بمـا اذا تقاضـى رجـلان لا رجـل و 

ص الـدال عليـه فيسـمع البينـة عليـه ويقضـى �ـا مطلقـا لا� نقول ان العلة المنصوصة تشمل لقاضى لاحـدهما ايضـا نعـم خـرج المـدعى عليـه الغايـب �لـن
تراف المــدعى لكونــه معترفــا فيبقــى ســاير الصــور كصــورة  تراف المــدعى �عترافــه اذ لا فائــدة للحكــم والالــزام علــى الشــخص بعــد اعــ خرجــت صــورة اعــ

تراف ايضـا اذا اراد المـدعى بسماع بينة المدعى على الغايب في غير الصورة الاولى بـل يم) ئر(الطلاق المدعى ولذا حكم في  كـن الخـدش في صـورة الاعـ
صدور الحكم احتياطا فتامل فيحصل بما ذكر عدم مشروعية القضاء والحكـم وعـدم ترتـب ا�ر الحكـم وهـو عـدم جـواز الـنقض عليـه مـالم يكـن منازعـة

ويجـب تصـديقها واعتقـاد وقـوع مقتضـاها والاخبـار عـن ثبوتـه فعلية بين اثنين الا في الغايب نعم لو اقام احـد بينـة بـل النـزاع فيجـوز اسـتماعها للاصـل 
يثبتهـا والله  وضبطه احتياطا لزمـان وقـوع التنـازع وحينئـذ يجـوز بمقتضـى الشـهادة المتقدمـة اذا كـان المشـهود عنـده متـذكرا لهـا اذا ثبـت الشـهادة عنـده بمـا

  العالم
تنازعين اذا كانـت الواقعـة خلافيـة وتنـازع الخصـمان فيهـا لاجـل اخـتلاف ا�تهـدين في اعلم انه يشتبه كثيرا وظيفة الحاكم في الحكم بين الم )عائدة(

يره المسألة والتحقيق في المقام انه اذا كان تنازع المتخاصمين المترافعـين عنـد حـاكم في امـر لاجـل اخـتلاف ا�تهـدين فيـه كـان ينـازع الولـد  الاكـبر مـع غـ
 في اخذ
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فيما يجئ به او ادعى احد الشركاء الثلثة الشفعة وانكرها الاخـران او تنـازع المتبايعـان في نجاسـة المبيـع وعـدمها او تنـازع الحبوة مجا� او بحساب ارثه او 
ليـه الحكـم البكر ووليها في الاستقلال في العقـد وعدمـه او تنازعـا في ديـة جنايـة اختلـف العلمـاء ي مقـدارها إلى غـير ذلـك يجـب علـى الحـاكم المترافـع ا

الف قعة بمقتضـى رأيـه وفتـواه اجماعـا لانـه حكـم الله عنـده في حقـه وفي حـق كـل مـن يقلـده او يترافـع اليـه ولا يفيـد تقليـد احـدهما مجتهـدا اخـر يخـفي الوا
لوجـوب في ا رأيه رأى ذلك ا�تهد او كونه مجتهدا مخالفا لـذلك ا�تهـد اذ لم يثبـت مـن ادلـة وجـوب عمـل ا�تهـد �جتهـاده او المقلـد �جتهـاد مجتهـده

فيمـا هـو ترتب الاثر حتى في موضع يزاحمه حق غيره لو بنى ذلك الغير على اجتهاده والحاصل ان الثابت ليس ازيد من ترتب ا�ر اجتهاده او تقليـده 
تنازع فيهـا فانـه قـد يكـون فتـواه حق نفسه مما ليس له مزاحم من حقوق الغير والا فلا دليل ثم المراد برأيه وفتواه ليس هو فتواه في جميع اجزاء الواقعة الم

فيها وجوب البنآء على فتوى غيره في جزء منها فيجب اتباعهـا فـان فتـوى كـل مجتهـد صـحة عمـل كـل مجتهـد اخـر او مقلـده اذا بنـاه علـى رأى ذلـك 
زعين فيهـا بنـاء علـى امـر بتقليـد ا�تهد الاخر وعمل بـه فيـه فيجـب الحكـم بمقتضـاه لـو كـان كـذلك فقـد يكـون الواقعـة بحيـث لم يتحقـق مـن احـد المتنـا

ذلـك مجتهد فيجب فيها الحكم في اصل الواقعة بمقتضـى فتـوى الحـاكم ورايـه فيهـا وقـد يتحقـق فيهـا بنـاء علـى امـر بتقليـد غـيره فيجـب الحكـم بمقتضـى 
وة مجـا� او �زاء ارثـه ابتـداء قبـل بناهمـا البناء لان فتوى الحاكم ايضا على صحة ذلك الامر حينئذ وترتب الاثر عليه فاذا تنازع شخصان في اصل الحبـ

 الواقعـة واخـذ على تقليد مجتهد يجب على الحاكم المفتى �لاخذ مجا� الحكم به ولو كان المتنازعان مقلدين �تهدين يعطيها �زآء الارث فعملا �ا في
ب عليـه الحكـم بكو�ـا �زآء الكبير �زآء ارثه بتقليد مجتهـده واعطـاه سـاير الورثـة �زآئـه ايضـا بتقليـده ثم ت نازعـا فيهـا بعـد ذلـك عنـد الحـاكم المـذكور يجـ

سـائر الورثـة وفتـوى  الارث لا لاجل انه فتواه مطلقا بل لاجل ا�ما قلد ا�تهد الاخـر وعمـلا بـه وانتقـل المحبـو �زاء الارث إلى المحبـو لـه ومـا �زائـه إلى
كور وتوقــف رفــع الانتقــال إلى �قــل اخــر فــيحكم بمقتضــى هــذا الفتــوى و�زاء الارث وكــذا لــو كــان الحــاكم ايضــا علــى الانتقــال المــذكور �لتقليــد المــذ 

عا عند مـن لا يـرى المتنازعان في الشفعة مقلدين لمن يرى الشفعة في الشركاء الثلثة فلو تنازعا قبل بناهما على اخذ الشفيع المشفوع بتقليد مجتهده وتراف
قوط الشفعة ولو بينا الامر على تقليد الاول واخذ الشـفيع المشـفوع بتقليـده ورضـى بـه الشـريك تقليـدا لـه ايضـا م ثبوت الشفعة حينئذ يحكم ذلك بس

ب عليــه الحكــم بكــون المشــفوع لاخــذ الشــفعة لانــه اخــذه بتقليــد مــن يقــول بثبو�ــا واعطــاه الشــريك ايضــا بتقليــده فصــ تنازعــا عنــد� في الشــفعة يجــ
ذلـك المترافـع اليـه ايضـا فـيحكم بمقتضـاه وكـذا لـو �ع شـخص الصـيد المقتـول �لتفنـك لاجـل كونـه مـذكى عنـده بفتـوى المشفوع ملكا للشـفيع بفتـوى 

البيـع لان  من يرى حليته واشتراه المشترى ايضـا بتقليـده واجـر� العقـد ثم وقـع التنـازع بينهمـا و ترافعـا عنـد مـن لا يـرى حليتـه يجـب عليـه الحكـم بصـحة
تهـد المفـتى بحليتـه وطهارتـه ولمقلـده وقـد وقـع ذلـك مـن المتبـايعين الكـذائيين فيكـون صـحيحا ممضـى عنـده ايضـا وهكـذا في جميـع فتواه صحة بيعـه للمج

الامـر بـين الوقايع نعم يشترط في الحكم الصحة في تلك الموارد عمل المتنازعين معـا بمقتضـى فتـوى ا�تهـد الاخـر ولا يكفـى تقليـد احـدهما فيمـا يكـون 
لو لم يكن الواقعـة ممـا يكـون الاثـر المترتـب علـى العمـل بـين المتنـازعين فيكفـى تقليـد احـدهما كمسـألة عقـد البكـر او الـولى فلـو عقـدت البكـراثنين نعم 

 نفسها لزوج بتقليد مجتهد يرى استقلالها وقبلها الزوج بتقليده ايضا ثم تنازع الولى عند من يرى
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لق للولى في اثر العقد الذى هو حلية البضع ولا يحتاج تقليد البكر إلى رضى المولى ايضـا ولـو كـان الحـاكم استقلاله يجب الحكم بصحة العقد اذ لا تع
ولا علـى احـد الطـرفين في الامثلة المذكورة في المعاملات ممن لا يقول بلزوم التقليد في المعاملات بل يكتفى �لمطابقة لرأى مجتهد فبنى المتنازعان الامر ا

لحاكم الحكم بصحته بناء على رأيه ايضا وكذا لـو اكتفـى �لتقليـد اللاحـق علـى العمـل وقلـدا بعـد العمـل ايضـا وهكـذا او المحصـل انـه يجب على هذا ا
فـيرى الواقعـة اولا يجب على الحاكم المترافع اليه ان يستخرج اولا فتواه في تلك الواقعة المتنازع فيها ويحكم بمقتضاها سواء كانت مطابقة لفتواه في جزء 
 وبناهمـا علـى تقليـد انه اذا سئل عنه ان ما رايك في الحبوة اذا تنازع فيه الورثة يفتى ��ا يعطى مجا� فيحكم بـه في الواقعـة اذا تنازعـا قبـل ضـاء الطـرفين

نـازع انمـا هـو في الحبـوة الـتى بينـا فيهـا اذ ليس للواقعة جزء اخـر ولـو بـنى المتنازعـان فيهـا علـى تقليـد مـن لا يـرى مجـا� فيزيـد في الواقعـة جـزء اخـر لان المت
كـذلك فهـل الامر على تقليد ويرى انـه اذا سـئل عنـه مـا رايـك في الحبـوة الـتى اخـذها الاكـبر مجـا� بتقليـد مـن يراهـا كـذلك واعطاهـا سـاير الورثـة ايضـا  

ها الاكـبر بتقليـد مـن يـراه مجـا� ولكـن لم يـرض بـه البـاقون يصير مالا حلالا له يفتى ��ا ماله فيجـب الحكـم بـه في المرافعـة ايضـا ولـو سـئل انـه لـو اخـذ
فيفـتى �نـه لا يكفـى تقليـده فقـط ويـرى نـه اذا سـئل مـا فتويـك في حـق �كـرة زوجـت نفسـها لشـخص بتقليـدهما لمـن يـرى اسـتقلالها انـه يفـتى �لصـح

م بــه ايضــا ولــو تنــازع الجــانى وا�ــنى عليــه في قــدر الديــة فيجــب عليــه الحكــم �ــا ايضــا بعــد وقــوع العقــد ولــو فــرض ان فتــواه علــى عــدم الصــحة فــيحك
يره الا اذا عمــلا �ــا واعطــى الجــانى ال ديــة المختلــف فيهــا عنــد حــاكم فيجــب حكمــه بمقتضــى رأيــه ولا يفيــد هنــا بنــاء احــدهما او كليهمــا علــى فتــوى غــ

ع تصـوير فتـواه في كـل الواقعـة اذا سـئل عنـه فيهـا والحكـم �ـا فـرع لـو بمقتضاها واخـذها ا�ـنى عليـه كـذلك و�لجملـة الـلازم علـى الحـاكم في جميـع الوقـاي
بعـده البنـاء ترافع المتنازعان في امر قبل بناهما على احد الطرفين �لتراضى او اجـرآء حكـم عقـد فيـه وحكـم الحـاكم بمقتضـى رأيـه فهـل يجـوز للمتنـازعين 

ام لا الظاهر الثانى لاستقرار الامر على ما حكم به فلا ينتقض فـلا حكـم الحـاكم �جبـاء على تقليد الاخر في هذه الواقعة لو رضيا ويترتب عليه اثره 
عة لازمـا ولا شئ للولد الاكبر او بكونه له مجا� بعد الترافع او بسقوط الشفعة فلو راضيا بخلافه بعد ذلـك لم يترتـب عليـه اثـر فـلا يصـير الاخـذ �لشـف

  اللزوم احتاج إلى عقد اخر �قل شرعى كبيع او صلح اوهبةالشئ المحبو لغير الكبير بل لو ارادوا 
اذكر فيها تصحيح بعض اسمآء الرجال والقا�م وكناهم سيما المشهورين منهم بحيث ما وصـل الي مـن السـلف الصـالحين لـئلا يقـع الفقيـه  )عائدة(

لك مـا جـرى لـبعض علمـاء البحـرين في محروسـة اصـفهان فيه في الغلط فانه عليه وهن عظيم وموجـب لسـقوط مرتبتـه عـن قلـوب السـامعين ويشـهد بـذ
صنيت عن الحد�ن في ريب من ذلك الاوان على ما حكاه والدى القمقام طـه واقتصـر فيـه غالبـا علـى الـذين يكثـر ذكـرهم في اسـانيد الاخبـار واب

ب في طــى تصــحيح اولا بــذكر الاسمــاء ثم الكــنى ثم الاوصــاف والالقــاب ثم النســب إلى القبايــل او الــبلاد وربمــ ا اذكــر تصــحيح الكــنى والالقــاب و النســ
ب الرجــال كايضــاح الاشــتباه و�ــج المقــ ب في طــى الثلثــة ان كــان فيــه ويطلــب مــا لم يــذكر هنــا مــن مظا�ــا مــن كتــ الاسمــآء فــان وجــد فيــه والا فيطلــ

ء كمـا هـو طريقـة الاد�ء الاسمـاء ا�ن بـن تغلـب الجريـرى �لتـاء المثنـاة وغيرهما والله الموفق في كل حال واكتب الرآء المهملة �لهمزة والزاى المعجمة �ليـا
تغلبى بفتح اللامفوقا المفتوحة والعين المعجمة الساكنة واللام المكسورة والباء الموحدة �ج وفي الصحاح وا�مع تغلب كتضرب ابوقبيلة والنسبة اليها 
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ن فيـه حـرفين غـير مكسـورتين والجريـرى �لجـيم المضـمومة والـرآء المفتوحـة ثم اليـاء المثنـاة تحتهـا ثم الـرآء استيحاث التوالى الكسرتين وربما قالوه �لكسـر لا
�لـلام وتخفيـف ) صـه(ابـراهيم بـن ابى سمـال �لسـين المهملـة والـلام ) صـه(ابراهيم بن ابى الـبلاد �لبـآء الموحـدة المكسـورة والـلام المخففـة والـدال المهملـة 

ابراهيم بـن ابى بكـر محمد بـن الربيـع يكـنى �بى بكـر بـن ابى سمـاك �لسـين المهملـة ) المصباح(يشددها بفتح السين والاول اصح �ج وفي الميم ومنهم من 
 المفتوحة والكاف اخيرا وقيل لام انتهى

م بـن نصـير بضـم النـون وفـتح الصـاد ابـراهي) صـه(ويحتمل ان يكون هـذا مـع مـا ذكـر اولا واحـدا ابـراهيم بـن ابى الكـرام بفـتح الكـاف وتشـديد الـراء 
لموحـدة ابـراهيم بـن رجـا المهملة والياء المثناة تحتها والرآء صه ابراهيم بن مهرم بكسر الميم واسكان الهاء والرآء المفتوحة يعرف �بـن ابى بـردة بضـم البـاء ا

ده رايـت في بعـض النسـخ الموثـوق بـه عبـده بفـتح العـين والبـآء ا�ن بفتح الراء والجيم ابراهيم بن ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم ابراهيم بن عب
احمـد بـن ابى  بن مرار بفتح الميم وتشديد الراء ثم الالف ثم لراء ابراهيم بن نعيم مصغرا احمد بن ابى بشـر بكسـر البـآء الموحـدة وسـكون الشـين المعجمـة

احمـد بـن ) ح(هملـة وفـتح الفـآء واسـكان الهـآء وفـتح البـاء الموحـدة والـذال المعجمـة عوف بفتح العين احمد بن اصفهبذ بفتح الهمزة واسكان الصـاد الم
بـن ر�ح �لـراء حاتم بن ماهويه بضم الهآء وفتح الواو وسكون الياء المثنـاة تحتهـا احمـد بـن الحسـن القـزاز �لقـاف والـزائين المعجمتـين بينهمـا الـف احمـد 

احمـد بـن ) ح(غمشانى بضم الغين المعجمة والشين المعجمة ورزق �لراء المهملة م الـزاى المعجمـة ثم القـاف احمد بن رزق ال) ح(المهملة والباء الموحدة 
ومنهم مـن ضـم الصـاد وفـتح البـآء ولـيس بشـئ احمـد بـن ) د(وفي ) صه(صبيح �لصاد المهملة المفتوحة والبآء الموحدة والياء المثناة تحتها والحاء المهملة 

وقـال قبـل ذلـك بورقـة احمـد بـن ميـثم بكسـر المـيم واسـكان المثنـاة تحتهـا وفـتح المثنـاة فوقهـا ) ح(آء المثناة تحتها وفتح المثلثة كـذا في ميثم بكسر الميم والي
 انتهى

جمــة عولعلهمــا متغــايران احمــد بــن عبــدوس الخلنجــى بضــم العــين المهملــة واســكان البــآء الموحــدة وضــم الــدال ثم الســين المهملــة بعــد الــواو والخــاء الم
الـلام المكسـورة  المضمومة واللام المفتوحة والنون الساكنة والجيم احمد بن عايـد �ليـاء المثنـاة تحتهـا والـذال المعجمـة احمـد بـن جلـين بضـم الجـيم وتشـديد

ت احمـد بـن علويـة بفـتح العـين المهملـة  واسكان الياء المثناة الـدورى �لـدال والـرآء المهملتـين وفي القـاموس الـدور �لضـم قريبـان بـين سـر مـن رأى وتكريـ
احمـد بـن علـى الخضـيب الا�دى الخضـيب �لخـآء المعجمـة المفتوحـة والضـاد المعجمـة المكسـورة ) ح(وفتح اللام وكسر الواو وتشديد اليآء المثناة تحتهـا 

�لصـاد المهملـة المضـمومة احمـد بـن وهيـب الجريـرى �لجـيم  ا�داى بكسر الهمزة حى من معد احمد بـن علـى الصـولى ﷐وفي ) ح(والياء المثناة تحتها 
وقيــل بفــتح الهمــزة والــواو والظــاهر ان الــواو ) ح(والــراء لمهملــة قبــل اليــاء وبعــدها احمــد بــن يحــيى الاودى بفــتح الهمــزة واســكان الــواو بعــدها دال مهملــة 

احمـد بـن ) ح(توحـة واليـاء المثنـاة التحتانيـة المشـددة والـرآء المهملـة بعـد الالـف عطف على الفتح دون الهمزة احمد بن محمد بن سيارة �لسين المهملـة المف
احمد بن علـى الفايـدى �لفـاء ) ح(احمد بن يحيى الخازمى �لخآء والزآء المعجمتين والميم ) ح(محمد بن مسلمة بفتح الميم قبل السين المهملة والهاء اخيرا 

في محمد بـن جعفـر بـن بطـه ) ح(وفي ) صـه(احمـد بـن بطـه �لبـاء الموحـدة والطـاء المهملـة ) صـه(و الدال المهملة واليآء المنقطة تحتها نقطتين بعد الالف 
 ضم الباء الموحدة وتشديد الطاء المهملة وعن فخر المحققين بضم الباء الموحدة وتشديد الطاء وقال روى الوجهان عن والدى
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آء المعجمــة والــواو بعــد الالــف اســامة بفــتح الهمــزة ادريــس الخــولانى ) ح) (صــه(اديم بــن الحــر مصــغرا  ب(�لخــ وفي القــاموس اســامة بضــم الهمــزة علــم ) قــ
ثم الفــآء اســحاق بــن ابــراهيم الحضــينى �لخــآء المهملــة والضــاد المعجمــة المفتوحــة بعــدها �ء مثنــاة ) صــه(الاســد اســد بــن عفــر �لعــين المهملــة المضــمومة 

اســحاق بــن ابى قــره �لقــاف المضــمومة ) ح(جريــر �لجــيم المفتوحــة والــرائين لمهملتــين بينهمــا �ء مثنــاة تحتانيــة اســحاق بــن ) صــه(تحتانيــة وبعــدها نــون 
ــف اسماعيــل بــن ابــراهيم بــن بــزه بضــم البــاء وفــتح الــزاى المعجمــة والهــاء  �لبــاء المفــردة ) ح(وفي ) صــه(والــرآء القنــانى �لقــاف المضــمومة والنــون قبــل الال

بفـتح البـآء المفـردة وفـتح الـراء المهملـة وعـن الشـهيد بفـتح البـاء الموحـدة وتشـديد المهملـة وفي نسـخة ) د(لمحققـة اى الـزاى المعجمـة وفي المفتوحة والزاى ا
اخرى بضـم الموحـدة وتشـديد المهملـة واعربـه في بعـض النسـخ الصـحيحة ظـاهرا بضـم البـاء الموحـدة واسـكان المعجمـة بـلا هـآء وفي بعـض النسـخ بضـم 

عيب العريشـى لموحدة وفتح الراء المهملة وبعدها هآء اسماعيل بن بزيع �لباء الموحدة والـزاى المعجمـة المكسـورة واليـاء المثنـاة تحتهـا اسماعيـل بـن شـالباء ا
ة واليــاء المثنــاة المفتوحــة والنــون �لعــين المهملــة المفتوحــة ثم الــراء المهملــة ثم اليــاء المثنــاة تحتهــا ثم الشــين المعجمــة اعــين بفــتح الهمــزة والعــين المهملــة الســاكن

سماعيــل العبســى �لمهملــة ثم البــاء الموحــدة ثم الســين المهملــة اسماعيــل حقيبــة ) صــه(اسماعيــل بــن علــى العمــى بفــتح العــين المهملــة وكســر المــيم المخففــة 
اسماعيـل ) صـه(يم المضـمومة والفـاء المفتوحـة والنـون بعـد اليـاء �لحاء المهملة المفتوحـة والقـاف المكسـورة واليـاء المثنـاة التحتانيـة والبـآء الموحـدة وقيـل �لجـ

اصـبغ بـن نباتــه بضـم النـون بــرد الاسـكاف بضـم البــاء الموحـدة بطـه مــر في احـد بــن ) قــب(بـن عبـدالرحمن الســدى بضـم السـين المهملــة وتشـديد الـدال 
حـدة وفـتح الـراء المهملـة واسـكان اليـاء بريـد بـن معويـة بضـم لبـاء الموحـدة بـرى بضـم البـاء المو ) ح(بطه الـبراء بـن عـازب �لعـين المهملـة والـزاى المعجمـة 

ــف ) ع(بســطام بكســر البــاء الموحــدة بنــان الــذى لعنــه الصــادق ) ح(وفــتح الــرآء المهملــة  و في �ــج ) صــه(بضــم البــاء الموحــدة ثم النــو�ن بينهمــا الال
زى �لبـاء الموحـدة المفتوحـة واليـاء المثنـاة تحتهـا والنـون بعـد الالـف والجـرزى بفـتح الجـيم والـزاى التحقيق انه �ليآء المثناة تحتـا بعـد البـاء الموحـدة بيـان الجـر 

بنــدار بضــم البــاء الموحــدة ثم النــون الســاكنة والــدال المهملــة والــراء اخــيرا بريــه بضــم البــاء الموحــدة وفــتح الــرآء واســكان اليــاء المثنــاة تح) ح(المعجمــة 
بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح الياء المثناة تحتها بزيـع بفـتح البـاء الموحـدة وكسـر ) لة والدال بعد الالف وفي دالعبادى بكسر العين المهم

بسر بن ارطاة بضم الباء الموحدة واسكان السين المهملة بزرج بضم البـاء الموحـدة) ح(الزاى المعجمة بسام بفتح البآء الموحدة وتشديد السين المهملة 
وفي الايضاح بفتح البآء وضم الزاى واسكان الرآء بشار بن يسار الضـبيعى الاول �لبـاء ) صه(وضم الزاى المعجمة واسكان الرآء المهملة والجيم اخيرا 

ضـاح فضـبطه بضـم الضـاد والضـبيعى اختلـف كـلام العلامـة في الاي) ح(الموحدة والشين المعجمة المشددة والثانى �لياء المثناة التحتانية والسـين المهملـة 
نــدى المعجمـة في ترجمـة بشــار وبفتحهـا وضــم البـاء في ترجمــة اخيـه سـعيد وهــو الـذى ضــبطه غـيره ومــنهم المنـذرى في الاكمـال بكــر بـن نعــيم مصـغرا الغا

بـن الحصــين �لحـآء المهملــة  �لغـين المعجمــة والـدال المهملــة بكـر بــن جنـاح �لجــيم المفتوحـة بشــر بـن مســلمة بفـتح المــيم وسـكون الســين المهملـة بســطام
جنــاده ) صــه(جنــدب �لجــيم المضــموم والنــون الســاكنة والــدال المهملــة المفتوحــة والبــاء الموحــدة ) ح(المضــمومة والصــاد المهملــة المفتوحــة و اليــاء بعــدها 

 يم المفتوحة والراء لمهملة والياءجرير �لج) رض(�لجيم المضمومة والنون والدال المهملة بعد الالف وجندب بن جنادة هو ابوذر الغفارى 
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جـراح الرواسـى �لجـيم المفتوحـة والـراء المهملـة المشـددة والحـاء المهملـة ) ح(جهم �لجيم المفتوحـة والهـاء السـاكنة بعـدها ) ح(المثناة تحتها ثم الراء المهملة 
نى بفـتح الجـيم و تشـديد الـراء المهملـة والحـاء بعـد الالـف وفـتح المـيم الرواس بضم الراء بعدها واو �مزة وبعد الالف سين مهملة جراح المداي) قب(وفي 

جبلـة ) ح(لـراء المهملـة والدال المهملة والياء المثناة تحتها بعد الالف ثم النون جحـدر �لجـيم المفتوحـة والحـاء المهملـة السـاكنة والـدال المهملـة المفتوحـة وا
ف الـلام جعفـر بـن بشـير فقحـة العلـم �لفـاء والقـاف والحـاء المهملـة وقيـل فقـه العلـم �لقـاف المضـمومة �لجيم والباء الموحدة واللام لمفتوحات مـع تخفيـ

بفـتح الحــاء  والفـاء المشـددة وقيـل نفحـة العلــم �لنـون والفـاء والحـاء المهملــة جـدعان �لجـيم المضـمومة والــدال المهملـة السـاكنة جعفـر بــن محمد بـن حكـيم
ر�ح �لبــاء الموحــدة دجلبــه �لجــيم المضــمومة ثم الــلام ثم البــاء المفــردة جميــل بــن دراج بفــتح الجــيم ودراج �لــدال المهملــة  جعفــر بــن محمد بــن) ح(المهملــة 

عـرنى وتشديد الراء والجيم اخـيرا جلـين قـد مـر في احمـد بـن جلـين جهـيم مصـغرا حـارث بـن صـين �لغـين المعجمـة المضـمومة وفـتح الصـاد المهملـة حبـة ال
لمهملــة ثم البــاء الموحــدة المشــددة والعــرنى بضـــم العــين المهملــة وفــتح الــرآء المهملــة بعــدها النـــون �ــج حجــر بــن زايــدة بضــم الحــاء المهملـــة بفــتح الحــآء ا

حجر بن عدى بضم الحآء المهملـة جبـيش بضـم الحـآء المهملـة وفـتح البـآء الموحـدة واسـكان اليـاء المثنـاة تحتهـا والشـ) ح(واسكان الجيم والرآء اخيرا 
مــة المضــمومة الــرآء المعجمــة حريــز الســبحتانى �لحــآء المهملــة المفتوحــة والــراء المهملــة واليــاء المثنــاة تحتهــا والــزاى المعجمــة الحســن بــن خــرزاذ �لخــاء المعج

الزبرقـــان �لـــزاى المعجمـــة �لـــراء المهملـــة الســـاكنة بعـــد الحـــاء الحســـن بـــن ) د(وفي ) صـــه) (ح(المهملـــة المشـــددة والـــزاى والـــذال المعجمتـــين بينهمـــا الـــف 
الحسـن بـن السـرى ) ح(الحسـن بـن زيـدان �لـزاى المعجمـة المفتوحـة ) ح(المكسورة والباء الموحدة الساكنة والراء المهملة المكسورة والقاف والنون اخـيرا 

محمد بن جمهور العمـى بفـتح العـين المهملـة والمـيم الحسن بن ) ح(الحسن بن ظريف �لظاء المعجمة ) ح(�لسين المفتوحة المهملة المفتوحة والراء المهملة 
الحسـن بـن علـى بـن سـيرة ) صـه ح(المشددة منسوب إلى بنى العم من بنى تميم الحسن بن على ن بقاح �لباء الموحدة والقـاف المشـددة والحـاء المهملـة 

دامة بضم القاف الحسـن بـن متيـد �لمـيم المفتوحـة والتـاء المثنـاة فوقـا الحسن بن ق) ح(بفتح السين المهملة واسكان الباء الموحدة والرآء المهملة المفتوحة 
بضــم المــيم الحســين بــن اشــكيب �لهمــزة المكســورة والشــين المعجمــة الســاكنة والكــاف واليــاء المثنــاة ) د(وفي ) صــه) (ح(المشــددة واليــاء المثنــاة التحتانيــة 

الحسـين بـن الحكـم الحـبرى ) صـه) (ح(وحدة والشين المعجمة المشددة الحسين بـن نعـيم مصـغرا الحسين بن بشار �لباء الم) ح(التحتانية والباء الموحدة 
لحسين بن السرى �لسين المهملة المفتوحة والراء المهملة الحسين بن فهم بفـتح الفـاء ) ح(�لحآء المهملة المكسورة والباء الموحدة المفتوحة والراء المهملة 

(بيد الله الغضايرى صاحب الرجال المشهور الغضايرى �لفصل بين الالف والراء �لياء المثناة التحتانيـة ولكـن في الحسين بن ع) ح(واسكان الهاء 
 بفتح الغين المعجمة والضاد المعجمة والراء المهملة بعد الالف بلا فصل انتهى

الحسـين بـن ميـاح �ليـاء المثنـاة التحتانيـة ) ح(اء المهملـة اخـيرا فيكون الغضارى الحسين بن عندر بضم العين واسكان النون وفتح الدال المهملة والر 
الحسـين بـن متويـة بفـتح المـيم وتشـديد التـاء المثنـاة وقهـا ) صه(الحسين بن ظريف �لظاء المعجمة ) صه(المشددة بعد الميم المفتوحة والحاء المهملة اخيرا 

 حصيف �لمهملتين) صه(د بن المغيرة بضم الميم وكسر الغين المعجمة الحسين بن احم) ح(واسكان الواو والياء المثناة التحتانية 
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جعفـر ) صـه(�لحاء المهملة والضاد المعجمة في ترجمة محمد بن حمران ابن المخارق �لمـيم المضـمومة والخـاء المعجمـة والـراء المهملـة ) صه(وفي ) ح(مصغرا 
حكـــم ن عتيــة �لتـــاء المثنـــاة الفوقانيـــة واليـــاء المثنـــاة ) ح) (صـــه(حكـــم بــن حكـــيم مصـــغرا بــن ســـوقه بضـــم الســـين المهملـــة واســكان الـــواء وفـــتح القـــاف 

وفي حواشــى ) ح(بضــم العــين المهملــة حكــم بــن القيــات بفــتح القــاف وتشــديد اليــاء المثنــاة التحتانيــة والتــاء المثنــاة الفوقانيــة ) صــه(وفي ) ح(التحتانيــة 
ا قبـل الالـف وبعـدها حمـران بضـم الحـآء المهملـة ذكـره في الايضـاح في ترجمـة سـعيد بـن حمـران ومحمد بـن النهج للمصنف بفتح القاف وتشديد المثناة فوق

صــحة �لمهملــة وتســكين المــيم والحــاء المهملــة حمــدان بــن ) د(وفي ) صــه(حمــران حمــاد بــن ضــمخة �لضــاد المعجمــة المفتوحــة والخــآء المعجمــة بعــد المــيم 
ورايــت في بعــض حواشــى الــنهج ) صــه(حميــد بــن المثــنى حميــد مصــغرا �لثــاء المثلثــة والنــون بعــدها المشــددة ) ح(الفــاء المعافــا بضــم المــيم والعــين المهملــة و 

ت عنـدى حنـان بـن منقولا عن الايضاح المتنى �لتاء المثناة الفوقانية بعد الميم المضمومة ثم النون المشددة ولكنى ما وجدته في نسخة الايضاح الـتى كانـ
ء المهملة وتخفيف النون بعدها وبعد الالف نون ايضا وسدير �لسين المهملة المفتوحة والراء اخيرا حيان السـراج �لحـاء المهملـة ثم اليـسدير بفتح الحا

ة والبـاء الموحـدة عجمـالمثناة التحتانيـة حنظلـة �لحـاء المهملـة المفتوحـة والنـون والظـاء المعجمـة المفتوحـة حوشـب �لحـاء المهملـة المفتوحـة والـواو والشـين الم
الثـانى عـن كتــاب خالـد بـن نجــيح الجـواز �لنـون المفتوحــة والجـيم واليـآء المثنــاة التحتانيـة والحـاء المهملــة والجـواز �لجـيم والــراى المعجمـة نقلـه الشــهيد ) ح(

صــبيح �لصــاد المهملــة المفتوحــة والبــاء  خالــد بــن) صــه(والــواو مشــددة علــى التقــديرين ) ح(و ) د(الشــيخ كمــا في �ــج و�لجــيم والنــون بيــاع الجــون في 
خزيمــة بــن �بــت �لخــاء ) ح(الموحــدة المكســورة واليــاء الســاكنة الحــاء المهملــة خالــد بــن طهمــان �لطــاء المهملــة المضــمومة والهــاء الســاكنة والمــيم والنــون 

خـلاد السـدى �لخـاء ) ح( السـاكنة المهملـة والمـيم بعـد الـلام المعجمة المضمومة والزاى المعجمة المفتوحة خطاب بن مسلمة �لميم المفتوحة اولا والسين
خيثمــة �لخــآء المفتوحــة المعجمــة واليــاء المثنــاة التحتانيــة الســاكنة والثــآء المثلثــة والمــيم والهــآء ) ح(المعجمــة والــلام المشــددة والســدى بضــم الســين المهملــة 

تانيـــة الســـاكنة والـــراء المهملـــة والالـــف والنـــون خفـــاف بـــن ايمـــاء بضـــم الخـــآء المعجمـــة ثم الفـــاء خـــيران �لخـــاء المعجمـــة المفتوحـــة ثم اليـــاء المثنـــاة التح) ح(
خالد بن يزيد بن جبل وخالـد بـن يزيـد ابـن بريـد ) ح(خليد �لخآء المعجمة مصغرا ) قب(المخففة ثم الالف ثم الفاء وايماء بكسر الهمزة بعدها تحتانية 

لثانى بريد �لراء المهملة دندان �لدال المهملة المفتوحـة والنـون السـاكنة والـدال المهملـة لقـب احمـد بـن الحسـين داود العكلى الاول يزيد �لزاء المعجمة وا
نة بعــدها والبــاء بــن بــلال بــن احيحــة بضــم الهمــزة والحــائين المهملتــين بينهمــا �ء مثنــاة تحتانيــة �ــج داود بــن زربى �لــزاء المعجمــة المضــمومة والــرآء الســاك

�لزاى المعجمة المكسورة داود بن سـليمان الحمـار �لحـاء المهملـة المفتوحـة والمـيم المشـددة والـراء المهملـة بعـد الالـف داود الرقـى ) ح(وفي ) صه(ة لموحد
داود بـن كـوره ) ح(�لراء المهملة والقاف داود بن الحصين مصغرا داود بن سـرحان بكسـر السـين المهملـة واسـكان الـراء والحـاء المهملـة والالـف والنـون 

داود بن فرقد بفتح الفآء واسكان الراء بعدها القاف ثم مهملـة داود بـن مافنـه �لمـيم ثم الالـف ثم الفـاء ثم ) ح(بضم الكاف واسكان الواو وفتح الراء 
لة دراج مـر في جميـل بـن دراج درسـت النون المشددة دارم بن قبيصة �لراء بعد الالف و�لقاف لمفتوحة وكسر الباء الموحدة ثم �ء ساكنة ثم صاد مهم

دعبــد بكســر الــدال المهملــة واســكان العــين المهملــة وكســر البــاء ) ح(�لــدال المهملــة المضــمومة والــراء المضــمومة والســين الســاكنة والتــاء المثنــاة فوقهــا 
 الموحده دكين
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تشـديد الـراء والجـيم اخـيرا دول بضـم الـدال المهملـة والـلام بعـد الـواو ذبيـان �لدال المهملة مصغرا و�تى في الالقاب دراج �لدال المهملـة اولا المفتوحـة و 
ثنـاة التحتانيـة والحـاء بضم الذال المعجمة واسكان الباء الموحدة وفتح المثناة تحتهـا والنـون اخـيرا ذريـح �لـذال المعجمـة المفتوحـة والـراء المكسـورة واليـاء الم

ر�ط �لــراء المهملــة المكســورة ) ح(يضــاح ربيــع المســلى بضــم المــيم وفــتح الســين المهملــة وتشــديد الــلام المكســورة المهملــة المحــاربى بفــتح المــيم كمــا في الا
ربعــى بكسـر الــراء المهملـة ثم البــاء الموحـدة ثم العــين المهملـة وفي جــامع الاصـول بكســر الـراء وســكون اليـاء الموحــدة ) ح(والبـاء الموحـدة والطــآء المهملـة 

د الياء وربيع بن خثـيم �لخـاء المعجمـة المضـمومة والثـاء المثلثـة قبـل اليـاء المثنـاة التحتانيـة احـد الزهـاد الثمانيـة قالـه الكشـى عـن علـوكسر العين وتشدي
لثـاء ة وابن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان كذا في الخلاصة وفي بعض نسخ مجمع البحـرين في مـادة ربـع والربيـع بـن خثـيم �لخـاء المعجمـة المضـموم

او المثنـاة والظـاهر المثلثة بعد الياء المنقطة تحتهـا نقطتـين احـده الزهـاد الثمانيـة قالـه الكشـى ولا يخفـى مـا بـين الكلامـين مـن الاخـتلاف في تقـديم المثلثـة 
قـديم الثـآء المثلثـة ثم اليـآء المثنــاة اشـتباه في نسـخ ا�مـع قـال الشــهيد الثـانى في شـرح الدرايـة مثـل خثــيم كلاهمـا �لخـاء المعجمـة الا ان احـدهما بضــمها وت

عى رشـيد الهجـرى بضـم من تحت والاخر بفتحها ثم المثناة ثم المثلثة فالاول ابوالربيع بن خثيم احد الزهاد الثمانية والثانى ابوسعيد بن خثـيم الهـلالى التـاب
 ا قد ضبط الهجرى بضم الجيم وهو اشتباه انتهىوالهجرى بفتح الهاء والجيم قال بعض العلماء رايت بعض اصحابن) صه(الراء المهملة 

رقــيم بــن اليــاس ) صــه(وهـو ابــن زيــد الجعفــى رفاعــة بكســر الـرآء لمهملــة وبعــدها الفــآء ثم العــين المهملــة بعـد الالــف ) صــه(رشـيد بفــتح الــراء المهملــة 
رزيـــق اربعـــة بـــن دينـــار ) ح(والـــواو الســـاكنة والحـــاء المهملـــة ضـــبطه بعـــض العلمـــاء �لـــراء المهملـــة المضـــمومة والقـــاف المفتوحـــة روح بفـــتح الـــراء المهملـــة 

ر وذكرهمـا الشـيخ وابوالعباس وابن الزبير الخلقانى وابن مرزوق فـالاولان مـنهم بتقـديم الـرآء المهملـة المضـمومة ثم الـزاى المعجمـة المفتوحـة بـلا خـلاف يـذك
خ ايضــا في البــاب المــذكور ايضــا وكــذا حكــى عــن جــش وصــرح في لايضــاح في �ب المهملــة والثالــث ذكــره الشــي) ع(في رجالــه في اصــحاب الصــادق 

في �ب المهملة وحكى عن جش انـه ذكـره في �ب ) صه(انه ذكره في �ب المعجمة والرابع ذكره في ) ست(ايضا �نه �لمهملة المضمومة وحكى عن 
بس عليــه حالــه فتــوهم انــه رزيــق بتقــديم المهملــة واثبتــه في �ب الــراء وبعــض اصــحابنا التــ) د(المعجمــة نقلــه عــن الســيد جمــال الــدين بــن طــاوس وقــال في 

ت(وهــو وهــم وقــد اثبتــه الشــيخ ابــوجعفر في  في �ب الــزاى ويذويــه �لــراء المهملــة المكســورة اليــاء المثنــاة التحتانيــة الســاكنة والــذال المعجمــة المفتوحــة ) ســ
جعـل الــذال المعجمــة مضــمومة ويحتمـل كــون الــواو مفتوحـة واليــآء بعــدها سـاكنة رذيــن بفــتح الــراء ) ح(والـواو الســاكنة واليــاء المثنـاة تحتهــا المفتوحــة وفي 

في قسم الضعفاء وزين رجـلان في �ب المهملـة زكـر� بـن ) صه(في ترجمة اسود بن رزين وترجمة اسماعيل بن على بن رزين؟ وذكر ) ح(المهملة ذكره في 
لزاى المعجمة ابن اعين بفتح الياء المثناة التحتانيـة ابـن سنسـن �لسـينين المهملتـين المضـمومتين بينهمـا نـون رارة بضم ا) صه(ادريس ابوجرير بضم الجيم 
زحر بفتح الزاى المعجمة واسكان الحآء المهملة والرآء المهملة اخيرا زرعة �لزاى المعجمة المضـمومة وبعـدها رآء وعـين ) صه(ساكنة وبعدهما نون ايضا 

عن السيد بن طاوس انه ذكر في كتابه انه كلما كان من هـذا الاسـم اعـنى زرعـة فهـو بفـتح الـزاى لمعجمـة زمعـة �لـزاى المعجمـة وحكى ) ح(مهملتان 
 زيدان) صه(ز�د القندى �لقاف والنون والدال المهملة ) ح(والميم والعين المهملة والثلثة مفتوحة 
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ة والد الحسن والحسين وقد مر في الحسن زبرقان �لزاى المعجمة المكسـورة والبـاء الموحـدة السـاكنة بفتح الزاى المعجمة والالف والنون بعد الدال المهمل
الاجــرى �لجــيم والــراء المهملــة المكســورة والقــاف والنــون وقــد مــر زيــد الرطــاب بتشــديد الطــاء المهملــة بعــد الــراء المهملــة ثم الالــف ثم البــاء الموحــدة زيــد 

شــددة كــذا اعربــه بعــض العلمــاء زيــد الــزراد �لــزاى المعجمــة المفتوحــة ثم المشــددة المهملــة ثم الالــف ثم المهملــة ســكين �لســين المضــمومة والــراء المهملــة الم
سـليم بـن قـيس بضـم ) صـه(سيف بن عميرة بفتح العـين المهملـة ) صه(سهل بن حنيف �لحاء المهملة المضمومة ) صه(المهملة المضمومة والنون اخيرا 

سليمان بن سفيان بن داود المسترق بضم الميم واسكان السـين المهملـة وفـتح التـاء المثنـاة الفوقانيـة والـرآء المهملـة ) صه(ثم اللام المفتوحة  السين المهملة
سـعيد ) صـه(سـعيد بـن جبـير �لجـيم المضـمومة ) صـه(سعد الاحوص �لحـآء والصـاد المهملتـين بينهمـا واو ) د(و ) ح(وهى مكسورة كما صرح به في 

نــاة التحتانيــة والســين الغــراد �لغــين المعجمــة والــرآء والــدال المهملتــين ســعيد بــن بيــان �لبــاء الموحــدة ثم اليــآء المثنــاة التحتانيــة ســعيد بــن يســار �ليــاء المث
طآء المهملة سـعيد بـن سعيد بن طريف وسعد بن طريف �ل) صه(سالم بن مكرم بضم الميم واسكان الكاف وفتح الراء المهملة ) صه(المهملة المخففه 

وشـرح الدرايـة سـلامة الارزنى �لـراء المهملـة السـاكنة ثم الـزاى ) د(و ) خثيم �لخاء المعجمة المفتوحة ثم الياء المثناة التحتانية السـاكنة ثم الثـاء المثلثـة صـه
ملـة سـليمان بـن مسـهر بكسـر المـيم وفـتح الهـاء سـليمان بـن قـرم بفـتح القـاف وسـكون الـراء المه) صـه(المعجمة ثم النون سلمة بن كهيل بضـم الكـاف 

شـيث بـن ربعـى ) ح(سـوقه بضـم السـين المهملـة واسـكان الـواو وفـتح القـاف ) صـه(وسهل بن زاذريه �لزاى المعجمة اولا والذال المعجمـة بعـد الالـف 
وفـتح التـاء المثنـاة الفوقانيـة وسـكون اليـاء كـذا في جـامع بفتح اوله ثم الموحـدة ثم مثلثـة ابـن ربعـى شـتير بضـم الشـين المعجملـة ) قب(�لباء الموحدة وفي 

يره �لبــاء الموحــدة بعــد الشــين المعجمــة شــرحبيل بضــم الشــين المعجمــة فــتح الــراء المهملــة وســكون الحــاء المهملــة والبــاء الموحــدة ) صــه(الاصــول وفي  وغــ
يرا شــغر بفــتح الشــين المعجمــة وفــتح الغــين الم عجمــة شــاذويه �لشــين المعجمــة والالــف ثم الــذال المعجمــة المضــمومة واليــاء واليــاء المثنــاة تحتهــا والــلام اخــ

  )ح(المثناة التحتانية بعد الواو
) صـه(يم اقول الظاهر ان مع ضم الذال يكون الواو مفتوحة واليآء ساكنة شبرمة والد عبدالله �لشين المعجمة والباء الموحـدة والـرآء المهملـة والمـ

كون الموحدة وضم الرآء صوحان والد صعصعة وزيد بضم الصاد المهملة واسكان الـواو قبـل الحـآء المهملـة والنـون بعـد الالـف بضم المعجمة وس) قب(
الجـواربى ) د(صباح بتشـديد البـاء الموحـدة صـرح بـه بعـض العلمـاء صـالح الجـوارى �لجـيم والـواو والالـف والـراء المهملـة واليـاء المثنـاة التحتانيـة وفي ) صه(

تين ل البــآء الموحــدة بعــد الــراء واليــاء المثنــاة وجعــل الاول وهمــا صــبيح بفــتح الصــاد جماعــة مــنهم والــد عيســى صعصــعة �لصــادين لمهملتــين المفتــوح�دخــا
واعربه كـذلك اى مصـغرا بعـض العلمـاء طرخـان بفـتح الطـآء المهملـة واسـك) س(والعينين المهملتين اولهما ساكنة والاخر مفتوحة ضريس كزبير علم 

ا ظريـف بـن �صـح الراء المهملة والخآء المعجمة والنون بعد الالف طرماح كسنمار �لطآء والرآء المهملتين المكسورتين وتشديد الميم والحاء المهملـة اخـير 
المفتـوحتين والـلام المخففـة  �لظآء المعجمة عاصـم بـن حميـد مصـغرا عبـدالغفار بـن الجـازى �لجـيم الـراى المعجمـة عبـدالله بـن جبلـة �لجـيم والبـاء الموحـدة

 عبدالله بن مسكان �لميم المضمومة و) صه(
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 في سـعيد وفـتح السين المهملة الساكنة عبدالله بن المغيرة بضم الميم وكسـر الغـين المعجمـة واليـآء المثنـاة التحتانيـة عثمـان بـن سـعيد العمـرى بفـتح السـين
عمــرو بــن ) صــه(�لحــاء المهملــة والــزاى المعجمــة المفتــوحين والــواو المشــددة والــراء المهملــة علــى بــن حــزور ) ع(العــين في العمــرى مــن نــواب الصــاحب 

ثنـاة التحتانيـة السـاكنة حريث �لحاء المهملـة المضـمومة والـراء المهملـة واليـاء المثنـاة التحتانيـة الثـاء المثلثـة علـى بـن احمـد بـن ابى جيـد �لجـيم المكسـورة والم
هملــة المضــمومة ثم المعجمــة ثم الالــف والفــاء والــراء المهملــة عبــدالله بــن وضــاح بتشــديد الضــا المعجمــة والحــآء اخــيرا المهملــة والــدال المهملــة عــذافر �لم

على بن عقبة �تى عقبة على بن مهز�ر �لمـيم والهـآء ثم الـزاى المعجمـة ثم اليـاء المثنـاة التحتانيـة ) ح(عمران بن قطى بفتح القاف وفتح الطآء المهملة 
عبـــدالله بـــن يزيـــد الجريـــزى ) صـــه( الالــف ثم الـــراء المهملـــة عبـــاس الخريـــزى �لخـــآء المعجمــة ثم الـــراء المهملـــة ثم اليـــاء المثنـــاة التحتانيـــة ثم الــزاى المعجمـــة ثم

�لغـين والضـاد المعجمتـين  )د(وفي ) صـه(الخززى بدون الياء عبدالحميد بـن غـواض �لضـاد المعجمـة ) ح(�لمعجمة ثم المهملة ثم المثناة ثم المعجمة وفي 
عبدالصـمد العرامـى عبدالرحمن بن ابى نجران �لنون والجيم والرآء المهملـة عبـدالرحمن الرزمـى �لـراء المهملـة ثم الـزاى المعجمـة عبـدالرحمن بـن بـديل مصـغرا 

ضـمتين و�لجيمـين يعـنى ان بعـد الـرآء المهملـة جـريح �ل) د(عبـدالله بـن جـريح في حاشـية �ـج مـن المصـنف جـريح كـامير وفي ) صـه(بضم العين المهملة 
ير بضـم ) د(�ء موحدة مضمومة عبدالله بن خباب �لخاء المعجمة والبائين الموحـدتين بينهمـا الـف وفى  صـرح بكـون البـاء لاولى مشـددة عبـدالله بـن بجـ

عثيمـة بفـتح ) صـه(�لخـاء المعجمـة والـدال المهملـة والشـين المعجمـة  الباء الموحدة وفتح الجيم واسكان الياء المثناة تحتا والراء المهملـة عبـدالله بـن خـداش
عبدالله بن الصلت �لصاد المهملـة المفتوحـة والتـآء المثنـاة الفوقانيـة عبـدالله بـن يقطـر �لقـاف ) ح(العين المهملة ثم الياء المثناة التحتانية ثم الميم المفتوحة 

آء المهملة عتبة بضم العين المهملة والتاء المثناة الفوقانية المفتوحـة ثم البـاء الموحـدة اسـم لجماعـة مـنهم والـد عبـد الساكنة بعد الياء المثناة التحتانية ثم الط
ووالـد علـى عثمـان بـن حنيـف �لحـاء ) صـه(الكريم وعبدالملك وعبدالرحمن وغيرهم عقبة بضم العين واسكان القاف جماعة منهم ابن عمـرو الانصـارى 

علـى بـن احمـد بـن اشـيم بفـتح الهمـزة وسـكون الشـين ) صـه(علبـا �لبـاء الموحـدة ) صـه(النـون المفتوحـة والفـاء بعـد اليـآء المثنـاة تحتهـا المهملة المضمومة و 
ــآء المثنــاة التحتانيــة  يرة بكســر الشــين ) د) (صــه(المعجمــة وفــتح الي وفي نســخة بضــم الهمــزة وفــتح الشــين المعجمــة وســكون المثنــاة التحتانيــة علــى بــن شــ

سـين المهملـة العـلا جمة واليآء المثناة التحتانية والرآء المهملة عبيدة السلمانى بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون اليآء السلمانى بفـتح الالمع
مـق بفـتح الحـاء المهملـة بن رزين بتقديم الراء المهملة المفتوحة علـى الـزاى علـى بـن ابى جهمـة بفـتح الجـيم عبـدالله بـن سـنان بكسـر السـين عمـرو بـن الح

عــامر بــن  وكسـر المــيم ككتـف بمعــنى خفيــف اللحيـة عــامر بــن واثلـة �لثــاء المثلثــة بعـد الالــف قبــل الـلام عبــدالملك بــن حكـيم �لحــآء المهملــة المفتوحـة ح
عيسـى بـن المسـتفاد �لسـين ) صـه(ا عمر بن زيد بن دبيان �لدال المهملـة والنـون اخـير ) صه(جذاعة �لجيم على بن حسكة؟ �لحاء والسين المهملتين 

المهملــة بعــد الــواو المهملــة والتــاء المثنــاة الفوقانيــة والفــاء والــدال المهملــة عبــدوس بضــم العــين المهملــة واســكان البــاء الموحــدة وضــم الــدال المهملــة والســين 
ن بعــد الــواو عايــذ والــد احمــد �ليــاء المنقطــة تحتهــا نقطتــين عــازب �لعــين المهملــة والــزاى المعجمــة عبــدون بضــم العــين المهملــة واســكان البــاء والنــو ) ح(

 والذال المعجمة علان بفتح العين المهملة وتشديد
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علـى بـن ) ح(ملـة اللام والنون اخيرا عندر بضم العين المهملة واسكان النون وفـتح الـدال المهملـة والـرآء اخـيرا علـى بـن ر�ب �مـزة اليـاء بعـد الـراء المه
فيهمــا وفي نســخة مــن كتــاب الشــيخ )؟؟(الجلقــى بفتحتــين قيــل �لقــاف وقيــل �لفــاء �لخــآء ) د(ى قيــل �لجــيم المضــمومة والقــاف وفي محمد بــن الجلقــ

فسـانجس بضـم الفـآء والسـينين المهملتـين والنـون ) ح(الحلفى �لحآء والفاء عمرو بن توبة �لمثناة فوقـا ثم الـواو ثم الموحـدة فضـالة بـن ايـوب بفـتح الفـآء 
اة فوقـا ثم البـاء لساكنة بعد الالف والجيم المضمومة عن الشهيد الثانى قعقاع �لقافين المفتوحتين بينهما عين مهملة قتيبة بضـم القـاف وفـتح التـاء المثنـا

في ترجمــة احمــد بــن علــى بــن وقــال ) ح(الموحـدة المفتوحــة قعــين �لقــاف المضــمومة والعــين المهملــة الســاكنة واليــاء المثنــاة التحتانيــة والنــون كــذا ضــبطه في 
ولويـه والـد جعفـر احمد اسامة بن نصر بن قعين �لقاف المضمومة والعين المهملة المفتوحة واليآء الساكنة والنون اخـيرا قنـبره بفـتح القـاف والهـآء اخـيرا ق

  بضم القاف واسكان الواو الاول وضم اللام والواو بعدها) ح(بن محمد بن قولويه قال في 
ر كما مر في شاذويه ان بعد الـلام المضـمومة الـواو المفتوحـة ثم البـاء لسـاكنة قاسـم بـن محمد الخلقـانى بضـم الخـاء المعجمـة والقـاف والنـوناقول الظاه

المفتوحــة كثـير بــن كارونـد �لـراء المهملـة والـواو المفتــوحتين والنـون السـاكنة والـدال المهملـة كشــمرد �لكـاف ثم الشـين المعجمـة والمـيم ) صـه(بعـد الالـف 
محمد بن اورمـه بضـم الهمـزة واسـكان الـواو وفـتح الـرآء والمـيم وقـد تقـدم الـراء علـى ) ح(محش بن احمد بتشديد الشين ) ح(والراء الساكنة والدال المهملة 

 الخـآء لمعجمـة المفتوحـة ثم الجـيم محمد بن الحصين �لمهملتين مصغرا محمد بن عذافر مر في عذافر محمد بن الفرج الرخجى بضـم الـراء المهملـة ثم) صه(الواو 
مخنـف في جـامع الاصـول بكسـر المـيم وسـكون ) صـه(والرخج قرية بكرمان محمد بن موسى لقبه خورا �لخآء المعجمـة المضـمومة ثم الـواو ثم الـراء المهملـة 
لــف ثم الــزاى المعجمــة مــروك بفــتح المــيم وســكون الــراء الخــآء المعجمــة وفــتح النــون ثم الفــاء ابــن ســليم مصــغرا مــرازم بضــم المــيم ثم الــراء المهملــة قبــل الا

هملـة المكسـورة المهملة وفتح الواو ثم الكاف مخول بكسر الميم واسكان الخاء لمعجمة والواو المفتوحة ثم اللام مقرن بضـم المـيم وفـتح القـاف وتشـديد الم
هملـة وتشـديد الـلام �ـج نقلـه عـن الشـهيد الثـانى معتـب بضـم المـيم وفـتح والنون مشمعل بضم الميم واسكان الشين المعجمة وفتح المـيم وكسـر العـين الم

المشـددة والبـاء الموحـدة العين المهملة وتشديد التآء المثناة الفوقانية المكسورة ثم البآء الموحـدة معـروف بـن خربـوذ �لخـاء المعجمـة المفتوحـة والـراء المهملـة 
موسـى بـن اكيـل ) صه(لخآء المعجمة المضمومة والنون المفتوحة والسين المهملة بعد المثناة التحتانية معلى بن خنيس �) صه(والذال المعجمة بعد الواو 

واسـكان  بضم الالف وفتح الكاف والمثنـاة التحتانيـة السـاكنة ثم الـلام ميـاح مـر في الحسـين ميـاح متيـل مـر في الحسـن بـن متيـل ميسـر؟ قيـل بفـتح المـيم
يم وفتح المثناة ثم السين المهملة المشددة ثم الراء المهملة مسلمة بفتح الميم ثم السين ثم الميم مهزم بكسـر المـيم وبعـدها هـآء المثناة التحتانية وقيل بضم الم

كســـر المـــيم ثم زاى مفتوحـــة مهـــران بكســـر المـــيم وبعـــدها هـــاء ثم رآء مهملـــة والنـــون اخـــيرا مـــرار بفـــتح المـــيم وتشـــديد الـــرآء المهملـــة والـــرآء اخـــيرا منهـــال ب
سـمى بلؤلـؤة البحـرين واسكان النون واللام اخيرا ميثم بكسر الميم واسكان الياء المثناة التحتانية وفـتح المثلثـة قـال بعـض مشـايخنا البحـرينيين في كتابـه الم

عـض العلمـاء ايضـا في ميـثم ان كلما وجد ميثم فهـو بكسـر المـيم الاولى الا ميـثم البحـرينى والـد ابـن ميـثم شـارح الشـروح الثلثـة علـى �ـج البلاغـة وقـال ب
  التمار بكسر الميم و
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المهملــة  لم �ت �لفــتح الا ميــثم البحــرينى هــو مــن المتــاخرين مصــقلة بفــتح المــيم واســكان الصــاد المهملــة وفــتح القــاف مســكان �لمــيم المضــمومة والســين
التحتانيـة مـا بنـداد �لمـيم قبـل الالـف والبـآء الموحـدة بعـدها النـون والـذال  الساكنة والنون بعد الالف المغيرة بضم الميم وكسر الغين المعجمة واليآء المثنـاة

مسمع بن كردين �لراء بعد الكاف المكسورة والدال المهملـة المكسـورة واليـاء المثنـاة تحتهـا قبـل النـون ممويـه بفـتح الميمـين ثم الـواو ثم) ح(المعجمة اخيرا 
 �لشــين والخــآء المعجمتــين وفي القــاموس الشــخير كســكيت محمد بــن عبــدالله المســلى �لســين المهملــة بعــد المــيم اليــاء المثنــاة تحتهــا محمد بــن عبــدالله الشــخير

المسـلى بضـم المـيم وفـتح السـين وفي جـامع الاصـول بضـم المـيم وسـكون السـين ) ح(وفي ) صـه(واللام بعد السين ومسـلية بضـم المـيم قبيلـة مـن مـذحج 
�لجــيم المضــمومة محمد ثــوا� �لمثلثــة والـواو والبــاء الموحــدة محمد بــن الحســن بــن شمــون ) د(وفي ) صــه(لــراء قبــل اليـاء وبعــدها محمد بـن احمــد الجريــرى �لجــيم وا

محمد بــن مســلم ن ر�ح بفــتح الــراء المهملــة والبــآء الموحــدة محمد بــن يــونس تســنيم ) صــه(�لشــين المعجمــة والنــون محمد بــن علــى بــن جــاك �لجــيم والكــاف 
لملك التبـان �لتـاء فوقا ثم السين المهملة والنون والمثناة تحتا محمد بن سوقة بضم المهملة محمد بن عبدالله الجلاب �لجيم والبآء الموحدة محمد بـن عبـدا �لمثناة

محمد بـن ميسـر �لسـين المهملـة ) قـب(المثناة فوقا والبآء الموحدة والنون بعد الالف محمد بن عقيل بن غزوان بفتح الغين المعجمة وسكون الـزاى المعجمـة 
 الالـف ثم الـذال المعجمـة بعد اليآء المثناة تحتها محمد بن نصير �لصاد المهملة مصغرا محمد بن يزداد �لزاى المعجمة بعد الياء المثناة تحتـا والـدال لمهملـة ثم

اويـة عمـار الـدهنى بضـم الـدال المهملـة واسـكان الهـآء وفتحهـا والنـون مع) ح(محمد بن الحسن بن فروخ �لفاء ثم الراء المشددة ثم الواو ثم الخاء المعجمـة 
معمــر وهــو قــد يكــون بضــم الاول وفــتح العــين المهملــة وتشــديد المــيم الثانيــة وهــو معمــر بــن خــلاد �لخــآء المعجمــة وقــد يكــون بفــتح ) صــه(قبــل اليــاء 

ــف المــيم الثــانى وهــو معمــر بــن يحــيى ذكــره في  ب(مســيب بــن نجبــة بفــتح النــون والجــيم والموحــدة ) ح(الميمــين واســكان العــين وتخفي ماجيلويــة �لجــيم ) قــ
محمد بــن وهبــان بفــتح الــواو واســكان الهــاء والبــآء الموحــدة الــدبيلى �لــدال المهملــة والبــآء ) ح(المكســورة واليــاء المثنــاة تحتهــا ثم لــلام المضــمومة ثم الــواو 

ون قبل البآء الموحدة مفضل بن قيس بن رمانه بضم الراء وتشـديد المـيم والنـون بعـد الالـف منصـور بـن الموحدة المفتوحة واليآء المثناة من تحت منبه �لن
يرا منـدل بفـتح المـيم واسـكان النـون وفـتح  حازم �لحاء المهملة والزاى المعجمة المنخل �لميم المضمومة والنون المفتوحة والخآء المعجمة المشددة واللام اخـ

(العنـزى بفـتح النـون وبعـدها الـزاى المعجمـة وفي ) قب(العترى �لمهملة المفتوحة والمثناة فوقا المفتوحة ايضا والمهملة بعدها وفي المهملة وبعدها اللام 
�لــزاى المعجمــة نصــر جماعــة بعضــهم �لصــاد المهم) ح(وفي ) صــه(�لعــين المهملــة والتــآء المثنــاة الســاكنة موســى ن رنجويــه �لــرآء المهملــة ثم النــون 

بغـير جماعـة وكـذلك النضـر والـذى �لمهملـة عـار عـن الـلام والـذى �لمعجمـة مـلازم لـه وصـرح بـذلك غـيره ) قـب(وبعضهم �لمعجمة قال ابن حجر في 
ت ســيجئ في بــنى نوبخــت وريــزه �لــواو المفتوحــة والــراء المهملــة المكســورة واليــآء المثنــاة تحتهــا والــزاى المعجمــة المفتوحــة الوليــ بــن صــبيح بفــتح د ايضــا نوبخــ

آء المعجمـة اولا لصاد المهملة و الباء الموحدة قبل اليآء المثناة ومذك �لواو المفتوحة واسكان النون وفتح الدال المهملة والكاف هارون بن خارجـة �لخـ
يحـيى بـن اكـثم مـن ) صـه) (ع(مـير المـؤمنين ثم الجيم بعد الراء المهملة والالف هاشم بن عتبة �لعين المهملة المضـمومة والتـآء المثنـاة فوقـا مـن اصـحاب ا

 العامة �لثآء المثلثة بعد الكاف يونس بن ظبيان �لظآء المعجمة المفتوحة والبآء الموحدة
   



٢٩٨ 

يى بـن زايـر �لـزاى يرا يحقبل الياء المثناة التحتانية والنون بعد الالف يحيى بن عليم �لعين المهملة مصغرا يحيى بن و�ب �لمثلثة لمشددة والباء الموحدة اخ
يزيــد بــن نـويرة �لنــون المضــمومة يزيــد الصـايغ �لصــاد المهملــة والغــين ) ح(المعجمـة المفتوحــة ثم الالــف ثم اليـاء المثنــاة التحتانيــة الســاكنة ثم الـرآء المهملــة 

لســين المهملــة المكســورة والكــاف المشــددة يعقــوب الســكيت �) صــه(المعجمــة يوســف بــن الســخت �لســين المهملــة والخــآء المعجمــة والتــاء المثنــاة فوقــا 
قـال الـدئلى بضـم الـدال المكسورة ثم الياء المثناة تحتا ثم المثناة فوقا �ب لكنى ابوالاسود الديلمى بكسر الـدال المهملـة وسـكون اليـآء المثنـاة التحتانيـة وي

ب(بعـدها همــزة مفتوحـة  اء المثنـاة التحتانيــة وفــتح النـون ابــوبرزة الســلمى بفـتح البــآء الموحــدة ابــن اذينـة بضــم الهمــزة وفـتح الــذال المعجمــة واسـكان اليــ) قــ
اء المثنـاة تحتهـا والنـون والراء المهملة والزاى المعجمة ابن مرار بفتح الميم وتشديد الراء المهملة والـراء اخـيرا بـن اخـى ذبيـان �لـذال المعجمـة المضـمومة واليـ

لخآء المعجمة الساكنة وفتح النون ابوالاعز �ج الظاهر من النسخ انه �لعين المهملـة والـزاى المعجمـة وربمـا ابومخنف �لميم �لمكسورة وا) ح(بعد الالف 
ابوجنـادة بضــم الجـيم والنــون ) قـب(قيـل واحتمـل �لغــين المعجمـة والـراء المهملــة ابـوالبخترى بفـتح الموحــدة والمثنـاة الفوقانيـة بينهمــا خـآء معجمـة ســاكنة 

والـد عبـدالرحمن ابوضـمرة �لضـاد المعجمـة المفتوحـة ابـوبردة بضـم ) صه(ة بعد الالف ابن ابى نجران �لنون والجيم والراء المهملة والنون بعد والدال المهمل
ليكــة ابى مالموحــدة واســكان الــراء المهملــة وفــتح الــدال المهملــة ابــن ابى هراســة بكســر الهــاء وبعــد الالــف ســين مهملــة يكــنى بــه ابــراهيم بــن ابى رجــا ابــن 

والنـون المكسـورة بعـد �لميم المضمومة واللام المفتوحة والياء المثناة الساكنة تحتـا والكـاف المفتوحـة يكـنى بـه ابـراهيم بـن خالـد ابـن خانيـة �لخـاء المعجمـة 
(اة تحتـا السـاكنة ثم المثلثـة المفتوحـة يكنى به احمد بن عبدالله بن مهران ابوخيثمة بضم الخآء المعجمة واليـاء المثنـ) ح(الالف والباء الموحدة المفتوحة 

عجمـة وبعـدها وهو جـد بسـطام بـن الحصـين ابوسـبره بفـتح السـين المهملـة وضـم البـاء الموحـدة وفـتح الـراء المهملـة ابـوالمفراء بفـتح المـيم واسـكان الغـين الم
ــف مقصــور وقيــل ممــدود  ابــو�ب ) ح(ة والــلام المشــددة يكــنى بــه حكــم بــه حكــيم بــوولاد بتشــديد الــلام ابــوخلاد �لخــاء المعجمــ) ح(رآء مهملــة ثم ال

ثنـاة فوقـا بـنى والبـه �لنـون اولا والبـاء الموحـدة اخـيرا يكـنى بـه الحسـن بـن عطيـة ابـن ابى فاختـه �لفـاء اولا والخـاء المعجمـة المكسـورة بعـد الالـف والتـاء الم
وولـده خالـد بـن ابى دجانـه هـو المشـهور �بـن ) صـه(ومة والجيم والنون بعد الالـف ابودجانه �لدال المهملة المضم) ح(بكسر اللام وفتح الباء الموحدة 
ابــن عبـدوس بضـم العــين علـى وزن عبــدون ابوسـعيد الخــدرى بضـم الخـاء المعجمــة وسـكون الــدال المهملـة وكســر ) (ع(ابى دجانـه مـن اصــحاب الامـير 

هملــة واســكان البــاء الموحــدة والــدال المهملــة ثم الــواو ثم النــون ابــن قبــه �لقــاف المكســورة الــراء المهملــة واليــاء المثنــاة التحتانيــة ابــن عبــدون بضــم العــين لم
وقال السيد صفى الدين محمد بن معد الموسوى محمد بن قبـه �لقـاف المكسـورة والبـاء المنقطـة تحتهـا نقطـة المخففـة ) صه(والباء الموحدة المفتوحة المخففة 

ت بضـم ) ح(القـاف وتشـديد البـاء قـال العلامـة في  المفتوحة ثم قال وجدت في نسخة بضـم بعـد نقـل ذلـك والـذى سمعنـا مـن مشـايخنا الاول بـنى نوبخـ
ابــن قولويــه قــد مــر في اســم قولويــه ابــن ابى داحــة �لــدال ) ح(النــون واســكان الــواو وضــم البــاء الموحــدة واســكان الخــآء المعجمــة والتــاء المثنــاة الفوقانيــة 

 رزيـق �لـراء المهملـة المضـمومة والـزاى المعجمـة المفتوحـة ابـن برنيـة �لبـاء الموحـدة والـراء المهملـة والنـون المكسـورة واليـاء المثنـاةبـنى) صـه(والحاء المهملتـين 
 التحتانية المشددة ابوالصباح
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بكسر الكاف وفتح النـون المخففـة قبيلـة مـن  الكنانى بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة وانما سمى �لكنانى لان منزله في كنانه فعرف به وكنانه
�لـذال  ابواسحاق المذارى بفتح الميم والـذال المعجمـة والـراء المهملـة ابـوبجير بضـم البـآء الموحـدة وفـتح الجـيم والـراء المهملـة اخـيرا بـنى ذخـران) صه(مضر 

ابــن مابنــداذ؟ مــر في اســم مابنــداذ ابوخالــد الــذ�لى �لــذال المعجمــة  )صــه(المعجمــة المضــمومة والخــآء المعجمــة والــراء المهملــة بعــدها والنــون بعــد الالــف 
انــه بكســر الــرآء و تشــديد القــاف وذكــر بعــض العلمــاء ان مــا ذكــروه في وجــه التســمية يــدل ) ح(و ) د(واليــاء المثنــاة مــن تحــت ابــوداود المســترق؟ ذكــر 

  على انه بفتح الراء
يم والدال ابوالحسين العقراى بفتح العين المهملـة واسـكان القـاف وبعـده رآء مهملـة وبعـد الالـف �ء اقول في دلالته نظر ابوعبدالله الجدلى بفتح الج

المثنـاة ابـوابراهيم  وقيل ابوالحسين العقرانى �قحام النون بين الياء والالف ابوالحسين الجرجراى �لجيمين المفتوحتين والـرائين المهملتـين والالـف واليـاء) ح(
وحــدة ين المعجمــة والنــون ابوشــعيب المحاملىبــالميم المفتوحــة والحــآء المهملــة ابــوالفرج القتــاب �لقــاف والمثنــاة الفوقانيــة بعــدها الالــف ثم المالغنــوى بفــتح العــ

عيد عقيصــان ابوســ) ح(ابوعبــدالله الســيارى �لســين المهملــة والمثنــاة التحتانيــة المشــددة ابوســيف الوحــاظى �لــواو ثم المهملــة ثم الالــف ثم المعجمــة ) ح(
(ة تحتهـا والنـون المفتوحـة �لعين المهملة ثم القاف ثم المثناة التحتانية ثم الصاد المهملة ثم الالف والنون ابوسمينة بضم السين المهملة والميم والياء المثنا

ابوعتــاب ) صــه(المثنــاة تحتــا والبــاء الموحــدة بعــد الالــف ابوســليمان الحمــار بفــتح الحــاء المهملــة والمــيم المشــددة ابــوالعلاء بــن ســيابه �لســين المهملــة واليــاء 
ابوالعبــاس الفــامى �لفــاء والمــيم بعــد الالــف ابوحبيــب النبــاجى �لنــون والبــاء الموحــدة والجــيم ) ح(�لمهملــة ثم المثنــاة فوقــا المشــددة ثم الالــف ثم الموحــدة 

ابوعيينـه بضـم العـين المهملــة واليـائين المنقطـة تحتهــا نقطتـين ولهمـا مفتوحــة ) ل(و ) ه(ابـن دول مــر في ) ح(ابـوز�د السـملى بضـم الســين المهملـة ) ح(
ابـــن مصـــقلة بفـــتح المـــيم واســـكان الصـــاد المهملـــة وفـــتح القـــاف ابـــن �يـــك �لنـــون المفتوحـــة ثم الهـــآء ثم المثنـــاة التحتانيـــة ) ح(و�نيهمـــا ســـاكنة ثم نـــون 

الطاء المهملة المخففة وتشديد الياء وسمعت السيد جمال الـدين بـن طـاوس بضـم الـزاى وفـتح  الاوصاف والالقاب بيع الزطى بضم الزاء المعجمة وكسر
الطـــاء المخففـــة مقصـــور النخـــاس �لنـــون والخـــآء المعجمـــة المشـــددة والســـين المهملـــة وصـــف بـــه ادم بـــن الحســـين وجـــارود ابـــن المنـــذر ورفاعـــة بـــن موســـى

ين لمعجمتين اى �يع الخز وقد يكون �لخآء المعجمة والراء المهملة والـزاى المعجمـة اى �يـع الخـرزة النخاسى الخراز وهو قد يكون �لخاء المعجمة والزائ
فالاول يلقب به احمد بن النظـر والحسـن بـن علـى بـن ز�د والحسـين بـن جعفـر المخزومـى والحسـين بـن علـى القمـى وابـراهيم بـن سـليمان النهمـى ومحمد

لفضل وعمر بن ثمان وعلى بن عمران وعلى بن محمد بـن علـى وعبـدالكريم بـن هليـل وغـيرهم ومـن الثـانى ابـراهيم بـن بن يحيى ومحمد بن الوليد وعلى بن ا
ابـراهيم بـن عيسـى ابوايـوب الخـراز ) ح(ز�د كما ذكره الشهيد الثانى في شرح الدراية واختلف في ابراهيم بن عيسى المكنى �بى ايوب فقـال العلامـة في 

ابن عيسى ابوايوب الخراز �لخاء المعجمة والزاى بعد الالف وقيـل قبلهـا ايضـا ) صه(آء المهملة والزاى المعجمة بعد الالف وقال في �لخاء المعجمة والر 
لحــاء الحــلال � ونقــل الشــهد الثــانى في شــرح الدرايــة عــن ابــن داود انــه قــال ابوايــوب الخــراز �لــراء المهملــة والــزاى لمعجمــة القــلاء �لقــاف والــلام المشــددة
ف بـه عبـدالله المهملة واللام المشددة يبيع الحل يعنى الشيرح ويلقب به احمد بن عامد واحمد بن عمـر الحجـال �لحـآء المهملـة اولا والجـيم المشـددة يوصـ

قـد يكـون �لحــاء الحنــاط وهـو ) ح(فقاعـة بضـم الفـاء وتشــديد القـاف والعـين المهملـة يوصــف بـه احمـد فقاعـة ) ح(بـن محمد واحمـد بـن سـليمان وغيرهــا 
 المهملة والنون المشددة والطآء المهملة يوصف به

   



٣٠٠ 

ان القتـات ابوولاد وايمن والحسين بن موسى والحسن بن عطية وعاصم بن حميد وقد يكون �لخاء المعجمة والياء المثناة تحتا يوصف به عبـدالله بـن عثمـ
ا وقد يقال ان الاخيرة هى الباء الموحدة الوشاء �لشين المعجمـة المشـددة القمـاط �لقـاف بفتح القاف وتشديد التاء المثناة فوقا ثم الالف ثم التاء ايض

زنكـار �لـزاى المعجمـة اولا والنـون بعـده والكـاف بعـد النـون والـراء بعـد الالـف ببـه �لبـاء الموحـدة المفتوحـة ) ح(المفتوحة والمـيم المشـددة والطـاء المهملـة 
قب به عبدالله بن الفضل القـداح �لقـاف والـدال المشـددة البقبـاق بفـتح البـاء الموحـدة وسـكون القـاف ثم البـاء الموحـدة والباء الموحدة ايضا المشددة يل

ب بــه ابــوجعفر وهــو �لــدال المهملــة المفتوحــة والنــون الســاكنة والــدال المهملــة والنــون بعــد الالــف دكــين �لــدال المهملــة ) صــه(والقــاف اخــيرا  دنــدان يلقــ
ب البجلــى وهــو كمــا صــرح بــه في الصــحاح وغــيره علــى قســمين المضــمومة والكــ ب بــه ابــونعيم النســ اف المفتوحــة ثم البــاء المثنــاة التحتانيــة ثم النــون يلقــ

إلى بجيلـه  احدهما البجلى بفتح الباء الموحدة وفتح الجيم وكسر الـلام و�نيهمـا البجلـى بفـتح البـاء الموحـدة وسـكون الجـيم وكسـر الـلام فـالاول منسـوب
و حى من العرب وقيل من اليمن والثانى منسوب إلى بجله بطـن مـن بـنى سـليم فكـل مـن كـان نسـبته معلومـة مـن كتـب الرجـال فيكـون لفـظ النسـبة وه

لموحــدة معلومـة وكـل مـن لم يعلــم يحتمـل الامـران مــن الاول ا�ن بـن عثمـان الاحمـر ومنــه ا�ن بـن محمد علـى الاشــهر كمـا صـرح بـه جــش البرنطـى �لبـاء ا
كان اليـاء المثنـاة فتوحة ثم الزاى المعجمة المفتوحة ثم النون السـاكنة ثم الطـاء المهملـة المكسـورة السـبيعى بفـتح السـين المهملـة وكسـر البـاء الموحـدة واسـالم

يرى �لحــآء المهملــة المكســورة والمــيم الســاكنة واليــاء المثنــاة تحتهــا المفتوحــة والــراء المهملــة  واليــه ينســب اسماعيــل الشــاعر ) ح(وكســر العــين المهملــة الحمــ
ب بوعاصــم حفــص الجنــدى �لجــيم المضــمومة  ب اسماعيــل بــن ابى ز�د ويكــون بفــتح الســين واليــه ينســ الســلمى يكــون بضــم الســين المهملــة واليــه ينســ

ثمــالى بضــم الثــاء المثلثــة المنقــرى بكســر المــيم والنــون الســاكنة الحمــانى �لحــاء المهملــة والمــيم المشــددة والنــون قبــل اليــاء المثنــاة تحتــا ينســب اليــه ابوالعبــاس ال
ترى �لبــاء الموحــدة المفتوحــة والخــاء المعجمــة الســاكنة والتــاء المثنــاة فوقــا المفتوحــة والــراء المكســورة  وســكون النــون وفــتح القــاف وكســر الــراء المهملــة البخــ

وفــتح الــذال المعجمــة منســوب إلى الكمنــذان قريــة مــن قــرى قــم ذكــره في ليــث بــن البخــترى الكمنــذانى بضــم الكــاف وضــم المــيم واســكان النــون ) صــه(
ة قـال غزالـه الغزالى لمعروف مؤلف كتاب احيآء العلوم وغيره قال ابن خلكان انه بتشديد الـزاى المعجمـة وفي المصـباح المنـير انـه بتخفيـف الـزاى المعجمـ

يخ مجد الدين بن محمد بن محيى الدين محمد بن ابى طاهر شـير وانشـاء ابـن ابى قرية من قرى طوس واليها ينسب الامام ابوحامد الغزالى اخبرنى بذلك الش
الفضائل فخرا روى عبدالله بن سـت النسـاء بنـت ابى حامـد الغـزالى ببغـداد سـنة سـت عشـر وسـبعمائة قـال لى اخطـأ النـاس في تثقيـل اسـم جـد� وانمـ

ذكـره ) ح(النـوفلى بفـتح النـون ) ح(عين المهملة واسكان الراء المهملة وفـتح الـزاى المعجمـة هو مخفف نسبته إلى الغزالة القرية المشهورة العرزمى بفتح ال
لى بلـدة في ترجمة الحسن بن محمد بن سهل الهمدانى وهو ان كان �لدال المهملة فهو منسوب إلى قبيلة همـدان وان كـان �لـذال المعجمـة فهـو منسـوب إ

لـوج بـن سـام بـن نـوح مـن الثـانى احمـد بـن ز�د الكناسـى منسـوب إلى كناسـة بضـم الكـاف والنـون والسـين معروفـة في عـراق العجـم بناهـا همـدان بـن الع
الصــرمى بكســر الصــاد المهملــة والمـيم بعــد الــراء المهملــة الســاكنة الصـيمرى بفــتح الصــاد المهملــة واســكان اليـآء المثنــاة التحتانيــة بعــدها مــي) ح(المهملـة 

وقـــال ابـــن داود الحـــق ا�ـــا بفـــتح المـــيم ومنســـوب إلى صـــيمرة بلـــد قريـــب دينـــور �حيـــة �لبصـــرة الجحـــدرى بفـــتح الجـــيم  )صـــه(مضـــمومة ثم الـــراء المهملـــة 
 واسكان الخآء المهملة
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سـب بـه الحسـين نون ين وفتح الدال المهملة والراء المهملة المكسورة اخيرا الجنبلانى بضم الجيم واسكان النون وبضم الباء الموحدة واليآء المثناة اخيرا بعد
الخـآء  بن حمدان البوشنجى بضم البآء الموحدة وفتح الشين المعجمة واسكان النـون وكسـر الجـيم ينسـب بـه الحسـين بـن احمـد بـن المغـيرة الخصـيبى بفـتح

الحــاء المهملــة والضــاد  بضــم) صــه(وفي ) ح(المعجمــة وكســر الصــاد المهملــة ثم اليــاء المثنــاة تحتــا ثم البــاء الموحــدة ينســب بــه الحســين بــن حمــدان ايضــا 
ب بــه  ابــوجعفر حمــدان المعجمــة والنــون بعــد اليــاء وقبلهــا الصــبيحى بفــتح لصــاد المهملــة والبــاء الموحــدة المكســورة واليــآء المثنــاة تحتــا والحــاء المهملــة ينســ

لدغشــى �لــدال المهملــة المضــمومة والغــين المعافــا الطفــاوى بضــم الطــاء المهملــة وبعــدها فــاء والــواو المكســورة بعــد الالــف ينســب بــه الحســين بــن راشــد ا
(الطــاطرى بفــتح الطــائين المهملتــين ) ح(والشــين المعجمتــين الشــغريرى بفــتح الشــين المعجمــة وكســر الغــين المعجمــة والــراء قبــل اليــاء المثنــاة وبعــدها 

تـين والنـرس قريـة �لعـراق لعـبر�يى �لعـين المهملـة المفتوحـة النرسـى �لنـون المفتوحـة والـراء والسـين المهمل) ح(السكونى بفتح السين المهملة وضم الكـاف 
ب اليــه احمــد بــن هــلال العجلــى ر  ت في بعــض النســخ والبــاء الموحــدة والــراء المهملــة والتــاء المثنــاة فوقــا واليــآء المثنــاة تحتهــا بعــد الالــف ثم �ء �نيــة ينســ أيــ

بكسـر النـون واسـكان ) صـه(وفي ) ح(سـر النـون والهـاء المكسـورة والمـيم المكسـورة الصحيحة بخط بعض الفضـلاء معربـة بفـتح العـين والجـيم النهمـى بك
الهاء وكذا في رجال ابن طاوس وابن داود الجعفى في القاموس ككرسى الكلينى بضم الكاف وتخفيف اللام منسوب إلى كلين قربة من قرى رى ونحـ

تـه لعلـى بـن حـارث الحـاريرى الكليـنى بتشـديد الـلام وفي القـاموس كلـين كـامير قريـة في بعض لغات الفرس حكى عن الشهيد الثانى انه ضـبطه في اجاز 
  �لرى منها محمد بن يعقوب بن فقهآء الشيعة

اقول القرية موجودة الان في الرى في قرب الوادى المشهور بوادى الكرج وعبرت عـن قربـه و مشـهورة عنـد اهلهـا واهـل تلـك النـواحى جميعـا بكلـ
�لســين ) ع(ح الــلام المخففــة وفيهــا قــبر الشــيخ يعقــوب والــد محمد الســمرى وهــو ابوالحســن علــى بــن محمد مــن نــواب صــاحب الامــر بضــم الكــاف وفــت

في احمــد الصــولى صــحب ) صــه(الجلــودى قــال في ) ح(المهملــة المفتوحــة والمــيم المضــمومة الــراء المهملــة وقيــل �لســين المكســورة والمــيم المكســورة المشــددة 
�لـلام المضـمومة والـواو السـاكنة ) ح(يم المفتوحة و اللام الساكنة والواو المفتوحة وقيل بضم اللام واسكان الواو والدال غير المعجمة وفي الجلودى �لج

رية مـن في احمد الجلودى بضم الجيم وضم اللام واسكان الواو وفي الصحاح الجلودى بفتح اللام وهو منسوب إلى الجلود ق) ح(وقال في ) د(وكذا في 
قولـه ولا قرى افريقية ولا تقـل الجلـودى �لضـم وقـال في القـاموس وكقبـول قريـة �لانـدلس وامـا الجلـودى راويـه مسـلم فبالضـم لا غـير ووهـم الجـوهرى في 

و والـدال المهملـة ايضا عبيد بن عبدالعزيز بن يحيى بن احمد بن عيسى الجلودى بضم الجيم وضـم الـلام واسـكان الـوا) ح(تقل الجلودى اى �لضم وفي 
بكسـر الموحـدة الغـافقى �لغـين المعجمـة والفـاء والقـاف الغسـانى �لعـين ) قـب(البكالى بفتح الباء الموحدة وتخفيف الكاف كذا في شـرح ابـن ميـثم وفي 

لنـون قبــل الالــف وبعـدها النجاشــى ملــك المعجمـة والســين المهملـة المشــددة والنــون بعـد الالــف الطــبر�نى �لطـاء المهملــة والبــآء الموحـدة والــراء المهملــة وا
النخـع محركـة ابوقبيلـة ) ق(حبشه بفتح النون وتشديد الجيم والشين المعجمة كذا في جامع الاصول النخعـى �لنـون والخـآء المعجمـة والعـين المهملـة وفي 

ء المعجمـــة والثـــاء المثلثـــة منســـوب إلى خـــثعم  �لـــيمن الكنـــدى بكســـر الكـــاف ثم النـــون الســـاكنة منســـوب إلى كنـــده ابى حـــى مـــن الـــيمن الخثعمـــى �لخـــا
 كجعفر القتيبى بضم القاف وفتح المثناة الفوقانية
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نـون الكفرثـوثى في  واسكان المثناة التحتانية والبآء الموحدة الاحمسى �لحاء والسين المهملتين البرانى بضم الباء الموحدة وبعدها رآء مهملـة وبعـد الالـف
�لفـاء المفتوحـة وقيـل السـاكنة والـرآء والمثنـاة الفوقانيـة ثم المثلثـة ) د(ء واسكان الراء وضم المثلثة وكفرثوث قرية بخراسـان وفي الايضاح بفتح الكاف والفا

ــب لابــن قتيبــة كفرتــوثى وســاكنة الفــاء ولا يفــتح  �لمثنــاة ومــن اصــحابنا مــن صــحفه فتوهمــه �لمثلثتــين والحــق الاول قريــة بخراســان وفي كتــاب ارب المكات
نيـة مفتوحـة بينهمـا الفوقانية اولا ثم المثلثـة النهـدى �لنـون المفتوحـة والـدال المهملـة الحـبرى بكسـر الحـآء تسـترى �لمثنـاتين مـن فـوق الاولى مضـمومة والثا
امـر� بـتركم الله الضـبيعى  سين مهملة ساكنة وتستر مدينة مشهورة بخوزستان البترية �لباء الموحدة اولا اصحاب كثير النوى قال لهم زيـد بـن علـى بـترتم

وكسـر العـين المهملـة  �لضاد المعجمة مصغرا الجزرى �لجيم المفتوحة ثم المعجمة ثم المهملة الجوانى بفتح الجيم وتشديد الواو ثم النون المرعشى بفتح المـيم
مــة العكلــى بضــم المهملــة واســكان الكــاف الهــذلى بضــم الهــآء البزوفــرى نســبة إلى بزوفــر قريــة بطبرســتان العنــزى �لمهملــة المفتوحــة والنــون المفتوحــة والمعج

يـة بحـدامل كـذا في فتح الذال المعجمة ذكره البهائى في اربعينه القطرنبلى �لقـاف المضـمومة والنـون المضـمومة بعـد الـراء المهملـة وبعـدها البـاء الموحـدة قر 
فيفها وتشديد اللام الغفارى بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء الارجـانى �لـراء حاشية رجال الكبير وفي القاموس �لضم وتشديد الباء الموحدة او تخ

تنــبى في شــعره والجــيم قــال ابــن خلكــان بفــتح الهمــزة وتشــديد الــراء وفــتح الجــيم والنــون بعــد الالــف واكثــر النــاس يقولــون ا�ــا �لــراء المخففــة واســتعملها الم
الرسانى �لراء والسين المهملة المشددة النهيكى �لنون قبل الهـاء واليـاء المثنـاة التحتانيـة الابلـى منسـوب  �لراء المخففة وحكى في الصحاح بتشديد الراء

النـون والجـيم إلى ابله �لضم وتشديد الـلام الظفـرى �لمعجمـة والفـاء المفتـوحتين شمشـاطى �لمعجمتـين المفتـوحتين السوسـنجزدى �لمهملتـين بينهمـا واو و 
الـراء عـوض الـزاى الجـامورانى �لجـيم والمـيم المضـمومة والـراء المهملـة النعمـانى �لنـون المضـمومة الشـلمغانى ) د(وفي ) صـه(الـدال المهملـة والزاى المعجمة و 

ثم وقعـت  ضـوان�لشين والغين المعجمتين يعرف �بـن العزاقـر �لعـين المهملـة والـزاى المعجمـة والقـاف والـراء هـذا اخـر مـا كتبـه المصـنف عليـه الرحمـة والر 
اول ليلـة للاحـد الثالـث والعشـرين مـن  ﷙واقعته العظيمة ومصيبته العميمـة بعـده ��م قلائـل في �نى ربيعـى حجـة الـف ومـأتين وخمسـة واربعـين تـوفى 
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